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جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 
بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملاً أو مجزأ أو تمجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على أسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً. 


2 0 ا 1 سل مه 


كتَابٌ الْوَدِيعَةِ 

قال الشارح : هي ما يستحفظه مستحقه أو نائبه من الأعيان للغير مأخوذة 
مِنْ وَدَعَّ الشَّيْءً يَدَعٌ : إِذَا سَكَنَ فكأنها ساكنة عنده» وفيل : من قولهم: «فلان 
فى دَعَةِ) أي: فى خفض من العيش». وبما قدّمناه يخرج العين في يد الملتقط. 
وما تطيره الريح إلى داره ونحو ذلك» فأدخلت بقولي توصلي إلى المال7) 
وغيره من النجاسات المنتفع بها وعبارة كثيرين: هي اسم لعين يضعها 
المالك» امو 

وَالأَصْلْ فِيهًا قَبْلَ الْإجمّاع قَوْله تَعَالَى : ٍٍ َه يأمَْف أن مُوَدُوأ الكت اله 


أَهْلِها وَإِدًا حَكمثم بن الدّان أن تَحَكْموا بالْمَدلٍ إِنَّ د 0 يعُظكر بده إِنَّ الله كن ممأ 
يرا * [التسناء :08] وقوله : مكليو 2 َلَرِى اؤتْمِنَ أمننته. 4 بست 


وقول النبى عَلِة : «أَدُ الْأَمَائَة إلى مَنْ انْتَمَتك» وَلَا تَحْنْ ار مَنْ حََانَكَ)”" 


”.فى السيكة : (قولن من الهال): 

(0؟) حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (4/ 5٠‏ ”) وأبو داود (9/ 279٠‏ رقم 
ار 7 والترمذي (9/ 25055 رقم 515١١)وقال:‏ حسن غريب» والحاكم(5”/ 257 رقم 
7 وقال: 'صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. والبيهقي /٠١(‏ 271/1 رقم .)5١١97‏ 
حديت أنس: أخرجه الطبراني ة في الكبير 255١ /١(‏ رقم )6١‏ وفي الصغير 588/١(‏ رقم 
5 قال الهيثمى (5/ :)١505‏ أخرجه الطبرانى فى الكبير والصغير» ورجال الكبير ثقات 
والدارقطني ("/ 7"0) وأبو نعيم في الحلية (5/ 177)» والحاكم (؟/ 57» رقم 57817) وقال: - 

0 
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قال المصنف: [مَنْ عَجَرَ عَنْ حِفْظِهًا حَرُمَ عَلَيْهِ قَبُولّمَاء وَمَنْ قَدَرَ وَلَمْ يَئِقْ بِأَمَانَه 


كر 1100 
أبو داود والترمذي وبخسنه؟ وَلَأن بالئاس ضرُورَةٌ إِلَبْهَاء وَالأصَحٌ أَنْهَا عقدك 
وَقيل : إِذْنِ معحرد. 


وقال الإمام : ولا فائدة فقهية لهذا الاختلاف» ورد بأنه خرج عليه أشياء 
منها ؛ أن وَلَدَ الْوَدِيعَةٍ وَدِيعَة» وأنه إذا شرط فيها شرطًا فاسدًا؛ هل يلغو؟ وغير 
ذلك مما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

3 : (مَنْ عجر عَنْ حِفْظِهًا حَرُمَ عَلَيْه ولق لان لك عنينا التلقة وهذا 

ضحٌ إذا جهل المالك الدافع حالهء لاما إذا علم به فلو أخذها؛ فهل تكون 

وريب ا ا والأقرب المنع؛ أن الْمَالِكَ رَضِيَ 
بِيَدِوِه نعم» لو أودعه وكيل أو ولي حيث يجوز له الإيداع» ضمن بمجرد 
الأخذ فله دفعها» ثم رأيت في «محيط ابن يونس» : التحريم على الفاجر بما 
إذا ظنّ المالك به القدرة» ولله المنة. 

قال: (وَمَنْ قَدَرَ وَلْمْ ,َ يئِقْ ِأَمَائَِهِ كُرِه) وعبارة «المحرر) : فلا ينبغي أن 
0 

وقالا: في «الروضة» و«الشرح»: وإِنْ كان قادرًا لكن لا يثق بأمانة نفسه؛ 
فهل يحرم قبولها أو يكره؟ فيه وجهان. 
قلت: وَبِالتَحْرِيم ات أصحاب «الحاوي» و«المهذب» و«الذخائر» 
على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. والبيهقي 231/١/٠١١(‏ رقم ,)5١١91‏ والضياء (ل/ا/ 27١‏ 
رقم 77548). 
حديث أبي أمامة: أخرجه الطبراني (8/ 2١171‏ رقم »)1208٠١‏ قال الهيثمي (5/ :)١55‏ فيه 
رقم 65 وقال: ضعيف. 
حديث أبي بن كعب: أخرجه الدارقطني (7/ 0 7). 
حديث رجل من الصحابة: أخرجه أحمد (7/ 25١5‏ رقم 21 2») وأبو داود (9/ 2594٠‏ 
رقم 2)2). 
)١(‏ انظر: المحرر للرافعي (ص778). 


و«المحيط) والرويّاني في «الحلية» وليكن الخلاف فيمن أودع ماله كما سبق» 
وَإِلّا فَيَحْوُمُ فَبُولعَ بتقطفاء رقي أن يتان إن غلب على ظنه الخيانة أو 


ع 
ره 


علمها من نفسه وعادته حرم». وإن غلب على ظنه الحفظ وأداء الأمانة فلاء وإن 
تردد على السّواء ؟ فوجهان. 

وقال ابن الرّفعَة : إن للخلاف التفات على الخلاف. فيما إذا خاف الخيانة ؛ 
هل يجوز الالتقاط؟ وقد ترتبت طرق خوف الخيانة فوق عدم الوثوق بالأمانة. 

قال: ويظهر أن هذا كله فيما إذا أراد قبولها من غير إطلاق المالك على 
الحال؛ بأن أطلقه فرضي بذلك؛ قلا تَحْرِيمَ وَلَا كَرَاهَةَ وكذا محل ذلك إذا لم 
يتعين القبول» فإن تعين فقد يقول عند الخوف به أيضًاء كما في ولاية القضاءء 
انتهى. 

وهذا كله في المتردد. ولا ترجيح عنده كما أشرت إليه. 

قال : (فَإِن وَئْقّ) أي : بأمانة نفسه عليهاء وقدرته على حفظها 

(أُسْتْحِبٌ) في صحيح مسلم : «وَاللهُ فى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدٌ فى عَوْنِ 
أخبه»” '' ولأنه من الإحسان المأمور به في السنة والقرآن. 
قال أصحابنا : فإن لم يكن هناك غيره» وخاف تلفها لو تركها ؛ لزمه القبول. 
قَالَ الرَافِعِيُ : وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى ما بَينهُ السّرَحْسِيُ» وهو أنه يَجِبُ أضل 
الَْبُولِ دُونَ أَنْ يُتْلِف مَتْفَعَةَ تَفْسِه وَحِرْزِهِ في الْحِفْظٍ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ» انتهى. 

وقال ابن أبي عصرون في «مرشده' : لا يجوز له في هذه الحالة أخذ 
الأجرة على الحفظ؛ لِأنَهُ صَارَ وَاجِبًا عَلَيُه» ويجوز له أخذ أجرة مكانهاء 
وجزم في تنبيهه بأنه لا يجوز أخذ الجعل عليها. 

قال ابن الرّفعَة: وللخلاف التفات على الخلاف فيما إذا تعين عليه إنقاذ 
7" أخرجه أحمد (؟/ 2707 رقم ,)157١‏ ومسلم (5/ 235١15‏ رقم 51599). وأبو داود (5/ 

/41؟, رقم 5155). والترمذي (5/ ,.١45‏ رقم 5955). وابن ماجه /١(‏ 287 رقم 2)176 

وا بن حبان (5/ 2597 رقم 075). 
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ده وني - و مم ردك ل 
وَسْرْطَهُمًا شرط موكل وَوَكِيلٍ. 
0 00 هذا ا 


غريق» فشرط عليه أجرة» هل يستحقها أو تعين عليه تعليم الفاتحة» فأصدقها 
تعليمها ؛ هل يصح؟ والصحيح فيهما : نعم. 

تنبيهات : بي سا 0 هَل يَجِبَ 

َبُولّهَا مِْ الذي كَالْمُسْلِم؟ الأشيه زْ نَحَمْء وَهَلْ يُلْحَقُ به الْمُعَاهَدُ وَالْمُسْتَأَمَنُ؟ 

فِيهِ نْظرٌء وقضية قولهم: يتعين على الواجد قبول أن يكون قبولها في هذه 
الحالة فرض كفاية على الجماعة المفروضة على كل فرد منهم. ويشبه أن يجيء 
فيه الخلاف في نَظِيره مِنْ أَدَاءِ الشَّهَادَةٍ وَغَيْرِهًا ؛ لِكَلُا يودي التّوَاكُل إِلَى تَلَفِهًا. 

قال: (وَشَرْطهُمَا) أي : شرط الْمُودع. 

ظ مُوَكُلٍ وَوَكيل) ؛ لأَنّهَا اسْيَِابَة في الْحِفْظ. 

قال : (ويُشَْرَط صِبعَةُ اْمُووع كَاسْمَوةغئُكَ هَذَا أو اسْتَحْمَظتُكَ أو أَنبْنَكَ في 
حِفْظِهِ) أي: ونحوها من الألفاظ الدالة على الاستحفاظء وهذا في الناطق 
الحاضرء وتكفي إشارة الأخرس المفهمة» وكذا كنايته» وكناية الغائب فيما 
أراه»ء وكذلك الحاضر بالبلد على الأصمٌ كالبيع ؛ فأولى . 

قال : (وَالْأَصَحٌ أَنّهُ لا يُشْتَرَط الْقَبُولُ لَفْطَاء وَيَحْفِي الْقَبْضُ) كما في 
«الوكالة» وادّعى الإمام الاتفاق عليه. 

والثاني : يشترط بناءً على أنها عقد. 

والثالث: يفرق بين صيغة الأمر ك «احفظه» والعقد ك «أودعتك». كما في 
الوكالة. 


010( ركان الْوَدِيعَةٍ بمَعْتَى الإيداع أَرْبَعَة : وَدِيعَةُ بِمَْنَى الْعَيْنٍ الْمُودَعَةِء وَمُودِعٌ. وَوَدِيع ٠‏ وققة 
وَقَد تَقَدَمَ الْكَلَامُ عَلَى شَرْطِ الرَكْنٍ الْأوَّلِ وَهُوَ الْوَدِيعَة» نَم شَرَعَ فِي شَرْطِ الرَحْنٍ النَانِي 
وَالثَاثِ وَهْمَا الدارةا رويد حت وكالته عن ابداعةة وَمَنْ صَحَّ تَؤكِيلُهُ صَحّ دَفْعٌ الْوَدِيعَةٍ 
إِلْيْه فَخَرَّجَّ اسْتِيدَاعَ مَحْرِم صَيْدَا أو كَافِرٍ مُصْحَمًا ونحوه انظر : مغني المحتاج (8/ 7/4). 


كِتَابٌ الْوَدِيعَةٍ / 
وَلَوْ أَوْدَعَهُ صَبِنٌّ أَوْ مَجْنُونٌ مَالّا لَمْ يَقبَلهُ فَإِنْ قَبِلَ ضَمِنَ. 


كاك النتولىة السو نايت على أن فتن فى | لعقتره إلى اللقها 
المع بهذا فى الناطق و اننا الأخرمن نكما ميق 7 

إشارات : قوله : 'وَيَكُفِي الْقَئْضُ) قد يفهم أنه لا بْدَ في الْمَنْقُولٍ مِنْ التَقْلٍ. 
والذي في «التهذيب» وغيره: أنه لو جاءه» فقال: هذا وَدِيعَتِي أو اخمظة. فَقَالَ: 
َبلْتٌ أَوْ قال: ضَعْهُ؛ كَانَ إيدَاعَاء وقال الْمُتَوَلّى : لا يكون إيداعًا ما لم يقبضه. 


وفي «فتاوى الْغَرَّالِيَ): أنه إن كان الموضع في يدهء فقال: ضعه دخل 
المال في يده» وإن لم يكنء فإن قال: انظر إلى متاعي في دكاني فقال: نعمء 
لم يكن وديعة» فلا يضمن بتركهاء انتهى. 

وفي «فتاوى الْقَمَالِ»: أنه لو رقد في المسجد. ووضع متاعه بين يديه. 
وقال لرجل: احفظهاء فقال: نعم. فقام الحافظ فسرقت ضمن؛ لأنه ضيّعها 
بقيامه» كما لو ترك باب البيت مفتوحًاء ثم قال لآخر: احفظ البيت فضيع؛ 

قال الْقَمَالُ: ولو كان قاعدًا في المسجدء فجاء رجل ووضع متاعًاء 
وقال: انظر إليه» فجاء إنسان ودفعهء فإن أمكن الحافظ دفعه. فلم يفعل» 
ظِر | دقام كسما وإن سكت؛ فلاء وهذا أصحٌ من تفصيل الْعَرَالِيَ. 
1 لام الشَيَْيٍْ أنه لا بد مِنْ لَقِْ اميِمَانِ مِنْ الْمُووِع التاق ركه 
أذ يُقَالَ: صا اجو ألم مفو ع 0 بحصّولٍ 
المتطيوةة: قَلَو قَالَ: أعطني هذا لأحفظه لكء أَوْدِعْنِيهِ لكلا يضيع» اك 
َدَفَعَهُ إليه كَمَىء ومن جوّز المعاطاة في البيع يكتفي هنا بالإعطاء والأخذ مع 
القرينة الدالة على الاستحفاظ بلا شك. 

قال: (وَلَوْ أَوْدَعَهُ صَبِنٌ أَوْ مَجَْنُو ن مَالَا لَمْ يقَْلهُ) لأن إيداعهما كالعدم. 

(فَإنَ قبل ضَمِنَ) لا ممنوعًا من قبضه منه. لكن لو خاف هلاكه. فأخذه 
على وجه الجسبة؛ صونًا لم يضمنه على الأصح. كذا أطلقه في «الروضة». 

وقال الدارميئٌ: لو أودع مراهق رجلا وديعة لغيره؛ ضمنها المودع. وإن 
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وَلَوْ أَوْدَعَ صَبيًا مَالّا فَتَلِت عِنْدَهُ لَمْ يَضْمَنْ وَإِنْ أتْلَمَهُ ضَمِنَ في الْأَصَح. 


كانت للصبي فأخذها ليحفظها ضمنء وإن أخذها ليعطيها الحاكم أو وليّه 
فوجهانء وإن ردَّها إليه ضمن جزمّاء والظاهر أنه لو علم أنها لغيره» وأنه 
استولى عليها بغير إذنه» فأخذها منه للردٌّء على المالك أن يجري فيها الخلاف 
في الأخذ من الغاصب للردٌء والأصحٌ المنع» وإذا جوَّزنا الأخذ للردٌ» فادّعى 
ذلكء ونازعه الولي أو المالك» وقال: بل أخذتها منه للحفظ. هل يصدق؟ 
فيه نظر ! 

وهذا التنازع إنما يجيء عند التلف أو النقص أو في طلب الأجرة» إذا 
مَضَى رمن لِمِثْلِهِ أجرة. 

فرع: لَوْ أَنْلَف الصَّبِئُ وَدِيعَةَ نَفْسِهِ من غير تَسْلِيطٍ مِنْ أمينه» برئ أمينه 
منها؛ لتعذر إحباط فعل الصبيء وَتَضْمِيئْه مَالَ نَفْسِدِء ذكره الرَّافِعِينُ في «كتاب 
الْجرّاح»» وأبداه ابن الرّفْعَة بحثًا. 00 

قال : (وَلَوْ أَوْدَعَ صَبِيّا مَالّا تلفت عِنْدَمُ) أي : بتفريط أو غيره. 

(لَمْ يَضْمَنْ)؛ إذ ليس عليه حفظه. 

(وَإِنْ أَتْلَقَهُ ضَمِنَ في الْأَصَمٌ) لأنه لم يسلطه على إتلافه» فأشبه ما لو أذن 
له في دخول بيته ؟ لنقل شيء فأتلف غيره. 

والعاتقى > لع كما نز اناق نكا وشلمة التفووا لفق أنه هع لام هل 

تنبيهات : قالا في «الروضة» و«الشرح» : فيه قولان» ويقال: وجهان. 

ذف رركن تقريها العزافنونة» والطاه أن هد فيه 1١]‏ أؤذغة ]فطلي 
التّصَرْفٍ مَالَهُ قَِنْ كَانَتْ لِعَيْرِه مَحَلْتْ فِي ضمَانِهِ بالِاسْتِيلَاءِ يمُجَرّدِو كَمَا لو 
أَؤْدَعَهُ صَبِيٌّ أَوْ مَجَنُونُ أَوْ سَفِيةٌ مَحْجُورٌ أَوْ غَاصِبٌ أو نَحْوُمُ ولا شك في 
ضمانه بالإتللاف» والحالة هذه وخصص بعضهم الخلاف صورة الكتاب بغير 
القتل» أما لو كان عبدًا فقتله ضمنه قطعًا. 


قلت: إن صم هذا جاز مثله في البغل والحمار» وكل ما لا يؤكل من 
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إن -ه - 
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والمحجور عليه بِسَفهٍ كصَبي . 


الحيوان» وسيأتي أنا إذا قلنا: إن الوديعة عقد لم يضمن الصبي» أو مجرد 
اتتمان ضمن» وذكر الشيخان أن الموافق لإطلاق الأكثرين أنها عقد» وقضية 

قال: (والْمَشجُور عله بسو صَيي) أي او سبع ما سو إحاعة 
الخ مه حس والويداع عنده» وَتَضْمِيبْهِ بإتلافه أيفناء كما صرح به 
الكاوزوى لما ساق مق لوجي 

إشارة: قوله : ون أنْلَقَهُ ضَمِنَ في الأصَحٌ' أي: حِسًا أَوْ حُكُمًا كما سبق 
بيانه» ولَوْ طَرَا سََُ رَشِيدِ وَلَمْ يََصِلَ بو حَجَرُ حَجرٌ حاكم؛ فهّل يُبْنَى إِيدَاعه 
وَالْإِيدَاءٌ مِنْهُ عَلَى الْخْلّاف فِي تَصَر فاته ؟ و أن 
فيه شيكاء 

فرع: إيداع العبد بإذن سيده إيداع لسيده» قاله القاضي الحسين» وفيه 
شيٌ» وإِنْ أودع العبد مالا لسيده بغير إذن ضمنه أخذه» وإِنْ جهل عدم إذنه. 

قال الجرجاني وغيره: ولا يبرأ إلا بالردٌ على السيد» وبه أفتى الْبَعَوِيُ 
وجزم في «الذخائر» ببراءته بالردٌ عليه أيضًا؛ لأن يده كيد سيده. 

البو ويا وسياسيا ون رودي م ب 00 

: إلا أَنْ يُمَرَطء قال: ولا يفارق الصَّبِيَ إِلّا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ؛ فَإِنَّ الصَّبىّ 

0 يَضْمَنُ» وَلو قرط انتهى. 
0000 رن تلق ليما ابحردهه 0ت المهان ب وى قل 
بدمته - ويجىء ما ذكرته وغيره من التفصيل. 

فائدة: سبق الوعد بها نقلا أن اللأصحاب استنبطوا من الخلاف فى الصبى 
والعبد أصلاء وهو أن الوديعة عقد برأسه أم إذن مجرد؟ إِنْ قلنا : عقدء لم يضمن 
الصبي -أي: والسفيه- ولم يتعلق برقبة العبد» وإن قلنا: إذن فبالعكس» 
وخرّجوا عليه وأن الحيوان المودع, فإن قلنا: عقدء فالولد وديعة كأمهء وإلا 
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ْنِم بِمَوْتِ الْمُووع أو الْمُودٍ وَجَنُونِهِ وَإِعْمَائِهء وَلَهُمَا الِاسْيِرْدَادُ وَالِرَدٌ كل 
وَقَتِء سنا الأَمَانَةُ . 


فأمانة شرعيّة» ثم قالا: والموافق لإطلاق الجمهور كون الوديعة عقدًا. 

قلت: وقضية هذا ترجيح عدم التضمين في إتلاف الصبي والسفيه» وأنه لا 
يتعلق الضمان برقبة العبد» لكن هذا الأصل ذكره القاضى الحسين وأتباعه. 
وفى «البسيط» بعد ذكره عن القاضى : والأظهر عندي أن هذه المسائل تفرد 
بتعليلها» انتهى. 

وما قاله هو الموجود للأصحاب غير من ذكرنا» وللخلاف فوائد أخر: 

منها: لو أودع وشرط شرطًا فاسدًاء إن قلنا: عقدًا أفسدهاء ولا بد من 
ائتمان جديدء وإلا فكما لو أطارت الريح ثوبًا إلى داره» وإِنْ قلنا: ائتمان 
فالشرط لاغ. قاله الإمام. 

ومنها: فيما يظهرء يي واطلق: إن قلنا: 

قال : كتفع بِمَوْتِ الترينا1 تنيع د وَغْمَائِه) لآنها وكالة في 
الحفظء وهذا حكم الوكالة. 
الوكالة» وهو كما قال فيه الجرجاني: الإغماء بإغماء المرض» وترتفع أيضًا 
ِالْجْحُودٍ دِالْمُضَمَّنِ وَبِالْإِفْرَارٍ بها لأحَنَ وَبِتَقْلٍ الْمَالِكِ الْمِلْكَ فِيهَا ببِيُع 
وَنْحْوِوٍ وبالحجر على أحدهما بالسفه. وكذا بعزله نفسه على الأصح» فيصيرٌ 


6 


كُنَوْبٍ ل الريح إليه. 
قال: (وَلَهُمَا الاسَيَرْدَادُ وَالرَدُ كل وَقْتِ) أما الْمُودِع؛ فلأنه المالك أو 


ستو وسراثن فا 


خليفته. وأما المودع ؛ فلا نه عبر الفط 


قلت : ويظهر أنه إذا تعيّن عليه الحفظ كما سبق» ولا ضرر عليه في بقائها 
عنذه © وي ا سوا وكذلك لو ردها لزمه قبولها. 


قال: (وَأَضَلق الأَمَاتَةٌ) أ بالإجماع. وما صححه ابن حرم من أن 
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وَقَذٌ تصِير مَضْمُونة بِعَوَارِضَ : مِنْهَا 
وَقيل : إن أوْدَعَ الْقَاضيَ لم يَضْمَنْ ل 


عمر َيه ضمَّن الوديعة”'' فحمله البيهقئٌ وغيره على حالة التعدي”". 
قال: (وَقَدْ نَصِيرٌ مَضْمُونَةٌ بِعَوَارِضَ) أي : عشرة» كما قاله بعض 


ع 


الشارحين» دفي قن الكبات "يونا رن ٠‏ ذلك بما فيه. 


قال : (مِنْهَا أَنْ يُووعَ غَيْرَهُ بلا إذْنٍ ولا عُذْرٍ فُيَضِمَنٌ م*)؛ لأن الْمُودعَ لَمْ 
يَرْضَ بِأَمَانَةٍ غَيْرِهٍ 0 بيذله» سراد لك لتر مياه ورزوجته وابنه 
والا حفن وعد أنى تع كةو سيد إذا أودعها من عليه نفقته من ولب وعبدٍ 


وزوجةٍ لم يضمنء, ووافقهما مالك في الزوجة. 

قال: (وَقِيلَ: إِنْ أَوْدَعَ الْقَاضِيَ) أي : العدل الأمين. 

(لَمْ يَضْمَنْ). ولا خفاء أن إرادة السفرء والخوف عليهاء والمرض أعذارء 
ولا فرق بين سفر الضرورة وغيره على الصحيح. نعم ) ينبغي أن يكون مباحًا. 

وأشار في «الذخائر» إلى أن ثقل الحفظ عليه ويستأمنه من الأعذار. 

إذا عرفت هذا؛ فقد أجرى الرَافِعِي والمصنف هذا الخلاف مع حضور 
المالك أو نائبه» وهو ضعيف»ء ونقل القاضي أبو الطيب في «المجرد» اتفاق 
الأصحاب على تضمنه في هذه الحالة» وهو قضية كلام الجمهور من الفريقين» 


00( أخر جه عيبل الرزاق في «المصنف» .)١187/8(‏ 


ره 


0( أي أن الْأمَانَهَ مَفْصُودَةٌ مِنْهَا بِحَسَبٍ وَضْعِهَا الْأَصْلِيّ» وَلَيْسَتُ بِتَابِعَةٍ كَمَا في الرَّمْنِء وَمَالٍ 
لْقِرَاضِء وَأَشْجَارٍ الْمُسَاقَاةِ وَنَحْو ذَلِكَ بل هِي مَفْصُودَةٌ فِيهًاء سَوَاء كانت بعل م لا 
كَالْوَكَالَةٍ وَلِأَنَّ الْمُودَعَ يَحْمطْهًا لِلْمَالِكِ فَيَدُهُ كَيَي وَلَوْ ضَمِنَ لَرَغِبَ النَّاسُ عن فول 


الْوَدَائْ؛ انظر: تحفة المحتاج (58/ 740). 
فرة قد نَظمّهًا العلامة الدَّمِيرِيُ؛ فَقَالَ : 

عَوَارِعَنٌ التضميين عُْشْرٌ وذفها. وَسمعرٌ ونقفلهنا وعحدمنا 

ترك | إيِصَا وَدَفْع م هيك وَمَنْعرَدُْمَاوََضيِيعٌ نحكي 
وَالِإلْمِمَاءوَكَذَا الْمُخَالَمَهُ ‏ فِيحِفْظِهَاإِنْلَمْيَزِدْمَاحَالفَة 
انظر: إعانة الطالبين (”7/ 7586). 
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ويفهم تخصيص الخلاف غيبة المالك أو وكيله وعللوا هذا الوجه؛ بأن القاضي 
نائب الغائبين» فإن ثبت الخلاف حصل ثلاثة أوجه : 

أحدها: يجوز له تسليمها إلى القاضي مطلقًا ؛ لأن أمانته أظهر. 

والثاني : رجحاه عكسه؛ لأنه مع حضور المالك أو وكيله لا ولاية للقفاضي 
عليه » ومع غيبتهما فلا ضرورة بالمودع إليه» ولم يرض المالك بيد غيره. 

والثالث: أنه إِنْ كان المالك حاضرًا أو نائبه ضمن» وإلا فلاء» وبه جزم 
جماعة منهم | بن الصباعغ. 

وكلام «الذخائر» يقتضي ترجيحه» وهو قضية ما في «البسيط» وغيره؛. 
والأصح عندي. فإن ألزمناه فضامن حفظهاء ولا سيما مع طول غيبة ربها. 
وتوقع المهلكات بعيد مفض إلى الامتناع من قبول الأمانات» وأيضًا فالحاكم 
الثقة نائب الغائب بخلاف الحاضرء فأشبه النائب الحاضرء وإذا كان له فسخ 
الوديعة» وعزل نفسه بقيت أمانة شرعيّة» فيردها عند غيبة ربها ووكيله إلى 
الحاكم الأمين» وأما غيره فيدفعها إليه مضمن مطلمًا. 

واعلم أنهم هنا ذكروا ما سبق» ونقل القاضي أبو الظيب وابن الصّباغ, 
وغيرهما في الرهن أن العدل إِذَا أرَادَ َفْعَهُ إلى الْحَاكِم أو ينه عِنْدَ عي الراحِنِ 
مِنْ غَيْرٍ أن يريد سفر أو لا ضرورة أنه يُنْظرٌء فَِنْ كَانَتْ غَيْبّتهما طَوِيلَة وصيّ 
مَسَاقَةٌ الْقَضْرِ؛ٍ إن الْحَاكِمَ يَفِْضْهُ ضه عَنْهُمَا ٠‏ وَلَا يُْحمْهُ إِلَى حِفْظِه فَإِنْ لَمْ يَكُنْ 
حاكمًا رقع اهنا وَإِنْ قَصُرَتْ الْمَسَافَة فَكُمَا لَّوْ كَانَا حَاضِرِينَ وكذا نقل 
الإمام هناك» ثم قال: ولا يبعد عندنا اعتبار مسافة العدوى حتى يقال: إن كانا 
على مسافة العدوى» فلا بذ من مراجعتهاء وإن كانا فوقها؛ ففيه تردد» انتهى. 

وقال الدّارميُ وَالْمَاوَرْدِيُ هناك : وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَعْذُورِ وكان معرهما 
طويلًا ؛ رَكَمَهُ إِلَى الْحَاكمٍ ليعدله», وإنْ كان دون مسافة القصر أمَرَهُ الْحَاكمْ َه 
في يده) واد إليهما ليختار] عَذُلَا يوضع بدو فَإِنٍ اختارًا فذاك» وإلا اختارَ 
الْحَاكُمُ عَدُلَا وَأَمَرَهُ بِتَسَلِيِمِه 0 


2000 ع مهل 
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َإِذَا لَمْ يُزِلَ يَدَهُ عَنْهَا جَارَتْ الاسْتِعَانَةَ بِمَنْ يَحْمِلْهًا إِلَى الْحِرْزْ أَوْ يَضَعْهَا في خِرَّانَةٍ 
00 


- 


قال ابن الرّفعَة فعة بعد نقله ما قدمته : وَهَذَا بِعَيْنِهِ يَنّجِهُ جَرَيَانَهُ هُنَاء إِذْ لا يَظهَرٌ 
نهنا فزق » كنا بشكبتاء دعن رواية الإمام من قبل عن الأصحاب عند إرادة 
المودع سفر الحاجة. ولهذا أحال الرَافِعِي الكلام في مسألة الرهن على إيداع 
الوديعة. 

قلت : والرَافِعِنُ متبعٌ في ذلك الغزالي» وما ذكره ظاهر إذا كانا قد استقلا 
بالتعديل من غير دخول الحاكم فيه» أما لو عدله الحاكم عند تنازعهما فلاء 
وقد قال الجوري هناك: لو أراد العدل السفر فأودع ضمن» بخلاف المودع إذا 
دواري القدوة على الكاكم تاروع ١‏ يضمن لأن لِلْحَاكُمِ مَدْخَلُا في 
الرّهْن بخلاف الْوَدِ يع انتهى. 

وهذا يصلح أن يكون فارقًا , شيك الباديرة ؟ لكن بالنسبة إلى الحاكم خاصةء 
فقد صرّح من ذكرناه بالإيداع من غيره عند فقده» ثم إن كلام الجوري يفهم أن 
أمر الرهن أضيق من الوديعة» وقضيته أن كل ما جاز للعدل» كان للمودع 
أجوز. والله أعلم. 

فرع: : لو أكره على حفظ الوديعة فأخذها؛ لزمه ح حفظهاء وإن تركها ضمن» 
فإن لم يرد حفظها سلّمها إلى الحاكم ؟ ليبرأ من الحفظ والضمان إذا كان المالك 
ممتنعًا من أخذهاء قاله الْمَاوَرْدِيُ» ويجب الجزم هنا بجواز دفعها إلى الحاكم 
الأمين عند غيبة المالك وتواريه» ولا يجيء فيه الخلاف فيما إذا لم يكن للمودع 
عذر من سفر أو غيره» وما ذكره يأتي فيما لو استودع مختارًاء ثم ردّها على 
مالكهاء فأبى قبولها وسافر» نعم» لو كان قد تعين عليه حفظها وأخذها في 
صورة الإكراه»ء فقديقال: هو كالإكراه بحقء فيكون كالأخذ اختيارًاء وهذا 
ظاهر إذا أكرهه الحاكم» أما لو أكرهه المالك ونحوه. ففيه نظر ؛ فتأمله. 

قال : (َإدَا لمْ يِل يَدَهُ عَذْهَ جَارّتٌ الِاسْتِعَانَةُ بِمَنْ يَحْمِلْهًا إِلَى الْحِرْرِ أَوْ 
يَضْعَهًا فِي خِرَانَةٍ مُشْتَركَةِ) أي : عن ا ال لأن العادة جرت بذلك» 
قالواة ورد ما التريجها م يدم ولا فوّض أمرها إلى غيره» وفي كونه لم 
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وَِذَا أَرَادَ سَفَرَا فَلِيَرُدٌ إلى المالك أن كله فَإِنَ فقدهمًا قَالْقَاضِي َإِنَ فَقَدَه قفد 


أذ ب ره 2ه 


يخرجها من يده نظرء إذا لم يكن يد المستعان به كيده» وكان من حقّ المصنف 
أن يقول: أنه إذا لم تزل يده عنهاء ولا نظره عنهاء كما صرحا وغيرهما به 
وأصله قول ابن سَرَيّح : أنه إذا استعان بزوجته أو خادمه في حفظ الوديعة» ولم 
يغب عن بصره جازء وتابعوه. 

قال ابن الرَّفْعّة: وفي تعليق القاضي الحسين : أنه إذا فعل ذلك من غير 
ضرورة ضمن.» ولعله محمول على ما إذا فعله» وترك الملاحظة» فإن الإمام 
حكى في هذه الحالة ترددًاء فإن الفورانيَّ صرّح بالمنع. وان« الذى بشعر به 
فحوى كلام الأئمة الجواز, أما مع الملاحظة؛ فلا وجه للمنع. 

قال الإمام: ولو كان الموضع خارجًا عنه» وكان لا يلاحظها أصلاء 
وفوّض إلى متصل به كخادمه؛ فالظاهر تضمينه» انتهى. 

وقد يقال: مع الملاحظة إذا لم يكن يد المعين كيده فيه تعريض 
للتضييع ؛ لأنه لو نازعه المعين فيهاء اموا ص لون كبري دم 
المصنف غيره» وفي «فتاوى الْمَمَالِ؛ ما يشعر بأن ذلك في الشيء الثقيل الذي 
لا يمكنه حمله بنفسه وغيره» وأظن ما سبق عن القاضي من كلام شيخه هذاء 
ولا يكون مراده ما ذكره ابن الرَفعَة ويحتمل أن يفرق بين من يعتاد حمل 
الشيء بنفسه وبين غيره» وإِنْ كان حقيقًا عملا بالعرف. 

قال : (وَإِذَا أَرَادَ سَفَوًا) وإن قصرء أي : لضرورة أو غيرها على الصحيح. 

قال : (لْيرُة إِلَى الْمَالِكِ أَوْ وَكِبلِه) أي : في قبضها بخصوص أو عموم: 
وفي حكمه ولي من حجر عليه لِجَنُونِ أَوْ طَرَأْ سَمَهِ؛ أنَهُ قَائِمْ مَقَامَهُ. 

(فَإن فَقَدَهُمَا فَالَْاضِي) لا غير الأمين» أما غيره فكالعدم. وصرح به 
الأصحابء ويلزم الحاكم قبولهاء وَيَْرَمُهُ لْإِشْهَادُ عَلَى نَفْسِهِ بِقَبْضِهَاء قال 
الْمَاوَرْدِيُ . وقيل : لا يلزمه قبولها إذا لم يكن السفر لحاجةء ولا خفاء أنه لو 
أمره بدفعها إلى أمين كفى» ولا يتعين عليه أن يسلمها بنفسه. 

قال: (فَإِنْ فَقَدَه أمِينٌ) أي: فقد الحاكم الأمين» أي : يأتمنه المودع. 
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وكذا غيره في الأصح؛ لكلا يَتَضَرَّرَ بِتَأَخِيرٍ السََّرِه وهل يجب عليه الإشهاد 
على الأمين فيه وجهان. 

تنبيهات: قال في «الروضة»: فإن ترك هذا الترتيب» فدفعها إلى الحاكم 
أو أمين» مع إمكان الدفع إلى الحاكم أو وكيله؛ ضمن» ويجيء في الحاكم 
الخلاف السابق» وإن دفع إلى أمين مع القدرة على الحاكم؛ ضمن على 
المذهب . وعبارة الرَافِعِي : فيه وجهان: 

أحدهما : وبه قال ابن خيران والإصطخري يضمن. 

والثانى: لا يضمن.ء وبه قال أبو إسحاقء وذكر الرُويَانِنُ أنه ظاهر 
المذهب؟ لكن القنيخ أبا نانس :وحم الآول» بوبه قال التدوئ وغيره» لم .نفك 
طريقين متقابلين. 

قلت: وما نسبه إلى ترجيح أبي حامد نظرء فإن في «الشامل» عنه أنه 
صحح في «التعليق» عدم الضمان» وفي «البيان» أنه اختيار الشيخ أبي حامد. 
وقال الْبَنْدَنِيجِي: إنه المذهب». وصححه المحاملئٌ في «المقنع»» وظاهر كلام 
سليم في «المجرد) وغيره ترجيحهء وهؤلاء الثلاثة أجل أصحابه» وقل أن 
يخالفوه في ترجيح» وإِنْ فعلوا ذلك نبّهوا عليه. 

وبعدم الضمان أجاب الجويني في ١مختصره)».‏ وَالْغَرَالِنُ في «خلاصته). 
وصاحب (المعتبر)» ورجّحه الرُويَانِنُ في «الحلية». وهو ظاهر نص «الأم) و 
قضيته» حيث قال: فإن كان غائبّاء فأودعها ممن يودعه ماله» ممن يكون أميئًا 
على ذلك؛ فهلكت لم يضمن. 

وقال أبو إسحاق في «الشرح»: هو الظاهر من كلام الشَّافِعِي هاهناء 
يعنى : قوله في «المختصر»: وإن لم يكن صاحبها حاضرًا؛ فأودعها أميئًا لم 
يضمن» وقال أبو إسحاق: وهو مؤتمن على حفظها إذا كان حاضرًا أو على 
اختيار من يكون عنده» إذا كان غاتبّاء هكذا نقله أبو الطيب فى «المجرد) عنه 
بلا مخالفة. ْ 
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إن دَقََهَا بِمَوْضِع وَسَائَرَ صَمِنَ فَإِنْ أَعْلّمَ بِهَا أمِينًا يَسْكنُ الْمَوْضِعَْ لَمْ يَضْمَنْ في 
الأصح. 
وقال الشَافِعِي : في «البويطي» : وإذا استودع وديعة فأراد سفرًاء وكان 
صاحبها غائيًاء فأودعه ممن يودع متاعه فهلكت؛ لم يضمن» انتهى. 

وبما سقناه عن الأئمة والنصوص يتبيّن لك أن المذهب عدم الضمان. 

قال صاحب «المعتبر) : وَهَذَا الخلاف فِي غَيْرِ رَمَانِنَاء أمّا فِيِهِ قلا يَضْمَنُ 
ايحي بالويداع - من ثِقَةٍ مَعَ وجُودٍ الْحَاكِمٍ وجهًا واحدًا؛ لِمَا ظَهَرَ مِنْ قَسَادِ 
الْحَكامء قاله الْعَرَالِيُ. 

قلت: محل الخلاف إنما هو القاضى الثقة الأمين بلا شك» ولو كان 
المالك بالبلد ولكنه محبوس لا يصل إليه» فهو كالغائب». ذكره القاضى أبو 
الطيب وغيره. 


تال فى الالككافى ليمك الترتيي الذي في الكنات وإن لم يكن حاكم فعلى 
أمين» فإن لم يكنء وَسَلَّمَهًا إِلَّى فَاسِقٍ لا يَصِيرُ ضَامِئًا فِي الْأَصَمٌّء وهو 
غريب؛ ولعل لفظه غلط من ناقل» نعم» لو اضطر إلى السفر. ولم يجد حاكمًا 
أهلّا ولا عدلا أميئاء وخاف عليها النهبء هل له أن يودعها مَسْتُورًا؟ هذا 
محل نظرء وإذا أودعها أميئًا يجوز له الإيداع» فهل يلزمه الإشهاد عليه بدفعها 
إليه فيه وجهانء فإن أوجبناه فتركه ضمنء» وإلا فلاء قاله الْمَاوَرْدِيُ. 

وقال في «المغني» بعد أن حكى أن الأصح أنه لا يضمن بإيداعه ثقة مع 
وجود الحاكم: هذا إذا أشهد وإلا ضمن وجهًا واحذًا. 

قال: (فإن دَفْنَهَا 0 وَسَافْرَ ضْمِنَ) ؛ لأنه عرّضها للأخذ» 0 لا 
شاك فيه مع قدرته على من يأتمنه عليها ٠‏ (كإنَ أَعلَمَ بها أَمِنَا يَسْكْنُ الْمَوْضِعِ 
أي : وَهُوَ حِرَْزْ مِثْلهًا. 

(لمْ يَضْمَْ في الأَصَحٌ) ؛ أن ما في الْمَوْضِعِ في يد سَاكِيهِ؛ وهذا عند فقد 
الْقَاضِي الأمين» إذا قدمناه في المسألة» وجعل جاعلون الخلاف مع وجود 
الأمين» واقتضى كلامهم أنها مسألة واحدة في المعنى». ٠‏ وإن الأصح عدم 
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الضمان فيهماء وهذا حَسّنّ إذا جعلناه إيداعًا. 

وقال الدّارميٌُ : وإن أَعْلَمْ بها أميئًا حيث يجوز الإيداع عنده» ومكّنه من 

قال الرَافِعِنُ : ونقل صاحب «المعتمد» وغيره وجهين في أن هذا الإعلام 
سبيل الإشهاد أم الائتمان أصحهما الثاني؛ فعلى الأول لا بذ من رجلين أو 
رجل وامرأتين» انتهى. 

وهو مقتضب من «الحاوي» وعبارته : فعلى الأول لا بدَّ من عدلين أو عدل 
وامرأتين» ويرى الشاهدان الوديعة عند دفنها ليصح التحمل؛ فإذا فعل ذلك 
خرج من التعدي. ولا يلزمه أن يأذن للشاهدين فى نقلها عند الخوف. 

وإن قلنا: بالثاني: كفى إعلام ثقة واحد رجلا كان أو امرأة. ويجوز ألا 
يراهاء وهل يلزمه أن يأذن له في نقلها إن حدث بمكانها خوف أم لا فيه 
وجهانء فإن أوجبناه فتركه ضمن» وإن لم يوجبه بنقلها المؤتمن عند الخوف؛ 
ففى ضمانه وجهان من اختلافهم على هذا الوجه في أن إعلامه بها على هذا 
ا م طراء رود حي 

وزعم شارح أن محل الخلاف فيما إذا فعل ذلك مع القدرة على الدفن 
بمسكن الحاكم كما سبق في التسليم إليه لا مطلقاء وهذا استنباط سَمِجُ”''. 

تنبيه : : قال الرافِعي : وَجَعَلَ الْإِمَامُ في مَعْنَى السٌكتَى أن يَرْقَبَهَا مِنَ الْجَوَانتِ 
أذ من وق راق الْحارس. 


2230 5 لا مَلَاحَةَ له. 
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الدَّارٍ وَاسْتَحْسَنَهُ ثم قَالَ : وَلَسْتُ أَرَى ذَّلِكَ خِلافًا بَيْنَ الطرّق» وَالاظلاع 
الَذِي ذكره ‏ عير الِْرَاقِيينَ مَحْمُولَ عَلَى ما ذَكرَه غير راقن العو 


بالدَار اا رَعَكََ مِنَ اَن رعايئة فَهَذْهِ ا وَهِيَ 
5 عَنَاهًا الغ افون انتهى. 


وما نقله صحيح؛ ولكن الرَّافِعِي - ككألل تعالى- ذل نظره من سطر إلى 
سطر أو سقط من أصله سطر كما رأيته في بعض نسخ «النهاية». فجاء الكلام 
كما نقله - كُُلَنْهُ تعالى- ويؤيد كلام الإمام قول سليم وغيره من العراقيين». 
ووتبي ا لمرو رار ار اروطت لقا لموتي اروتين 
صرّح بالسكنى وقف مع قول الشَّافِعِي : في «الأم) : فإن دفنها ولم يخُلف في 
منزله أحدًا يحفظه فهلكت؛ ضمنء انتهى. 


قال : (وَلَوْ سَاكَرَ بها ضَمِنَ) لِأنَ حِرْرَ السَمَّرِ دُونَ جِرْزٍ الْحَضَرِء | 
وَمَانُهُ عَلَى فَلَّتِ أي : َلك إلا اي موي ا 0 
المستوي و ١‏ عا سةه. .وال ومكن دوذعا لف لمالك وركيلة وق لاعن ذا 
كان الطريق أميئّاء أو سافر فى البحرء والغالب فيه السلامة» وكان هذا فى 
البدسر الفصبية زلا سول إلى الشر لإ طلانه: 1 


وفي «فتاوى الْقَمَالٍ): أنه لو نقلها من قرية إلى أخرى جزيرة» والطريق 
اموه و ليود مدملها جنا كا أ الى و تعدا :اسه لك لوم انير نماه افان ان 
لنقلها مؤنة لم يجز ويضمنء انتهى. 

وهو محمول على ما إذا قربت المسافة أيضًاء ولا ضرر على المالك فى 
ذلك عت بع كه اليه كانتا هد معلة العصير إلى أخرف» ولاستر ل اده اه 
يسافر بها من المغرب إلى المشرق مثلاء نعم» هذا كله في الحاضر المقيم» 
فلو أودع مسافرًا يعلم حاله أو منتجعًا فانتجع بها؛ فلا ضمان. 


6 
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> جي” 


إلا إِذَا ا وَقَمَ حَرِيقٌ أو غَارَةٌ وَعَجَرَّ عَمَّنْ يَدْفَعْهَا 0 775 ”3*3 


وفي «الذخائر» تبعًا للبسيط» وأصل «النهاية»: وإِنْ أودع» وهو مسافر؛ 
فله استصحابها في سفره. وحين تردده» فإن أقام في أثناء ذلك ثم أنشأ سفرًا ؛ 
فله المسافرة بها لوقوع الرضا بذلك ابتداءً. 

قال * ولو كان عِنْدَ الإيداع قَدْ قَارَبَ بَلَدَهُء وَدَلّتْ قَرِيئَةٌ الْحَالٍ عَلَى أن 
الْمَرَادَ إِخْرَازٌ الوديعة في بلده. فأراد السفر بعد إقامته ببلذه ؟ ؛ لم يجز أن يسافر 
بهاء انتهى. 

ا بل لو لم يقمء وظَنَّ المودع أنه يقيم. وأن سفره قد انتهى ؛ 
فينبغي ألا يجوز له السفر بها من غير ضرورة كالمقيم» وفي شرح التَّعْجِيزٍ) : 
سد فله إتمامه. وفي ابتداء غيره تردد للإمام. وَلَوْ أَوْدَعَ في 
الك نا المسافرة بهًا؟ لأنها عادته» انتهى. 

قال: (إلَا إذَا وَمَعَ حَرِيقٌ أَوْ غَارَةٌ وَعَجَرٌ عَمَّنْ يَدَْعْهَا إلَيْهِ كَمَا سَبَقّ) فإنه 
لا يضمن؛ لقيام العذر. وفي حكم ذلك ما لو جلا أهل البلد عنه. قال 
الرافمي : مالي اي 25 
إن أمكنه يا 000 أخدوسن «السحلية: لكا الْمَمَال م صرح في 
«الفتاوى»: بأنه حسن غير واجب» ولا يضمن بتركه. وهذا أصحء وبه أجاب 
صاحب «الكافى». 

ونقلا عن العباديٌ ما يوافقه وأقراه» وكلام الإمام والغزالي وغيرهما 
يقتضيه حيث قالوا بالمسافرة» والحالة هذه سائغة. 

وعبارة «تجربة الرُويَانَِ»: لو اضطر إلى المسافرة بهاء فإن انجلى أهل 
بلده. ولم يجد بدا من الخروج معهمء أو كانوا غرباءء فانتجعوا إلى ماء آخرء 
فسافر بها في هذه الحالة؛ لم يضمن, ذكره أصحابناء انتهى» وظاهرها 
التجويز لا الوجوب. 

فروع: الأول: لو أراد السفر والوقت سالم» وعجز عمن يدفعها إليه كما سبق 
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والكريق والغارة فى القعة و اشر افك الجر د على الحراتت ا 


بيانه» فسافر بها ؛ لَمْ يَضْمَنْ عَلَى الْأَصَحّ عند الجمهور؛ لِتَلّا ينْقَطِعَ عَنْ مَصَالِحو 
وَينفر النّامنُ عَنْ قَبُولٍ الْوَدَائِع» وشرظ الجواز أمنُ الطريق» وإلا فيضمن. 

قال الرَافعى: وهذا لكر قن يلاه أما عند الحريق ونحوه؛ فيجوز أن 
يقال إن كاذ الحعيال البذاك في الحضر أقرب منه في السفر؛ فله السفر بها. 

قلت: ويؤيده قول الدارميٌ: وإن تحول من موضع إلى موضع قريب 
لغرض» وكان المتحول إليه والطريق آمنًا؛ لم يضمن» وإِنْ كان لغير غرض أو 
كان الطريق أو الموضع المتحول إليه مخوفًا؛ ضمن.ء إلا أن نقلها على خطر 
أحرز من تركهاء فلا يضمن» انتهى. 

الثانى: إذا سافر لها للضرورة؛ فهل يفرق الحال بين أن يكون مقصده 
يعدا 1ه لك وين أن كرون هادكا إلى اللعرد أن ل1؟ لم ازااقيه شكاه وليل ويد 
نقله لها من المشرق إلى المغرب مثلاء فإنه مؤدٌ إلى استهلاكها أو هلاكهاء 
وحينئذٍ هل يقال: يلزمه إيداعها عند قاضي أقرب البلاد إلى بلده» أو عند أمين 
ثقة هناك؟ ويشهد بذلك» ثم القاضي يكاتب بذلك» ويظهر أمرها ليأتيها 
مالكها ؛ هذا يحتمل. 

الثالث: قال صاحب «الرقم»: ولو سافر بها والطريق آمن» فحدث خوف 
أقام» ولو هجم القطّاعء فألقى المال فى مضيعة؛ إخفاءً له فضاع؛ ضمن.ء انتهى. 

وفي «فتاوى أبي بكر الشَّاشِي)»: أنه لو دفنه؛ خوفًا من الماع عند 
إقبالهم» ثم لما انكشفوا أضل موضعه ضمنء» انتهى. 

وكأن وجهه أنها ضاعت بفعله» وأنه مقصر بإضلال مكانها» وقد تدخل هذه 
الصورة في قولهم : إن من أسباب الضمان أن يضعها في غير حرز مثلها بلا إذن» 
وفيه نظرء نعم. أصح الوجهين أنها لو ضاعت ضبان صعنه” وجزم الْبَعَوِيُ 
وغيره بأنه لو دفنها بحرز ثم نسيه ضمن ؛ لتقصيره» خلافا للعبادي. 

قال: (وَالْحَرِيقُ وَالْغَارَةُ فى الْبُفْعَوِ» وَإِشْرَافٌ الْحِرْرْ عَلَى الْكَرّاب) أي : 
وإن لم يجد هناك حررًا آخر ينقلها إليه. 1 


دي و : « 
كتاب الوَدِيعَةٍ "١‏ 


أغدار كالسموي وإذا كرف رض ونا ردقا إلى الخاللف أر وكبلهف وال 
َالْسَاكم أَوْ إلى أمِين 1 يُوصِي بهاء عو ا طاناوه مرولا و6 الاك او وه لمع ل ا 2011 


(أَعْذَارٌ كَالسَمَرِ) أي: في جواز الإيداع كما سبق لظهور العذر. 

قال: (وَإذَا مَرِض مَرَضًا مَحُوًا ؛ كَلْيَرُدُمَا إِلَى الْمَالِكِ أَوْ وَكِيلِهِ) أي : 
قبضها لخصوص أو عمومء ولا ترتيب بينهما. 

(وَإِلّا) أي : وإن لم يمكنه ردّها إن احدهماء 

(تَالْحَاكِمٍ أو إِلَى أمِينٍ أَوْ يُوصِي بِهَا) أي ذاكها الو واه سف ا 

تنبيهات : أحدها : وَالظَاهِرٌ أن كُلّ حَالَةٍ : تعتَبرُ فِيهًا الْوَصِية مِنَ اثلث كَمَا 
سَبّقَّ كَالْمَرَضٍ الْمَحُوفٍِ هَاهُنَاء فمن ذلك: الطَلْقء وَالأَسْرِ وَالطَاعُونء 
وهيجان البحر كما سبق بيانه. 

ثانيها: قوله: «مَخُوفًا» يقتضى أن غير المخوف لا عبرة فيه» ويظهر أنه إذا 
كان يذاه لجع بطي أن مارم رقا إلى اتجالك أو وكيلد لجا فى تركها 
عنده من تعريضها للتلف. فإِنّْ فقدا فالحاكم أو أمين» وفي معنى ذلك ما لو 
حبس ظلمًا أو بحقّ خاف عليها. 

الثها: ظاهر عبارة الكتاب التخيير ؛ بين الأمور الثلاثة» وهو صحيح على 
قولنا: أنه لا ترتيب بين الحاكم والأمين» والمرجح عندهما خلافه» ولذلك 
قال فى «الروضة»: وإذا مرض مرضًا مخوفًا أو حبس للقتل؛ لزمه أن يوصى 
كا نراتر ك عمون نوا لنيرا د بالوصية الاعاوويوا لاض بتر : 1 

ثم يشتر يشترط في الوصية بها أمور: 

أحدها : أن يعجز عن الردٌ إلى المالك أو وكيله» وحينئذٍ يودع الحاكم أو 
يوصي إليه» فإن عجز فيودع أميئا أو يوصي إليه» كذا رتب الجمهور كإرادته 
السفرء وفي «التهذيب» : أنه يَكْفِيه الوه 1+ وَإِنْ أَمْكَنه الرَد لِلمَالِك. 

الثاني : أن يوصي إلى أمين 

الثالث: أن يبيّن الوديعة وتمبيزها من غيرهاء بإشارة إليها أو ببيان جنسها 
وصفتهاء فإن اقتصر على قوله : «عندي وديعة»» فكما لو لم يوصء انتهى. 
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وفي «التعجيز» لمؤلفه : قال جُمْهُورٌ النََلَةِ: من حضره الموت كمن حضره 
السفرء فليرد على المالك؛ فإن عجز فأمين» فإن عجز؛ فليوص » انتهى. 

ويجوز تنزيل عبارة الكتاب على هذاء وفي نسبته إلى الجمهور نظر يعرف 
فما سبقء فإن فقدوا أو خاف معاجلة الموت أوصى حينئذٍ» وهذا ما رأيته 
لكثيرين منهم الدارمي» ولفظه: «فإن حضرته الوفاة» فكمن أراد السفر إلا أن 
يخاف الموت» فيجوز حينئذ أن يوصيء» وإن كان صاحبها أو وكيله أو الحاكم 
حاضرًا»» انتهى. 

رابعها : كلام المصنف يقتضي أنه يكفي مجرد الوصية بها إلى أمين» وكذا 
إيداعه حيث يجوز الإيداع» وينبغي أن يجيء الإشهاد على ذلك ما سبق في 
إشهاد مريد السفرء وأولى إذا أمكنه ذلك؛ ولهذا شبّهوه بمريد السفرء بل هو 


خامسها : لو ذكر في الإيصاء الجنس فقط» فلم توجد بتركيه ؛ ضَمِنَ على 
لت حابرا ا 0 

الجا اوري ا ري ا د لبدو 
ا 0 ا 2 

0 
عندي ثوب لفلان ولم يصفهء نُظِرَ إِنْ لَمْ يوجد في تركته جنس الثوب» فوجهان : 

أحدهما : أنه يضمن فيضارب رب الوديعة الغرماء؛ لِتَفُصيره بترك الْبَيَانِ. 

والثانى: وبه قال أبو إسحاق لا يضمن؛ لأنه ربما تلف قبل الموت» 
والودبغة أماثة قلا تضمرة بالشكٌ وهذاما أورذه الْعَدَالك ».والاً ول ظاهير 
المذهب عند عامة الأضحات» وإن وجد جنس الكوب» فإما أن يوجد أثوات 


أو ثوب واحدء إِنْ وجد أثواب ضمن؛ لأنه إذا لم يميزء فكأنه خلط الوديعة 
بغيرها» وإن وجد ثوب واحد. 

ففي «التهذيب» و«التتمة»: أنه يترك كلامه عليه ويدفع إلى الذي ذكره. 
ومنهم من أطلق القول بأنه إذا وجد جنس الثوب يضمن.ء ولا يدفع إليه عين 
الموجودء أما الضمان؛ فللتقصير بترك البيان» وأما أنه لا يدفع إليه عين 
الموجود؛ فلاحتمال أن الوديعة تلفت والموجود غيرهاء وهذا أحسن. وفى 
المسألة وجه آخر؛ إنما يضمن إذا قال: عندي ثوب لفلان» وذكر معدن 
يقتضى الضمان,ء فأما إذا اقتصر عليه فلا ضمانء انتهى لفظه - كْبَنْةُ تعالى- 
وما ذكر أنه أحسن صححه في أصل «الروضة»» ولم يرجح الرَافِعِي في شرحه 
«الصغير» شيئّاء وفي «البسيط»: وإِنْ لم يوجد إلا ثوب واحد؛ فالظاهر أنه لا 
يضمنء» وقيل: يضمن بتقصيره بترك الوصف. وهذه العبارة محتملة للوجه 
الثاني والثالث. 

وقال الدارمي : إذا قال عند موته: «عندي وديعة لزيد مائة دينار». ولم يوجد 
في ماله دنانير؛ فأسوة الغرماء» وإن قال ذلك في صحته ثم مات» ولم يجدهاء 
ولم يعلم سبب ذهابها ؛ فلا ضمانء قالهما المروزي» وإِنْ أودع في ظرف مالاء 
فوجد بعد موته فيه بعضه؛ فهل يضمن التالف إذا لم يعلم سببه؟ على وجهين». 
ولو أودع دنانير» فوجد بعد موته أكثر من جنسهاء فإنا نقدّم الوديعة» انتهى. 

فرع: : قال الرَافِعِي: بال سام إذا لم يوص بهاء فادعى رب الوديعة 

تقصيرهء وَقَالَ الْوَارِتُ : لَعَلَهَا تَلِمَتْ قَبْلَ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى تَفْصِيرِء فالظاهر براءة 
الذمة» انتهى. 

هكذا أورده في فرع بعد الفرع قبله» وتبعه المصنف. والذي رأيته في 
النهاية: أنه لو مات ولم يوص؛ فَاذَّعَى الْمُودِعٌ التقصير بترك الإيصاء فيهاء 
فقال الورثة: لعله لم يوص لتلف الوديعة على حكم الأمانة» فاعترفوا بأصل 
الإيداع» وادعوا ما ذكرنا؛ فهذه المسألة مترددة في الضمانء وإذا كان أبو 
إسحاق يرى نفي الضمان؛ حيث لم يضارب الوديعة في التركة بعد الإقرار 
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إلا إذَا لَمْ يَتَمَكَنْ بِأَنْ مَاتَ فَجْأَة. 

وَمِنَْا ذا تَقَلَّا مِنْ مَحَلَةٍ أو دَارٍ إَِى أخْرَى ذُونَهَا في الْحِرْزٍ ضَوِنَ وَإِلّا فلَا. 
بهاء والإيصاء لا شك أنه ينفي الضمان في صورة ادعاء التلف. وحمل ترك 
الإيصاء عليه» ومن أوجب الضمانء» وخالف أبا إسحاق فقد أوجب الضمان 
في هذه الصورة» ونفي الضمان في هذا أولى. 

ثم إن ادّعى الورثة التلف ؛ فالأمر على ما ذكرناه» وإن قالوا ام 
ولكن لا ندري كيف كان الأمر. ونحن نجوّز أَنَّهَا تلَِتْ عَلَى كم الْأَمَاَة ؛ فلم 
يوص بهاء ولا ينبت يغبت في ذلك قولاء فإن ضمناهم حيث يجزمون دعوى التلف. 
فهاهنا أولى, وإلا فوجهان؛ أصحهما يجب الضمان؛ لأنهم لم يذكروا مُسّقِطًَا 
أو لم يدعوهء انتهى» وبين ما ذكره وما حكاه الرَافِعِي عنه بون كبير» وسيأتي أن 
الوجه أنهم إذا جزموا دعوى التلف في يده لا ضمان» خلافًا للمتولي. 

قال: (إلّا ذا لَمُ يَتَمَكَنْ بِأَنْ مَاتَ فَجْأَةٌ) أي : أ قُتِلَ غِيلّة كما قاله في 
«المحرر» وغيره؛ لانتفاء التقصيرء ولا خفاء أن تقدَّم للتمكن أمثلة كثيرة» لا 
يخفى على الفطن صورها. 

قال: (وَمِنْهَاا": إذًا تَقَلَهَا مِنْ مَحَلَّةٍ أَوْ دَارٍ إِلَى أَخْرَى دُونَهَا فِي الْحِرْنِ؛ 
ضَمِنَ) لأنه نوع تفريط» وتعريض للتلف. 

(وَإِلُا قَلَا) أي: إن تساويا أو كان المنقول إليه أحرزء فلا ضمان؛ لعدم 
التفريط. قالا: هذا عند الإطلاق» أما إذا عين حرز؛ فسيأتي. 

قلت : والإمام جعل هذا فيما إذا عين له بيتَاء ولم يصرّح بالنهي عن النقل 


قال: ولا يخفى أن النقل من بيت إلى بيت» لم ل دان ومن محلة 
إلى محلة في بلد واحد جائز» وليس كالمسافرء قال: وهذا م: متفقّ عليه. 


إذا عرفت هذا ما ذكراه. في حالة الإطلاق طريقة أجاب بها جماعة منهم 


)١‏ أيْ: مِنْ عَوَارِض الضَّمَانِ. 


6 
يوي 2 مس 
كتاب الوَدِيعةٍ "> 


صاحبا «المقنع» و«الشامل» وجزم جماعة من العراقيين وغيرهم بأن له نقلها 
إلى حرز مثلهاء» وإن كان دون الأول. 

قال سليم في «المجرد»: إذا أحرزه في بيته ثم نقله إلى حانوته» أو 
بالعكسء أو في داره ثم نقله إلى أخرى دونها في الحرزء إلا أنها حرز مثله. 
فلا ضمان عليهء وعلى هذا جرى الرُويَانِنُ في «الحلية»» وادَّعى ابن الرَّفْعَة 
[الوفاق عليه» فقال: ولا نزاع في أن له أن ينقلها من الموضع الذي أحرزها به 
إلى] غيره» سواء كان مثله أو فوقه أو دونه» إذا كان حرز مثلهاء» سواء نقله مع 
ماله أو دونه [وأشار الماورديّ إلى تخريج وجه آخر أنه إذا أحرزها مع غير ماله 
أو نقلها دونه] أنه يضمن» انتهى. 

وعمدته في نفي النزاع دعوى الإمام الاتفاق عليه» لكن على الجملة 
الصحيح خلاف ما جزم به الرَافِعِي والمصنف تبعًا لجماعة؛ إذ عليه عند 
الإطلاق حفظها في حرز مثلها لا غير» والغرض أنه قل فرورة جات 
إلى النقل» وكان إخراجها إلى الحرز الثاني لا عذر فيه» فإن دعت حاجة إلى 
النقل؛ فلا حرج. ١‏ 

فرع: القريتان المتصلتي العمارة كالمحلتين» وإِنْ كان بينهما فضاءء لا 
يسمّى سفرًا فوجهان؛ صححنا أن الحكم كذلك». وصحح الْمَاوَرْدِيُ المنع» 
قال: لأنه تعذير من غير ضرورة» وهو قضية كلام الدارميئّ» والقاضي أبي 
الطيب في «المجرد). 

قال الرَّافِعِي: وحيث منعنا من قرية إلى أخرى ونحو ذلك» فحيث لا 
فيوونةة :نان كاك ذكما مين فى المساقر :وان راق لاتققال قاد تدروو 
نكما مييق عدا إزالاقه البنتره تسكن هن «الفونيب)»: ان النقل من بيك إل 
بيت في دار واحدة أو خان واحد غير مضمنء إذا كان الثاني حرراء وإن كان 
الأول أحرزء انتهى. 


وعن هذا احترز المصنف بقوله: «مِنْ دَارِ إِلَى أخُرّى»» والمحرر بقول 
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وَمِنْهَا أَنْ لا يَدْقَعَ مُتْلَمَاتِهَاء فَلَوْ أَوْدَعَهُ دَابَةَ قَتَرَكَ عَلْمَهَا ضَمِنَ ا 


«التهذيب» غالبّاء وما أحسن قول صاحب «التعجيز» في شرحه: الداران 
كاليتية» والمحلتان كالقريتين عند الْبَعَوِيّ ا وسبق نقل 
وجهه في جواز السفر بها عند الأمن. وسبق تفصيل الْقَمْالٍ في النقل من قرية 
إلى أخرى. فيحصل في ذلك وجوه. ثم ختم الرَافِعِي كلامه بأن جميع كلام 
الفصل فيما إذا أطلق الإيداع» وقد بينا ما فيه. 

قال: (وَمِنهَا : ألا يَدْمَعَ مُتْلَمَاتِهَا) أي : مع الْمَكْنَةِ؛ لأنه يجب عليه دفعها 
على المعتاد؛ لأنه من أصول حفظهاء ونقاد آخر الباب عن «فتاوى الْقَمَالٍ) : 
أنه لو وقع في خزانته حريق» فبادر إلى نقل أمتعته. فاحترقت الوديعة؛ لم 

قال ابن الرّفْعَة: وهو جلى إذا كان ما نقله أولًا هو الذي يمكن الابتداء 
بهء أما إذا كان يمكن الابتداء بغيره» فيما إذا كان عنده ودائع؛ فيخرج على ما 
لو قال: اقتل أحد الرجلين» أو طلق إحدى الزوجتين؛ لأن تقديم أحدهما 
ترجيح مع إمكان الآخرء وأما في مال نفسه والوديعة؛ فالبدأة بالنفس». 

لكن لو كانت الوديعة فى رأس الصندوق ونحوه فنحاهاء وأخرج قماشه 
أولا فاحترقت الوديعة بتأخيرها ؛ ففي عدم التضمين نظر!. 

قال: (فْلو أودَعَه داب فُتَرَكُ علفها) ا بإسكان اللام مدة يموت مثلهاء 
بتركه فيها. 
وهلكت بغيره؛ لدخولها فى ضمانه. وإن نقصت ضمن النقصان» وتختلف 
المدة باختلاف الحيوانات» وإن ماتت قبل مضيها ؛ فلا ضمان. إِنْ لم يكن بها 
جُوعٌ أَوْ عَطْسْنٌ سَابِقٌ» فإن كان» وهو يعلم به؛ ضمن » وإلا فلا على الأصح. 
قاله الْمُتَوَلَي وجعلهما كالوجهين فيمن حبس من هذه حاله. ولا يعلم بهاء 
وبناهما أبو محمد في «السلسلة» على ما ذكره الْمُتَوَلَيِء ثم قال: : ولم أسمع 
أحذًا من أصحابنا اشتغل بالتوزيع في هذه الممالة) وفيها احتمال. 


كنات الْوَدِيعَةٍ ”> 


رمي ذو 


إن نَهَا َنْهُ قلا عَلَى الصّحِيح. وَإِنْ أَعْطَاهُ الْمَالِكُ عَلَمَا عَلَمَهَا مِنْهُ وَإِلَّا َيْرَاجِعْهُ 
كل فَإِنْ فْقِدًا قَالْحَاكِم اعد 2801 فاناوا اناه د خلا 1 بن ليله اداوان ةق ةا ق لظا لوعفم و وق عع اموه ع 2001010117 


وقال القاضى الحسين : إِنْ قلنا: لا يضمن الآدمى؛ فالدابة أولى», وإلا 
فوجهان؛ فإن ضمناه فيضمن الجميع» أو بالقسط وجهانء كما لو استأجر دابة 


فحملها أكثر مما شرط. 
قال ابن الرَّفْعَة: وأطلق الشَافِعى القول فى المسألة بأن لا ضمان» وفصل 
الأصحاب. 


قال: (فَإِنْ نهَاهُ عَنْهُ''؛ ؛ قلا عَلَى الصّحيح) أي : ونوك الككييرن قمااكن 
أذن في الإتلاف. وَالثَّانِي : يَضْمَنْ؛ إذ لا حَُكُم لَِهِيهِ عََّا أَوْجَبَهُ الشَرْعٌ ٠»‏ قاله 
الإصطخري وابن ن أبي هريرة» وصححه الْمَاوَرْدِيُ وضعفه الإمام. بأَنَهُ يَْتَضِي 
الصَّمَانَء فيما لو قال: مثْلْ عَبْدِي أو أرق نَوْبِي وَهُوَ حَرْق لِأْإِجْمَاع. وعن 
ابن أبى هريرة طرده فى العبد» والدَّيبلى : فى الثوب» ولا اعحسبي تفن الفيمان 

قال الدارمي : فعَلَيْهِ أن يَأَتِيَ الْحَاكمَ ليُجْبرَ مالكها عَلَى عَلْفِهَا إِنْ كَانَ 
حَاضِرًاء أَوْ يَأَدْنَ لَهُ ِي الَف ليَرْجِمَ عليه إن كان حاينا 

فرعان: إذَا هاه لِعلَةٍ تقتضيه كَمُولَنْجَ فعلفها قَبْلَ رَوَالٍ الْعِلّة فماتت؛ ؛ ضمن 
إذا أمره بعلفهاء ٠‏ فهل تحتاج إلى تقدير أو يحمل على العرف؟ وجهان: الأقرب 
إلى إطلاق المعظم الثاني. 

قال: (وَإِنْ أَعْطَاءٌ الْمَالِكُ عَلَمَا) وهو بفتح اللام. 

(عَلَقَهَا مِنْهُ» وَإِلَّا كَيُرَاجِعْهُ أ وَكِيلُهُ فَإِنْ قُقِدَا فَالْحَاكِمُ) أي : ليقترض عليه 
ا 0 فإن فقذله». 


)010( أَيْ : عَنِ الطَعَام أو الشَّرَابٍ قَمَاتَ يِسَبْبٍ تَرْكِ ذَلِكَ وَالْخْلَافُ لْمَذْكُورُ في الْمَنْنِ في التَضْمِينٍ 
وَعَدَمِهِ كُمَا ذُكَرَ أَمَا الَأِيم قََا يلاف فيه لِحُرْمة الرُوح» قَعَلَيه أن يأتِيَ الْحَاكِمَ لِيجْيرَ الْمَالِكَ 


ل ا 


عَلَى عَلْفِهَا وَسَفْيَِا إن كَانَ حَاضِرًاء أو يدن لَهُ في التمَْة لِيرْجِعَ عَلَيِ إنْ كانَ غَائِبًاء هذا ذا 


نهاء لا لعلة َِنْ كَانَ كَمُولَنْجٍ أو نُحْمَةٍ نُحْمَةٍ لَِمَهُ امتعَالُ نَهِيوء قَلَوْ حالف وَفَعَلَ قَبْلَ زَّوَالٍ الْعِلَةِ؛ 
ضَمِنَء انظر: مغني المحتاج للخطيب (18/11). 
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وَلَوْ بَعَتَهَا مَعَ مَنْ ب يَسْقِيِهَا لَمْ يَضْمَنْ فِي الْأَصَمٌ. 


قال الدارمي وغيره: فعل ذلك بنفسه وأشهد. وليس له ذلك مع وجود الحاكم 
على الأصحٌ. وتفاريع المسألة تعرف من مسألة هرب الجمال ونفقة الضالة 
واللقطة: 

إشارة : ما ذَكَرُوهُ فِي الْعَلْفٍِ والتقصير فيه يَجِبُ أن يكون محله فِي الْحَضَرٍ 
حَيْتٌ يُعْتَادُء أما أَهْل الْبَادِيَة وَنَحُوُهُمْ الذين لا يعرفون سِوَى الرَّعْي ؛ ؛ فْهُرَّ في 
حَمّهِمْ كَالْعَلْفٍ فِي حَقّ الحضر لا غَيْرء نَعَمْ لَوْ فُقِدَ الكل أو الْمَاءُ بِمَكانِهِ؛ وَعَجَر 
عَنْ رَدُهَا إلى مَنْ يستودع ردها إليه ؛ َالطَاهِرٌ أن عََيِْ النججعة بهَا لِحُرْمَةِ الرُوح"". 

قال: (وَلَوْ بَعَنَهَا مع مَنْ يَسْقِيهًا) أي: حيث يجوز إخراجها للسقي» وهو 
ين 

(لَمْ يَضْمَنْ فِي الأصَّمٌ) للعادة به» وهو استعانة لا إيداع» والثاني : 

يضمن؛ لإخراجها من حرزها على يد من لم يأتمنه المالك. 

قال في «البسيط» و«الوسيط»: والوجهان فيمن يتولى ذلك بنفسه في 
العادة» أما غيره فلا يضمن قطعًا. 


0 5 


وذلك مع الأمن. واطراد الحال» فإن طرأت خالة فى البلااة يقنضى 11 + 1 
الدابة إلى مملوك أو سائس» فيجب على المودع أن يرعى في كل حالةٍ ما يليق 
بالعرف فيهاء والتعويل في التفاضل على العرف» انتهي. . 

وكلامه يشعر بأنه لو سلمها لأجنبي لسقي ورعي. وجعلها فى حرز يضمن » 
وأن الجواز مقصور على متصليه من عبد أو أجير وولد ونحوهم. وهذا كله إذا 
أخرجها لذلك من غير حاجة» أما لو أخرجها لخوف أو حاجة لاتخاذ الموضع 
لغير الدواب إلى حرز آخر لم يضمن قطعًاء قاله الدارمئٌ وغيره. 

وعبارة «الروضة»: إن علفها وسقاها في داره أو إصطبله؛ حيث تعلف أو 
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و يي -« 
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العو وود يَابٍ الصُوفٍ للرّيح كَيْ لا يُفْسِدَهَا الدودُ ركذا ليها 


تسقى دوابه» فقد وقَّى بالحفظء وإِنْ أخرجها من الموضع. فإِنْ كان يفعل 
نااك بي عراب لديا يقبي فلا ضمانء وإِنْ كان ليسقي دوابه فيه» فقد قال 
الشَافِعِي ذه في «المختصرا : وإن أخرجهما إلى غير داره؛ وهو يسقي في 
داره؟؛ ضمن» وقال الإصطخري بظاهره. وأطلق وجوب الضمان. 

وقالت طائفة: هذا إذا كان الموضع أحرزء فإن تساويا؛ فلا ضمان. 

وقال أبو إسحاق وآخرون: هذا إذا كان في الإخراج خوف. فإن لم يكن 
لم يضمن؛ لاطراد العادة» وهذا هو الأصح. ثم إن تولى السقي والعلف 
بنفسه» أو أمر به صاحبه وغلامه» وهو حاضر لم تزل يده» فذاك وإن بعثها 
على يد صاحبه ليسقيهاء أو أمره بعلفها وأخرجها من يدهء فإنْ لم يكن صاحبه 
أمينًا؛ ضمن» وإلا فلا على الأصحٌ للعادة. 

فرع: قالا: العبد المودع كالبهيمة في الأحوال المذكورة» أي: وهي أمره 
بالعلف». ونهيه عنه وسكوته. ولو أودعه نخيلا فوجهان؛ أحدهما: سقيها 
كالدابة» والثاني: لا يضمن بترك السقي إذا لم يأمره به» انتهى» ويشبه أن 
يكون الثاني أرجح. 

قال : (وَعَلَى الْمُودَع تَعْرِيضٌ نِيَابٍ الصُوفٍ) أي : : وما في معناه من شَعْر 


(للريح كَيْ لا يُفْسِدَمَا الدُودُ وَكَذَا لِبْسّهَا عِنْدَ حَاجَيِهَا) أي : إذا تعيّن 
طريقًا لدفع الذّودٍ بسبب عبق ريح الآدَمِي بهاء فإن قلت: لو لم يمكنه لبسها 
لضيق أو كونها لا تليق به. 

قلت : يَلْبَسّهُ مَنْ يَلِيقُ به بهذا الْمَصْدٍ قَدْرَ الْحَاجَقَ ويراعيه بنظره. كما 
سبق في إحراز الوديعة. ورأيت في تعليق لي أن كلام الْقَمَالٍ : فى «الفتاوى» 
بنازع في وجوب ما سبق» وصرّح به غيره» وهو فرنيع هما شيع :فى السقر بها 
عند الضرورة. 
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قالا: فإِنْ لم يفعل ما أمكنه من ذلك ضمن» سواء أمره أو سكت عنه» فإن 
نهاه عنه فتركها ففمسدت كرهء. ولا يضمن. 

قالا: وأشار فى «التتمة» إلى أنه يجىء وجه الإصطخري أي : ونهيه عن 
علف البهيمة» وكلام القاضي أبي الطيب في «المجرد)» فيما إذا قال: لا 
يخرجهاء وإن خفت عليها ؛ يفهم أنه لغيره» فإنه نقل أن المذهب؛ أنه لا يضمن. 

والثانى : إن كان حيوان ضمن » وإلا فلا قاله الإصطخري. 

والثالث : عن غيره وجوبف الضمان فى النوعين لبطلان النهى. فكأنه لم 
يكن انتهى. 

ثنتمات وفروع : 

منها: لم يتعرضوا للفرق بين كون ذلك مالكًا للدافع أو لغيره» كما لو 
أودع الولي أو الوصي مال محجوره لضرورة؛ ويشبه أن يكون نهي غير المالك 
كالعدم جزمّاء وكلامهم مُصَرّحٌ بالتََضُوير في المالك» وما ذكرته ظاهر إذا علم 
المودع بأنه لغير الدافع» أما لو جهل ذلك وظنه له؛ فلا يظهر تضمينه بالترك. 

ومنها: الرهن على يد العدل إن أمراه بذلك أو سكتا أو نهياه عنه فذاك» 
وإِنْ أمره به المالك» ونهاه المرتهن» أو بالعكسء فما الحكم؟ فيه احتمال» 
وقد يقال: يراجع الحاكم. ويفعل ما يأمره به ولم أر في ذلك شيئًا. 

ومنها : تَمْشِيَةٌ الدَّابَةِ عِنْدَ الْخَوْفِ عَلَيْهَا مِنْ الرَّمَانَةٍ لكثرة وُقُوفِهَاء كَنَشْرِ 
الثوب فيما ذكرناه. 

قال [الديبلينٌ]: لو بسط كساء الصوف أو البساط ضمن ؛ فإن أمره به لثلا 
يفسدهما الدود؛ لم يضمن. 

قال: ولو أودعه صوفًا مشدودًا أى كاه مطوياء ويعلم في الغالب؛ أنه لو 
لم يفتح ويطرح في الشمس ضربه السوس. فإِنْ كان صاحبه حاضرًا عرفه 
ذلك؛ ليبرأ من عينه» وإن كان غائبًا لم يلزم المودع فتحها وتشميسها؛ إذ ليس 
عليه حفظها مما يتولد من باطنهاء انتهى. 


كِتَابٌ الْوَدِيعَةٍ 3 
ونم مسن 6 عو م ا مه هوه سس ور يه س ا 
وَمِنْهَا أن يَعْدِلَ عَن الحفظ المَأْمور وَتَلِفت بسَبّب العدولٍ فيَضْمَنَء فلو قال: لا 


12 ع ام وات ل لل داه ع مات م نواه مجو ام ب اق الا 23 مم 1814 ب و اويدف 
ترقد على الصّندوقٍ فرقد وانكسر بيْقَلِهِ وَتلِف ما فيه ضمِنّ» وَإِن تلِف بغيرهٍ فلا عَلى 
الص 


سس جو 


وهذا منه يفهم؛ أنه لا يلزمه ذلك عند إطلاق الإيداع. والذي قاله 
المراوزة ما سبق خلاف ما قدمته عن «فتاوى الْقَمَال). ولم أره الآن فيها. ولم 
أر للمسألة ذكرًا فى كتب أصضحابنا العراقيين: 

ومنها: قال البَعَوي: لو كان الثوب في صندوق مقفل» ففتح القفل؛ 
ليخرجه وينشره؛ لم يضمن على الأصمٌ وأقراه. وفيه نظر؛ لأنه هتك حرز بغير 
إذنه؛ لا سيما إذا لم يعلمه بما فيه. 

قالاا عقب ما سبق: هذا كله إذا علم المودع؛ فإن لم يعلمء بأن كان 

ومنها : قال الديبلينُ : لو كانت الوديعة حِنْطَةَ -أي: مثلا- فوقع فيها القَمّل 
أو تمرًا خاف وقوع الدود فيه» وصاحبها غائبء, عرف الحاكم؛ ليأمره 
بصلاحها على ما يراه» لثلا يفسد كما قلنا في الحيوان» غير أن على الحاكم 
الإنفاق على الحيوان من مال المودع» وليس كذلك الطعام. 

قلت: فيه نظرء بل ينبغي أن يلزم الحاكم حفظ مال الغائب عند الإمكان 
حيوانا كان أو غيره» ولم يذكر أن هذا الرفع إلى الحاكم على الوجوب أو 
الندب» وهو محتمل» ولا أنه يضمن بتركه أم لا؟ والظاهر أن مراده الندب». 
وفيه نظر! 

قال: (وَمِنْهَا أَنْ يَعْدِلَ عَن الْحِفْظ الْمَأمُورِء وَتَلِمَتْ بسَبَب الْعُدُولٍ؛ 
فيَضْمَنْ)؛ لأن التلف حصل من جهة المخالفة. 

قال ال لا تَرْقْدْ عَلَى الصُنْدُوقٍ كَرَقَدَ وَانْكَسَرٌ بِثِقَلِِ وَتَلِفَ مَا فِيه؛ 

قال : (وَإِن تَلِف بِعَبْرِو قلا عَلَى الصّحبح)؛ أنه زَادَ حيرا وَلَّمْ يَأتِ التَلَفْ 
مِمَاجَاءَ به وهذا إِذَا كَانَ فِي بَيْتِ مُحْرَزٍ ونحو. راخرة اضن ا اردفةه 
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ع وه 


وَل قَال: را ا 0 
ضَاعَت بنؤْم وَنِسيَانٍ ضَمِنَ ؛ أو تخد غاصب قلا 0 ل عا ا ل 1 


أعلاه» و0 لو كان ابص ال أو أخذ مِنْ جَانِب الصُنْدُوقٍ ؛ ضمن على الأصح. 

قالا: وإنما يظهر هذا إذا سرقت أو أخذت من جانبء لو لَمْ يَرْقُدْ عَلَيه 
الذي 0 الأخذء فافهم أن الاكتفاء ل )5 رع النوم من تلك الجهة 
لو لم يرقد عليه؛ والثاني: المقابل لما في الكتاب يضمن ؛ لِأنَ رُقُودَهُ عَلَبْ 
يُوَهِمْ السَّارِقٌ نَمَاسَةَ ما ف وف ضين 0 


قال: (وَكَذَا لَوْ قَالَ: لا تُقْفِل عَلَيْهِ قُفْلَيْنِ كَأَفْمَلَهُمَا) لأنه زاد احتياطاء 
ووجه التضمين إغراء السارق كما سبق. 

قال بعض اليمانيين: فِي بَلَّدِ لَمُ تَجْر عَادَتُهُمْ بِذَلِكَ؛ فإِنْ كان ذلك 
عادتهم؛ فلا ضمان قطعا. 

قال صاحب «المعتبر» : فهم من كلام الأصحاب» وأجرى الخلاف فيما لو 
لا تقفل عليه فأقفل» وهو مثال «المحرر» والخلاف جار في المثالين وأشباههما. 

قال : (وَلَوْ قَالَ: ازبظ الدَّرَاهِمَ فِي كُمّك كَأَمْسَكَهَا فِي يدو فُتَلِفْتْ؛ 
َالْمَذْمَبٌ أَنَهَا إِنْ ضَاعَتٌْ بِنَوْم وَنِسْيَانِ؛ ضَمِنَ) إذ لو امتثل لم يضع بهذا 
السيت؟ فالتلف حصل بالمخالفة. 

قال : (أَوْ َأَخَذٍ غَاصِبٍ فُلّا) هذا نصّه في «عيون المسائل» ونقل ارين 
أن لمان ساكا: والربيع عكسه وأ صحّ الطرق ما ذكره المصنف. 

وثانيها : إطلاق قولين في الضمان مطلمًا. 

وثالثها: إن اقتصر على مسكها باليد؛ ضمن» وإن أمسك باليد بعد الربط ؛ 


> يري 2 -. 
كتاب الوَدِيعَةٍ رذن 
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لم يضمنء ثم المسألة مصورة بما إذا كان الإيداع خارج منزله» ونصٌ «الأم» 
يفتصيه. 

تنبيه: إذا امتثل فربطها بكمه» نُظِرَ إِنْ حصل الربط خارج الكم فطرت 
ضمن؛ فإن ضاعت باسترسال وانحلال العقدة مع إتقان الربط لم يضمن؛ وإن 
جعل الخيط داخل الكم انعكس الحكم؛ فإن طرت لم يضمن؛ وإِنْ ضاعت 
باسترسال؛ ضمن. 

قال الرَافِعِنُ - كُأَنْهُ تعالى -: هكذا قاله الأصحابء. وهو مشكل؛ لأن 
المأمور به مطلق الربط؛ فإذا أتى به وجب ألا ينظر إلى جهات التلف» بخلاف 
ما إذا عدل عن المأمور إلى غيره» فحصل التلف, انتهى. 

وما ذكره ظاهر الحسن, ولو نظر إلى العرف [في الربط] بالكم» وحمل 
الإطلاق عليه حتى إذا عدل إلى ما دونه ضمن مطلقًاء أو إلى ما فوقه» وتلفت 
من جهة مخالفته العادة؛ ضمنء» وإلا فلا لكان متجهّاء ويؤيده قول القاضي 
الحسين فى «الفتاوى»: لو أودعه بالسوق فوضعها عند كمه» فسرقت. إِنْ كان 
سيوف ايه لأنها عادتهم, وإن كان دهقان2"'7؛ ضمن» فاعتبر العادة 
عند الإطلاق. 

وقال صاحب «التعجيز» في شرحه بعد ذكره ما تقدم: واعلم أن هذا من 
تصرف الأصحاب. وإلا قيض الشَّافِعِي أنه يضمن بإخراج الخيط دون إدخاله 
فِي الظَّرٌ والوقوع» وهو الأصح عندي؛ لأن المأمور به الربط» فينزل على 
الربط من داخل؛ لأن إخراجه إغراء لِلطَرَارٍ. 

قلت: وما صححه محكي في «البسيط» عن بعض الأصحاب؛ وأنهم 
جروا على ظاهر النص» وأن بعضهم فصّل كما سبق» وعلى ظاهر النص جرى 
في «الخلاصة»» والجوينى فى «مختصره» وغيرهماء وذكر فى «الفروق» أن 
أصحاننا اختلفوا فى فول الشافية»»قريطها خارجا ضار شامثًا أو «داخلا قد 


(1) الدّمْقَان عِنْدَ الْعَرَبِ الْكبِيرٌ مِنْ كُمَارٍ الْعَجَم. 
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ولو جعليا في حيو 1 عن الراط في الهم لم يعمن» و لكين يضمن ودر 
أَعْظاة :درا هِمْ بِالسّوقٍ وَلَمْ يبي كَبْفِيةَ الْحِفْظٍ َربَظَهَا في كُمّهِ وَأَمْسَكَهَا بِيْلِهِ ينم 
فِي جَيْبِهِ لْمْ يَضْمَنْ 31#7[#76“80000010أ113أ111أ11ااا 0 


يفهم من قال: معنى الداخل أن يجعلها ما بين يده وجيبه» ومعنى الخارج بين 
يديه والفضاءء ومنهم من قال: وذكر ما تقدم». انتهى. 

والأول هو المذكور في «الأم»» وكذا ذكره العراقيون» ولفظ النص : (بِيْنَ 
عَضدِهِ وَجَدْبِهِاء وفيه إشارة إلى منع ربطها في أوائل الكم. 
قال : (وَلَوْ جَمَلَهَا في جيه بَدَلَا عَنِ الرَئط في الَكُمَ َم يَضْمَيْ) عَلَى الأَصَحّ 
أ خْرَّرٌ إلا ذا كَانَ وَاسِعًا غَيْرَ مَرْرُورِء وَقِيلَ : يَضْمَنُ لِمُظْلقٍ الْمُحَالْمَةِ. 
قال : (وَبِالْعَكْسٍ يَضْمَنُ) قال في «الروضة) : قطعًا؛ لأن الجيب أحرزء 
واعلم أن الشَّافِعِي قال في «الأم» : «لو استودعه إياها خارج منزله على أن 
يحرزها في منزله. وعلى ألا يربطها في كمه؛ فربطها في كمه؛ فضاعت. فإن 
كان ربطها في كمه فيما بين عضده وجنبه؛ لم يضمن» وإن كان ربطها ظاهرة 
على عضده ضمن؛ لأنه لا يجد في ثيابه شيئًا أحرز من ذلك الموضع» وقد 
يجد من ثيابه ما هو أحرز من إظهارها على عضلده» هذا نصه بحروفه» وهو 
يوجب التفريق فيما ذكره بين هاتين الصورتين» ويعضد قول من جرى فيما سبق 
على ظاهر نص «المختصر» بلا تفصيل. 

قال : (وَلَوْ أَعْطَاةُ دَرَاهِمَ بِالسّوقٍء وَلْمْ يُبَيّنْ كَبْفِيّة الْحِفْظِ كَرَبَطَهَا فِي كُمهٍ 
وَأْمْسَكَهَا يد أو جَعَلَهَا في جَيْبِ) أي : بحر د د رود 

(لمْ يَضْمَنْ)؛ ِأَنَهُ قد با بَالَعَ في الْحِفْظِ وإن كان الْجََيْبُ وَاسِعًا غَيْرَ مَرْرُورٍ 
ضمن ؛ ؛ لِسهُولَةِ أَحْدِمَا مِنْهُ بِالَيَدِ؛ كذا نقلاه» وأطلق الْمَاوَرْدِيٌ : أنه لو تركها 
في جيبه»ء ولَمْ يَزْرَهُه ضمنهاء ؛ قال: لو كان الحيب منفو با وَلَمْ يَعْلَمْ بو 
لنطك]ذ قات وداه وَلْمْ يَشْعْرْ بِهَا فَسَقَطتْ ؛ ضمنهًا. 

تنبيهات: قوله: «وَأْمْسَكهَا بِيّدِوا يُفهم أنه قيد في نفي الضمان» وليس 
كذلك. قال: في «المجرد) وغيره: إنه النهاية في الحفظ». ويدل على عدم 


َسَو 
نه 
1 


كِتَاتَ الْوَدِيعَةٍ وم 


س» سس 


وَإِنْ أَمْسَكَهَا يِه لَمْ يَضْمَنْ إِنْ أَحَدَهَا عَاصِبٌ وَيَضْمَنُ إِنْ تَلِفَتْ بِعَفْلَةٍ أو نَوْم. 


قال الرَّافِعِنُ : فإنْ ربطهاء ولم يمسكها بيده؛ فقياس ما سبق أن ينظر إلى 
كيفية الربط وجهة التلف. انتهى. 

وقال الْمَاوَرْدِيُ : إذا لم يه يشترط عليه وضعها في كمه ولا غيره ؟؛ فربطها في 
كمه كان حرزرّاء سواء ربطها داخله أو خارجه؛ انتهى» وينازعه ما سبق عن 
النص» 

قال الْمَاوَرْدِيُ: ولو تركها في كمه ولم يربطها؛ فإن كانت خفيفةً بحيث 
تسقط . ولا يعلم؛ ضمن » وإن كانت ثقيلة. لا يخفى سقوطها؛ لم يضمن. 

ونقل الرَافِعِي هذا عن «المهذب»., قال: وقياس هذا يلزم طرده فيما سبق 
من صور الاسترسال كلهاء انتهى» ويجيء قول القاضي بين السوقي وغيره. 

وقال في «التعليق»: إِنْ كان المودع تاجرًا لم يضمن ؛ ؛ لأن عادة التجار حفظ 
صرة المال في الكم. ٠‏ فلو تْمَص كُمّهُ فَسَقَطتْ ؛ ضَمِنّ ) وإِنْ كان سهوّاء قال 5 
وَضْعَهًا في كَوْرٍ عِمَا مَتِه» وَلْمْ يَشْدَ يَشُدَّهًا ؛ ضَمِنَ وإن رَبَطَهًا في التّكَةِ؛ فلا. 

قال: (وَإِنَ أَمْسَكَهَا بِيَدِ) أي : من غير ربط في شيء. 

(لَمْ يَضْمَْ إِنْ أَحَدَّمَا غَاصِبٌ وَيَضْمَنُ إنْ تَلِمَتْ بِعَفْلَةٍ أو نَْمِ)؛ لأنه 
حصل بسبب من جهته بخلاف أخذ الغاصب منه» وسيأتي الكلام على ما إذا 

وأطلق الفوراني نفي الضمان؛ إذا جعلها في جيبه أو يده. وفصّل 
الْمَاوَ رو فقال: الاتتر كه في واب فإن كان منزله قريبًا فيده جرزء وإن كان 
بعيداء َإِنْ كَانَتْ حَفِيمَةَ لَا يم من السيواغها + ضون) ال الا 

او 5570000 
فيه» ولا يكون ما ذكرنا حررًا لها حينئذ؛ لأن منزله أحرز» فلو خرج بها في 
كمه أو جيبه أو يدله؛ ضمن. 
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وَإِنْ قَالَ: احْمَظْهًا فِي الْبَيْتِ فَلْيَمْض إِلَيّْهِ وَيُحْرِزُهَا فيوء فَإِنْ أَخَرَ بلا عَذّْرٍ ضَمِنَ. 


- 
6 عع له 


عقب وصوله؛ (فَإِنْ أَكَرَ بلا عُذَّر ؛ ضَمِنَ) أي : لِتَمْرِيطه ؛ 


تير ه 


0 
هذا ما ذكروه. 


وفصّل القاضي أبو علي الفارقي بعضهاء وتابعه صاحبه ابن أبي عصرون 
وغيره» فقالوا : إِنْ كَانَ مِمَّنْ عَادَتهُ الْفُعُودُ بِالسُوقٍ إِلَى وَفْتِ مَعْلُوم ؛ لاشْتَعَالِهِ 
جار وَيقاء ره إلى لِك الوذ ؛ لم تضمن» قاذ ل تخر حاف ولو 
له وكس مغلوة د ا ل ٠‏ فَأما 
0 : أخرذها الآن في الت فقيل ورا ضَمِنَ مقا انتهى 

وهو مُنَّجِهٌ مِنْ جِهَّةٍ الْعْرْفٍِء لَكِنَّ المحكي عن الغ في اام 
و«الحِلْيّةَا وَغَيْرِهِمَاء بلا مُحَالْمَةِ يردم قَالُوا : لو قَالَ لَه وَهُوَ فِي حَانوتِه : 
احمِلْهًا إِلَى بَبْتِكَ؛ لَرِمَهُ أَنْ يَقُومَ فِي الْحَالِء وَيَحْمِلَهَا َيه رتكا وَلَم 
يَحْوِلْهَا إِلَى الْبَيْتِ مّعَ الْإِمْكَانِ؛ٍ ضَمِنَّ ٍ. 

وَقَالَ سَلِيِعٌ فِي «الْمُجَرِ : َمَلّهَا من ساعيه» فلكت في ريق لم 
ده |( ا عاد ؛ وَلَمْ يَحْمِلْهَا مِنْ سَاعَيْهِ ثم حَمَلَهَاء فَهَلَكَتْ فِي 

ريقه ؟؛ ضَمِنّ ) لبي ويا ا م لم يضمن» أو 
ظاهر عقنه؛ ضمن» وهذا ما سبق عن نصٌ «الأم). 

فرع: قال في أصل «الروضة»: وإن أودعه في البيت» وقال: احفظها في 
اليك تريطها فى الحم وخر بها صا رك مكيهو قبا وكدا انر م يرع 
وربطها في الكم مع إمكان إحرازها في الصندوق» ونحوه» وإن كان ذلك لقفل 
تعذر فتحه ونحوه؛ لم يضمن. 

قال في «المعتمد»: إِنْ شدّها في عضده وخرج بهاء فإِنْ كان الشِدٌ مما يلي 
الأضلاع لم يضمن؛ لأنه أحرز من البيت» وإنّ كان من الجانب الآخر ضمن ؛ 
0 


ل الرافقئ : : فِي 67 تَفْيِيدِهِمْ الصُورَةَ - بما إِذَا قَالَ : امَظهًا فِي الْبَيْتِ - 


: (وَإن قَالَ ل: امحقظهَا في البَيْتِ ُلْيَمْضٍ إِلَيْهِ) أي : البعا 
فيه) أى 


0 


0 
2 و ب 
كتاب الوَّدِ بعة دن 
7" 7 همه م2 


عار بأنّهُ َو أودعه في البيت: ولم يقل شيئّاء يجوز لَهُ أَنْ يَحْرجَ بهَاء وَيُسْبهُ 
أن يكون الرّجُوعٌ ِلَى الْعَادَةء انتهى. 

وما ذكراه عن «المعتمد» من عدم التضمين بالخروج يجب أن يكون محله 
بماإذا حصل التلف في زمن الخروج لا من جهة المخالفة. فإِنْ كان من 
جهتها؛ ضمنء وأما قوله: «فِي تَقْيبدِهِمُ. .. إلى آخره» ينازعه قول الْمَاوَرْدِيُ 
في ذكره صورء ما إذا لم يتعرض لمكان الحفظ أنه لو أودعهاء وهو في دكانه. 
فحملها إلى منزله» وكان الدكان حررًا لها؛ ضمنء وإلا فلاء ولو كان 
بالعكس فحملها إلى دكانه» فإن كان منزله حررًا لها ؛ ضمن 

ثم رأيت الصورتين في «الأم), قال الشَافِعِي ذه : «ولو أودعه ذهبًا أو 
فضةً في منزله . .. إلى آخره»» نعمء في انطباق بعض ما تقدَّم على النص» » نظر 
للمتأمل. 

قال الْمَاوَرْدِيُ : وَلَو أوْكَعَء وَهُوَ فِي حانوته» فَوَضَعَهَا بَيْنَّ يَدَيْه و مَسْرِفَتْءِ 
فَإِنْ كَانَ وَضَعَها لِيَرْتَادَ لَهَا مكاثاء يُحْرِزُهَا فِيه لَمْ يَضْمَنْ ؛ لِعَدَم تَمْرِيطِهِ وَإِنْ 
كَانَ اسْتِرْسَالَا وَإِمْهَالَا ضَمِنَ. 

قلت: في عدم الضمان في القسم الأول إذا أمكنه وضعها خلفه ونحو 
ذلك إلى نهيه الحرز» نظرٌ! ولا بِدّ من النظر إلى جنس الوديعة أيضًا. 

فرع: عد من صور هذا السبب» وهو العدول عن الحفظ المأمور أنه لو 
عين له المالك بيتَا للحفظ». ولم ترد على ذلك» فنقلها إلى مثل الأول» وهو 
حرز مثلهاء لم يضمن. إلا أن يتلف بسبب النقل» كانهدام الثاني» وكذا 
السرقة منه على الأصحٌ» وإن نهاه عن نقلها فنقلها بلا ضرورة؛ ضمنء» فإن 
كان الثاني أحرز أو مساويًا على الصحيح» وإِنْ نقل لضرورةٍ وغارة ونحوها ؛ 
لم يضمنء فإن كان الثاني حررًا لهاء ولا يضر كونه دون الأول إذا لم يجد 
غيره» قالا: فلو ترك النقل والحالة هذه؛ ضمن على الأصحٌ. 

قالا: ثم ذكر الأئمة أن جميع هذا فيما إذا كان البيت أو الدار المعينة 
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للمودع» فإن كانت للمالك فليس له إخراجها من ملكه بحالء إلا أن تقع 
ضمووؤزة 14 | نتن . 

وكلام ابن يونس في شرح «تعجيزه»ء يفهم أن هذا وجهّاء الراجح 
خلافه. فإنه أطلق الكلام» ثم قال: وقال الْمُتَوَلَي وابن الصباغ: وذكر الفرق 
بين ملكه وملك المالك» والخلاف في ذلك موجود في «الحاوي»» لكنه في 
بعض الصور. 

وحاصل «الحاوي) أنه إذا عيّن له حررًا أحرزها فيه» وإن لم يكن حررًا لها ؛ 
لأنه بالتعيين قطع اجتهاده» ثم إن لم ينهه عن إخراجها منه» فأخرجها للضرورة» 
كالحريق أو غارة؛ لم يضمن. إِنْ كان الطريق في إخراجها آمنّاء فإِنْ تركها مع 
هذه الصورة؛ ضمنء وإن نقلها من العين» بلا ضرورة» لم يكن المعين غير 
حرزء والآخر حررًا؛ لم يضمنء وإِنْ انعكس. أو كانا غير حرزين؛ ضمنء» وإن 
كانا حرزين» فإِنْ لم يكن المعين ملكا لربها؛ جاز ولا ضمان؛ لأن حقه في 
الإحراز دون الحرزء وإِنْ كان ملكا لهء فوجهان.ء اعتبار الحكم الحفظ 
والتعيين» وإن نهاه عن نقلها منه» وهو ملكه. لزمه امتثاله» وليس له نقلهاء بلا 
ضرورة أصلاء وإن كان للمستودع؛ ففي لزوم هذا الشرطء وجهان. إِنْ قلنا : 
يلزمء وأخرجها مله لخي فيرو 5 مسو الوزن فلدا له درم اكز حرا جنهنا إلى 
حرزء لم يضمن؛ لأنْه لا يَمْلِكَ الْجِرْرَ وَليْسَ يَسْتَحِقَ إلا الحفظ. 

ثم إن نهى عن إخراجها وأطلق» وجب مع الضرورة المتجددة إخراجها. 
فإِنْ تركها حتى تلفت؛ ضمنء وإِنْ نصّ على ترك الإخراج» وإن غشيت نارًا أو 
غارةً» فإِنْ كان حيوانا يخاف إحراقه كان الشرط باطلاء ولزم إخراجه.ء ولا 
ضمان به وإِنْ تركه ففي ضمانه وجهان.ء وإِنْ لم يكن حيوانا؛ ففي لزوم الشرط 
وجهانء اعتبارًا بأنه نص قاطع للاجتهاد أو مبالغة في الاحتياط» فإن ألزمناه 
الشرطء فأخرجها ضمن. وإنْ تركها فلاء وإِنَ لم يلزمه بالشرط فأخرجها؛ لم 
يضمن. وإِنْ تركها ؛ ففي ضمانه وجهانء وأمًا مُؤْنَةَ إِخْرَاجِهًا وَتَفْلِهَاء فَإِنْ مُنِعَ 


6 


و ىم > عدو سس يي ا 6و ا را 0 ٍَ ا 2 
مِنه كان متَطوّعًا به» وَإِن وَجَبَ عَليْهِ كان كَعَلفي البهيمة» انتهى. 


6 

كِتَابٌ الْوّدِيعَةٍ م 
6س و ول سام عر ٠‏ 4 7 2 ءَ ا 5 2 ع 
وَمِنْهَا أن يضيعهًا بأن يَضعها فى غير حرز مثلهاء أو يدل عليها سارقا 8 1 227 


قال: (وَمِنْهَا : أَنْ يُضَيّعَهَا بِأَنْ يَضَعَهَا في غَيْرٍ حِرْرْ مِثْلِهَا) أي : بلا إذن من 
الحالك المطلق التسرف فياه :وان فمد دلت احتاقهاء كما ميق عن الماشة 
وغيره» أو يؤخر إخراجها مع التمكن منه» أو يضيّع بالنسيان على الأصحٌ: 
ويدفنها بحرز ثم ينساهء كما جزم به الْبََوِيْ وغيره. 

وقال العبادي ذ فى «الزيادات»: لا يضمن» واستدل به أنه لو دفع إلى وكيله 
ُمقُمَة''؛ ليدفعها إلى من يصلحها فدفع ثم نسي؛ لا ضمان» قال: لو فعَد 

في الظرِيتٍ نَم قَامَ وَنَسِيَ الْوَدِيعة ؛ يضمن» قال : وفي قلبي من المسألة الأولى 
شيء» انتهى . والأم في المع العتماد لتقصيره. 

وفي «فتاوى الْقَمَالٍِ»: لو قال له آخر: ضع هذا الكِرْبَانَ”" على رأس 
أمتعتك إلى القرية» ففعل ثم سقطت الأمتعة والكِرْبَاسنُ عن الحمار في 
الطريق» فحمل الأمتعة على الحمار وترك الكِرَبَانَ. 

قال الْقَمّالُ: إن رأى الكِرْبَاسَ على الأرض» ثم نسيه ضمن؛ لتفريطه 
بالنسيان» انتهى» وينبغي أن يضمن مطلقًا رآه على الأرض أم لاء ولا سيما إذا 
كان "ذلك انها 4 التقضي. 

قال : (أَو يَدُلُ عَلَيْهَا سَارِقًا) قيل : هل يدخل في ضمانه بمجرد الدلالة؟ 
وإِنْ سرقت ضمنهاء وإلا فلا. 

قلت: كلام المصنف إلى الأول أقرب. والنقل مختلف. 

قال في «الروضة»: ولو أعلم اللصوص بها فسرقوهاء إن عين الموضع؛ 
ضمنء وإلا فلاء كذا فصّل الْبَعَوِيُ» انتهى. 

وفي «الذَّحَائِرِ) : إِذَا 3 عَلَيها سَارِقًا ؛ ضَمِنَ إِذا أَحَدْمًا السَّارِقٌ؛ فَإِنَ 
ضَاعَتٌ بِغَيْرِ السَّرِقَةٍ نان أضكا نا كون الدلالة كن الحا 1ه فيه و هات 

وقال الْعَرَالِينُ: الأظهر عندي أنه عدوان يوجب الضمان بكلّ حالٍ» انتهى. 


)01( الْقَمَقُمْ : آِيَةَ الْعَطارٍ وهي آنِبَةٌ ِنْ ناس يُسَحنُ فيه الْمَاء. 
(5) الكِرْيَاسُ: تَوْبٌ من القّطن الأبيض. 


5 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 
أَوْ مَنْ يُصَادِرُ الْمَالِكَ. 

وعبارة «البسيط»: ودلالة السارق بمجردها عدوان مضمن» ويحتمل أن 
يقال: إِنْ ضاع لا بجهة السرقة تكون الدلالة كنية الخيانة» والأظهر أنه عدوان 

رفي الناري الثثالية؛ آنه ل وله البروع السارق حاتي الونيطة سحي غير 
بموضع الرف والخزانة. أو قال للطراز: صعياكن كني ضار خائئًا متعديًا ؛ 
حتى لو تلفت من وجه آخر ضمن» بخلاف ما لو دل إنسانًا صالحًا فسرق؛ فلا 
ضمان عليه» انتهى. 

وعد الْمَاوَرْدِئُ من التعدي المضمّن أن يخبر بها من أهله من لا يُوْمَنَء 
قال: فهذا ونحوه تفريط مضمن. 

وف «اتروضية : وأصلها عن العبادي : أنه لو ناه وخر : هَل عِنْدَكَ لِمْلانٍ 
وَديعَة؟ فأَخيرهُ ضَِنَ ؛ لأنّ كَتَمَهَا مِنْ حِفْظِهَا لاا 
عندي وديعة» وحالها كذا. وقبضها كذا.ء فسمعه لص فسرقها؛ لمن يضمن؟ 
انتهى» فظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يقول ذلك ابتداءً أو جوايًا بالمستخبر. 

قال: (أَوْ مَنْ يُصَاوِرٌ الْمَالِكَ) ففيه ما سبق» من أنه هل يضمن بمجرد 
الدلالة» أو لا يضمن إلا بأخذ المصادر خاصة. 

وقضية إطلاقه» أنه لا فرق بين أن يدل عليها طوعًا أو كرمًا؛ لكن في 
«الحاوي» في آخر مسألة الإكراه : الأشبه أنه لو لم يدفعها بنفسه ؟ بل دل عليها 
فأخذت. أن مذهب الشَّافِعِي أنه لاضمان عليه لانة سمه ماكر لاخر 
ماشرة) وفيه وجه لبعض البصريين : أنه يضمن » وإنْ كان معذورًاء وفهم بعض 
والصواب أنه أراد المكره» لقوله آخرًا: وإن كان معذورًا. 

فرع : : قالا : لو قَالَ: لا تَحْبرٌ بها ٠‏ فَخَالَف قَسَرَقَهَا مَنْ أَخْبَرَهُ أو مَنْ أخبر 


5 م معيع 


رةه ضمِنّ ‏ وَلَوْ تَلِفَتْ بِسَبَبِ آخَر؛ لم يَضَمَنْ: انتهى. 


6 
2 عم 0 


َلَوْ أَكْرَهَهُ ظَالِمْ ح اميا الف فَلِلْمَالِكِ تَضْمِيئْهُ في الْأَصَحٌ ثُمَّ يَرْجِعُ عَلَى 
الظالم. 


0-1 


وهو مخالف لكلام العبادي السابق» وأطلق بعضهم أنها لو سرقت ضمنء 
كه لوسر فها زيل وكتااار سروياتين حر لسعاي وما أشبه ذلك. 

فرع: في «الحاوي»: أودعها فِي مَنْزْلِهِ َأَحْرَرّهَا فيو» فسرقت» فإن دخل 
سارقها بغير إذنه لم يضمنء امال شين 834 وَلَوْ سَرَقَهَا أَهْلُ مَنْرْلِه 
كرَّوْجَةٍ أ حَادِم أو وَلَدِء فَإِنْ كَانَ م مَشُهُورًا بِالسَّرقَةٍ قَةٍ ضَمِنَ بتفريطه بتركه في 
موضع هذا فيه؛ إن لم يكن مَشْهُورًا ذَلِكَ نر فَإِنْ أَحَدَهَا مِنْ وَرَاءِ جِرْزٍ 
كَبَابٍ وَقُفْل ؛ لَمْ يَضْمَنْ ؟ وان كَانَتْ بَاررَةَ تنالها يده فَِنْ َانّتِ دَرَاحِمَ أَوْ حُلً 
ا ا صودر ) وَإِنْ كانت 
شيًا حَافِيًا يُحْرّرُ مِثْلَهُ في طَوَاهِرٍ الْمَنَازِل؛ لَمْ يَضْمَنْ 


قلت : 311ص وإن 
لم يعلمه غيره. 

قال : (ملؤ أَكْرَمَهُ ظَالِمٌ حَنّى سَلَّمَهَا إِلبْهِ؛ كَلِلْمَالِكِ تَضْمِيئْهُ في الْأصَمٌّ) 
اق اميف والعكان يَسْتَوِي فيه الاختيّارٌ وَالاضطرار. 

ثم ير جِعٌ عَلَى الظَالِم)؛ إذ ليس له أن يقي نفسه بمال غيره. 

والثاني : المنع ؛ ألم يلجا مكنا لوا الحدهن القاصبب تفده ول تلتق أن 


أ وو سدسم 


ِقَِ مَالَ غَيْرِو نفسو كُمَا لَّوْ صَالَ عَلَيْهِ فَحْلّ فَعَلَبَه. 


واعلم أن جماعة نقلوا واد ولد كيريد منهم. : سليم 
الرازي» واه بن الصباغ. والجرجاني» وتبعهم ابن بن الرفعة هُ فى «الكفاية» قولين» 
شيههما الأكثرون بما لو أكرة الضانع غلن الكل داكن والدفية يشي انرسي 
الرَافِعى الإفطارء» والمصنف خالفه فيه» ووافقه هنا على التضمين» وبناها 
جماعة منهم القاضي أبو الطيب» وابن الصباغ» كما لو أكرهه على فعل الصفة 
وقضيته ترجيح عدم الضمان» وكذلك نسب ترجيحه إلى «الشامل»» وتعليق 


ذه قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 
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ومنها أن ينتفع بها بان يلبس أو يركب خيانة. 0ك 


الشيخ أبي حامدء وصححه الجوينيٌ في «فروقه»» والفارقيٌ؛ والأصح الضمان. 

واحترز بقوله : (سَلَمَهَا) عما لوو أخذها منه قهرًا؛ فلا ضمان عليه قطعّاء 
وسبق كلام الحاوي فيما لو سلّمها ؛ بل دلّه على نفي ما لو أمكنه دفع الضمان 
على آخذهاء فلم يفعل”"' ا ا و ا و 
مضيعاء وإِنْ لم يأمن على نفسه؛ فلا شيء عليه. وَظَاهِرٌ كَلَامِيمْ أنه لا عِبرةَ هن هنًا 
بتهديده بأخذ مال نفسه قطعًاء وإِنْعُدَ إكرامًا في مواضع» كما سيأتي. 

فرع : : لو أنكر الوديعة من الظالم فحلفه؛ فله أن يحلف لمصلحة الحفظ. 
وينبغي أَنْ يُوَري إن أمكنه. وإلا حلف كاذبّاء ويجب أن يحلف لو كَانَتُ 
لْوَِيعَة رَقِيقَاء وَالطَالِمُ يُرِيدُ قَْلَهُ أو الْفُجُورَ بو كما أشار إليه الْعَرَالِنُ في 
صورة القتل» وَأْظْلَقَ في «البسيط» : أَنَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَلِفٌ كَاذْبا بأنه ليس عنده 
وفيغة )قال لذن الجلقع ]| لكرث دن حزما لاله ثم إن حلف بالله تعالى 
لزمته الكفارة» أو بالطلاق وقعء قاله: القاضي الحسينء والإمامء والْعَرَالِنُ 
ورجحه الرَافِعِنٌُ.» وجعله فى «الروضة» المذهب؛ لأنه يجيز الحلف على 
الاعتراف» ولم يكره على الحلف عيئًا. 

وقال الْمَاوَرْدِي : إن :مناه تدذفعها فبمقة ربكن مكروة: لأ ييحدث بها .رالا 
حنث» وبنى الْمُتَوَلَى الحنث على ما لو أكره على طلاق إحدى زوجتيه. 

وقال الدارمي: إن استحلف حلف»ء وكان غير حانث؛ لإكراهه. 
والصحيح ما سبق؛ لأنة:فدع الوديعة ميته وزوجته: وقد ذكرت في طلاق 
«الغنية» فوائد نفيسة» تضا رع مسألتنا. 

قال: (وَمِنَْا : أنْ يَنْتَِعَ بهَا أن يبس أو يَرْكَبَ خِيَائَةً)؛ لِتَعَذّيهِ بها. 

واحترز بقوله: «خِيّانَة» عما لو لبس لدفع الدود» أو ركب خشية زمانة 
الدابة من طول الوقوف, أو حال إخراجها للسقي للحاجة إليه» وكانت لا تقاد 
)١(‏ في نسخة: (فيما لو لم يسلّمهاء بل دلَّ عليها بقي كما لو أمكنه دفع الظالم عن أخذها؛ فلم 

يفعل). 


لجماحها إلا بالركوب» ويشبه أنه لو طرأت غارة أو أراد ظالم نزعهاء ولو 
ركب الفرس وهرب بها سلمت إليه أنه يلزمه ذلك. 

فرع: لو انتفع بالْوَِبَةٍ انا أنّهَا منْكُةُ؛ ضمنء قاله الامام في أوائل 
«الغصب»)»ء ونقله الرَافِعى عنه هناك» وقد ترد هذه على لفظ الكتاب؛ إذ لا 
خيانة» وذكر الإمام هنا أنه: لو جحد الوديعة كاذبّاء وهي باقية بيده صار 
غاصبًاء وإن جحدها غلطًا ثم تذكر واعترف؛ فهو ضامن في الظاهر» وإن 
صدقه المالك في دعوى الغلط. 

قال : فالذي نراه أن الضمان لا يجب». وفناذكرنا أذزالاتعفاع بالوديعة 
مضمن»ء فلو لين ذو كلا نا اكه توية ثم استبان الكف؛ فالذي نراه القطع بأنه لا 
يضمن ء ولو انتفع وادّعى الغلط لم يصدق فيه فإن ظاهر الانتفاع مضمنء انتهى. 

فرع: أودعه خاتماء ولم يقل شيئّاء فجعله في غير الخنصر؛ لم يضمن» 
إلا أن غير الخنصر من المرأة كالخنصرء وإِنْ جعله في الخنصر؛ فاحتمالان 
للقاضي الحسين وغيره : 

أحدهما : يضمن ؛ لأنه استعمال. 

والثاني: إِنْ قصد الحفظ؛ لم يضمن, أو الاستعمال؛ ضمن 


وفي «الرقم»: أنه إِنْ جعل فصّه إلى ظهر الكف؛ ضمنء وإلا فلا. 

قال الرَافْعِنُ : وكأنه استدل بجعله إلى ظهر الكف على قصد الاستعمال» 
لكن من أدب التَّخَثّم أن يجعل الفصّ إلى بطن الكف؛ فإنه يقدح في 
الاستدلال» زاد الشيخ. والمختار أنه يضمن مطلقًا بلا استثناء؛ إذ لم يدل 
على لبسه لفظ. ولا عرف مطرد. 

فلت : وبه جرم الديبليٌ. وهو قضية إطلاق كلام الجمهور: أن الليين 
تمق إلا ها سبق استتناؤه؟ لأنه استعمال بلا ضرورة» وهذا عندي مقطوع 
ده فيما يخشى عليه التلف باللبس كالعقيق» وغيره من الجواهر. مما يعرضه 
اللبس للتلف. 
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والظاهر أنا إذا جوَّزنا له لبسه للحفظ فضاع أنه يصدق في قصد حفظه 
فته :وان فال للماللة إنينا لسعه للا يتعمال+ ولن أهرة فجعلة فى 
الخنصر» فجعله في البنصر؛ فهو أحرزء فلو انكسر لغلظهاء قالا: أو جعله 
في الأنملة الوسطى منها؛ لم يضمن» والذي أورده القاضي أبو الطيب وغيره 
الضمان. 

قالا: ولو قال اجعله فى البنصر فجعله فى الخنصرء فإن كان لا ينتهى إلى 
أصل البنصر» فما فعله أحرز فلا ضمانء وإِنْ كان ينتهي إليه ضمن. ١‏ 

وأطلق الْمَاوَرْدِيُ: أنه يجوز له لبسه في الخنصر وغيره للحفظ» قال: ولو 
لبسه في إحدى يديه ثم نقله إلى الأخرى» فإنّْ كان ذلك لعمل أراده بتلك اليد؛ 
لم يضمنء وإِنْ كان لا عن سبب؛ ضمنء انتهى. 

وقال الدارمينٌ: إِنْ وضعه في الإصبع المأمور بها من اليد الأخرى 
لغرض؛؟ لم يضمنء وإن كان لغير غرض؛ [ضمن]. 

ورأيت بخط العجلىٌ في «شرحه»: ورأيت في بعض تعاليق المذهب عن 
بعض الأئمة: أنه إذا قال: احفظ هذا الخاتم في يمينك» فجعله في شماله؛ 
ضمن» وإن قاله بعكس ذلك [ففعل] ضد ما أمر به» لا يضمن؛ لأن اليمين 
أحرز؟ لأنها تستعمل أكثر في الغالب» انتهى. 

وقضية هذا لَوْ كَانَ أعْسَرَ الْمَكَسَ الْحُكُمْ. افكوة ميته كسا وغوه زان 
لَوْكَانَ يَعْمَّلَ بهم عَلَى السَّوَاءِ كَانَا سَوَاءَ ثم ظاهر كلامهم هنا أنه يجوز 
للرجل لبس الخاتم في البنصرء وهو وجه الأصح خلافه للنهي عنه. 

قال : (أوْيَأَحْدَ النَْبَ لِيَْبَسَهُ أو الدَّرَاهِمَ لِينْفِقَهَا ؛ فَيَضْمَنٌ) أي: وما 
اخنبمياعت الفضوة القايدة انكرت بالأحده سواء قصد استهلاكها 0 
اتصل الفعل بالأخذ أم لاء ومثله إخراج الدابة؛ ليركبها خيانة» وقيل: إذ 
أخذها بنية الخيانة» وم بحر يصون وهو شاد وفي ثبوته نظر. 

قال: (وَلَوْ نَوَى الْأَخُلٌ) أي : بعد أن أخذها أمانة ثم نوى الخيانة. 


كِتَابٌ الْوَدِيعَةٍ 140 
وَلّمْ يَأَحُذ لَمْ يَضْمَنْ عَلَى الصَّحيح. 

(وَلَمُ َأَحُْذ لَمْ يَضْمَّنْ عَلَى الصّحبح) أي : المنصوصء. وقول الجمهور: 
لأنه لم يحدث فعلا. 

قال ابن سَرَيّح : يضمن بالنية المستقرة» كما لو أخذها ابتداء بنية الخيانة؛ 
فإنه يضمن قطعًا أو على الصحيح. 

قال الرَّافِعِي: والوجهان جاريان فيما إذا نوى ألا يرد الوديعة بعد طلب 
الجائلةجروعن الفافيين أت عقاف والما وزوى 2 أنه يمن عافقا انظما دول 
يشيدو انيما دا نو الااحنى وتم راع 

وفى «البسيط»: وحكى عن بعض الأصحاب أنه: إن نوى ألا يرد على 
المالك ضمن ؛ لأنه صار ممسكا لنفسه» وإن نوى الانتفاع فقط لم يضمن ما لم 
يحائق تصرقا كن التوب».زاللي رآينة ف «السارية يعد ذكر الوجهين في 11 
الخيانة والتعدي : وَقَالَ أَبُو حَامِدٍ الْمَرْوَرُوؤِي : إنه إن رق فنكها نمه وال 
يردها؛ ضمنهاء وإِنْ نوى إخراجها من حرزها إخراج عدوان؛ لم يضمنهاء 
وهذا أصح؛ لأنه بنية عدم الرد أمسكها لنفسه فضمنهاء وبنية إخراجها أمسكها 
لربهاء فلم يضمنهاء انتهى. 

ونقله فى «المعين» عن عامة اللأصحابء وليس كما قال» وأجرى 
الوجهان فيما لو كانت في صندوق غير مقفل» فرفع رأسه لأخذهاء ثم تركه. 

إشارة: قال الإمام: ثم النيّة التي ذكرناها تجريد القصدء فأما ما يخطر 
بالبال» وداعية الدين يدفعه فلا حكم لهء وإن تردد الرأي ولم يجزم قصذدًا ؛ 
فالظاهر عندنا أن هذا لا حكم له؛ حتى تجرد قصده في العدوان» انتهى. 

وقال الديبلئٌ : لا عبرة بالخطرة» وإنما هي النية التي تصير همة» بأن يدوم 
ذلك مدة بعيدة على قصد الخيانة؛ ولهذا قيدت الوجه الثاني بالمستقرة. 

فرع: لو كان الصندوق مقفلًا ففتح القفل؛ لأخذهاء قال الْمَاوَرْدِيُ : 
ضمن قطعًاء وقال غيره: على الأصحٌ» ولو فض الخاتم. وحل شداد الصرة؛ 
ضمن المظروف على الأصمٌ» فعلى هذا في ضمان الظرف وجهان. 
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وَلَوْ خَلَطَهًا بِمَالِهِ وَلَمْ تَتَمَيّرْ ضَمِنَ وَلَوْ خَلَطَ دَرَاهِمَ كيسَيْنٍ لِلْمُووِعِ ضَمِنَ في 
الأصّح. 


قال الْرَافِعِئٌ : والخرق تحت موة ضع الختم كفضه.ء ولو خرق فوقه؛ لم 
يضمن إلا نقصان الكيس». وكذا رأيته فى كتب العراقيين»؛ ومحل هذا إذا لم 
يرفعها من الأرضء فإن رفع الكيس ونحوه من الأرض بنية الخيانة؛ ضمن 
فإنه حكى من بعد فيما إذا تلف بعض الوديعة» وكان له اتصال بالباقي» كقطع 
الثوب» وطرف العبدء إنا ننظر إِنْ كان عامدًا؛ فهو جانٍ على الكل فيضمن» 
وإن كان مخطئًا؛ ضمن المتلف. وفي الباقي وجهانء. أصحهما المنع» وما 
ذكره يتحتم أن يجري في تخريق الكيس» , 

فرع: قال القاضي الحسين: لو دفع إليه ثوبّاء وقال له: خرّقهء أو ألقه في 
البحر فاستعمله. ثم فعل ما أمره به احتمل وجهين : 

أحدهما : أنه دخل في ضمانه بالاستعمال» والإلقاء ذ في البحر لا يخرجه 
عن ضمانه. 

والثانى: لا . 

قلت: والآأول أقيس» ولا شك في ضمانه أجرة استعماله. 

قال (وَلَوْ خَلَطَهًَا بمالِه. وَلَمْ تَتَمَيّرْ ضَمِنّ)؛ لأنه لم يرضّ به. وكأن 
الصورة فيما إذا فعله عمدًا لا بقصد الخيانة» أما لو قصد به الخيانة؛ ضمن 
قطعاء وإن كان سهوًا فلا. 

قال: (وَلَوْ تلط َرَاهِمَ كِِسَيْنٍ لِلْمُووع ؛ ضَمِنَ فِي الْأصَمٌ)؛ لتعديه. 
والثاني : إلا ؛؟ لأنه كله لمالك واحد» ولو كانا دراهم ودنانير؛ فلا ضمان» وإن 
خلط ذلك بمال نفسته أيضًاء وعنه احترز بقوله أو لا. 


«وَلم تَتَمَيد) أى : فيد بسِكةٍ أو ع وحدة وتكسر» ونحو ا والظاهر إن 


600 ا 0 لق ب كر ار واوء ار نوو 


كِتَابٌ الْوَدِيعَةٍ بد 


م 2 5 م يه عي 2 0 م اه 7 م 2 ٠.‏ 2 
ومتى صَارت مضمونة بانيّفا وخبرة تم 5 الخيانة لم يَبِرَأء فإن 
2 و عق 0 0 2 0 
الْمَالِك اسْيِْمَانَا بَرِىَ في الأصَح. 


خلط الحنطة بالشعير [مثلا] عدوان مضمن» وكذا حكم كل ما عسر تمبيزه. 

قال : (وَمَتَى صَارَتْ مَضْمُونَةٌ بانمَاع وَغَيْرِه ثم َرَكَ الْخِيَانَة لم يَبْرَأ كما لو 
جحدها » و ا 

(فَإِن أَحْدَت لَهُ الْمَالِكَ اسْيَْمَانًا بَرِىّ فِي الْأصَحٌ) ؛ لأنه اك 
والثاني : لا يبرأء حتى يردها إليه أو إلى وكيله؛ لحديث : «عَلَى الْيَّدِ ما أَحَدْتُ 

باح الا اسْتَأَمَئْتُكَ عَلَيْهَاء أ أو أودعتكهاء. أو أذنت لك في 
حفظها ثاناء أ اراتك ون كان 

قال ابن يونس في «محيطه»: وعندي أن بإحداث الإيداع يعود أميئًاء 
وبالإبراء من الضمان لا يصح؛ لأن الإبراء عما لم يجب بخلاف الإيداع» وهو 
حسن فمية. 

تتنية: : قال الرَافِعِي عن الأصح: إنه ظاهر نصه في باب العارية. 1 
اامجرد) أبي الطيب : أنه نصه هناك ومذهبه» قال: وقد قال الشَافِعِي: !| 
الغاصب لا يبرأ من الضمان» الوب ب و 


الغصب. 
قال الرَّافِعِي : وروى بعضهم الإجزاء عن نصه في «الأم»» فعلى هذا يجوز 
التعبير عن الخلاف بالقولين. 


قلت: ونصّه في «الأم» مصرح به في مواضع» فالوجه أن المسألة على 


7" أخرجه أحمد (8/0» رقم .)230١098‏ والدارمي (7”547/7. رقم 2»)5045 وأبو داود (/ 
57» رقم .)305١‏ والترمذي (5357/7. رقم )١5575‏ وقال: : حسن صحيح. والنسائي في 
الكبرى (7/ »5١١‏ رقم '487/ا0)» وابن ماجه (؟/ 28٠07‏ رقم .)51٠٠‏ والطبراني (1/ 25١8‏ 
رقم 0200 والحاكم (؟/ 250 رقم ” وقال: صحيح الإسناد على شرط البخاري. 
والبيهقي (5/ ٠‏ 3 رقم )١١517‏ وابن ن أبي شيبة (7/5 215 رقم ,)5١651‏ وابن الجارود 
(ص 275605 رقم .)٠ ٠55‏ والروياني (؟5/١5»‏ رقم 00))). 
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وَمَتَى طَلَبَهَا الْمَالِكُ لَرِمَهُ الرّدُ بأَنْ يُخَلََ بَبْنَهُ وَبَيْتهَاء ٠‏ فَإِنْ أَخَرَ بَلَا عُذْرٍ ضَمِنَ 


قولين» ولولا إطباق الجمهور على ترجيح الأول لقلت: مذهبه الثاني» فإن ما 
ذكره في باب العارية من «الأم» و«المختصر» محتمل» وغيره صريح في أنه لا 
يرأ إلا ابالرة. 

وكذلك قال فى «البيان»: إن المذهب لا يبرأ» ولا خفاء أن هذا الائتمان 
إنما هو للمالك خاصةً»ء لا للولي والوكيل ونحوهماء بل لا يجوز لهم ذلك. 
ولو فعلوه لم يعد أميئًا قطعًا فيما أحسبه. والعلم عند الله تعالى. 

0 : قال الرَافِعِي : : لو قال في الابتداء : أَوْدَعْتُكَء فَإِنْ خُنْت ثم تَرَكْتَ 
المقالة عدت أَمِينًا فَحَانَ؟؛ ضمن » 20 الانةع قال في «التتمة) : : لا يعود 
أمِيئًا» بلا خلاف. 

ل وقاله القاضي الحسين» ونقل في «البسيط) : قطع القاضي بهذاء ثم 
قال: وينبغى أن يفصل ؛ فإِنْ قال: فإذا خنت فأنت أمينى فى تلك الحالة؛ فهذا 
ف ضورتة متنا قشع ومعفاه.شدرطل اعفاد القيماة هن الخاضت: والمسعير» وان 
قال: إذا تركت الخيانة» وعدت إلى الحفظ؛ فأنت أمينى فهذا أيضًاء هى 
ابتداء استئمان» إلا أنه تعلق» فهذا إيداع معلق» فلا يبعد أن يكون كإنشائه عند 
وفوعهء انتهى. 

قال : (وَمَتَى طَلْبَهَا الْمَالِكُ) أي : غير المحجور عليه فيها لرهن. أو سفهء 
أو فلس طرأء فلا يلزمه الرد إليه» بل لا يجوز. ولا يخفى حكم ذلك. 

(لَرْمَهُ | الرّدُ بِأَنْ يُخَلََّ بَْئهُ وَبَيْتَهَا) أي لورفا لوده نيدي وله 


ب 


هم 


قال: (فَإِنَ ؛ أَخَرَ بَكَا عَذْرِ؛ٍ ضَمِنَ) أي : لتعديه أو تعذر فلاء ومن الأعذار 
افيظانها نوه هد انه لانينا تى تعدينا ذلك الرقعه أويكون مشهرل 
بصلاة» أو قضاء حاجة. أو طهارة» أو حمام» أو على طعام» فيؤخر حتى 
يفرغ» أو يكون ملازمًا لغريم يخاف هربه» أو كان ثم مطر فأخر حتى يقلع, 
وما أشبه هذاء ولا نزاع في الجوازء ولكن هل يضمن؟ 


قال في كتاب «الوكالة» من «البسيط» و«الوسيط» عن قول الأصحاب: | 
كان التأخير بسبب تعذر الوصول إليها كما في جنح الليل ؛ لم يضمن» عه 
بسبب كونه في الحمام أو على طعام؛ ضمنء وإن لم يفضٍ بالتأخير» وجزم 
بذلك هاهنا. 

ثم قال في «الوسيط» هناك : وهذا مُنْقَدِحٌ ِذّا كَانَ التَّلَفْ بسَبّب التَأَخِير 
ويقيد إذا لم يكن التأخير سببًا فيه ولفظ «البسيط» لو كان تا يوه بهد 
الأعذار سيب في التلف. أطلق اللأصحاب القول بالضمان» ثم حكى عن الإمام 
التفصيل المذكور. 

قال ابن الرفعة: وما ذكره هنا إنما هو احْتِمَالٌ لِلُإِمَام» والمنقول عن 
الأصحاب أنه لا يضمن في الجميع. كما صرّح به القضاة أبو الحسين» وأبو 
الطيب» والكار روف وابن الصباغء وغيرهم في الوكيل إذا أخَر الرد بهذا 
العذر. وطردوه في كل أمانة كالمودع وغيره» وهوما حكاه الْمُتَوَلَيء فإيراد 
لْبَعَوِيّ يقتضيهء انتهى. والأمر كما قال ابن الرّفْعَة. 

وقال في «الروضة»: إنه الراجح» وبه صرّح كثيرون» وأحسن ابن يونس 
في «محيطه)»ء فقال هناك: الصحيح أنه لا ضمان لو تلفت» وقيل: إن كان 
التلف بسبب التأخير؛ ضمن.ء وإنما جاز بشرط سلامة العاقبة» والمذهب 
المحقق ما نقله ابن الرّفْعَة عن الأصحاب. 

نهاك :متها : لو كان العدن مما نطول زمعة+ كافتكاقف شير مغلا دوه 
وقد دخل فيه أو إحرام يطول زمنه» فالقول ببقاء الوديعة عنده إلى فراغه من 
نسكه مضرٌ بالمالك» فينبغي أن يقال: إِنْ تمكن من توكيل أمين متبرع يخلي 
بينها وبين ربها لزمه ذلك» فإن أخر؛ ضمنء وإن لم يكن ذلك» فليرفع المودع 
الأمر إلى الحاكم؛ ليبعث إليه بعد ثبوت الإيداع عنده» أما أن يبعث إليه من 
يخلي بينه وبينها ؛ فإن أبى بعث الحاكم معه أميئًا يسلمها إليه بشرطه» كما لو 
كان المودع غائبًا. 

ومنها : قيدنا كلام المصنف ببقاء أهلية المالك للقبض وعدم مرتهن عدلها 
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معه. فلو كان عدل رهن لم يردها إلى مالكها بغير إذن المرتهن أو الحاكم 
بشرطه» ولو حجر على المودع بسفه طرأ لم يجز ردها إليه» بل إلى وليه من 
حاكم أو منصوبه» أو بفلس» وعلم به المستودع؛ فالظاهر أنه ليس له دفعها 
إليه إلا بإذن الحاكم» ولا نقل عندي في هذا وما قبله. 

ومنها: ليس له أن يقول للمودع: لا أردها إلا بالإشهادء وقيل: إِنْ لم 
يفض إلى تأخير فله» وقيل: إِنْ كان قد أشهد عليه؛ فله ذلك» وإلا فلا» ولعل 
الخلدف: قينا [ذا كانت أماننة.سيهيرة علنيا + أنا لو كانت قد وكات قن فياه 
بعدوان أو تقصيرء فيشبه أن له ذلك» ويحتمل غيره» ولو أمره بالردٌ على 
وكيله» فله التأخير؛ ليشهد على الوكيل بالقبض» وفي وجوب ذلك على 
المودع وجهان.» صحح الْبَعَوِيُ وجوبهء والْعَرَالِئُ عدمه. 

ثم إن لم يتمكن من الردٌ على وكيله؛ لم يضمن» وإلا فوجهان؛ لأنه عزله 
بأمره بذلك فيصير أمانة شرعية» وفيها وجهان: 

أحدهما: يمتد الرد إلى المطالبة» وأصحهما : تنتهي بالتمكين من الرد. 

وفي «أساليب الإمام»: أنه لو قال: ردها على مَنْ قَدَرْتَ عَلَيّهِ مِنْ 
وَكَلَائيء ولا تؤخرء فقدر على الردٌ على واحد منهم» فأخر ليرد على غيره؛ 
عصى وضمنء فإن لم يقل: ولا تؤخر؛ ضمن بالتأخير» وفي عصيانه 
وجهان''' [ولو قال: على مَنْ شئت منهم» فلم يرد على واحد ليرد على 
الآخر؟؛ لاا يعصيء وفي الضمان وجهان]. 

قلت : الأرجح عدمه. 

ومنها : لو ادّعى أن وكيله أو مودعه ضيِّ بلا عذر» صدق أمينه في نفي الغرم 
[ولو وافقه على وقوع التأخيرء ثم اذّعى المالك انتفاء العذر. والأمين وجوده؛ 
صدق أيضًا بيمينه] لأنا نصدّقه فى دعوى الردٌ والتلف» والأصل عدمهما ؛ فكذا 
في ادعاء العذر في التأخير لا محالة» قاله الإمام في كتاب «الوكالة». 


.)575/5( انظر: روضة الطالبين‎ )١( 


د ىو 0 00 
كتاب الوَدِيعَةٍ اه 


وَإِنِ اذَّعَى تَلْمَهَا وَلَمْ يَذْكْرْ سَبَبًا حَفِيًا كَسَرِقَةٍ 000 


فَإِن عَرِفَ الْحَرِيقٌ رمرم 0 يَمِين » وَإِنْ عَرِفَ دُونَ عْمُومِهِ صُدَّقَ بِيمِينه 


0 ثم يَحْلِتُْ يَحْلِفُ عَلَى التَلَفٍ به. 


سس ع 0 ولا أجدها 
الآن؛ لم يضمن., وأنه لو أبضع تاجرًا بضاعة» ثم كتب إليه: أنفذها إلىّ مع 
ثقَقّ» ففعل فتلفت بيد الثقة» أو قال الثقة: قد تلفت بيدي. 

قال الْقَمَالُ: إِنْ كان التاجر أشهد عليه الثقة بالتسليم؛ لا ضمانء وإلا 
ضمن [أي] على الأصحٌ. كما قاله الْبَعَوِيُ في «الفتاوى» فلو اختلفا في 
الإشهاد؛ فقال: أشهدت,. فماتوا أو غابوا صدق بيمينهء وأنه لو أودع 
المستعير العارية من غير ضرورة؛ صار متعديا. 

قال: (وَإن ادَّعَى تَلَقَهَاء وَلْمْ يَذْكُرْ سَبًَا حَفِيًا كَسَرقَةٍ صُدّقٌَ بِيَمِينهِ) لِأنَهُ 

(وَإِنْ ذكرَ ظاهِرًا كَحَرِيقٍ» فَإِنْ عُرِفَ الْحَرِيقُ وَعْمُومُهُ؛ صُدَّقَ با يَمِينِ) ؛ 
لاخْيَِمّالٍ ما اذّعَاه. 

(وَإِنْ جْهِلَ ظُولِبَ بِبَّتَقِ نم يَحْلِفٌ عَلَّى التَلّفِ بِهِ)؛ لاحتمال أنه لم يتلفه. 

تنبيهات: منها : لو أطلق دعوى التلف. لم يكلف بيان السبب. 0 

تَن الْيَمِينِ عن ذكر السبب الخفي حَلَف الْمَالِكُ عَلَى نَفْي الْعِلّم وَقِيلَ: 
الجزم. ذكره الإمام. 

ومنها: عد المتولى موت الحيوان» والغصب من الأسباب الظاهرة» 
وألحق الْبَعَوِئُ الغصب بالسرقة» قال الرَّافِيِي: وهو الأقرب. 

قلت : وينبغي أنه إن اذّعى موت الحيوان بقربه» أو رفقة سفرء فكما قال 
الْمَُوَلَي أو يبرئه حال انفراده» وكالسرقة» وكذا يقال في الغصب : إن اذّعَى 
وُفُوعَهُ في مَمْمَع كرفقة أو سوق ؛ طُولِبَ يق وَإِلَا فلَا. 

ومنها: إذا جوّزنا نقل الوديعة للضرورة» فاختلفا في وقوعها. 

قال : (وَإِنْ عرف دُونَ عُمُومِهِ؛ٍ صَدَّقٌ بِيَمِينِهِ) ويحتاج أن يحلف أنه 


مه سا عي سا سام 
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و 


3 2 000 س5 م ه له م 0 
وإِبِ ادعى ردها على من انتمنه صدق سمينه » موقو اد امن و ا الم ل لعن يه لمكن 


جه سر جنع لل 2 
ته 


أخرجها لذلك السببء وقيل: لا يحتاج» وإِنْ لم يعرف ذلك؛ طَولِب بِبَيئَقٍ 
فإن فقدها صَدَّق المالك بيمينه» وقيل: بلا يمين» هكذا قاله الرَّافِعِيء وفي 
كلام الإمام ما ينازع في عدم تصديقه عند إمكان صدقه» وعزاه إلى المراوزة 
في طيئ. 

قال: (وَإِنْ اذَّعَى رَدّهَا عَلَى مَنْ الْتَمَنَهُ؛ صُدَّقٌ بِيَمِينِه) هذا الكلام يشمل 


» «ه سر جل ىر بر 
- 


الردٌ على المالك وغيره ممن له الإيداع من مالك. وولىء. ووصى »© وقيمء 
وحاكم؛ لأنه ائتمنه كالمالك. 

وقال شارح إثر قول «المنهاج»: «مَنْ انْتَمّنَه أي: وهو المالك. فافهم 
قصر ذلك عليه وهو غلط. نعم قال الرَافِعِي : إنه لو أودعها الأمين لعذر. 
ثم ادّعى أمينه الرد عليه صدق.» قاله الْمَتَوَليُ وَالْعَرَالِيُ. 

قال الرَافِعِي: وهو ذهاب إلى أنه إذا عاد من سفره يستردهاء وبه صرّح 
العبادي وغيره» وعن كلام الإمام أن اللائق بمذهب الشَافِعِي منعهء بخلاف 
المودع يسترد من الغاصب على وجه؛ لأنه من الحفظ المأمور به. 

قلت : ولفظ «النهاية»: وهذا بعيد عن أصل الشَّافِعِيء ثم ذكر فيه احتمالاء 
ثم قال: وهذا يشبه تردد الأصحاب في أن وكيل الوكيل وكيله أو وكيل [الموكل 
عبده في ساعات من الليل أو النهارء أو على العموم» ثم أراد صرف زوجته 
وولده. ورد الوديعة إلى يده على حكم الاسترداد؛ فهذا متنوع بلا خلاف» فإن 
هؤلاء وقعوا اتباعًّاء وكانت يده باقية» وإِنْ قام بالحفظ غيره. 


تنبيهات : ما ذكرته وما سبق» إنما يقبل قوله فى الردٌ على من ائتمنه» إذا 
كان للمردود عليه أهلية القبض» وولايته حالة الردء فيخرج من هذا صور 
كثيرة. ولو تبرم المودع بهاء أو خاف عليها أودعها أميئًا ؛ حيث يجوز له 
للك أو عند إرادته السفرء وقصد بذاك الخروج من عهدتهاء. والانسلاخ من 
حكم استيداعها. حرج بذلك من البين ؛ فلا قبض له بعد ذلك». ولا استرداد. 
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أو عَلَى غَيْرهِ كَوَارِئْهِ أو اذّعَى وَارِتُ الْمُووع الرّهَ عَلَى الْمَالِكِ أو أَوَْعَ عِنْدَ سَمَرِه 
لاوما الرّدّ عَلَى الْمَالِكِ ظُولِبٌ بِبَينَقِه وَجْحُودُمَا بَعْدَ طَلّبٍ الْمَالِكِ 
د 


فلو اذّعى من اتتمنه الردّ عليه؛ لم يقبل» وكذا لو انعزل الولي المودع بفسق أو 
غيره» ثم اذَّعى أمينه الردّ عليه بعد انعزاله؛ لم [يصدق]"'' فيما يظهر» وقس 
بهذا نظائره من طرأ سفه المودع» واتصال الحجر عليه به؛ لأنه رد على غير من 
له أهلية الاسترداد حين الرد» والعبارة الوافية بالغرض أن يقال: وإن ادّعى 
الردّ على من ائتمنه» وهما أهل للردٌء والاسترداد حالة الرد صدق بيمينه. 

قال : (أوْ عَلَى غَيْرِو كوَارِئهِ؛ أو ادَعَى وَارِتُ الْمُووعِ الرَّد عَلَى الْمَالِكِء أَوْ 
ودع عِنْدَ سَمَرِ ينا َادّعَى الْأَمِينٌ الدَدَّ عَلَى الْمَالِكِ؛ طَولِبَ بِبَيَةِ) لِأَنّ الأضل 
عَدَمُ الرَّدّ وَلَّمْ يَأَتَمِئهٌُ» وما جزم , به من أن دعوى وارث المودع الرد غير مقبولة 
دمعو المجروم يدوي كلب الرّافِعِي وغيره» والجواب في «فتاوى الْقَمَالٍ) 
القبول» كما لو ادَّعى أَنَّ مُوَرنَهُ رَدّمَاء أو أنها تَلِمَّتْ فِي يد مُورَئْهِ؛ قال: جاء 
معهاء ٠‏ هكذا ذكر يعني شيخه الْقَمَال وسمعته بخلاف ذلك» أي : سمع نقلّا عن 
المذهب بخلافه» وكأنه يشير إلى ما حكى الرَافِعِى عن «التتمة» أنهما لو تنازعا ؛ 
قال وارزثة ررد طلراك نير كلك | و تلقف فى يدوه للا يقل | للاابيينة 

وقال الْبَعَويُ: يصدق بيمينه. وهو الوجه؛ لأن الأصل عدم دخولها في يله. 

فرع: : في «فتاوى القاضي الحسين» : أنه لو قال المودع للوارث : دفعتها 
إليك» أو تلفت في يدي بعد موت أبيك مطلقًا لا يقبل قوله» وإِنْ قال: تلفت 
ف يلاق مجالفوت أ مناه اوردوها وهات ابد يقبل قوله؛ لأآن الوديعة 
فى تلك الخالة كو أقادة في ينيد كنويع تلت قركا ف تسر التينىه 
وواداكر رسيا علي +1 االتصيل» نلق يد شري 

قال: (وَجحُودُهَا بَعْدَ طَلّبٍ الْمَالِكِ مُضَمّنٍ)؛ لخيانته. 

أن فى #الروض شك روزن لم يظلبهة لبانقب قال« ل معةة وذيسة 


67 في نسخة : (يقبل). 
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وسكت لم يضمنء وكذا إِنْ أنكر في الأصحٌ؛ لأنه قد يكون في الإخفاء غرض 


يبرأ إلا أن يصدقه المالك» انتهى. 

وقد يكون في الجحود بعد الطلب غرض صحيح للمالك». كمصادر يدعي 
العدم. فيقم عليه الوديعة. فيقول له الظالم : لك وديعة عند فلان فاطلبها منه. 
فيطالبها منه كرهّاء وقراك ئن حاله تدل على إرادته جحوده أو طلبها ليدفعها إلى 
من يريد غصبها بلا مصادرة» أو يخشاه على منصبه ونحو ذلك» وحاله ما 
وصفنا؛ فالظاهر أن الجحود”'' هاهنا إحسان غير مضمن. 

نعم لو قال المالك بعد تلفها: إنما طلبتها منك؛ لأفدي بها نفسي أو 
عرضي » أو منصبي» ولم أرد منك جحودهاء وقال المودع: بل أردت ذلك 
مني؛ فالظاهر تصديق المالك» وأطلق شْرَيْح الرُويَانِيَ في «روضته»: أنه لو 
جحد الوديعة لما ظلمه ظالم» لم يضمن في أحد الوجهين؛ لأنه غير متعد؛ بل 
حافظ. فإن قلنا: لا يضمن, فهل يحتاج أن ينوي عند الجحود أنه يقصد 
بجحوده إحرازها على مالكهاء ومنع الظالم؟ حكى جدي وجهين» ولو سأل 
رجل المودع : هل عندك وديعة لفلان؟ فقال: لاء فهل يصير ضامنًا لها؟ 
وجهان حكاهما جديء» ولو نسي المودع كون الوديعة عنده فأنكرها ثم 
تذكرهاء حكى جدي في وجوب الضمان وجهين. 

فصل في فروع مبددة [مفيدة]”" : 

في «فتاوى الْقَمّالٍ) : أنه لو قال: أودعت عند أبيك كذا فأنكر» ثم قال: 
غلطت والآن بان لي أنه أودعه إلا أن الوديعة هلكت في يد أبي؛ قبل منه» ولو 
قال: علمت أنه أودعه إلا أني كذبت في إنكاري إيداعه» ولكنه كان قد تلفت 


)010 فى الاعل (المجعودا 
0( وله لد عن لزنا لقا ايه وَالْمَطِنُ يَرْدُ كل مَسْألَةٍ مِنْهَا إِلَى ما يَُاسِبهُ مما تَقَدَمَ 
وَِنْمَا جَمَعَهَا في مَوْضِعِ وَاحِلٍ؛ لأَنَهُ لَوْ قرَقَهَا لَاحْتَاجٍ إِلَى أَنْ يَقُولَ فِي أَوَّلٍ كُلّ مِنْهَا : قلت» 


وَفِي أخِرِهَاء وآلله ألم ؛ انظر: تحفة المحتاج ٠5/١١(‏ 66" 


ن 
و 4 
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في يد أبي؛ يضمن في التركة» فَإِنْ لم يترك شيئًا لم يلزمه شيء» ولو قال: لم 
يودعه شيئًّاء ثم قال: غلطتء. وكان في تركته شيء بهذه الصفة» ولم أعلم أنه 
وديعة» وقد تلفت في يدي» وقد بان لي أنه ذلك؛ لم يضمنه» فلو قال: في 
هذه الصورة كذبت وعلمت أنه وديعة إلا أنه هلكت بعد ذلك فى يدي؛ ضمنه 
في ماله دون تركة أبيه. ١‏ 

وإنا إذا قلنا بظاهر المذهب أن ترك الإيصاء بها مضمنء» سواء كان فى 
التركة من جنسها أم لاء فاختلف الوارث والمودع» فقال الوارث: أوصي بها 
إلا أنها هلكت. وقال المودع: لم يوص؛ صدق إلا أن يقيم الوارث بينة 
بالوصاية» وأنه لو قال: ردها علىّ» فقال: الأن لا تصل يدي إليهاء ثم جاء 
فقال: تلفت في يدي؛ صدقء ولو قال: بلى أردهاء أو أنا أردها ثم جاء بعد 
وقال: كانت قد غصبت مني قبل أن يطالبني بالردُ؛ صدق ولا ضمانء إذ ربما 
نرجو إخلاصهاء وكذا لوقال: بلى أردء وهي في البيت» فلما ذهب إليه كانت 
قد هلكتء فادَّعى ذلك؛ قبل منهء بخلاف ما لو قال: كانت قد سرقت مني حين 
قلت : هي في البيت؛ فإنه يضمن إذا لم يدع أمرًا محتملا ؛ وأنه لو دخل داره 
رجل معه متاع فوضعه بين يديه» ولم يقل له "احنظ» ولا مسلمة رب الدانو نك 
أخبر بأنه حصل بالقرية نهب» فنقله مع أمتعته من داره فسرق ؛ لم يضمن, وكذا 
في الحريق» ولو أخبر بالغارة» وبعد لم يدخلوا القرية فنقلهء قال: لا يكون 
متعديًا بنقله إذا كان المخبر صادقًا ؛ لأن الخوف كذا يكونء وأنه لو أودعه مفتاح 
حانوته؛ فجاء شريك صاحب المفتاح؛ فدفعه إليه فذهب فأخذ جميع ما في 
الحانوت؛ فعلى المودع قيمة المفتاح لا غير ؛ لأنه لم يودعه غيره. 

قال الْقَمَالُ: ولو كانت المسألة بحالها فدفع المفتاح إلى أجنبي» وقال له : 
اذهب واسرق ما في الحانوت؛ لم يضمن إلا المفتاح» نعم! لو استحفظه ما 
في الحانوت» ثم سلّم المفتاح إلى أجنبي» ضمن ما في الحانوت؛ لأنه ضيّع 
الوديعة بذلك. 
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غصبتٌ منى الوديعة» صار ضامئًا ؛ لأن الغالب أن الاغتصاب لا يكون إلا بعد 
الامتناع من الردٌ. 

قلت: وفيه وقفة» إذ قد يريد أخذها بغير رضاي» وكنت أرى المصلحة 
في بقائها عندي؛ لأنه أحرز لهاء وهذا يطلق عادةً على ما يفعله الإنسان 
طوعَاء وهو كارة بقلبه» فيقول القائل: فعلته غصبّاء وأخذه مني غصبًا وبعته 
ورهنته» وأعرته غصبًّاء ولا يريد به حقيقة الغصب الذي تبعه امتناع» وأعقبه 
أخذ كُرماء وأنه لو قال للمودع: إنك رفعت الوديعة من صندوقي وحرزي؛ 
الأظهر أنه لا يقبل قوله. بخلاف دعوى الردٌّء والفرق أنه هنا يدعي فعل 
المودع» وهو الرّفع؛ فلم يقبل» وهناك يدعي فعل نفسه» وهو الرد؛ فقبل. 

قال: ويحتمل أن يقال: يقبل كما لو اذّعى أنها سرقت أو غصبت» وأنه لو 
أقرّ المودع بالوديعة لآخرء ثم تلفت بعد ذلك في يد المودع. فهو كما لو مات 
المودع؛ لأنه قد انعزل بإقراره للغير؛ فإن تمكن من ردها على المقر له» فلم 
يرد؛ ضمنء وقيل: التمكن لآ يضمن. 

ومن «فتاوى» يناحية البتوى: أنه لو أودعه شيكئّاء فذهبت به الغّارة» 
فليس للمودع حفر داره.» إلا أذيكون متعديًا في وضعه فيحفر؟ كالدينار يقع 
في المحبرة. 

قلت مويتصيدق: فى :ذللق: كالسرقة ؛ :وأته لن أنضيهه بقناعة »ققال :“نفيك 
وضاعتء إِنّ نام بعيدًا من رحله» وقد تفرّق أهل الرفقة؛ ضمنء وإنّ لم يكن 
بهذه الصفة؛ لم يضمن. 

وأنه لو أودعه عبدًا فأبق». فلم يخبر المالك إلا بعد أيام. لا يصير ضامئًا 
بذلك». كما لو مرض العبد» فلم يخبره بمرضه حتى مات. 

وأنه لو ظفر بغير جنس حقه من غريمه المماطل؛ فوضعه أمانة عند رجل 
ليستوفي منه حقه فردّه أمينه على مالكه؛ لم يضمن لذي الحق شيئًاء بخلاف ما 
لو كان من جنس حقهء فأخذه متملكا ؛ فيضمن الراد لصاحب الحق. 


6 
> و امهس 
كتاب الوَدِيعَةٍ /اه 


وأنه لو أودع كيسًا مختومّاء فيه دراهم» فبقي عنده عشر سنين» ثم استرده 
صاحبه» واذدّعى فض الختم والخيانة» فأنكر المودع ذلك» مع اعترافه بأن 
الوديعة بيده من عشر سنين؟ ففتح الكيس فإذا فيه دَرَاهِمَ مِنْ ضَرب خمس سنين» 
صدق بيمينه» ولا ضمان عليه لاحتمال؛ أنه ضرِبٌ هكذاء أو أن غيره فعله. 

وأنه لو أودعه عبد شيئّاء ولم يعلم رقه؛ كان ضامئّاء إذا تلف عنده» قال : 
ويحتمل أن يكون كالغاصب يودع» فيتلف عند المودع لا يتقرر الضمان عند 
المودع» وهل يكون طريقا؟ فيه وجهان. 

ومن «زيادات العباديٌ»: أنه لو سرقت الوديعة فجاء المودع يطلبهاء 
فقال: أردهاء ولم يخبرهء ثم طالبه فأخبره. هل يضمن؟ في الحكم نظرء إن 
كان برعو وحودها فل ضيمان: وإن كان الشامعه» ضمن» قال وبحت ألا 
يضمن بكل حال. 

ل ل يي 0غ 
وَلْمْ يَعْرفْ ربهاء وَأيس مِنْ مَعْرِقَته 

فَقَالَ: إذا يأس مِنْ مَعْرِقَتِهِ بَعْدَ الْبَحْتِ النَّامٌ؛ قد يَصْرِفهًا في مَصَالِح 
الْمُسْلِمِينَ وَيقَدُمُ أَهْلَ الصّرُورَةٍء وَمّسِيسٍ الْحَاجَةَء وَلَا يبي بها مَسْجِدَّاء وَل 
رم يَصْرِفُهَا إلّا فِيمَا يَحِبٌ عَلَّى الْإمامِ الْعَاولٍ صَرْفهَا فيو وَإِنْ هله فيسل أو 
الْعُلمَاِء وأعرفهم بالْمَصَالِح الاب ب التَقَدِيم الشهن.: 

وكلام غيره يقتضي ؛ أنه يدفعها إلى القاضي الأمين» ولعله إنما قال ذلك 
لفساد الزمان» وينبغي أن يقال: يعرّفها كاللقيط؛ فلعل صاحبها موجود. ولكنه 
نسيها أو نسي مَنْ هي عنده» فإِنْ لم يظهر؛ صرفها فيما ذكر. 

فائدة: رأيت لبعض أصحابنا أن الأمين على البهيمة المأكولة كالمودع 
والراعي ونحوهماء لو رآها وقعت في مهلكة فذبحها؛ جازء وإن تركها حتى 
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ماتت؛ فلا ضماك. 
قلت: وفي عدم الضمان إذا أمكنه تخليصهاء بلا كلفة نظرء والظاهر أن 
المالك لو نازعه فى ذبحها لما ادّعاه أنه لا يصدق إلا ببينة. 


و 


خاتمة 

تضمن كلام «الروضة»: أنه لو اذَّعَى عَلَيّه وَدِيعَة؛ فقال: لا يَلْرَمُنِي تسليم 

شيء إليك» أنه يَكفيه هذا الْجَوَابء وذكر قبيل دعوى النسب. أنه لا يكفي منه 

به؛ لأنه إِنَّمَا عليه التَّخْلِيَةَ لا التسليم» قال: ويتعين تأويل المذكور في الوديعة. 
وبالله التوفيق ونسأله حسن الخاتمة. 


َه ص © مس © 
كتَابٌ قشم الْمَيْءِ وَالْقَنِيمَةٍ 
قال المصنف: [الَْىْءٌ : مَالُ حَصَل مِنْ كُمَارٍ بَلَا قَتَالٍ وَإِيجَافٍ خَيْلٍ وَرِكَابِ 
كَجِرْيَةٍ وَعْشْرِ يِجَارَةٍ وكااخلؤاا عله خؤنا كال 6 ند فر اماك وَذِممنْ مَاتَ بَلّا وَارِثْ 


قال الشارح: (الْقَسّمُ): بفتح القاف مصدر قسمت الشيء. 

و(الْمَيْءُ) : مصدر فاء يميء : إذا رجع"' 

و(الْكَنِيِمَةُ): فعلية من الغنم والربح» وقيل: الفائدة الحاصلة بلا بذل» 
وكانت تترك قديمّاء فتنزل نار فتحرقهاء ثم أحلت لهذه الأمة. 

الأصل اني الجاني قوكه جما لي 1 فون انام نه عل سوا لدء من أهلٍ الْفْرئئ »* 
[الحشر : »]١‏ وقوله تعالى: «#وأعلموا أَنَمَا عَنِمَثُم ين سَىَءِ *# [الأنفال: .]4١‏ 

قال : (الْقَغ1" : مَالٌ حَصَل مِنْ كُمَارٍ بَلَا قِتَالِ ٠‏ وَإِبجَافٍِ خَيْل وَرِكَابء 
كَجِرْيَةٍ وَعْشْرٍ يَجَارَةٍ وَمَا جَلُوًا عَنْهُ حَوْفّاء وَمَالٍ مد يل أو مَاتَ و 
مَاتٌ بلا وَارِثْ) أورد على هذا التعريف ما لو دخل دار الحرب متَلصّضًا متلصصًا 
وسرق شيئًا ؛ فإنه يكون غنيمة مخمسة على الصحيح». مساق ناته وما 0 
والتعرب قانية فالسغخسيمة كه باقن قولهة بوم جلو :عفد عر فاه زا :فى 
(الروضةاوةالشرحين ادي التتليية: وليس بقيد كما ظنه شارح» فقيد به 
إطلاق [كلام] المنهاج» ولو حذفت لفظة الخوف جازء فإنما جلوا عنه لضرٌ 
نالهم أو غيره كذلك. 
(1) انظر: روضة الطالبين (4/5). 


فم قَالَ الْمَمَالُ فِي «محاسن الشريعة»: . سمي الْمَيْءُ بِذَلِكَ؛ أن الله تَعَالَى حَحلَقَ الدنَْ وَمَا فيهًا 
د عمو ل ا وَسَبِيلَهُ الرّدُ إلى مَنْ يُطَيعْةٌ, وَهَذَا المَعْنَى يَشْمَلَ 
الْعَيمَة أيِضَاء َلِذَلِكَ قِيل: اسم الْمَيْء ءِ يَشْمَلْهَا دُونَ الْعَكْسِء وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلَهُمْ : يسن وَسْمْ نَحَم 
الْمَيْءِء وَقِيلَ: اسْمْ كُل مِنْهُمَا عَلَى الآخَرِء فَإِنْ جوع بَيْنَهُمَا افْتَرَهَا كَالْمَقِيرٍ وَالْمِسْكَين 
وَالْمَشْهُوَرُ تَخَايْرُ هما انظ مغني المحتاج .0709/1١١(‏ 


9ه 


5٠‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 


إشارة: (الإيجاف): الإعمال» وقيل: الإسراع. 

و(الْوَجِيفُ) : ضربٌ مِنْ سَيْرٍ الْخْيْلٍ والوبل. 

و(الرَكَابُ): الإبل» وَاحِدَةٌ رَاجِلَّة مِنْ غير لَمْظِهًا. 

انم ذَكرَ أنْوَاعَا سِنّةَ مِنَ الْمَيْء أخار لها ِقَوْلِهِ: (كجزْيَةٍ وَعْشْرِ تَجَارَةِ) مِنْ 
كُذَارٍ شرِطَت عَلَيْهمْ ذا دَحَلُوا دَارَنَاء وَحَرَاجٍ رب عَلَْهِمْ عَلَى اشم جزْيَة. 

(وَمَ جَلَوْا) أيئْ 00 

(عَنْهُ حَوْهًا) مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَوْ غَيْرِجِمْ. 

(وَمَالٍ مُوْتَدُ قتل أَوْ مَاتَ) عَلَى الردّة. 

(وَذْمَ) أ نَحْوه. 

(مَاتَ با وَارِثْ) أَوْ ثَر 

قال: (فَيحَمّس) أ 
الفرئ 6* [الحشر: /]. 

قال ابن المنذر: هذا شيء انفرد به الشَافِعِيء ولا نعلم أحدًا قبله» قال: 
إن الفيء يخمسء وعن القديم: إن مال المرتد لا يخمّس» فقيل: يختص هذا 
القول بالمرتد» ويخمّس ما سواه قطعًاء وقيل: ما تركوه خوفًا يخمّسء وفيما 
سواه القولان» وبهذا قال الجمهورء وقيل: في جميع أموال الفيء قولان. 
الجديد: يخمس كالغنيمة» والقديم : المنع. 

قال: (وَحْمْسّهُ لِحَمْسَةٍ) واعلم أن مال الفيء يقسم خمسة أقسام متساوية» 
وبه يؤخذ منها سهم» فيقسم خمسة أسهم متساوية» فتكون القسمة من خمسة 
وعشرين سهمّاء كذا كان يقسمه النبي يَكِلَّ» وكان له أربعة أخماس الفيء. 
وخمس الخمس الباقي» فله من الخمسة والعشرين أحد وعشرون سهمّاء ينفق 
منها على نفسه الكريمة وعياله» ويدخر مؤنة سنة» ويصرف الباقي في 


.)09/١1١( ما بين المعكوفتين سقط شرحه. والمثبت من «مغني المحتاج»‎ )١( 


كدت - 


كِتَابُ قَسْم الْفَيْءِ وَالْعَنِمَةٍ 5١‏ 


ى 
3 5 ت 


َحَدُهَا مَصَالِحُ الْمُسْلِمِينَ كَالتْقُورٍ وَالْقّضَاةٍَ وَالْعْلَمَاءِ يُقَدّمْ الْأّهَمُ ك0 
المصالح» كذا قاله أكثر أصحابنا. 

وقال الْعَرَالِنُ وغيره: كان الفيء جميعه له كَلةِ إلى أن توفي» وإنما تخمّس 
عدموة. 

وقال الْمَاوَرْدِيُ وغيره : اختصاصه د 0 كان في أول حياته. 

قال: (أَحَدِّهًا: مَصَالِحُ يوي التق 0 وال لْقَضَاةٍ وَالْعْلَمَاءِ)''" هذا هو 
السهم المضاف إلى الله تعالى ورسوله في قوله تعالى: صقِلهِ ولول » 
[الحشر: /ا] وهو سهمٌ واحدّء ولو كان غير سهم رسوله يَلةِ لكانا سهمين» 
وكان سدسّاء وإنما أضيف إليه سبحانه وتعالى عَلَى جِهَّةٍ التّبَرّكْء والابتداء 
باسمه تعالى» وإشارة إلى أن مصرفه للقرب,. لا قضاء الشهوات» كما فعله 
ملوك الجاهلية» أو ذكر اسمه تعالى مع اسم رسوله؛ تشريفًا وتعظيمًا. 

ثم هذا السهم بعده كله مصروف إلى مصالح المسلمين؛ كسد الثغور 
بالرجال» والعدد وغيرهاء وعمارة الحصون والقناطر والمساجد. وأنواقف 
القضاة» والعلماء المتعطل عن الكبيت بالاشتغال بعلوم الشرع. 

ولنا قول أو وجه: أن سهمه يللد سقط بعد وفاته» وبقيت القسمة على 
الأسهم الأربعة الباقية» وقيل: يصرف إلى خليفة الزمان» و نا 


قال : (يُقَدَمُ الأمَمُ) أي : وجوباء وهو سد النغور؛ لآنه تعلق جه متصلحة 
عامة» كما قاله فى «التنبيه» لأن به حفظ المسلمين. 


فرع: لو لم يدفع السلطان إلى من ذكرنا حقهم من بيت المال عدواثا؛ 
)01 الخو هِيَ مَوَامْ ضِعٌ الْحَوْفٍ مِنْ أظرّافٍ بِلَادٍ الإسْلام التي َلِيهًا بكادُ الْمُشْرِكِينَ فَيَحَافُ أَهْلْهَا 


- 


- 


0( 0 -َرَحِمَهُ الله تَعَالَي- الْعُلَمَاء ء عَلَى كُلّ مَا ا عَامةُ للْمُسْلِمِينَ كَالْأَئمة 


00 وَالْمُؤَدِينَ؛ أن الور حفط الْمُْلِمِينَ وال يقل من ذكر اليماب ع 


م هو 


الِاشْيَعَالٍ بِهذِهِ الْعلُوم وَعَنْ ا تَِيذٍ الأحكام» وَعَنْ التَّْلِيم وَالتََلّم َيُرْرَفُونَ مَا يكْفِيهمْ لِيتَمرَعوا 


لِدَلِكَ َال الرَرْكَشِيٌ تقْلاَعَنْ الْرَلِي: تَعْطى | لعلما لْعْلَمَاء وَالْقَضَاَةٌ مَعَ الْغِنَى وَقَدْرُ الْمُعْطى إِلَى 
رَأَي السلْطَانٍ بِالْمَصْلْحَةٍ وَيَحْتَلِفكُ بضِيقٍ الْمَالٍ وَسَعْتِهه انظر: مغني المحتاج .)"514/1١(‏ 
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وَالثَانِي بَنُو هَاشِم وَالْمَلِِ يَشْتَرِكُ الْعَنِنُ وَالْمَقِير 5”9”ظ3ظ«1 

أحدها: لا؛ لأنه مشتركء ولا يدري نصيبه منه حبة أو دانقًا أو غيرهماء 
قال الْعَدَالِثُ : وهذا غلوٌ. 

وثالثها : كفاية سنة. 

رسيا باجدانيا يعالى وهر يك والباقى مظلومون. قال: وهو 
القياس؛ لآأن المال ليس م* مشكركا كالميراك: وكذلك إذا مات لا يصرف إلى 
ورثته. 

وهنا ذاصرك إندها يلبق صرقه إلبيس وبتكت الشيع فى قرع االدهائية 
ميراي و وو يي او 

قال 0 ١‏ بَُو َائم وَالْمُكٍِ)؛ لقوله تعالى: «وَلِذِى الْمَرَق»* 
[الأنفال 4] وهم من ذكره المصنف دون بني عبد شمس ونوفل» وهمًا انا 
عَبّْدِ مَنَافِ أيضًا؛ لأنه يِِ وضع سهم ذوي القربى في بني هاشم وبني 
لمعي د ويه وقال حين سيل عن تركهم : «تَخنٌ وَيَنُو الْمُطَلَلِب 
شَيْءٌ وَاجِد” “ووه السقارق 

قال 50 اديه شتراك في العلة. ولإطلاق الآية الكريمة» 
وكان العباس رلك ونه يأخذ منه: وهو فين اشير فريلين: وقيل : يختص بفقرائهم» 
وكذلك لال ام ل رفن ل ردن ل ل مدان ال 

قال لوقام ا ا ل ا لو وزع عليهم. ا 


يد |6 فيقدّم الأخوَج فَالأخوَّحُ. دلا لوعت للصرورة لو تير الحاحة 


- 
ل 


م جَحَةَ وَإِنْ لم تَحُنْ مَعْتَبَرَةَ فِي اسْتِحَْقَاقٍ هذا السَهُمَ] هكذا نقلاه عنهء 


.)7607( أخرجه البخاري‎ )١( 


كنات قَسْم الْمَىْءِ وَالْعَيِمَةٍ 5 


0: 


والناء و ممم الدكز كالازكء ا لظ 


وأقراه» ولم أَرَّه لغيره» وأهمله الْغَرَالنُء وظاهر كلام «بسيطه» يقتضي خلافه. 

قال: (وَالنْسَاءٌ) ؛ لإطلاق الآية به ؟ دن لديو يده كان يأخذ منه سهم أمه 
صفية عمة رسول الله يَكَِةِ ورضي عنها- وفي «كتاب النسائي» : أنه كك أسهم 
لها يوم ا 

قال: (وَيُمَضْلُ الذكرٌ كَالإرْث) أي : على المشهور؛ لأنه مال يستحق بقرابة 
الأبء وكانت الأنثى فيه على النصف. وقال الْمُرَنِينُ وأبو ثور: يسوى بينهما. 

قال القاضي الحسين» والإمامء والْغَرَالِنُ : وهو الأقيس كالوصية. 

وقال منصور التميمي في كتابه «المستعمل»: أخبرني بذلك جَُنْيّْد عَن 
الرّعْفَرَانِنَ عن الشَّافِعِي : أن الذكر والأنثى منهم في ذلك سواءء انتهى. 

ونقل ابن المنذرء والتفصيل عن الشَافِعِيء قال: وخالفه أصحابه. 
فقالوا: الذكر والأنثى فيهم سواءء قال: وهذا أصحٌ؛ لأنهم أعطوا بأسهم 
القرابة كالوصية» ألا ترى أن الجد يأخذ مع الأب. وأن ابن الابن يأخذ مع 
الابن وكل هذا يدل على أنه ليس كالتوريث» انتهى» وهذا أقوى. 

تشبهنات :هقينا : نه المصئتن يقولة: ١كَالْوِرْثِ)‏ على إعطاء الصغير 
كالكبير» وأنه لا يفضل ذكير على ذكرء زولا أنثى على أنثى» وهل يسوي بين من 
يدلي بجهتين أو يدلي بجهة الصحيح؟ نعمء خلافا للقاضي الحسين ذَلبه. 

وسكتوا عن سهم الخئثى» والظاهر أنه يعطى سهم أنثى» ولا يوقف شيئًاء 
ولا حق فيه لأولاد البنات؛ :لفقد النسب. 

ومنها : من استفاض نسبه أنه منهم ؛ :اكتفى بذلك» وإلا لزمه إقامة البينة» 
إذا طلب سهمه» قاله الإمام. 

وفي «الحاوي» في كتاب «العاقلة»: أن أبا إِسْحَاقء وَابن أبي هرَيْرَة 
وَأكْثَرِ أُصْحَابِنَاء قالوا: إن اذَّعى الرَّجْل أَنَّهُ مِنْ قُرَيْشِء وَفْرَيْشٌ تَسْمَعْ قولّه, 


.)757/87/5( أخرجه النسائى‎ )١( 
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وَالثَاِتُ الْيَتَامَىء وَهُوَ صَغِيرٌ لا أب لَهُ وَيُشْتَرَط فَْرُهُ عَلَى الْمَسْهُورِء وَالرَابِعْ 


وَالْخَامِسٌ الْمَسَاكِينُ وَابْنٌ م الْسّبِيل » 1010100 1 5707107#171317117171(ظ513ط' 
ولا نكر أو ادع نُّ مِنْ بَنِي هَاشِم وَبَنُو هَاشِمِ يَسْمَعُونه وَلَا ترون ؛ أن 
يُحْكُمَ بِنَسَبِهِ منهم بِإِقْرَارِهِمْ له عَلَى ذلك» وَبمِئْلِ هَذَا تَنْبْتُ َكثَرُ الْأَنْسَابِ 


الْعَامةِ وسيأتي ما ينازع فيما قاله» ويشبه أن محل ما ذكره فيمن نشأ فيهم 
ونحوه. أما لو قدم غريب». وادّعى ذلك» وسكتوا فلا. 

وقال صاحب «التلخيص»: لا يقبل اليتيم والقرابة إلا ببينة» وأقره في 
رواية «الروضة». 

ومنها : لا يجوز دفع شيء من سهم ذوي القربى إلى مواليهم. 

قال : (وَالكَّالِتُ : الْبَتَامَى) ؛ للآاية. 

قال: (وَهُوَ صَفِيرٌ لا أب لَّهُ) أي: سواء كان له جد أم لاء من أولاد 
المرتزقة أم من غيرهم» قتل أبوه في الجهاد أم لاء على الصحيح فيهن 

إشارة: قال قائل: قضية تفسيره اليتيم أن ولد الزنا واللقيط يعطيان؛ 
وأبداه عصري تمق » قال : د لأنه غني بنفقته من بيت المال» 
وولد الزنا لا أب لَهُ شَرْعَا ؛ قلا يُوصَفُ بِالَيثم. 

تلكذولا يمن نوف انيع وخر كالمتهد وني اللفطاة نإن تيك لكل 
بت نَسَبّهٌ» وخرج على كونه لقيطّاء ثم المراد يتامى المسلمين دون أيتام 
الكفارء قاله لماوزدي 

قال: (وَيشتَرَ م يُشْتَرَظ كَقْرَهُ عَلَى الْمَشْهُورِ) لأن لفظ اليتيم يشعر بالضعف 
والحاجة؛ ولأنه إذا 0 نمال أضة) وامتنع استحقاقه. فبِمَّالٍ نفسه أُوْلَى أن 
يمنع , والثاني : لا يقعرط؟: لكتمول'الآية: وكذوي القربى. 

قال القاضي الحسين : هذا مذهبناء ومذهب عامة أصحابناء انتهى. 

اليد عر يديه ات لأن الثاني مشهور أيضًاء وَلا 

أن مَسْكَنَةَ اليتيم كَمَْره. 
قال: (وَالرَابِعُ وَالْحَامِسٌ: الْمَسَاكِينٌ وَابْنُ السَّبِيلٍ)؛ للآية» وسيأتي بيانها 
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رمع 6 م دوس ا ولت لاع ال ل ل اه 2 5 عو 7 مهو ب ه وى سمس 6وه 
وَيَعم الاصّناف الاربعة المتاخرة» وَقيل يخص بالخاصل في كل ناحيةٍ من فيهًا مِنهم. 


فى الباب بعذه» ويدخل في حكم المساكين الفقراء وأسهمهم على الصحيح. 
كما صرّح به القاضي أبو الطيب وغيره. وفي لفظ نصّ «البويطي» إشكالٌ» 
قال: وخمس الخمس لليتامى. وهم كل يتيم وفقير» وليمس للأيتام الأغنياء من 
ذلك شىء. والخمس للفقراءء وم المتعففون الذين لا حرفة ولا مال» 
حم اللكيين لكين وه الذين لهم التسييت لا رتوم ذللك يدو هي 
يتغل فى :ذلك الطوافوق + اكييي» بلعل ذلك لللغال نش السيحة: 


قال: (وَيَعُعُ الأضئاف الْأَرْبَعَةَ الْمُتأَخْرَة) أي : لظاهر الآية» وكالإرث. 

(وَقِيلَ: يُخَصٌ بِالْحَاصِل فِي كُلَ نَاحِيّةٍ مَنْ فِيِهًا مِنْهُمْ) كالزكاة ولمشقة 
النقل» وهو قول أبي إسحاق وزيفوه؛ فعلى المذهب لا يجوز الاقتصار على 
إعطاء ثلاثة من اليتامى» ولا من المساكين» ولا من أبناء السبيل» كالزكاة 
يفرقها الإمام» هذا ما نقلاه. 

قلت: وذكرا قبله أنه يجوز أن يفاوت بين اليتامى» وكذا فى المساكين» 
وأبناء السبيل ؛ لآن هؤلاء يستحقون بالحاجة» فتراعى حاجاتهم» بخلاف ذوي 
القربى؛ فإنهم يستحقون بالقرابة» انتهى. 

وقال ابن الرّفعَة: إذا شرطنا الفقر في اليتامى جاز الصرف إلى بعض دون 
بعض» ويجوز أن يجتهد الإمام بينهم في التسوية والتفضيل. 

قال الْمَاوَرُدِيٌ : سواء من مات أبوه أو قتل؛ وإن قلنا: لا يشترطالفمن؛ 
اختص به مَنْ قتل أبوه في الجهاد فقط. ولا يختص به بعضهم. ثم على قول 
الشَّافِعِيَ يفرق في أيتام جميع الأقاليم» وعلى قول أبي إسحاق. ما في كل إقليم 
في يتاماه» ويسوى فيه بين الذكر والأنثى» كالوقف». وكلام ابن الصباغ يقتضي أن 
قول أبي إسحاق ومقابله تجريان على القول الأول أيضّاء انتهى نقل ابن الرفعة. 

وأما سهم المساكين؛ فقال الْمَاوَرْدِي: اختلف أصحابنا فيمن يستحقه. 
على وجهين : 

أحدهما : جميع مساكين المسلمين. 
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والثاني : مساكين أهل الجهاد الذين عجزوا عنه بالمسكنة والرّمانة. 

فعلى هذا يجب تفريقه في جميع الأقاليم» خلافًا لأبي إسحاق» ويجب 
أن يسوى بينهم من غير تفضيل بين كبير وصغير»ء وذكر وأنثى» ولا يجوز أن 
يجمع لهم بين سهم من الخمس» وسهم من الزكاة» ويجوز الدفع إليهم من 
الكفارات». وإنْ فرعنا على أن الأول؛ جاز أن يختص به البعض. وأن يفضل. 
وأن يجمع بين سهم من الخمس» وسهم من الزكاة. 

تتمات: إذا جمع واحد صفتي اليتم والمسكنة. 

قال الكاوروى: أغطيّ اليثم ؛ لأنها صفة لازمة» والمسكنة صفة زائلة» 
ونقل في ابن ن السبيل الوجهين السابقين في المساكين» وفرّع عليهما الخلاف 
في الأمور السابقة؛ إذا فقد بعض الأصناف ورَّع على الباقين» إلا سهم رسول 
الله يَكةِ؛ فإنه للمصالح. 

قال صاحب «التلخيص» : لو اذَّعَى أَنْهُ مِسْكِينٌ» أو ابْنُ سَبِيل ؛ ؛ قبل بلا بَيْنَقِ 
اراتك اضرا ييه وسكت عليه في «زوائد الروضة»» ويظهر أن 
يأتي في المسكين وابن السبيل ما سيأتي في قسم الصدقات» شرط الأخذ من 
الفيء من هذه الأصناف الأربعة الإسلام» وألا يكون من الصدقات المثبتين 
المتصلين فى ديوانه» قالوا : فلا حق لأهل الصدقات فى الفىء» ولا لأهل الفىء 
فى العدنات» ولو الحتجنا إلى مو كينا شير الكقا رمدولا مالالبيق الماك ل 
يجز إعطاء المرتزقة من الزكاة على الأصحٌ» بل يجب على أغنيائنا إعانتهم» وفي 
النفس من هذه الأحكام شيء؛ ويحتاج إلى دليل واضح. ما سبق أنه يجب” 
تعميم ذوي القربى ‏ وما قاله الإمام عند الضيق من تقديم الْأَحْوَج . وَلَا يَسْتَوْعِبٌ 
لِلصَّرُورَة» وَتَصِيرٌ الْحَاجَهُ مُرَجََحَةَء قال: ولا يسقط سهم ذوي القربى؛ 
بإعراضهم على الأظهر»ء وينبغي أن يطرد ما ذكره أولا في غيرهم. 

قال : (وَآَمَا الْأَحْمَاسنُ الْأَرْبَعَةٌ) أي : التي كانت لرسول الله كيد في حياته. 


)١(‏ في نسخة: (سوى أنه يجب). 
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قَالأَظيَءُ أنه للمرادقةة وَهُمْ الأَجََادُ الفرصدون لِلجهَادء فِيَضْعْ الِإِمَام دِيوَانًاء 
وَيُتَصضّبُ لِكُل قَبِيلَةٍ أوْ جَمَاعَةٍ عَريمًا 951 


(كَالْأظهَرٌ أَنَهَا لِلْمُرْئَر فق قَوِء وَهُمُ الْأَجْتَادُ الْمُرْصَدُونَ لِلْحِهَادِ) أي : : لعمل 
السلف الصالح. 

والثاني : أنها للمصالح خمس الخمسء. واختاره ابن أبي عصرون. 

والثالث: يقسم كما يقسم الخمسء» ونسب إلى القديم؛ فعليه يقسم الفيء 
كله خمسة أقسام. وهذا غريث. 

قال في «الروضة»: فعلى الثاني يبدأ بالأهم فالأهمء وأهمها تعهد 
المرتزقة» وكذا حكم خمس الخمسء فالقولان الأولان متفقان» على أن 
المصرف المرتزفة؛ وإنما يختلفان فيما فضل عنهم» انتهى. 

قلت: قال الْمَاوَرْدِئُ: الفرق بين القولين؛ أنهم على قولنا : إنها للمصالح 

برادون على ارراقيت غتد اتساع لوال وعلى الآخر يزادون» وأنهم على 
قولنا: للمصالح إ إِذَا ضَاقٌ الْمَالُ يَقُضُونَ بَقِيهَ أَرْرَاقِهِمْ وَعَلَى الآخر لا يَقُضون. 

قال : (فَيَضَعٌ الِْمَام دِيوَانًا) قال ابن الصباغ» وشيخه في «المجرد): وهو 
الدفتر الذي تكتب [وتثبت] فيه الأسماءء فيحصي المرتزقة وأسماءهم. ويشت 
فيه قَدْرٌ أرزاقهم. 

قال: (وَينْم يُتَصّبُ لِكَل قَبِيلَةٍ أَوْ جَمَاعَةٍ عَرِيقًا) أي : ليعرض عليه أحوالهم. 
ويجمعهم عند الحاجة. 

إشارات: يطلق الديوان على الموضع الذي يجلس فيه للكتابة» وفي 
«الحاوي» ما يدل على أنه المراد هناء والوجه الأول» وأول من وضعه فى 
الإسلام عمر ويه زاد المصنف في «الروضة». | 

لك ميا ليوطاي ادرف لسرن راي د 
كلام غيره» وظاهر كلام «مجرد) أبي الطيب: أنه مستحب» حيث قال: لأنه أخف 
في القسمة» وأشهد على الإمام» والظاهر الوجوب؛ لثئلا يقع في الحيط والغلط. 
وعبارة «البسيط»: ويفتقر الإمام إلى أن يضع ديواناء وبه يشعر كلام الْمَاوَرْدي. 
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وَيَبْحَتْ عَنْ حَالٍ كُلَ وَاحِدٍ وَعِيَالِهِ وَمَا يَكْفِيهِمُ فَيَعْطِيهِ كِمَايَتَهُمْ 7000000 غ113 


قال الجوهري: [العريف]: النة 

وقال الْمَاوَرْدِيُ: وينبغي أن ينصب عرفاء ونقباءء فَأَمّا الْعُرَقَاءُ؛ ؛ فَهُوَ أَنْ 

بْضَمَ إِلَى كُل جَمَاعَةٍ وَاحِدٌ مِنْهُمْ» يحون عَرِيفًا عَلَيْهِمْ» وََيْمَا بهِمْء يَرْجِعُونَ إِلَْه 
في عزارضجع جع انا إن يقاب أخوالية ‏ في إل اغراف 

قال: وقذ سه سمي الْعْرَقَاءُ فِي وَقْتِنَا هَذَا قَوَادَاء وَأَما النْقَبَاءُ؛ فَجَعَلَ عَلَى كُلّ 
ماع ون الفرناق نسثانه لكر له اترا متا ولأ خوال اتكابية منيتاة وله 
ذا طلبوا مُسْتَدعِيًا. 


ص م6 ص 


قال : (وَيبحَث) أ الومام وجود 


(عَنْ حَالٍ كُل وَاحِدٍ وَعِيَالِه 08ظ يعطيد د كِفَايَتَهُمْ) أي : : من نفقة » 
وكسوة. وسائر مؤنهم الشرعية؛ ليتفرغ للجهاد. سر 
والرخص والغلاءء وحاله مروءةً وَضِدَّهَاء وعادة البلد في المطاعم. والمراد 
بعياله : مَنْ يلزمه نفقته. 

وعبارة الرَّافِعِيٌ : فيعطيه لأولاده الذين هم في نفقته» أطفالا كانوا أو 
كبارّاء أو كلما زادت الحاجة بالكبير ؛ زاد فى حصته» وقيل : لا يعطى للأولاد 
شيئًا ؟ لأنهم لا يقاتلون. وليسن: شئ 2: 

وعبارة البَعَوِي وغيره: يعطي نفقة الأقارب» الذين مَنْ يلزمهم نفقتهم. 
يحتاج إليه منهم للغزوء ولسياسة الدواب وغيرهاء فيعطى لأجله ما يحتاج 
إليه؛ لخدمته. 

فال الك الى وقغة الاقف ته لأ يغطىن لآ الو ان 

قال المصنف: وهذا إذا حصلت الكفاية به؛ فأما من لا يكتفى إلا 
بجماعة؛ فيعطي لمن يحتاج إليه» وتختلف باختلاف الأشخاصء ولا يعطي 
للعبيد الزمني» ونحوهم» ولا لعبيد الزينة والتجارة. 

والظاهر أن أمهات الأولاد كالزوجات». وفى الإعطاء لما زاد على واحدة 
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دم 5 إِثْبَاتَ الاسم وَالْإِعْطَاء قَرَيْشَّاء وَهُمْ وَلَدُ النَضْرٍ بْن كنَانَة وَيِقَدُمُ مِنْهُمْ 


منهن» ومن ع الزوجات من غير حاجة للزيادة نظرء ولا يفضل أحد منهم لشرف 
نسب أو سبق في الإسلام» أو هجرة» وغيرها من الْخِصَالٍ الْمَرَضِيَّةٍ بل 
يسوون كالآرث والغنيمة. وقيل : يفضل إذا انَسَعَ الّمَالُ. 


قال (ويْقَدمُ في إنبَاتِ الاسم وَالْإْطَاءِ فرشا 1 اهيا | الحدية: 
«كَدمُوا قُرَيْشَاء وَلَا تَعَدّمُوهَا»” '' رواه الشَافِعِي وعيره. 


#|--خ- 


قال: 0 ولد النضر بْنِ كنَانَة) أي : 26 مُذْرِكَةَ بن ِلْيَانَ بْن مُضَرَّ بْنِ 
قال الأستاذ أبو منصور: هذا قول أكثر النسّابين» وبه قال الشَافِعِيٌ 
وأصحابه. وقيل : هم ولد إلياس. وفيل : ولد مضر. وقيل : ولد فهر بن مالك 
بن النضر بن كنانة. هذا ما فى «الروضة» وقال غيره: فهو لقب له. واسمه.». 
ونسبه البيهقة إلى أكثر أهل العلم. 
وقيل: هو قصي بن كلاب» وفي تسميتهم قريشا أقوال للناس» عذها 
1 1 ك(5) 
بعضهم عشرين قولا 
قال: (وَيقَدَمُ مِنْهُمْ بَنِى هَاشِم) لأنه يله منهمء وهاشم لقب؛ لأنه هه 
لس هس ههه كو ب لض لخت وى لون ب لدت ا لاق 
)01( ا وا ا ل سد د 
6 0 عند ادن السب كز د ؛ هر فَلَيِسَ ؛ ل 
حَوَالَيْ مَكَةَ بَعدَ تَفَرقِهمٍ في الْبلَادٍ حينَ عَلَبَ عليها قْصَّْ بن كآاب. ويُقَال تَقَرَشَ العَومْ : إذا 
اجْتَمَعُواء وبه سمي قُصَيّ مُجَمّعَاء وقيلَ: نما َقّبَ قُصَئٌ مجَمُعًا لجَمْعِه قبائل فُرَيْشٍ 
ِالرٌخْلْتَيْنء وكوي أَوَلَ مَنْ جَمَعَْ يوم الْجَمُعةٍء فتحطبء أو لأنّهُمْ كانُوا يَتَقَرَشُونَ البيَاعَاتِ 
َْترُونّهَاء أ لأنّ النَضْرٌ بنَ كَِانة التمَعَ في لوه يَوْمَاء فقالوا: تق َقَرشَ فعَلَبَ عليه اللَقَّبُء أو 
لأنّه جاء إلى قَوِْهِ يَوْمَاء فقالُوا : كأنّهُ جَمَلَُ قَرِيشٌء أي : :ييه فلب به أؤ لأن فصي كان 
يُقَالُ له الفرق: وهُوَ الَذِي سَمَاهم بهذا الاسمء أو لأَنْهُمْ كانوا ب يُمَنْشُونَ الحاجٌ -بِالتَّحْفِيفٍ 
حا اا جَقِ- فِيَسْدُونَ حَلْتَها فمَنْ كان مُحْتَاجًا أَغْنَوْهُ ومَنْ كان عاريًا كُسَوْ ومَنْ كان 


م تب ونير ًَ 


معْدمًا وَاسوهء ومَنْ كان طَرِيدًا أوَوهء ومَنْ كان خائفًا حَمَوه» ومَنْ كان الك هذدوه» أو- 
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وَالْمطلِبٍ ثم عَبْد شَمْس نَم تَؤْقل ‏ ثم عَبْدٍ الْعُرّى ثُمَّ سَائِرَ الْبُطونٍ الْأَقْرَبَ فَالْأَكْرَبَ 
إَى رَسُولٍ اللو صل الله ليه ويلا ا 0 


الثريد لقومه وغيرهم جودًا. واسمه عمرو. 


7 1 ام اس سًَ 2 24 57 2 5 1 58 
عمرو الذي هشْم الثريد لِقَومِهِ وَرِجَالُ كه مسحو ع0 
قال: (وَالْمَطلِب)؛ لِتَسَويتِه كد بينْهم» كما سبق. 


قال :ثم عبد شمس) أي : ك للشس 0" خو هاشِم لا بوَيه. 


وو م و 


قال: (* تَؤكلِ) أي : نوفل ؛ لأنَهُ أو هَاشِم لأ بيه. 

قال عد عَبْدِ الْعُرّى) ؛ لأنهم أصهاره كله إن خد خديجة - ويا - بِنْتُ 
ويد بن أَسَِ بن عَبْدِ الشرّى. 

ا لمر الأقرب إلى م ا د 


هدج ه 


ا 0 مو 
- ثبت ذُخ بن لاب أخي قصَي» حم ني م نم بزي محرو 


قالا : : وتميم ومَحْزُوم أخوي كلاب. وندمية تميم؟ لمكان الصديق وابنته 
عائشة - وفنا - من رسول الله عاد 


سم أ ان بي 


سمْيّتْ بمُصَعْرٍ القِرْشٍ» وهِي ذَابَه بَخْرِيةٌ تخَافَهًا دَوَابٌ البَخْر كُلُهاء وقيل : إِنْهَا سيدة الدذوابٌ 
إذا دَنْتْ وَقَمْتَ الذواتة وإذا ا وككذلك فَرَيْشنٌ سادات الناس جاهلة وإِسْلَامّاء أو 


ا 


سْميتْ بمَرَيْشٍ بِنٍ مَخُلَدِ, الاين فهر وكان صاحِبَ عِيرٍهم, فكانوا يَقُولُون : قَدِمَتْ عِيرٌ 
ُرَيْشٍ ) وحرَجَتٌ عِيْر فُرَيْشٍ ؛ لْقَبُوا بِذَلِكَ وقال السْهَيْلِيُ : هُوَ أَبُو بَذْرِ وهو ابن رين بن 
الحَارِثِ بن يَخْنّدَ بن النَضْرِء وكَانَ فُرَيْشنٌ أَبُومُ ديلا بَينَ ِهْرٍ بن مالكِ في الجاهلية: فكانت 
عِيرّهم إذا وَرَدَتْ يَذْرَّاء يقال: قد جاءت عِيرٌ فُرَيْشضٍ يُضِيفُونَهَا إلى الرّجْلٍ حَنَّى ماتّ. بقِيَ 
الاسْم؛ أو سْمْيَتْ بدَلِكَ لِتبَحُرِهَا وتَكُسْبِهَا وضَرْبهَا في البلادٍ تَْتَفِي الرَرْقَ» وقيل : لانهُم 
كانوا أَهْلَ تَجَارَةٍء ولَمْ يكونوا أَضْحَابَ ضَرْع ورَّرْع من قَوْلهِم : فلان يَتَمَرّسْنُ المالَ أي : 
يَجْمَعْهء انظر: معجم البلدان /١(‏ 45)» وتاج الُعروس (قرش). 

)0 امدق الكاما 2 وهو لعبد الله بن الزبعري كما في «الحماسة البصرية» (089. 

000 في نسخة : (تَيم). 


- 
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سروه ص- 


3 الأنضاتة - سَائرَ الْعَرَبِي 2 الْعَجَمَ اي ا ا 0 


َم بتي جُمّح وَبَنِي سَهُم وهما من ولد مَصِيص بْنِ كَعْبٍ» ومّصيصٌ أخو 


لمر ارس جو اد الع ني ني وسوّى بين 
قال الشَافِعِي: وقدّم المهدي أمير المؤمنين في زمانه بني عَدِيْ على بني 
جُمَح وبني سَهِم ''؛ ابكار ضور م والذي فعله عمر كان تواضعا منه. 
ثم يقدّم بَنِي عَامِرٍ بْنِ لَوَيّ» وهو أخو كَعْبء ثُمَ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ فِهْر وهو 
أخو غَالِبِ» هكذا قال الرَافِعِنُ - يزَنْهُ تعالى- وتبعه المصنف. 


وقوله : «إن 1 قال البيهقي : 0 وَإِنّما 


هو مَحَزُوم لطر بن مُرَةَ إلا أن الْقَيبلََ اشْتْهِرَتْ ِمَخْزُوم ؛ يت إل 
وقوله : نمي مح وهما ولد هصِيص بْنِ كَعْبٍ»» قال البيهقي : هما ولد 
عَمْرِو بْنِ مُصَيْصٍ بْنِ كَعْبْ» إلا أن الْقَيلَة اذأ لتورنيييها #اافتييف لني 
قال (ْمّ الأنْصَارً) أي : بعد قريش ؟ َارِهِمْ الْحَوِيدَة في الإِسْلَام وهما 
الحان: : الأوس : كذ راب الاعيسايم وهو رسن 


سائر العرب الذين هم أقرب إلى رسول الله يك من الأنصار؛ ا 
قال: (ثُمٌ سَائِرَ الْعَرَبَء ثم الْعَجَمَ)؛ لأن العرب أقرب إلى رسول الله يله 
منهم واشرف. 
وقضية كلام الشيخين وغيرهما : أنه لا ترتيب بعد الأنصار في العرب». 
ولخو لحار حر يقد بسداتاردن الالصار ع مو يجح مصر الم 
() في نسخة : : (بني هاشم). 
هه قال البيهقي : َإنْمَا قم بتي ينم على بتي مدع أَنّهُمْ كانُوا مِنْ حِلْفِ الْمُضُولٍ وَالْمُطَيِينَ 


وق ): ذْكَرَ سَابِقَةَ يُرِيدُ سَابِقَةَ أبى بَكْرٍ الصّدَّيقٍ 5 طلا فَإِنْهُأَبُو بَكْر : لا لا عار 
بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبٍ ابْنِ سَعْدٍ بْنِ تَيِم بْنِ مُه بن كب بْنِ لُوَىُ بْنِ خَالِبٍ بْنِ فِهْرِ الظى اسيدن 
البيهقي الكبرى (؟/ .)١5١10‏ 


(*) انظر: سنن البيهقي الكبرى (7/ 7077). 
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ربعة » ثم جميع ولد عدنان». ثم قحطان» فيرتبهم على السابقة. كقريش»ء وهكذا 
0 
تتمات: منها : قال الرَّافِعِي : ومتى اسْتَوَى اتْنَانِ فِي الْقَرْبٍ 
فإن استويا في السن؛ فأقدمهما إسلامًا وهجرةً. انتهى. 
وَعكسن الْمَاوَرْدِيُ هذا في «أحكامه»؛ فَقَالَ: يدم بالسابقة في الْإسْلّام؛ 
فإن تقاربا فيه قدم بالشّجاعة؛ فا تقاونا'قنها 'فولك الآشربالهبار بن أن 


وس 
قل 


و مس 


يرتبهم بالقرعة. أو بِرَأَيهِ وَاجْتِمَادِه 4 رعو السحارة انتهى. 
وقال في «الحاوي» : ا د ِيبُ الْقَِلَةِ الْوَاحِدَة في الديوان مِنْ قُرَْشٍ أو 


ا را ات سو لو لهات ذو الشجاعة 

قال ابن الرفعة : ونصٌ في «الأم» و«المختصر)ا على التقديم بالسابقة عند 
التساوي بالنسب. 

قلت: وهو الوجه. 

ومنها : قضية كلام الكتاب: التسوية بين جميع العجم. 

قال الرَّافِجي بعد أن أطلق أيضًا: وفي «المهذب» و«التهذيب»: أن التقديم 
فيهم بالسّن والفضائل» ولا يقدّم بعضهم على بعض بالنّسب» وفيه كلا مان : 

أحدهما: أنه قد يعرف نسبهم.» فينبغي أن يعتبر فيمن عرف نسبه القرب 
والبعد أيضًا. 

الثاني: أنا إذا قدّمنا في صفة الأئمة في الصلاة» عن الإمام: أن الظاهر 
رعاية كل نسب يعتبر في كفاءة النكاح» وسنذكر أن كل نسب مرعي في الكفاءة 
على خلاف فيه؛ فليكن كذلك هنا. 

قال الشيخ : وقد أشار في «الحاوي» إلى اغْيبَارٍ نَسَبٍ الْعَجَم؛ ؛ فَمَالَ: إذا 
لم يَجتَمعُواعَلَى نسب جَمَعَهُمْ بالأجتاسء كَالتَرَك وَالْهندِ وهالْبلَد َانِء ٠‏ ثم إن 
كَانَ لَّهُمْ سَابِقَة َه في السام تَرنبُوا عليه وَإِلَا مبالْقُرْبٍ من وَلِيّ الأمر ؛ فَإِن 
نَسَاوَوَا قَبِالسَّبْق إِلَى طَاعَتِهِء انتهى» وهذا حسنٌ. 


ان أ 


كِنَابُ قَسْم الْمَيْء وَالَْيمَة 0١‏ 
5 ره “اع ا ا 5 0 2 6 

وَلَا يبت فِي الدَّيوَانٍ أَعْمّى وَلَا زَّمِنَا وَلَا مَنْ لا يَصْلحٌ لِلْعَرْوء وَلَوْ مَرِضَ بَعْضَهُمْ 

1 وك 0 و 22 1 

ل وَالَهُ أغطيّ. فَإِنْ لم يُرْجَ فَالأظهَر أنه يُعْطى» 0 


ومنها : نقل الرَافِعُِ» وتبعه المصنف عن الأئمة: أن هذا الترتيب المذكور 
في هذه الوظيفة مُسْتَحَبٌ لا مُسْتَحَقٌ» كما فسرنا به كلام «المنهاج»» وصرح به 
في «التنقيح). 

قال ابن الرّفْعَة فى «المطلب»: وفيه نظر؛ فإن فائدته الترتيب فى الإعطاء 
ا ا لا يق وترصيع تعفن على يعظن الا لدبي للانيمكن ؛ 
لما فيه مما لا يخفى» وظاهر فعل عمر به يدل على الاستحقاق» انتهى. 

وما قاله حسن محتمل» ال 0 
والتفرقة ونحوه؛ فلا بأس بإعطاء من دونه وأماامع توضوره ا ؟؛ لما فيه مِنْ 
الْإزْرَاءِ به والهضمء وربما أورث حِقَدًا وَعَدَاوَةَ لمن أخره مع فضله وشرفه. 
بايد با 0 ولدتواص عدي 


قال : (وَلا يه يت في الثوَانٍ أعمّى . وَلَا رَمِنَاء وَلَا مَنْ لَا يَصْلّحُ لِلْمَوْوِ) إذ 
لا كفاية فيهم. رساسد يثبت فيه من جمع الحرية. والذكورة. والبلوغ, والعقل. 
والإسلام» لضن 9 والرفانة: 

قال الْمَاوَرْدِيُ في «أحكامه»: وأن يكون فيهم إقدام غلى القعال 0 وفعراقة 
بهء قال: ولا يجوز إثبات الأقطع. ويجوز إثبات الأعرج. إِنْ كان فارسًا لا 
راججلا» ويجرز إنيات الاخرس والاضم»ه ودخل في قوله: «مَنْ لَا يَصْلُحُ) 
الخنان والتحدل» ومَنْ لا يبصر نهارًا وغيرهم. 


َه ردي 10 


قال : (وَلَوْ مَرِض بَعْضُهُمْ أو جُنَّ وَرْجِيَّ زَوَالُهَ أفطيَ)؛ وإِنْ طال مرضه 
سواء المخوف وغيره؛ لغلا يرغب الناس عن الجهاد. ويقبلوا على الكسب 
لهذه العوارض. 

قال : (فَإِنْ لَمْ يُرْجَ ؛ كَالْأَظهَرٌ أَنَهُ يُغْطى)؛ لما ذكرناه» والثاني : لا ؛ لما 
رسا» 
د لي ٠‏ 


ونقل المصنف في «التنقيح» عن الجمهور: إنه إذا لم يَرْجَ لا يَعغطى» ثم 
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قال في «الشامل» : فيه قولان؛ كالقولين في ذريته إذا مات» قال: وهذا ظاهر 

حسنٌ ؛ لأنا إذا أبقيناه على الذرية فعليه لنفسه أولى. 

فإن قيل: مراد الأصحاب بقولهم : «سقط اسمه» أنه لا يثبت في المقابلة. 
ولم يبينوا إعطاءه. فلا مخالفة بينهم ) وبين صاحب «الشامل». 

والجواب: إن هذا غلط. وخيال فاسد من قائله؛ فإنهم مصرحون بسقوط 
حمه. وعطائه. إذا لم يرج زواله. والتصريح بذلك موجود في كتبهم 
المشهورة. حتى في «المهذب». انتهى. 

وما قاله في «الشامل» هو المذكور فى «الحاوي»». وتعليق القاضي 
الحسين وغيرهماء وعليه اقتصرا في «الشرحين» و«الروضة». 

وقال في أصل «الروضة»: : إذا لم يرج زواله ابن هل اسفةة وني إعطائه 
الخلاف الآتى في زوجة المقاتل بعد موته. وأولى بالإعطاءء وبه د تبيّن أن في 
نسبه المنع إلى الجمهور نظرء لخاد قط الى مما ا ل وح 
وأولاده كما قاله الرَافِعُِ والمصنف. 


د ه رمو م 


قال : (وَكَذَا رَوْجَنَهُ وَأوْلَادْهُ إذَا مَاتَ) وجه الإعطاء ترغيب الناس في 
الجهاد؛ ولئلا يعرضوا عنه إذا عَلِمُوا ضَيَاعَ [عِيَالِهم] ووجه المنع زوال 
المتبوع» والخلاف قولان» وقيل: وجهان». ونقل ابن الرّفعَة في «الكفاية» عن 
الرَافِعِيٌ : أنه رجح المنع» وهو وهم منه. 

تنبيهات: المراد بأولاده الذين تلزمهم نفقتهم في حياته» ويلتحق بهم فيما 
يظهر من تلزمه نفقته من أصوله» كما دل عليه كلام الْبَعَوِي وغيره فيما سبق» 
وزعم زاعم أنهم صرّحوا بإعطاء الأولاد خاصة. ولمأره» ونسبه إلى 
١اللمحوا‏ اوري واعترصن عت در (الحيية ادع إلى ورلقه رزوجت 
الكفاية» وكأنه أخذ ذلك من اقتصارهم على ذكر الأولاد. وفيه نظرّء ومراد 
«التنبيه»] ورثته الْذِينَ تَلَرَمهُ تمَقَتْهُمُ في الحياة» والله أعلم. 


والظاهر أنه لو كان المنفق عليهم من أصول وفروع كفار لا يعطون بعده. 


كِتَابٌ قَسْم الْمَيْءِ وَالْعَيِمَةٍ " 
فُتَعْطى الروجة ِ حَنَى تكح وَالْأَوْلَادُ ئّ وان 


ولم أر فيه نقلاء وهل تعطى الزوجة الناشز حال موته أم لا كحال الحياة؟ لم 
أر فيه شيئًا » وكذلك الزوجة الذمية» وقيل: إن كان في الذرية من يرجى أن 
يكون من أهل الفىء ء إذا بلغ أعطى, وإلا فلا وحمل قائله القولين على هذين 
الحالين. 

وقوله: «وَرَوْجَتَهُ» المراد الخمس لا الواحدة» والظاهر أنها إنما تعطى مع 
الجاعة كالدرنة: ونقل الدارميٌ : إن يشاء المقابلة لا يعطي. إلا أن يكن من 
أولاد المجاهدين». ثم قال : وعندي تعطى » في قول من أعطى الذرية انتهى. 

هل أَسْر المرتزق كمرضه أو كموته؟ لم أر فيه شيئًاء ويحتمل أن يفرق بين 
منقطع الخبر [وغيره» ويبعد إعطاء ذرية منقطع الخبر] مع طول الزّمان. 

قال: (تُتُعْطى الرَّوْجَةٌ حَنَّى تَنكمَ) أي : لتستغني بزوجهاء ومنه يؤخذ ما 
اقرف اليد قرا حفر ينين أن براه او مسي كيب أوروت ا عيرم 
وهذا فى الزوجة الحرة» أما الأمة؛ فكفايتها على سيدها. 

د 0 متعير سا تنه 0000 ع 5 عِِ 

قال: (وَالْأَوْلَادُ حَنَّى يَسْتَقِلُوا) أما الذكور فيعطونء إلى أن يبلغوا على 
صفة يقدرون على الكسب أو القتال معهاء فتثبت أسماؤهم في الديوان» فإن 
بلغوا عاجزين استمروا على الرزق» وحكى الْمَاوَرْدِيٌ فيمن بلغ من أولاد 
المرتزقة وأولاد المولى منهم عاجرًا لعمى أو زمانة» أوجهًا ؛ ثالثها : إِنْ كانوا 
من أولاد الأحياء بقوا تبعَّاء وإلا فلا؛ لفقد المتبوع. 


قال: والأصحٌ عندي أنه إِنْ كان ما أقعدهم موجبًا لنفقاتهم على الآباء بعد 
بلوغهم كهي قبله. كجنون وزمانة؛ بقوا على حكم الذرية في مال الفيء؛ ولم 
يعدل بهم إلى الصدقات» سواء كانوا ذرية حي أو ميت» وإِنْ كان عجزهم عن 
القتال غير موجب لنفقاتهم ؛ لقدرتهم على الكسب مع عجزهم عن الاكتساب؛ 
خحرجوا عن حكم الذرية في مال الفيء؛ سواء كانوا ذرية حي أو ميت» وعدل 

بهم إلى الصدقات, إِنْ كانوا من أهلها؛ لأن سقوط نفقتهم بالبلوغ يخرجهم 
عن حكم الثرية: انتهى. 
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وأما الإناث؛ قال الرّافِعى: فنصه ما فى «الوسيط»): أنهن يرزقن حتى 

قلت: وفى «البيان»: إِنْ كانت الذرية إنائًا؛ أعطين الكفاية إلى أن يبلغن 
الااصح. 

إشارة: عبارة «المحرر»: «حتى يبلغوا»» وقول «المنهاج»: ايَسْتَقِلُوا) 
أحسن : وقد يكون الاستقلال بكسب يكفيه قبل البلوغ أو بإرثٍ أو وصيةٍ أو 
هب أو عَلةِ َف ترجع إليه. والأنثى في هذا كالذكرء وقولهم: «حتى يبلغوا») 

فائدة: أفتى بعض أكابر عصرنا فى الفقيه إذا عرض له مرض أو موت 
بإعطاء زوجته وأولاده من المال الذي كان يقوم بهم من المدارس ونحوها؛ 
ترغيبًا للناس في الاشتغال بالعلم. » قياسًا على المرتزقة ؛ فإن قيل : فيه تَعطيل 
لِشَدْط الْوَاقَفٍ إِذَا اشْترَط مَدَرُسا ب بِصِمَةٍ؛ فَإِنّهَا ير مؤتجوكة في رَوجَي وأؤلاد» . 

قَلَمَا : د حَصَلَت يَلْكَ الطمَةُ مُه من أَبهمْ وَالصَرْ لِمَْاء بطريقي المببة 
وَمَذَتَهُمُْ مُفْتَقِرَةٌ فِيمًا مَضَم كرَّمَنِ الْبطَالَة. 

ا 1ك يتيخ يرط الرائف اقرز را ادل بقل لياه وناترير امد 
اشم الّوْجَة وَالَْوْلَاه ا ولو زاد معلوم المدرس على كفاية أولاده؛ 
وأمكن إعطاء الباقي لمن يقوم بالوظيفة؛ فلا بأس» انتهى. 

وفيما قاله نظرً! ولا يخفى الفرق بين مال بيت المال» والأوقاف الخاصة 

فرع: قال في «الروضة»: تفرق الأرزاق في كل عام مرةً ويجعل له وقئا 
معلومًا لا يختلف. وإذا رأى مصلحة أن يفرق مشاهرةً ونحوها؛ فعلء وإذا 
اقتصر فى السنة على مرةٍ؛ فيشبه أن يقال: يجتهد فيهاء فما اقتضاه الحال» 


كِتَاتَ كسم المَيْءِ وَالْعَييِمَةٍ /ك/ا 


وتمكن فيه من الإعطاء فى أول السنة أو آخرها؛ فعله» وعلى هذا ينزل قوله فى 
«الوجيز»: يفرق في أول كل سنة» وقول آخر: في آخر كل سنة» انتهى. 

وقال شرج عرق امام المي ء متى شاعء وفيل : لا يفرق في السنة إلا 
مرة » وغلّطه الْمَاوَرْدِيُ انتهى. 


والقياس: أنه متى اجتمع عنده ما يمكن تفريقه على الكل ؛ وجب تفريقه 
على الفور عند المكنة؛ كالزكاة لظهور حاجات المستحقين» وطلبهم بلسان 
الحال. 


ثم رأيثُ الْمَاوَردِيَ قال: إذا جعلنا مال الفيء لِلْجَيْشٍ خَاصَّة؛ فَوَقَتٌ 
الْعَطَاءِ متى تكامل + خضول الْمَالِء تَعَجَلَ أو تأجل ا لْومَام تأخيره عَنْهُمْ 


درورو 


إِذَا ححصّل» وَلّا لَهُمْ مُطَالبتُهُ بو إن ا إلا أَنْ ' يُوَخرَ جبَّايتَهُ بَعْدَ اسْتَحَْفقَاقِهِ؛ 


يه 2 مه سم 


فَلَهُمْ أن مطالبته باسْتخلاصهء وإن جعلنا 6 َعَةَ أَحمّاسِ الْمَيْءِ للْمَصَالِح الْعَا لَعَامَةٍ 
التي مِنْهَا غطاء الْجَيْش ؛ ووججَت نان فبك القطلاء» وَجِنْس الْمَالٍ الْمُغْطى. 


ةي 


َأَمّا الوَقْتُ فَمُعْتَبَرٌ بِمَالٍ الْمَيْءِء فَإِنِ استحق (قكةاصول ود الْعَطَاء دُفْعَةَ 


فِنالسنوة ينبي أَنْ يَكُونَ الْوَقْتُ مِنَ السّنَةِ مَعْلُومًا عِنْدَ > جبيع أل الْقَنْوِء 
وَيُخْمَارُ أَنْ يَكُونَ الْمُحَرّم ؛ لِأنَّهُ أَوَّلُ السّنَةِ الْعَرَبيّة فَإِذا ع وَقامة عَطَاءَ السَّنَة 
أْسْرهِا. 


وَإِذّا كَانَ مَالُ الْمَىْءِ يستحقٌ في أَوْقَاتٍِ شَنَى مِنَ السََّةِ؛ جَعَلَ لِلْعَطَاءِ وَفَْيْنِ 
وَقسَمَهُ يضفي وَأَعْطَاهُمْ بَعْدَ كُل سل سَِّةِ أشْهُرِ نِضْمَُّ وَلَا يَجِبُ أَنْ يَجْعَلَ لِلْعَطَاء 
في السَّنَةِ أكْثَرَ مِنْ بل ناة هَرَة؛ لكلا يشتغل الْحَيِشُ في كل 
السّنَةٍ بِالْقَبْضٍ وَالطَلَبء ولئلا يَنْمَطِعوا عَنِ الْجِهَادِ ب رونك لضون الشيور ار 
تأَخُرُ عَنْهُمْ إن خَرَجُوا. 

َإِنْ قِلَ: أَقَيَكُونَ الْعَطَاء لِمَا مَضَى مِنَ الْمُدَوْ أو لِمَا يُسْتَفْيّلَ مِنْهًا؟ قِيلَ: هو 
مواد واي سي أن أَرْرَاقَ الْمُقَاِةَِجْرِي مَجْرَى الْجْعَالَةِ؛ 


ا د 


الو ود تََْ تقار يخصول المال» وَالْدَاء مُتَعَلّقُ بِحُلُولٍ الْوَقْتِء وَعَلَى الْقَوْلٍ 


8ك, قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 
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فإن فضَّلت الأخْمّاس الأرْبَعَة عَنْ حَاجَاتٍ المرْتزْقةٍ وَرْعَ عَليّهِمْ عَلى قَدَرٍ 

لو و كني فد لي 8 ا ا و لاه ١‏ 1 

مؤدتهم » والاصح أنه يجوز أن يصرفَ بعضه 217101110019 


الأَوّلِ يَكُونُ الْوْجُوبُ وَالْأَدَاءُ مَعَا مُتَعَلَقَيْنَ بحُصُولٍ الْمَالِ انتهى(3) 

وفيه فوائد: إذا مات مرتزقٌ بعد جمع المال [وقبل انقضاء تمام] الحول 
صرف [نصيبه] إلى ورثته قسط ما مضى على الأظهر كالأجرة» والثاني: لا 
كالجعل قبل تمام العمل» وإِنْ مات بعد الحول» وقبل جمع المال؛ فظاهر 
النص أنه لا شيء لورثته. 

وقال الْمَاوَرْدِيُ: إنه مذهب الشَّافِعِيٌ» وقضية ما في «الروضة» عي 
الحول؛ فإن قلنا ا ا 0 أن وإلا قفى قط 
ما مضى الخلاف في موته قبل الحول» وبعد جمع المال» هذا كله إذا كان 
العطاء مرةً في السنة؛ فإِنْ رأى الإعطاء في السنة مرتين فصاعدء أما الاعتبار 
بمضي المدة المصروفة» هذا ما أورداه» ولا يتضح النظر في ذلك إلى ضرب 
الهذة» ترقت الأعظاء».والتعرماة خلن :ذللت: 

قال: (فَِنْ مَصَلَّتْ الْأَحْمَاسُ الْأَرْبَعَةُ عَنْ حَاجَاتٍ الْمُرْتَرِقَة) أي : والتفريع 
على الأظهر؛ أنها لهم خاصة. 

(وَزْعَ عَلَيْهِمْ عَلَى قَذْرِ مُؤْنَتِهِمُ) أي: كالمقرر لهم. فإذا كان الواحد نصف 
ما للآخر والآخر ثلثه» وهكذا أعطاهم بالنسبة» هذا ما نقله ابن الرُفْعَة عن 
النصّء وجمهور المصنفين» وعن الإمام أنه قال: يوزع على قدر رَءُوسِهمْ 
بالسَّويَّة قال: لأن المؤن قد زالت بالكلية؛ فكأنها غير معتبرة» والفىء مضاف 
إليهم» وهذا على القول الأظهر؛ فإن قلنا بأنها للمصالح» فيظهر رجوع ذلك 
إلى رأي الإمام» على قولنا يصرف إليهم إعانة» فإن قلنا: يصرف إليهم تعجيلا 
عن العام الآتي؛ فالإعطاء على قدر الكفاية بلا نزاع فيما يظهرء انتهى. 


2 مه رو 


قال : (وَالأْصَحٌ أَنَهُ يَجُورٌ أَنْ يُصْرَف بَعْضْهُ) أ بعض هذا الفاضل عن 


() انظر: الحاوي الكبير للماوردي (5/8؟1١١).‏ 


كِتَابٌ قَسْم الْفَيْءِ وَالْعَنيمَةٍ 7 
في إضلاح تور وَالسّلاحٍ وَالْكْرَاع: هَذَا حُكُم مَنْقُولٍ الْمَىْءِ. كَأمّا عَقَارُهُ قَالْمَلْمَبُ 
نّهُ يُجْعَلُ وَقْمَاء وَنْقَسَّمْ عَلَيهُ كَذَلِكَ. 
حاجاتهم» والتفريع على الأظهر. 

(فِي إضلاح التُغُورٍ وَالسّلّاح وَالْكرَاع) أي : وهو الخيل؛ ليكون عدة 
لهم. 

قال في «الشامل»: ولا يقدح فيه كونها لهم؛ لأن ذلك يعود نفعه عليهم. 

والثاني: المنع. ٠‏ بل يُورّع عليهم ء وصححه ابن الرَّفْعَة في شرح «التنبيه»). 

قال: : (هَذَا حَكُم مَنْقُولٍ الْمَىْءء كَأمَا عَقَارَةُ) أي: من دور وأرض. 

(كَالْمَذْمَبٌ أنه يُجْعَل وَقُفًاء وَتُقَسَّمُ عَلَّتهُ كذَّيِكَ) أي : في كل عام أبدًا ؛ 
لأنه أنفع لهم. ' 

ل : قال الشَافِعِي : هي وقف للمسلمين تستغل » وتقسّم 
غلتها في كل عام» كذلك أبدا هذا نصه : فأما أربعة أخماس الفيء؛ فقيل: إنه 
مفرع على أنها للمصالحء فإن جعلناها للمرتزقة؛ فتقسّم بينهم كالمنقول 
وكالغنيمة» والأصحٌ أن ذلك على القولين جميعًاء فإِنْ قلنا بالوقف؛ فالأصحٌ 
أن المراد الوقف الشرعي للمصلحة لا التوقف على قسمة الرقبة؛ فعلى هذا 
وجهان : 

أخنهيا “.نض :ونه بالحصول» كوق الباء»والصما نبا لاسر 
وأصحهما لاء لكن الإمام يقفهاء فإن رأى قسمتها أو بيعهاء وقسمة ثمنها؛ فله 
ذلك؛ وقول الشَّافِعِيَ : هي وقف. أي : تجعل وقفّاء وأما خمسه فسهم المصالح 
لا سبيل إلى قسمته»ء بل يوقف. وتصرف غلته في المصالحء أو يباع ويصرف 
ثمنه إليهاء والوقف أولى» ويجيء الوجه السابق؛ أنه [يصير وقفًا]”'' بنفس 
التتصي و ل4:وشتهم ذوى القريى نيه الخلا ف في الاحماس الأريقة» اتفريةا على 
أنها للمرتزقة» وسهم اليتامى والمساكين يرتب على سهم ذوي القربى» إن قلنا : 
إنه وقف؛ فهنا أولىء. وإلا فالأصح أنه وقف. وقيل: لاء وإذا تأملت هذه 


)١(‏ في نسخة: (يصرفها). 


/ فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 


2 و 
نضا 
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العسمةة: مال حصّل مِن كفار بقتالٍ وإيجاف » اماه 6 هلواط ده 264و 4ع من قالط نع واه دع عه هاه عع لاه ل د ون 
عدم أ 000 و ع ع 


الاختلافات علمت أن المذهب أن الجميع وقف. وهو الموافق للنصٌء انتهى. 

إشارات : منها: كلام «المنهاج» يقتضي تحتم وقف العقار على الإمام. 
وقالا : أن له وقفه» واذراق فسحته أو شعة وقسم ثمنه فله ذلك وقد يقال: 
لا اختلاف بينهماء بل مذهبنا ما في «المنهاج»», فإن رأى الإمام المجتهد 
غيره؛ فلا اعتراض عليه» وللمسألة نظائر» وفيه نظرٌ» وإنما تخيير الْإِمَامِ وجه 
آخر حكاه الإمام. ١‏ 

ومنها: سبق أن العقار يقسّم على وجه كالمنقول» إلا ما جعل للمصالح. 
ذكر ابن الرّفعَة أن «المصنف» اختاره» وانتقد عليه» وذكر نصه في «الأم» في 
موضع آخرء يقتضي أنها لذ تكوت وقماء بل ملكا لأهلهاء انتهى ‏ ولعله أراد 
بما نسبه إلى «المصنف» ما في «الروضة».» من تخيير الإمام كما سبق. 

ومنها: ما رجّحناه من أنه لا بد من إنشاء الوقف» ذكره الْمَاوَرْدِي عن 
بعض البصريين» وقال: إنه خطأء وقاله غيره» قالوا: لأنه وجب بالشّرعء 

قال: (كَصْلَّ: الْعَنِمَةٌ: مَالُ حصّل مِنْ كُفَار بِقِتَالٍ وَإِيجَافِ) أورد على هذا 

منها : أن ما حصل بقَِالٍ الرَّجَالَةِ» وأصحاب السفن غنيمة مخمسة» وليس 
فيه إيجاف. 

ومنها: أن القتال ليس شرطًا في اسمها ؛ فإنه لو تقاتل صفان فولوا من غير 
شهر سلاح؛ فما تركوه غنيمة . صرّح به الإمام. 

ومنها: ذكر المصنف في «السير»: أن المال المأخوذ من أهل الحرب 
9 | غنيمة». فاعتبر القهر فقط. وقال: وكذا ما أخذه جمع أو واحد من دار 
الحرب سرقة» أو وجد كهبة اللقطة على الأصح. 

ومنها: ما أهدوه لناء والحرب قائمةً؛ فال شيم يشمي وسيأتى بيانه 


كات قشم الْمَيْءِ وَالْعَنيِمَةٍ ١م‏ 


( © © © © © © © 5 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 6 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 


هناكء. وفى إيراد هذه الصور أو أكثرها نظرٌء وكا نالأحسن أن يقول 
لصنت أو سات 

ومنها : دخل في كلامه المال المأخوذ من المرتدين» وهو فيءٌ لا غنيمة ؛ 
فينبغي أن يقال: من كفار أصليين. 

تنبيهات: منها : قيل: الحد الصحيح قولٌ الْعَرَالِيَ : الغنيمة كل مال أخذته 
الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة دون ما يختلس ويسرق؛ فإنه لأخذه خاصة» 
وهذا وجه والمذهب خلافه» وقد اضطرب كلامه فيما يأخذه المختلس» 
ونحوهء هل يختص به أم ل3؟ 

نقل الإمام عند الكلام في «البسيط» إجماع الأصحاب. أنه يختص به 
وعليه ينطبق إيراد جماعة» وحكى في موضع آخر وجهًا : أنه غنيمة» وضعّفه. 

وكاك الراكي 0ل العوانى لما اورت اكارعم» وي ادم الماصيون العمين 
وَالْمَاوَرْدِيُ ما يوافقه. وحكى الْمَاوَرْدِيُ في موضع آخر عن أبي إسحاق :أن 
المختلس فية. وهو ما أورده في كتاب «السرقة», وأنن| اقحيييه اتا ل 

وقال القاضي أبو الطيب: ما أتوا به عَلَى وَجْهِ التَلَصّصٍ يُخْمّس» وقال في 
كلاب على الكلية المال خاطر عليه مقع كلم يجب تلخفيسة» كتها لو 
تلصص على الكفار في دار الحرب» انتهى. 

وهل قوله: «في دار الحرب» قيد حتى لو دخلوا دارنا» فاختلس منهم 
م ا ل ري ارا ار ميات 
في مواضع» أوضحتها في سير «الغنية»”'': والمذهب أن ذلك غنيمة مخمسة. 

قال الْرَافعِيٌ : الوجه أن يجعل محل القول بأن المختلس والسارق يختص 
بها أي سمل الواهد أو الت | المسير ةا التدرييه وا خاو لق اناا 
أعةه يقن الحية: الداسايوسوانة أو اضعلانا شه ا كرون هل لذ التي 
وفي هذا كلام ذكرته في سير «الغنية». 


)١(‏ في نسخة: (الغنيمة). 


م قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 
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اي فت ف ال لي و مرالى بلج لدعو فإنه لا 
يجوز أن يغتنم ماله. صرّح به الْمَاوَرْدِيُ في قَسْم الصَّدَقَاتء وهو كذلك. 
فيمن هو متمسك بدِينٍ حَقٌ» وَلَمْ تَبْلْعْهُدَعْوّة النَبِيَ يلل أو لَمْ تَبْلعْهُ دَعْوَةُ 
ار 

ومنها : 55 المصنف بقوله: «مال» النجاسات المنتفع بها كجلد الميتة 
وَالسْرَقِينِءِ والكلاب المنتفع بها؛ فإنها ليست بغنيمة -أعني: الكلاب- نص 
عليه في «الأم» ونقله الإمام عن العراقيين» قال شار ح: وخر في كنهمه وقالوا 
0 إِنْ كان في الغانمين مَنْ يحل له اقتناؤها؛ أَغطيّهًاء وإلا دفعت إلى 

مَنْ يحل له ذلك من أهل الخمس. 

وقال الشَّافِعِي في «سير الواقدي» من «الأم»: ما أصيب من الكلاب؛ فهو 
مغنم إِنْ أراده أحد لصيدء اوفاش أو زرع إلى آخره كما سيأ تي ذ في «السير». 


وقال الرَافِعِيٌ : الذي تجده فى كنب العراقيين : إذ أرالنة سص لامي 
أو بعض أهل الخمس» ولم ينازع فيه؛ يسلّم إليه ؛ فإن وجدنا كلايًا» وأمكنت 
القسمة عددًا؛ قسمتء. وإلا أقرع بينهم» انتهى. 

قال ابن الرّفْعَة: ما حكاه الرَّافِعِي عنهم لم يجده في شيء من كتبهم» إلا 
في «الشامل»؛ فإنه ذكره احتمالا لنفسه. انتهى » وقد تكلمت على المسألة في 
سير «الغنية») حادم كافي شافي. 

ومنها : أبدى ابن الرَفعة مَةَ احتمالين في جلد الميتة؛ أحدهما : أنه كالكلب» 
والثاني: إلحاقه بالمال؛ لأن كل أَخذٍ يغتنمه. ويمكن تطهيره» وسكت عن 
السَرْقِينِء ونحوه من السماد» والظاهر أنه كالكلب» وأولى منه بإلحاقه بالغنيمة. 

ومنها: دخل في لفظ «المال» النساء والصبيان» وكل مَنْ يرق بنفس 
الأسرء وقوله: «حصل» كان ينبغي أن يقول: «حصلناه» فإن ما يأخذه الذميون 
من أهل الحرب لا يخمّسء» كما جزم به الرَافِعِيُ في كلامه على الرّضخ ؛ لأن 


- و 6.6 6م و- 4 وم 
كتات قسم الفئء والغزيمةٍ لله 


فَيُقَدَم منه السَلَبُ لِلَقَاتِلء فكلا واو عون نا وان ف وان لاس جو علاط جو ووه لمح د ممع م ل ا 1 لاد 2211 
| ا ب على || ل ين كالزكاة. وفيه وجه رواه ابن الرّفْعَة» ثم 


وام سي -_ 


عن وجريو رهن الإنام صا عليه ساد وني 5( الكل انيه اذاي 
الْمُسْلِم. 

ومنها : ظاهر كلام المصنف والْغَرَالِيٌ وغيرهما أن ما يأخذه المسلمون 
عتيوة سه أنه لو غزت طائفة من الصبيان منفردين» أو العبيد أو النساء 
وغنموا أن ذلك غنيمة. 

وقال في «البيان»: إذا دخل العبيد أو النساء أو الصبيان دار الحرب 
منفردين» وغنموا ؛ ففيه ستة أوجه : 

أحدها: يخمّس» ويقسّم الإمام الباقي بينهم على ما يراه كالرّضخ. 

والثاني: يخمّسء ويقسّم بينهم» كما لو غنمت الرجالة من الرّجال 
الأحرار. 

والثالث: يرضخ لهم منهء ويرد الباقي لبيت المال. 

والرابع : يخمسه. ثم يرضخ لهم الباقي» ثم يرد الفاضل لبيت المال. 

والخامس: يخمّسء ويقسَّم بينهم ؛ للفارس ثلاثة [أسهم] وللرّاجل منهم 
كالكاملين. 

والسادس: أنه لا يحكم لهذا المال بحكم الغنيمة» بل حكمه حكم 
المسروق؛ فيكون كله لهم وقتالهم كلا قتال انتهى. 

وفي «الشامل»: قال القاضي أبو الطيب: الأول أصحٌ؛ وكذا نقله الرَافِعِيُ 
عنه» ونقل معه الوجه الثالث والخامس لا غير» وجزم به في أصل «الروضة» 
بتصحيح الأول» ولو صحبهم كامل رَضَح لَهُمْ وخمّس الباقي» والفاضل له. 

ومنها : مراد المصنف وغيره بالمال لهمء الذي يملكونه عندنا؛ فإن كان 
ما أخذناه منهم للمسلمين» والذميين استولوا عليه» وجب رده إلى أصحابه» 
وليس بغنيمة» وبقيت فوائد نفيسة ذكرناها في «الغنية» هناك. 

قال: (فَيقَدّمُ مِنْهُ السَّلَبٌ لِلْقَاتِل) أي: سواء شرطه له الإمام أم لا؛ 


وَهُوَ ييَابُ الْقَيِبلٍ وَالْحْفُ وَالرَّانَ وَآلَاتُ الْحَرْبٍ كَدِرْعَ وَسِلاح وَمَرْكُوبٍ وَسَرْج 
وَلِجَام . 
لقوله يله : مَنْ قَتَل قَتِبلّاء لَه عَلَيْهِ بن ؛ كَلَهُ سََبُهُ أجمع» متفق 0 
إشارات: سيأتي بيان ما هو في معنى القاتل في استحقاقه السَّلبء ولا 
لومي اس حي امس يي مارو 
وفي «الحاوي» وده أنه انها ستحعق تكد السهم إن نقص السلب 
علنه) وهو 51 ويستحىقى السلبت: المرأةء والصبي» والعبد» المسلمين 
على المذهب. لا الذمي على المذهبء. إذا حضر بإذن الك وإلا فلا 
ل وَالْمُرْجِفٌ [والخائه]” " وَنَحُوُهُمْ مِمَّنْ لا سَهُمَ لَهُ وَلَا 


0 
قلت: أَظَلَمُوا اتتشفاف العتل الْمْسِْم السلدي» رحب فييدة بكزه 
2 عَلَى الْمَذْمَبِ 


فرع : ؛ لو رضن متقييق العلب عله لْمْ يَسْفَظ حَقَه حَقّهُ مِنْهُ عَلَى الْأَصَح؛ لَه 
مُتَعَيّن لَهُ [وقد ذكره المصنف في كتاب «السير»] ولا أثر لإعراض العبد قطعًا. 
قال: (وَهُوَ ثِيَابُ الْقَتِيل) أي: التي عليه. 
(وَالْحْفُ وَالرّانُ) هو براء مهملة ثم ألف ثم نون كالخفٌ» » لكن لا قدم لهء 


و مل سم 


وهو أطول من الخفٌ. قاله في «محَرمَاتِ الْإخْرَام) من شرح «المهذب». 
(وَآلاتٌ الْحَرْبٍ كَرِرْعٍ وَسِلاح “0 وَمَرْكُوبِء وَسَرج» ولجام) أى : 


هو 


ورحل وَمِقُوّد ونحوها؛ لَتْبُوتِ تر عن للك عا يفيواء انا » أو 
مقاتل راجلا وعنان فرسه بيله. 


.)1١9/0١1( ومسلم‎ »)7"١57( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) في النسختين: [والمعين للمعدود] والمثبت من «مغني المحتاج» (/ 14) قوله: «والمخذل 
والمرجف والخائن ونحوهم ممن لا سهم له ولا رضخ. قال الأذرعي: وأطلقوا استحقاق 
العلا لسعم السلت ار طني لياه كاه الو على الملككاة. 

ف قال الشيخ زكريا تعقيبًا على كلام الأذرعي : «وَما اله وَاضِح [أسنى المطالب .])١99/١5(‏ 

)00( َضِيُ عَظِفِهِ السلاح عَلَى الدّزع أنَ الدَرعّ غَيْرُ لاح » وَهْوَ كَذَلِكَ وَقَدْ يُظلقٌ عَلَيْه. 


كِتَابٌ قَسْم الْفَيْءِ وَالْعَنِيِمَةٍ 4 
رت رو عو سم 60س 18 م 222 م ل اع سدس ره و2 و لم8 ىه 6ه أ 
وَكذا سِوّار ومنطقة وَخاتم» ونفقة معه وَجَزِيبة تقاد معه فى الاظهّر. 21100000 


قال: (وَكَذَا سِوَارٌ وَمِنْطفَة'"2. وَحَاتَمٌ وَتَمْقَةُ مَعَهُ وَجَنِيبَةٌ نَقَادُ مَعَهُ ني 
الأظهر) أى + كشيرها فاسيدة: لآأنها مسلوبة من يده» وطمع المقاتل يمتد 
إليها» والحسيسة معدة لركوبه. كمن أمسك بعنان فرسه» وقاتل راجلا. 

والثاني : أنها ليست من سلبه كأمتعته وثيابه التي في خيمته. 

تنبيهات: قال: أجرى المصنف وغيره القولين في الْمِنْطْفَةِ. 

قال الرَافِعِنٌ : وربما استقر إيراد بعضهم بإخراجها من الخلاف. 

قلت: عدّها القاضي أبو الطيبء والدارمئٌ» وأبو محمد الجويني» 
والفورانينٌ وجماعة. من السّلب قطعًاء ورجّحه الإمام. قالوا: لآنها تعلق نها 

1 م ٍٍ ذعن .“.: 0600 : : 
الرايينغ بخلاف السوار والخاتم في الهميان ونحوهاء. وجزم الفوراني 
بذلك في الخاتم أيضا. 

قوله: «وَنَمَقَةَ مَعَهُ» أي: بحملها فى هميان أو غيره» أما لو كانت فى 
الحقيبة؛ فحكمها حكم ما في الحقيبة» كما سيأتي. 

قوله: لوحي نناذ 135 | سن مع قول:7المحرن :وا لش ريحيق ولا لروضيةة 
وغيرها: ١تَقَادُ‏ بَيْنَ يَدَيْهِا؛ ففهم بعض شارحي «الحاوي» من ذلك التقييد. 
وليس كذلك» نعم» هل يشترط أن يكون هو قائدها أم لا. 

ظاهر عبارة الرَافِعِيٌ و«الروضة»: لا فرق» بل قولهم: 'بَيْنَ يَدَيْها مصرّح 
بذلك» وعبارة جماعة منهم ابن الصباغ» والعمراني والرُويَانِي في «الحلية» 
و[«البحر»]: يفهم الأول» وبه صرّح صاحب «التعجيز) في شرحه.ء فقال: 
والجنيبة إن كان ممسكها؛ فعلى وجهين. فإنْ لم يكن ممسكها لم يكن سلبّاء 
كسائر ماله الذي ليس معه بيده» وعبارة «المنهاج» محتملة للأمرين» والظاهر 
أنه أراد الثانى» وإلا لقال: يقودها. 
)١(‏ هُوَمَا يُشَدٌ بِهَا الْوَسَط. 
(0) الْهِمْيَانَ: مَا يُجعَلُ فِيه الدَّرَاهِمُ وَيُشَدٌ عَلَى الْحِفُو. 


5م قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 


والحاصل أن الجنيبة على ضربين : 

أحدهما: أن يقودها هوء. وتقاد على غيرهاء فقيل: سلب قطعًاء وقيل : 
قولان. 

الثاني : أن تقاد معه بيد غلامه» وفيها طريقان أظهرهماء وبه جزم 
الجمهور أنها ليست من السّلب» والثانية على قولين أو وجهين» أرجحهما 
عندهما أنها سلبء واعتمد الرَافِعَِنُ في الترجيح أن الرويّانِيَ وغيره عدوا 
الجنيبة من السّلب. 

قلت: ولفظ الرُويانِيٌ في الجنيبة التي يمسكها في أصمٌ القولين» والذي 
رأيته في الطريقتين ما قدَّمته» والرَّافِجِي منفرد بالترجيح في التي يقودها غيره. 
وحاصل الضربين ثلاثة أوجه» أصحها التفضيل» ويجب أن يكون محل 
الخلاف فى المقادة بيد غيره» ما إذا كان» قد أعدها هو لحاجته إليهاء أما لو 
كان قد تبعه بها غلامه» وهو لا يشعر؛ فلا معنى للخلاف فيهاء وللدارميٌ ما 


يوافقة» وكذا ها ثقاه.وراءه 8 وتنيلة :لو قا ف سعنا تنى 77 . 


قال السّرخسيٌ : لا تستحق إلا لواحدة. 

قال لاف : فعلى هذا بقى النظر في أن يدع إلى تفن الإقام» أذ يفرع ؟ 

قال في «الروضة» تفقهًا : تخصيصٌ السّرخسيٌ بجنيبه فيه نظرء وإذا قيل 
به ؟ فينبغي أن يختار القاتل واحدة» فهذا هو المسار يل الععواتة بخلاف ما 
أبداه الرَّافِعِنُ . قلت: أما التقييد بواحدة؛ فقد صرَّح به الأصحاب ممن صرّح 
به شيخهم الشيخ أبو حامد. والإمام. وغيرهماء وأبدى الإمام لنفسه في تعيين 
الإمام والقرعة احتمالين» ثم قال: وقد يخطر للفقيه تخيير القاتل؛ فإن 
استحقاقه السلب؛ لما أبلى من البلاء» وأبداه من العناء؛ فلا يبعد أن يستحق 
التعيين» 

واعلم أنه إِنْ كان يقود الجميع غيره» وهو الغالب فقد بيِّناهء وإِنْ كان هو 


)١(‏ هوما كان فوق الفرسين فهو جنائب. 


كِتَابُ قَسْم الْمَيْءِ وَالْعَرمَةٍ 0 
لا حَقِيبَةٌ مَشْدُودَةٌ عَلَى الْمَرّس عَلَّى الْمَذْهَب. 
يقود الجميع. وهو بعيد عادةً؛ ففيه الاحتمالات» وظاهر كلام الإمام أن 
الثالث أبعدهاء وإِنْ كان القتيل يقود واحدةً»ء وغلامه الباقى؛ فالوجه تعيين 
التي هي بيده على المذهب» كم ركوبه. 

فرع: لو كان لمركوبه مهر يتبعه» قال ابن القطان: فلا ينبغي أن يدخل في 
السلب؛ لِأنَهُ مُنْمَصِل. 

قال: (لَا حَقِيبَةٌ مَشْدُودَةٌ عَلَى الْمَرَسِ عَلَى الْمَذْهَب) أي : :الى هوراكياة 
تكون فيها أقمشته ونفقته وغيرهاء والحقيبة ما تشد خلف الراكب» وجمعها 
حقائب. 

قال: «عَلَى الْمَذْمَب)؛ لَيْسَتُ مِنْ لِبَاسِدء وَلَا مِنْ حِلَيته» وَلَا حِلْيَة فَرَسِه 
هذا ما حكاه الإمام عن الأصحاب» وقيل : يطرد الخلاف فيها. 

وقال الْغَرَالِي : إنها القياس كَالْجَرِبَة. 
الحقيبة ليست بسلب مع ترجيحه» بأن الْجَنِيبَة المقودة بين يديه من السّلبء بل 
الحقيبة أولى بكونها سلبًا من جَنِيبَّة بيد خادم؛ ولهذا رجّح مرجحون جعلها 
سلبًا دون الْجَنِيبَّة» وجزم الجرجاني وغيره بعدم دخول الحقيبة» ورجّح دخول 
الحقيبة» لا يقال: الجَنِيبَة معدة للقتال كمركوبه؛ لأن الحقيبة قد تعتد كذلك» 
أنيضيعها اله كال اقديصتاع إليها من أونار قبي وتحوها, 

مااي ليبا يي ة لِظْهْرِهٍ » فإِنْ قصد 
ذلك كانت كَالْوِعْمَرٍ وَالتَرْسِ 

11 1 1 1 21277111 
يستره . وأثره فى الوقاية بين لا حاجة إلى تقريره» أي : بخلاف الخاتم وغيره 

مما يراد للزينة» وأخذ بعضهم من كلامه أنه: إِنْ أراد بالطوق الوقاية؛ فسلب 
قطعا» فيقال : مثله في الحقيبة. 

فرع: قَالَ الْإِمَام لذ كان عْلَامُه حَاملا لسلاحةهء يُعْطِيهِ مَتّى شَاءً ؛ فَيَجَورٌ 


و ص ون سم 


م/م فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 


ار > ه ‏ 2 وع 2 صر . ب تت سرءهء 0 أ 3 ا 0 
وَإِنِمَا يستحق بركوب غرر يحفِي به شر كافر فِي خَالٍ الخرب» فلو رَمَى مِنْ 
ع سَ ود مهمه 


حِضصْن أَوْ مِنَ الصَّفٌ أَوْ قَتَلَ نَاتِمًا أؤْ أَسِيرًا أَوْ قَتَلَّهُ وَقَدِ الْهَرّمَ الْكُمَارُ قلا سَلَّبَء 


أَنْ يَكُونَ السَّلَاحٌ كَالْمَرَسٍ الْمَجَنُوبء أي : مَعَ الْغَامِء قال : ويجوز أن يقال: 
لاء قال ا اي !ا و على ااا فَهُوَ 
مَحْمُولٌ لا سِلَاحٌ [ومستعمل» ويقرب من الهميان]"'' انتهى 

لوي 097 
سيفين» أو حمل قوسينء أو ظَاهَرَ بَيْنَ دِرْعَيْنِ ونحوهماء أن الجميع سلب 
قطعّاء وإِنْ أراد كون ذلك مع الغلام؛ فهو كالْجَنِيبَةٍ مع الغلام» وقد سبق بيان 
حكمها واضحًا. 

قال: (وَإِنْمَا يَسْتَحِقٌ) يعني : السّلب المذكور. 

(بركوب غْرَر يَكْفِي به شر كَافِرٍ) أ : أصلي. 

(فِي حَالٍ الْحَرْبٍ) ؛ علو قوذ تلكنة 2 كينا ين معد مول : (ُلَوْرَمَى مِنْ 
حِضْنٍ أَوْ مِنَ الصَّفٌ أوْ قَتَلَ نَائِمًا آَْ أَسِيرًا أَوْ كله ود انْهَرَمَ الكُفَار ؛ فلا 
سَلَب) أي: أَنَهُ ني مُقَابَلَةٍ ارتكاب الْحَطَرِ وَالتَغْرِيرٍ بالنّفْس في القتل ونحوه. 


هي 


وَهوّ منتّف ب مكف هاهنا. 

تشبهات:فنها : قوله: «نَائِمًا) ينبه على المغمى عليه دون السكران الطافح 
الذي لم يبق في صاحبه دفاع . وكذلك الزمن ونحوه. ممن لا قتال فيه ولا رأي. 

ومنها: قوله: أو أسيالافطلق: وقال السّرخسيٌ : لو أمسكه واحد» 
وقتله آخر ؛ بالسلب ينها لاندفاع شره بهما. 

قال الرَّافِعي : وكأن هذا فيما إذا منعه الهرب» فلم يضبطه» فأما الإمساك 
الضابط ؛ فإنه أسرء وقتل الأسير لا يستحق به السّلب. 

قلت: فصّل الْمَاوَرْدِيُ؛ فقال: لو أسره ولم يقتله» وقلنا: لا يستحق به 
الملبةة فقعله بعتن أسرة تنظره إن قكله» والحرب قاكية4؟ قله سليةع أو تعد 


() في نسخة (لا سلاح مستعمل ويفرق من المهمات). 


كِتَابُ قَسْم الْمَيْءِ وَالْعَنيمَةٍ 4 
وَكِمَايَةٌ شَرُِ أَنْ يُزِيل امتتاعه بأَنْ يَمْقَ عَيَْيْهِ أو يَقْطعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيه. 


انقضائها ؛ فوجهان اعتبارًا لحالة الأسرء أم بحالة القتل» انتهى. 

وكأن المعنى فيه: أن الأسر لم يستقر مع قيام الحرب» يوضحه قول 
الإمام في توجيه الأظهر أن المدرك يشارك فيما خير قبل وصوله» أن تلك 
الأيدي لا حكم لها. وهي مع قيام المطاردة عرضة للاسترجاع . انتهى. 

وتجويز أن يكون المراد ما إذا أمسكه؛ ليقتله صاحبه. وأنالإمساك 
ضابطّاء ولم يقصد به أسرهء أو يقال: التصوير فيما إذا أمسكه. ولم يضبطه به 
بل كان ينازعه» ويروم التفلت منه» ولا ينقاد له» فأعاقه بذلك حتى قتله صاحبه. 

ومنها : قوله: «وَدُ انْهَرّمَ الْكُمَارُ؛ مطلق» وينبغي أن يكون ذلك فيما إذا 
تمت الهزيمة» أما لو كروا عن قرب أو كان ذلك خديعة» أو بأن يحيزهم إلى 
فئة قريبة» ان ا اي باق . وبي 


كر لتكلا افد مليةا ا عو ا 
عَقَرَهُ الْكَلْبُ. 

قال ابن الرّفْعَة: وهذا يجوز أن يتخيل مثلهء فيما إذا رماه من الصف». 
على أن ما قاله القاضي الحسين قد يخالف فيه»ء انتهى. 

والظاهر أن القاضى أراد أنه خاطر بروحه فى مقابلته من يده. وعن قرب» 
وجعل الكلب آلة له فى الإعانة على قتله» ويرشد إليه قوله: ١حَحَاطِرٌ‏ بِرُوحِهٍ 
حصي فى لتا لوا وحيسل القرقتبيق هذاه والرامي من السي :راق 
وبعيد أن يريد القاضي أنه أغرى الكلب به من بعد أو من الصف. كما فهمه ابن 
الرّفِعَة» وقول القاضى فى مقاتلته هو فيما أحسب بالتاء المثناة المكررة لا 
بالباء الموحدة قبل اللام» من الصف ونحوه. 

د يي 3 0 


قال : (وكفاية شرو أَنْ يُزِيلَ امْتِنَاعَهُ بأَنْ يَفَْا عَيَْب أو سطع تدنة يَدَيْوِ وَرِجْلَيُو) 


عبارة «الروضة» وغيرها : بأن يعميه» وهي أحسن ؛ فإنه يدخل فيها مَنْ يبصر بعين 
واحدة فأعماهاء ومن ضرب رأسه فأذهب بالضّرب ضوء عينيه من غير فقء. 


54 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 
وَكَذَا لَوْ أَسَرَهُ أَوْ قَطِعَ يدَيْهِ أو رِجْلَيْه في الأَظَهَرٍ. 


قال : (وَكَذَا لو أَسَرهُ أَوْ قَعَ يَد َي أو رِجْلَيْهِ فِي الأظهَرٍ) لأن الأسر أبلغ 

من القتل» أما القطع: فكما لو فقأ عينه» والثاني: لا؛ لأن شره كله لا يندفع 
بأميرة6 :و آما بده فلأنه قد يقاتل راكبًا بعد قطع الرجلين بيديه» وبعد 
قطع اليدين قد يهرب». ويجمع القوم. 

وقال الرَويَّانِيُ في «التجربة»: الصحيح من القولين إنه إذا أسره» استحق 
سلبه؛ لأنه كفى المسلمين في الحال شره» ولو قطع يديه دون رجليه أو 
بالعكس أو إحدى اليدين» وإحدى الرجلين؛ فالذي نص عليه في «الأم2: أنه 
لا يستحق سلبه؛ لأنه إذا بقيت له يدان أمكنه أن يحارب ويرمي» وباقي 
الرجلين يقدر على العدو والمشي» ويمتنع بنفسه» وربما يكون قويّاء فيرفس 
ضعيفًا فيقتله» انتهى» وهذا منه اختيار للفرق بين القطع والأسرء وهو 
محتمل» والفرق منقدح. 

وفي «الروضة»: أنه قطع جماعة في الثانية فالمرجح فيهاء وعبارة 
الرَّافِعِي : أنه الذي أورده الْمُرَنِيء وأجاب به جماعة من الأصحاب منهم 
الرُويَانِي» انتهى. 


| 


والذي رواه القاضي أبو الطيب عن الأصحاب تصحيح الثاني منها. وصححه 
ابن داود. واختاره ابن أبى عصرون؛ فشمل فى الصورتين مما سقناه أربعة آراء ؛ 
ثالثها : يستحق سلب الأسير دود المقطوع يديه أو رجليه» أو يده ورجله. 

0 عكسه.» وصحح الومام صرية. 0 لا ا 0 5 
قتال: أو حيث قال: لع له أراد إذا ووب به ؟ لأن الإزمان يختلف 

وذكر الْمَاوَرْدِي : الاستحقاق بالسَّلب شرطان: 

أحدهما : أنْ يََالَهُ مِنَ ألم الْجرَاح مَا يَعْجِرُ مَعَهُ عَنِ الْقِتَالِ سَوَاءٌ قَطعَ 


3 


أَظْرَافَهُ الْأَرْبَعَةَ وبتعضهاء أَوْ كَانَ الْجِرَاحُ فِي غَيْرِ أَظْرَافِي 1 ثم ذكر رواية 


كِتَابُ كسم الْمَيْءِ وَالَْيمَة 1 
مكو وح تس و ص1 ع اسه 6س فو 


الْمُرَنّ ورواية الربيع. 
زثم قال: : وَلَيْسَ ذَلِكَ بِاحْتِلَافٍ قَؤْل» 5 كما وَهِمَ فِيهِ بَعْضُ أَصْحَابئَاء نكا 
الاعيبَارُ فيه أن يَصِيرَ بالْحِرَاحٍ عَاجِرًا عَنِ لقتال صَرِيعًاء كما قال]. 


2-92 


وَالشَرْط الثَّانِي : َل تَطُولَ به مده الْحَيَاة وَبَعْدَ الْجِرَاحء فَبُكْمَى شر رَأَيه 
وَتَذَبِيرِهِ» فَيَصِيرٌ بِاجْيِمَاع هَذَيْنِ الشَرْطَيْنِ يستحق الجارح سَلَبهُ دذُونَ قاتله. ولو 


لاير لطر سي يَععدَهّاء لَكِنْهُ قَدُ يُقَابِل مَعَهُ؛ قلا سَلَّبَ 
لِجَارحهء بل لِقَاتِلِهء وهذا يضارع ما قاله الإمام. 

نا 0 مَا كمَهُ عن الْقِئَالٍ أَبَدَاء لَكِنْ طَالَتٌ حياته بَعْدَهُ؛ٍ 

٠‏ أَحَدمما : ل : لا يُقْتَلُونَ. 

وَالتَانِى : لِقَاتِلِهِ دُونَ جارحه. إِذّا قلنا : يُقْتَلُونَ انتهى. 

إذا تصفحت الكتب علمت أن الراجح عند جمهور الأئمة استحقاقه سلب 
أسيره دون من قطع يديه أو رجليه. وفيه بقية ؛ منعه مع ذلك. 

فروع: لوان عا اي قال في 
«الروضة»: ولو أثخنه فقتله آخر ؛ فالسلب للمثخن» ا 

ا ا 
فالسلب للثاني» انتهى. 

ورأيت في "البيان»: وإن أئخنه رجل؛ ولم يكف المسلمين شره. لو بقى 
ثم قتله آخر ؛ لم تسق اعدلهنا شليهة التهى» 

ولو قاتل صبي أو امرأة؛ استحق قاتلهما سلبهما على الأصحٌ» والعبد 
البالغ كالصبي» وقيل : كالرجل الحرّ قطعًا. 

قال: (وَلَا يُكَمَّسُ السَّلَبُ عَلَى الْمَشْهُورِ) لأنه به قضى به للقاتل» ولم 


)١(‏ في نسخة: (جماعة). 


04 فوت المحتاج فى شرح المنهاج/ الجزء الخامس 
رسي “ضر 00 وم رو ويب 0 لحرن 8 7 2 ومع سي و00 © 
وبعد السلب تَخْرَح مُؤْنَةَ الْحِفْظٍ والنقل وَغيرهِما . ثم يحمس البَاقِي 589 ش22 


محدية رواه أ داود» وصححه ابن حبان» وفى االصحيح مسلم) : 
والثاني : يخمّس كغيره من الغنيمة؛ فيدفع خمسه إلى أهل الخمس» 
والباقي للقاتل. 
قال: (وَبَعَدَ بَعْدَ السّلَبٍ تُخْرَجُ مُوْنَةُ الْحِفْظِ وَالتَقْلٍ وَغَيْرِسِمَا) أي : مِنْ الْموَنْ 
اللّاز مَةِ كَأَجْرَةِ حَمالٍ وَرَاعَ ونحوها؛ لِلْحَاجَةٍ اليا 


0 <2 


قال (نَم يُحَمّسُ الْبَاتِّي) أي : فيُجعل حَمْسَةُ أَحْمَاسٍ مُتَسَاويَةٍ: ولخد 
عن ركان ركنن على باستويله أز للمشالع. 00 بع لَِْاِِينَ ثم 
درج في نادف مَتَسَاويَة من شبيم أو طين» ويجففٌ 0 ِكَل سهم 
رَفْعَةء قَمَا 0 لله ؛ جعِلَ بَيْنَ أَهْلٍ الْخْمْس عَلَى خُمْيِف ومنه يكون النقل 
على الأصح. ويقسم م الباقي على الغانمين كما سيأتي . وتقدّم القسمة بينهم 
على قسمة قِسْمَةٍِ الْحْمْس؛ لِأَنْهُمْ حَاضِرُونَ وَمَحْصُورُونَ ولا يكره قسمة الغنيمة. 
عندنا بدار الحرب» بل يستحب. 

وفى «المهذب» وغيره: وأنه أجاب فى كتاب «الزكاة»: أنه يكره تأخيرها 
إلى دار الإسلام من غير عذر. ١‏ 

قلت: ويظهر أنه إذا خحقت حاجة الغانمين إليها هناك أن تجب القسمة 
هناك؛ حيث لا عذر»ء وإِنْ حُقت حاجتهم إلى بعضها كالظّهر مثلّاء فقط وجبت 
قسمته» وما يتوصل به إلى تحصيله» وما أشبه هذا. 

ثم رأيتٌ الْمَاوَرْدِيَ - كله تعالى - قال في كتاب «الزكاة»: أنه لا يجوز 
للإمام تأخير القسمة بينهم إلا بعذر مانع؛ من دوام حربء أو وحءة غد و فاها 
تأخير قسمتها من غير عذر» فغير جائز؛ لما فيه من الإضرار بالغانمين. 

وكلامه كالمصرح بالوجوب» وهو ظَاهِرٌ لا شَكٌ فيه إِذّا طَلبَهًا الانمون) 
ِلِسَانٍ الْقَالٍ أو الْحَالٍ. 


600 أخرجه أبو داود 2)71/١1١(‏ وابن ٠‏ حبان ٠0(‏ 6) ومسلم )١1705(‏ بنحوه. 


هوه ص 


كتَاتُ قشم المَيْءِ وَالْعَنمَةٍ ك3 


0 َه 


فَخْمْسه لِأَهْل حمس الْمَىْءِ يقسم كُمَا سَبَق. 
وَالْأَمَ 14 اتن باقر رغ قفني لكي القرسم النطائع زكرا 
سَيُعْتَمُ فِي هَذَا الْقَتَالِء وَيَجُورُ أن يُتمْلَ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ الْحَاصِلٍ عِنْدَهء وَالنَمَل 
زِيَادَةٌ يَشْتَرِطَهَا الْإِمَامُ أو الْأَمِيرٌُ لِمَنْ يَفْعَلّ مَا فيه نِكَايَةَ الْكُمَارٍ 00 


قال: (كَحْمْسّهُ لِأَهْل حُمُس الْفَيْءِ يُقَسّمُ كَمَا سَبَقّ) أي: في فَسم الفيء. 
وهو أنه يقسّم على خمسة أسهم كما بيّناه. 

قال : (وَالْأَصَحٌ) : أي : المنصوص في «الأم» و«المختصر). 

(أَنْ التَقَلَ) أي : : بالتحريك. 

ايكون مِنْ حمْسٍ الْحْمْسٍ الْمُرْصَدٍ للْمَصَالِحٍ)؛ لرِوَاية َِ الشَافِِيٌ عَنْ مَا مَالِكُ 
عَنْ أبي الزُّنَادٍ: أَنّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ ذه يَقولُ: كَانَ النَّامنُ يُعْطوْنَ التَقَلَ 

ون الحشين؛ أع: حبس اه 

والثاني: وحكى عن القديم أنه من أصل الغنيمة» كأجرة الكيال ونحوه. 

والثالث: وحكى قولا أيضًا أنه من الأخماس الأربعة. 

قال: (إِنْ تَقَلَ مِمّا سَيْغْتَمُ في هَذَا الْقِتَال» هذا موضع الخلاف المذكور 
وفاءً بالشّرط أو الوعد. 

(وَيَجُورُ أنْ يَُقْلَ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحَ الْحَاصِلٍ د74 يشو أن تنطى هما 


رمس تع 000 
بتحدد 3 


بي 9 حر جه مر 


0-2 


3 


- 


(وَالتَفَلَ زيَادَةٌ و يَشْتَرِطْهَا الْإمَامُ أو الأميرٌ لِمَنْ يَفْعَلَ ما ذ فيه نكا يَهَ الْكْفَارِ) 
أي : وانخو دا تووم طمن بهم أو دفع شر كَالتَدُمٍ عَلَى طَلِيعة أو التّهَجُم 
عَلَى فَلَعَقَ أو الدَّلَالةِ عَليْهَاء وَكحفظ مَكْمَن وتتضسيسن هال ولحوها: هكذا 
قالاه.» وإنما يفعل ذلك إذا مست الحاجة إليه ؛ لكثرة الْعَدُوٌ وقلعنا -والغياذ 
الله تعالن-:وافتضّن الكال تنت السّرايَاء وَحَفْظ المكامن وتضحوها» وَكَذَلِكَ 
فَعَلَ يك في تعض العَرَّوَاتِ دون بعض . 


.)"49/1١١( انظر: مغني المحتاج‎ )١( 


94 فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 
وَيَجتهل شي قَذَْرِوِ رالأخانة الأَرَيَعَةُ عَقَارُهَا و 2 مَنْقُولَهَا ِلْعَانِمِينَ. 
وَهُمْ مَنْ حَضَرٌ الوَفْعَةَ ب الْقَِالِ وإ لَمْ يُقَاتلَ. 


عرس © ل و 


قال : (وَيَحتهد) أي : : الإمام أو الأمير. 


(في قَدْرِ) أي : بِحَسَب قِلَةِ الْعَمَلِ وَكَثْرَتِ وخطره وضدهء ومَنْ أتى المالين 
يكون بحسب المصلحة؛ ثم إن كان من مال المصالح المرصد عنده؛ اشتر ترط 
كونه معلوماء وإنْ كان مما سيغنم في هذا القتال أو المعركة؛ ذكر جزءًا كعشر 
أو ثمن وغيرهماء ويحتمل الجهالة للجهالة» ويجوز أن يكون لمعين» كأن 
فعلت كذا؛ فلك كذاء ولمجهولٍ كقوله: امَنْ فعل كذا؛ فله كذاء وصحّ في 
كناب تسيا وكير : «أنه يك كَانَ يُتَملَ في الْبَدأَةٍ اربع ؛ وَفِى الرَّجْعَةٍ 
الثْلْتّ» ولفظ الترمذي : «القفولٌ - بَدَلَ زر ".تق المراذ ميكاء :رف 
يكون الربع والثلث كلام طويل في «الروضة» وغيرها"'". 


فرع : 4 لو قال لامي من أخذ شيئّاء فهو له؛ لم يصح شرطه على الأظهر. 
ونين طور عباتي لحرت عبن إثدا رحرا نز لخدو ريد عي دوتو ون تنوم 
الْمَصَالِح مَا يلي بالْحَالٍ. 


5ه سم مهي 


قال وبابد ائينه مااي وَمَنْقُولَهَ لِلَمَانِِينَ أي : ا 
الكريمة» والأخبار. 

باكهدا نكا رواة المينى > أن رجلا سأله كك عَن «الككييةة فَمَالَ: 
يتياه َأرْبعَة بعَةُ أَحْمَاسِهًا لِلْحَيْشضِ؛ ماحد وى بد من أخل» كَالَ: دلا 1 
السهم تستخرجه مِنْ جَنِبك. أنْتَ أَحَقٌ به مِنْ أَخِيك الْمُسْلِمِ)”" رواه البيهقئ: 
يك 

وقال: (وَهُمْ مَْ حَضَر الْوَفْعَةٌ بن بنِيَةِ الْقِتَالِء وإ وَإِنْ لم يُقَاتِلَ) لِقَوْلِ أبي بَكْرٍ 
)١(‏ أخرجه الترمذي )١95١(‏ وابن أبي شيبة (/1/ ١9لاء‏ رقم 77854). 


(0) انظر: مغني المحتاج .)507/١١(‏ 
(9) أخرجه البيهقي في الكبرى (5/ 5 077). 
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- 2 رامت هاا مهت ال ا 9 7 6 سو سمس هه - غ2 م مس اه 
وَلا شَيْء لِمَنْ حَضَرَ بَعْدَ انْقِضَاءٍ الْقِنَالء وَفِيمَا قبل حِيَارَةٍ الْمَالٍ وَجه. 


وَعْمَرَ - وي -: «إِنّمَا العفيدة لذن لشي الويكة)”"" واسعه الما نمث أت عهر 
عن الفقة» تم :قآل* .وبهذا تقول: قال: وقد,روئ الى كلل شينا نيقبت :ما روي 
عنهما. 

قال البيهقئٌ : أراد -والله أعلم- حديث أبي هريرة في قصة إبان بن سعيد 
بن العاص » حين قدم مع أصحابه على رسول الله يكل بخيبر بعد أن افتتحها ؛ 
ش 9 
د ل 

إشارة: أطلق قوله: (بنِيّة الْقَتَالٍ). 
القصد لنصرة المسلمين» [وهو من أهل القتال. 

وعبارة «البسيط»: والضبط شهود الواقعة مع تجريد القصة لنصرة 
المسلمين]. 

قال: (وَلَا شَّيْءَ لِمَنْ حَضَرَ بَعْدَ انْقِضَاءٍ الْقِتَالِ)؛ للخبر» والأثر. 

(وَفِيمًا قَبْلَ حِبَارَةٍ الْمَالٍ وَجْهٌ) أي: أنه يستحق؛ لأنه لحق قبل تمام 
الاستيلاء» وحكى قولا. وقيل : إن خيف رجعة الكفار استحق. وإلا فلا . 

تنبيهات : منها : عبارة «الروضة»: وإن حضر بعد انقضائه. وقَبْل حِيَارَةِ؛ٍ 
فقولاان» وقيل: وجهان. 

وعبارة الْرَافِعِيٌ : منهم ومنهم»ء ولم يرجح أن الخلاف قولين» وأما الوجه 
لثالث؛ فرواه ابن 5 
الثالث؛ فرواه ابن كُج. 

وعبارة الدارميّ: فإن جاءوا بعد الحرب وإحراز الغنيمة؛ فإِنْ كان 
المشركون مأموني الكرة لقتلهم أو لقتل كثير منهم؛ لم يسهم لهمء وإن كانوا 
غير ماموني الرجعة؛ فعلى وجهين. 
)١(‏ أخرجه الشافعى في الأم (1/ 20751١‏ والبيهقي (9/ .5٠‏ رقم ١”لا/10).‏ 
(0) انظر: سنن البيهقي الكبرى (5/ 775). 


45 فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 


ومنها: ذكر فى «النهاية» و«البسيط»: أنه لو حضر مددٌ فى القتال» شارك 
فيما حي بعك حضوره جزمّاء وفي «المحرر» قيله القولان. ْ 

وقال القاضي الحسين: إنه مرتب على الصورة الأولى» وأولى 
بالمشاركة» وصحح الإمامء والْغَرَالِي المشاركة هناء وهذا التفصيل مذكور في 
«الوبانة» وغيرها. 

ومنها: عن الْبَعَوِيّ: أنه لو انهزم أحد في أثناء القتال» ثم عاد قبل 
انقضائه؛ استحق من المحوز بعد عوده دون ما قبله. 

قال الرَافِعَنٌُ : وقياسه أن يقال: فيمن حضر انقضاء القتال» لا حق له في 
المحوز قبل حضوره» وكذا نقل السّرخسيئٌ عن بعضهم. 

[قال المصنف: : وما نقله السَّرخسئيٌ متعين» وكلام من أطلق محمول 
فلهة اك ]: 

ولام ب وسار ررك رودا صل صر سكن اعسات 


ومع سس 


ومنها 3 وذخ مام أو نَائِيهُ َارَ الْحَرْبٍ بِحَيْشٍ» فَبَعَتَّ سَرِيةَ ني نَاحِبَةٍ 
فَعَيِمَتٌ؛ شَارَكَهًا الجيش» وَبِالْعَكس ِاسْتِظْهَارٍ كُل بالأخرى. وَلْوْ بَحَتّ سَرِيتَيْن 
إِلَى جِهَةِ؛ اشْتَرَكَ الْجَمِيعُ فِيمًا تَْنَمْ كل وَاحِدَةٍ مِنّْهُمَا 59 >< ه20 
هتين وَإِنْ تَبَاعَدَنَا عَلَى الأَصَحّ فيهماء ولم يدخل الإمام دارهم». بل بعث 
بسريتين إلى جهة واحدة فإن مرّ عليهما أميرًا واحدًا؛ صحّ على الأصحٌ: 1 
تقارها ديف تكون كل واعدة عو للاكرى الفركياء والا فاده ولو بعت 
جاسوسًا؛ يغنم الجيش قبل رجوعه شاركهم على الأصحٌ"''' ولو اختار الأمير 
في العسكر مَنْ يحرسه مِنْ هجوم العدوء أو أفرد من الجيش كميئا ؛ أسهم لهم 
ولخيلهم» وإِنْ لم يشهدوا الوقعة» ذكره الْمَاوَرْدِيُ وغيره» وهو واضح. 

وهذه الصورة ترد على قول المصنف : وهم من حضر الوقعة». وكان من 
حقّه أن يزيد: ومّنْ فى حكمهم., أو مَنْ ألحق بهم. ونحو ذلك [ولو ولى 


)١(‏ ذلك لِأَنْهُ فَارَقَهُمْ لِمَصْلَحَتِهِمْء وَحَاطْرَ يِمَا هُوَ أَعْظم مِنْ شُهُودٍ الْوَفعَةِ. 


كَِابٌ قَسْم الْمَيْءِ وَالْعَيِمَةٍ 4 
مم م جم ام 6ه ه مه ” مد 2 0 وم ل ات 5 0 سه م ا سمه > 
وَلوْ مَاتَ بَعْضْهُمْ بَعْدَ انْقِضَائِهِ وَالْحِيَارَةٍ فَحَمَهُ لِوَارِئْهِ وَكذا بَعْدَ الِانْقِضَاءٍ وَقَبْلَ 

الْحيَازَة في الأصَح. 


مُتَحَرّهًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيّرًا؟ ففيه تفصيلٌ ذكروه فى «السير). 

قال الْغَرَالِنُ : ويصدق بيمينه؛ فإن حلف استحق من الجميع» وإلا فهو 
المحوز بعد عوده|]. 

ومنها: قوله: «بِنِيِّةِ الْقَِالِه قال شارح: أخرج به التاجرء والمحترف» 
والأجير للسياسة وغيرهماء إذا لم ينووا القتال» انتهى» وليس بجيد لما سيأتي. 

وقال إثر قول المصنف: «وإن لم يقاتل» أي: وهو من أهل الكمالء» ثم 
زعم أنه احترز بقيد الكمال عن الصبي والمرأة ونحوهما؛ فإنهم يستحقون 
الرَضخ دون السهم» انتهى 

هنذا ضلك: لأنه لم يخص ذلك لمن ب يستحق السهمء وهؤلاء من 
مستحقى الغنيمة » و 

ومنها: لوأفلت من أسر من جيش» ولحق بجيش آخر»ء وشهد الوقعة 
وقاتل؛ استحق على المذهب» وإِنْ لم يقاتل ؛ فهل يستحق لشهوده الوقعة أم لا ؛ 
لعدم قصدهالجهاد؟ قولان. ذكره فى «الروضة». وأظلق الماوزوئ القول: 
باستحقاقه قاتل أم لا؟ وجزم سليم وغيره من العراقيين: أن لحوق الأسير 
كلحوق المدد من غير فرق بين أسير وأسيرء وهو المفهوم من إيراد المصنف. 

قال ولو ه مَاتٌ بَعْضُهُمْ بَعْدَ الْقِضَائِهِ وَالْحِيَارَةِ؛ نَحَقَهُ لِوَارٍ نه) أن + كسائز 
الحقوق. كذا أطلقاه. 

قال ابن الرّفعَة: وينبغي أن يقال على قولنا: أنهم لا يملكون الغنيمة 
بالانقضاء والحيازة» بل ملكوا بهما إن تملكوا أن ينتقل إلى الورثة حق 
التمليك؛ كالأخذ بالشفعة دون الملك. انتهى» وكلامهم محمول على هذاء 
وعبارة «المنهاج» ظاهرة فيه. 

قال : (وَكَذَا بَعْدَ الانقِضَاءء وَقَبْلَ ال حيار ي الأصَحٌ) الخلاف مبني على 
أله تملك إن قلنا: بانقضاء الحرب؛ فنعمء أو به وبالحيازة؛ فلاء وأجري 
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وَلَوْمَاتَ فِي الْقَِالٍ قَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ للا شَيْءَ لَهُ. 
الخلاف» فيما لو مات فرسه في هذه الحالة» هل يستحق سهم الفرس لحضوره 
القتال فارسًا؟ وهما قولان في هذه الصورة في «الشامل» وغيره» مبنيان على 
القولين اف تملك الففيمة»: بوالطابعي اهرما ننجتا دهم الفارس: 

قال: (وَلَوْ مَاتٌ فِي الْقِتَالِ) أي : في أثناءه. 

(كَالْمَذْمَبُ أنَهُ لا د شَيْءً لَهُ) أي : بخلاف موت الفرس في مثالناء فإنه 
يستحق سهم الفرس ؛ لأنه تابع والفارس متبوع؛ فإذا مات قَاتَ الْأصْلُء هذا 
ما نص عليه فيهماء وهو أصح الطرق. 

وقيل: فيهما قولان» مسارهما أن النظر إلى الابتداء أو الانتهاء. وقيل: إِنْ 
حصلت الحيازة بذلك القتال السابق منه؛ ثبت الاستحقاق» أو بقتال جديد فلا. 

وينقدح أن يقال: له حق فيما حيز [قبل موته دون ما حيز] بعده. ونقل 
الإمام عن الأصحاب القطع بالمنع بموته» وفي موت الفرس أقوال. 

للقي إن لانو“ ابل يانه لساك فلا سهم لهء أو بعد الحيازة» وقبل 
انجلاء الحرب؛ استحق صاحبه سهمه. 

فرع : : َو مَرِضَ فِي أَنْنَاءِ القتالِمَرَضَاء لي ان 
يَرْجَ كَرْمَانَةٍ وَفَالِحِ عَلَى الأَظْهَرٍِ أو الأصح فِي «الرَّوْضَة2. وفي «البسيط» غير 

يقة العراق القطع بالمنع» قال: وهو القياس كالموتء وذكر الفوراني: فيه 
قولين. 

وقال المحامليٌ في «المقنع»: يسقط سهمه. وضعو جد لور 007 
مات من المجاهدين» انتهى. 

وهذا واضح» وقد يغفل عنهء ولو خرج في الحرب؛ استحق على 
المذهب. وما سبق في الزمانة بالآفة المساوية. 

قال الرَّافِعِي : ثم الأكثرون أطلقوا القول في رجاء الزوال وعدمه» وحكى 


)١(‏ في الأصل (يقف). (؟) في الأصل (ذرية). 


ء- 0-4 8< 2 
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6 عو ثلى سا سا و 


5 إِذّا قَائَلُوا. 


بعض أصحاب الإمام: أن المعتبر رجاء الزوال قبل انقضاء القتال. 

قلت: هذا مصرح به في «النهاية». 

قال ابن القطان: لَوْ ارْتَدَّ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَرْبء وَقَبْلَ الْحِيّارَة؛ قلا سَهُمَ لَه 
وَجَهًا وَاحَذدَاء وَإِنْ ارْتَدَ بَعْدَ الْحِيّارَةِ؛ فِي بُظلَانٍ سَهْمِهِ وَجْهَانٍ. 

قال: (وَالْأَظْهَرٌ أن الأجيرٌ لِسِيَاسَةٍ ةَ الدّوَاتُ وَحِنْظ الْأَمْيعَةٌ وَالتَاجِرٌ: 
وَالْمُحْتَرِفَ؛ يُسْهُمُ لَّهُمْ ذا قَاتَلُوا) أي : لشهودهم الوقعة. 

تنبيهات: أولها: احترز بقوله: «لِسِيَاسَةٍ الدَّوَابٌ)» ونحوه عن الأجير 
للجهادء وسنذكرهء وعما إذا كانت الإجارة على عمل في الذمة؛ كخياطة 
ونحوهاء من غير تعيين مدة. 

قال الرَافِعٌِ : يستحق بلا خلاف» وإِنْ تعلقت بمدة معينة» وحضر القتال 
فى تلاك الجنة؟ فالأ قوال الأقفع .وان الأجير لتجيافه كان ححا الجا 
فلا سهم لهء ولا رضخ. قال الرَافِعِىٌ : وينبغي طرد الأقوال فيه. 

قلت: حكاه الإمام» والقاضي الحسين طريقة» وإِنْ لم يصحح الإجارة. 
وهوالصحيح؛ ففى استحقاقه السهم وجهان» وبالمنع جزم صاحب 
«المهذب». و«الكافي»: قاتل أم لوت سه صرّح في «الشرح الصغيرا. 
وبين الشيخ أبو محمد في #السلسلة» الوجهين على القولين» فيما إذا صرف 
أجير الحج بالنية إلى نفسه؛ هل , منتحق آخرة؟ وكتت أؤد أن لو قبل ؛ إن قصند 
الأجير بخروجه للجهاد. وإنما أجر نفسه؛ ليستعين بذلك على الوصول؛ أسهم 
له بالحضورء وإِنْ كان إنما أجر لنفسه؛ لأجل الأجرة فقط؛ فلاء ويكون كمَنْ 
خرج للتجارة فقط. وسيأتي ما يؤكله. 


وص «المصححين افر سام بن الأكوع في حديئه الطويل في يوم قرد 0 
أنه «كان تَبِيعًا لِظَلْحَةَ بْن ن بيد الل أسْقِي فَرَسَهُ ا وَآكُل م مِن طعَامِهء 


.)597/7( أي: غزوة ذي قردء انظر: عيون الآثر لابن سيد الناس‎ )١( 
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إلى أن قال : فأَعْطَانِي رَسُولُ الله يك سَهْمَيْنِ ؛ سَهُمْ الْمَارِسِء وَسَهُمْ الرّاجل ؛ 
ل ل 

اذل رادو سد ته لد اث زركيق 30 «أدَنَ سول الله ب 
بِالْعَرْقٍ وَأنَا شَيْحَ كير َيْسَ لِي حََادِمٌ؛ قَالَتَمَسْتُ أجيرًا يَكْفِيني» وَأَجْرِي لَه 
سَهْمَُ فَوَجَدْتٌ رجلا ٠‏ قَلَمّا دَنَا الرّحِيلَ أَنَانِي» قَمَالَ: اذ رى ما السّهْمَانُ 
وَمَا يَبْلْغُ سَهْمِي ؛ ا ل لم يكن كَسَمَيتُ له ثلانة ناير ء 
جلت ال كه َذَكَرتُ لَهُ أَمْرَهُء َقَالَ: «مَا أَجِدُ لَهُ فى عَرْوَيَهِ هَذِه فى الث 
وَالآخِرَةٍ إِلَّا دنَاِيرَهُ الي سَمّى 6 

رواه أبو داود وأخرجه الحاكم في «مستدركه» وقال: على شرط البخاري 
ومسلمء وأقرَّه شيخنا الذهبي في «تلخيصه» [على ذلكء» والله أعلم]” ". 

ثانيها : ترجيحه أنه إنما يسهم للأجير إذا فال ؛» طريقة يقة القاضي الحسين 
وأتباعه» ونقلها فى «الشرحين» عن الْبَعَويّ وَالْغَرَالَِ : أنه إن لم يقاتل؛ فلا 
سهم له. وإِنْ قاتل؛ فثلاثة أقوال» قال: وأطلق المسعودي وآخرون الأقوال 
من غير فرق بين أن يقاتل أو لاء وكذلك أطلقها الشَافِعِنُ فى «المختصر) : 
أظهرها : له السهم بحضور الوقعة» وتبعه في «الروضة». 

بيده الم لأن منفعته مستحقة للغير كالعبد شهد الوقعة» وعلى 
القولين د يستحق الأجرة بمقتضى الإجارة. 

وثالثها: يخيّر بين الأجرة وسهم الغنيمة قبل القتال وبعده. فإن اختار 
الأجرة؛ فلا سهم له أو السهم فلا. 
)١(‏ أخرجه مسلم (11/94). 
00 أخرجه أبو داود (7/ /ا1ا» رقم /2)50171 والحاكم (؟/ 2117 رقم 2 وقال: صحيح 


على شرطهما. 
(*) فى نسخة: (الآتية إن شاء الله تعالى). 
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وفي محل هذا القول كلام يطول ذكره» وهذه طريقة العراقيين» وصرّح 
القاضي أبو الطيب في «المجرد», وَالْمَاوَرْدِيُ وغيرهما: بأنه يسهم له قاتل أم لح 

نعم» في كلام الْمَاوَرْدِيُ فوائد ملخصها : 

إن كانت إجارة عين» فإن لم يتعلق بزمن معين؛ استحق السهم أو بمعين» 
إن كَانَتْ لَازِمَة لا يَمكنه فَسْحها ؛ قَفِي اسْتِحْفَاقِهِ لِلسَّهُم؛ قَوْلَانِء إِنْ قلنا : 
يستحقه. وَإِنْ كَانَ خضور الْوَفْعَةِ ل و ا ل سا جاضر 
الوقعة؛ فله الأجرة والسهم؛ فإن كان يمنعه. افإن دعاه المستأجر إلى] خدمته 


- و ّي و 


فأبى». وغلبه عَلَى مَنَافِع نَمْسِوء تذفن الأغزق قا قاد هذه ضور 
واسبحق البعي وإنْ لم يدعه إلى خدمته ؛ ففي استحقاقه الأجرة] وجهان». 
وإن كان يقدر على فسخ الإجارة ؛ فثلاثة أقوال: فإن قلنا : يهم لَه فَسَوَاعٌ 
قَائَلَ أو لا ؛ كُغَيْرِهِ م مِنَ الْجَيْشِء ولو قلنا : لا يُسْهَمْ لهُ؛ فهو إذا لمْ يُمَاتِلَء فإن 
دائل اسصدر لديم وهو ظاهر قول أببي إسحاق» والأصح عندي : لا ؛ لأن 

مَنْ لا يَسْتَحِقٌَّ السَّهُمَ بالخضور ؛ لا يَسْتَحِقَهُ إذا قَائلَء كأَهْلٍ الرَضْخْ» انتهى. 

ثالثها: أطلق نقل الخلاف فى التاجرء وليس كذلكء فنقول: قال 
الأصعات: إذا حفر الوقفة تار أو تعوي: كل إن كان :فصن الحياه إل أن 
معه بضاعة؛ فكسائر المجاهدين. وإِنْ كان إنما تبع العسكر للتجارة» 
والحرفة» والمعاملة ونحوهاء لا للغزوء ولكنهم حضروا الوقعة؛ ففي 
استحقاقهم السهم طرق» المذهب في أصل «الروضة». فيها: أنهم إِنْ قاتلوا 
استحقواء وإلا فلاء والذي في «الشرحين»: أن فيهم قولان» وإن أظهر الطرق 
أن محلها إذا قاتلواء فإِنْ لم يقاتلوا؛ لم يستحقواء قولَا واحدّاء قال: وهذا 
ظاهر لفظ «المختصر) وقضية نظم «الوجيز». 

والثاني: وبه قال القاضي أبو حامد: إن القولين فيما إذا لم يقاتلوا؛ فَإِنْ 
فاتلوا استحقواء بلا خلاف. 

والثالث : وبه قال أبو إسحاق» وابن القطان : طردهما في الحالين» وبهذا 
أجاب الرُوياننُ في «الحلية». وقال: أصحّ القولين» نه يسهم للتاجر ؛ لتكثيره 


١>‏ فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 
وَلِلِرَاجِلٍ سَهُمْ وَلِلْفُاسِ كلانه : 


سواد المسلمين. هذا ما في «الشرح الكبير»» وفي «الصغير» نحوه. خلا ذكر 
الترجيح في الطريقين الآخرين» فخرّج من كلام «الروضة» وأصلها؛ استحقاق 
الأجير السهم بالحضور فقطء وأن التاجر ونحوه» إنما يستحقه إذا قاتل» وهو 
بعد داه بل الفاخر أولى بالاميشدفاق + [لاشعنال ]1 . 

ولهذا حكى الإمام قولًا: إنه يستحق السهم دون الأجيرء وحكى ابن 
الرّفعَة طريقًا آخر : أنه إن قصد التاجر بخروجه الجهاد. وجعل التجارة تبعًا؛ 
امسممل: و ب د عسي ا ماكر 
يستحقء وإنْ حضر الوقعة وقاتل؛ اس: ستحق, وإِنْ لم يقاتل؛ فقولان. 

قال القاضي الحسين: وذكر الرَافِجِي أصل الخلاف في التجَارِ وَالْأَجَرَاء 
أن العزم على القتال» هل هو شرط في استحقاق السهم؟ فيه جوابان. 

قلت : وظاهر إطلاق الشَّافِعِي والجمهور إنة لبسن يشترطء والله أعلم» 
والذي أراه المختار الأقوى أن كل مَنْ حضر الوقعة من الكاملين من الْأَجَرَاءِء 
والتجَانٍ وَالْمُحْتَرِفَةِ؟ يستحق تحر السَّهم قاتل أم 8 

والنظر إلى المقصود في هذا الباب بالنسبة إلى السَّهم يجرٌ خبطّاء وإنما 
ينظر إليها في التُواب» ووفره ونقصهء ويجيء على النظر إلى القصد؛ أنه لو 
قصد بخروجه الكسب من الحربيين لا غير» وإثنانت كرجا علده” "لوعو الك 
من المقاصدء أن يقال: لا يسهم له أو يجيء في ذلك خلافاء ولم أر مَنْ قاله. 
ولا جرى عنه تنقيب من الأولين» وإِنْ أشعر به ما سبق عن «البسيط» وغيره. 
والله أعلم. 

قال : (وَلِلرَاجل سَهُم وَلِلْمَارِسٍ ثَلائة) لأنه يك «قسّم يَوْمَ حبر ِفُرَسٍ 
200ظ سَهْمَيْنِء وَلِلرَاجِلٍ سَهْمًا). متفقٌ عليه”” ولأبي داوة: الِرَجُل وَلِفَرَسِهِ ثلانة 
أَسْهُم ؛ سَهُمًا لَه وَسَهْمَيْنِ لِفَرسِو). 


)١(‏ في نسخة: (لاستقلاله). (؟) في نسخة: (أو لبيان شجاعته). 
00 تقدم تخريجه. 620 أخرجه أبو داود (707/5). 


7 م لاه 
كِتَابٌ قسم الفيْء وَالعَنِيمَةٍ ١‏ 
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والمراد بالفارس هنا مَنْ حضر الوقعة» ونحوه ممن سبق ذكره» وهو من 
أهل فرض القتال بفرس مهيأ للقتال» يصلح لذلكء قاتل عليه أم لا؛ لعدم 
الحاجة إليه» حتى لو قاتل على حصار حصن.ء أو في البحر أسهم لفرسه؛ إذ 
ربما انتقل إلى البر»ء فقاتل عليه. كذا نص عليه في «الأم»» وحمله ابن كح 
على ما إذا كانوا بقرب السّاحل» واحتمل أن يخرج ويركبء فإِن لم يحتمل 
الحال الركوب ؛ فلا معنى لإعطاء سهم الفرس» وأقراه. 

قال ابن الرفعة : : وقريب منه ما أورده الإمام» فيما إذا نزلوا 0-6 
حيث قال ال رياف الي انع اما وإنْ بعدوا عنها؛ 
استحقاق سهامها وجهان» وألحق الْمَاوَرْدِيُ ب: ينص «الأم» : ما إذا لعل 
أمير الجيش قومًا في العسكر لحفظه. أو أفرد كميئًا؛ لِيَظْفَرَ مِنَ الْعَدُوٌ بمَرٌوِ؛ 
فيسهم لهم ولأفراسهم 

قال الدارممينٌ: إذا كانت دابته مع حافظ فضله فحضر راجلا ٠‏ لم يسهم 
لدابته. وإذ ا عفاء راجلةه ومعه دابة. فإن أراد تدبيرًا في الحرب أسهم له. 0 
فلاء وإذا حضر بدابة فلم يحتج إليه فقاتل في ماء أو نحوه أسهم له. وإن جاءه 
غلامه بدابة بغير أمره لم يسهم له إذا لم يحارب عليهاء انتهى. 

فجرى على نص «الأم»» ولم يوافق ابن كج كعاداته» ويحتمل أن يقال: 
إدعل فين الحضور إلى مرضي القدال انالا يحتاح فيه إلى قرمن يتحاك لم 
يسهم له. وإن ظن الحاجة إليها فاتفق عدم الحاجة؛ أسهم له لالتزامه مؤنة» 
وإحضاره للجهاد. 

وفي «زوائد الروضة»: ولو كان معه فرس. ولم يركبه» ولم يعلم به. قال 
ابن كج: لم يسهم له بلا خلاف» قال: وإن علم به» ولم يركبه فلا سهم له. 
قال: وعندي يسهم له إذا كان يمكنه ركوبه» ولم يحتج إليه» انتهى. 

والظاهر أن هذه هي الصورة التي ذكرها الدارمي في إحضاره غلامه فرسًا 
كير أمرةة 


١‏ فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 
وَلَا يُعْطَى إلا لِمَرَسٍِ وَاحِدٍ عَرَبِيّا كَانَ 


قال : (ولا يُمتى إلا قرس وَاحلِ) «لأنه لم بعط الزبير إلا لفرس 
واحدء». وقد حضر يوم حنين بأفراس ''' رواه الشَافِعِيء وفي قول: يعطى 
لفرسين فقطء ولعل محله إذا ما لدوام القتال» وعدم الاكتفاء 
بالفرس الواحدء ويجوز أن يكون هذا مقالة ثالثة متوسطة بين الإطلاقيه”". 

قال: (عَرَبِيا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ) وغير العربي البرذون» والهجينء والمقرف 
[فالبرذون]: ما أبواه عجميانء» و«الهجين)»: ما أبوه عربى دون أمهء 
و«المقرف») عكسه؛ لأن الكر والفر يقع منها كلها فلا يضر تفاوتها كالرجال» 
وفي قول: لا يسهم للبرذون» ولفظ نصه في «البويطي»: ولا يسهم لبغل» ولا 
حمارء ولا بعير» والهجين والبراذين بمنزلة الخيل إذا أجازها الوالي له» وقال 
في موضع منه بعد قوله: إنه لا يسهم إلا لفرس واحدء وكان يقال: البراذين» 
والهجين إذا لحقت لحوق الخيل يسهم لها سهم فرس؛ لأن أسهم الخيل 
تجمعهاء ففصّل في هذين النصين ولم يطلق. 
قال: (لا لِبَعِير وَغَيْرِِ) أي: كالفيل» والبغل» والحمارء قال في «البيان»: وهو 
إجماع؛ لأنها لا تصلح للحرب صلاحية الخيل» ولا يتأتى بها الكر والفرء وبهما 
تحصل النصرة غالبًا» واستأنسوا بقوله تعالى : #ومن رَبَاٍ الْحَيْلٍ» [الأنفال: ]1١‏ 
فخصها بالذكر» والفيل يفر من الهرء نعم نعطي راكب هذه الدوابٌ سهمه» ويرضخ 

لهاء ويكون رضخ الفيل أكثر من رضخ البغل» ورضخ البغل أكثر من رضخ الحمارء 
ولا يبلغ رضخها سهم فرس» هكذا جزما به. وفي «النهاية»: أنه لا يستحق إلا ما 
يستحقه الراجل وهو قضية كلام كثيرين أو الأكثرين. 

فائكدة: سبق نقل العمراني الإجماع. وفى نسخه: وهو إجماع من 
الصحابة» وهو الصواب أنه لا يسهم لغير الخيل» وفي «الشامل» وغيره عن 
البصري أنه قال: يسهم للإبل؛ لقوله تعالى: «إهمآ أَوَجَفْسْمَ عَلَيّهِ مِنْ حَيْلٍ ولا 
ركاب [الحشر :1 ]. 


.)١167 /5( انظر «الأم»‎ )5١( .)١607/5( أخرجه الشافعي في «الأم)‎ )١( 
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: ومميور ل 2 ل هيه 
و عيره» لبَعِيرِ لخرةة 


كِتَابُ قَسْم الْمَيْءِ وَالْعَيمَة ل 


وَلَا يُعْطى لِفَرَسٍ أَعْجَف وَمَا لَا غَنَاءَ فيو» وَفِي قَوْلٍ يُعْطَى إِنْ لَّمْ يُعْلّمْ نَهْيْ 
الأمير عَنْ إخضاره. 


وقال الدارمي : وقال قوم يسهم لهم. والحمير» والأن 237 
قال : (وَلَا يُعْطى لِفَرَسٍ أَغحّ عجَفت) أي : مهزول. 
(وَما لا عَنَاءَ فنه)؛ لعدم فاكدلته؟؛ بل هو كَل والغَناء بالفتح والمد. ولا 


ره و 


يدخل دار الحرب حطمًا : وهو الكسيرء ولا فخما : وهو الهُرم. ولا ضرعا : 
وهو الضعيف الصغير» ولا أعجف رَازِحًَا أي : ين الهزال: 


فال: (وَفِي كول : يُنلى إن لم يلع تفي الأمير عن إخْضارو) كالشيخ الهرء 
الضعيف يحضرهء وفرق بأنه ينتفع برأيه» ودعائه» وقيل: وإليه ذهب أبو 
إسحاق إن أمكن القتال عليه أسهم.ء وإلا فلاء ونرّل النصين على ذلك. 
واختاره ابن أبي عصرون, وأجرى القولين» فإن لم ينه الأمير أيضّاء ويتجه 
جريانهماء وإن أذن» ويشبه أن يفرق بين مَنْ علم نهي الشرع عن ذلك وغيره» 
وهو أولى بالاعتبار من العلم بنهي الأمير. 

إشارات : إذا علم نهي الأمير عن إحضاره لم يسهم له قطعّاء وكذا أقول: 
إذا علم نهي الشرع عنه. وَيَنَْغِي أنْ يَلْحَقَ بالأغجَفٍ الْحَرُونُ الْجَمُوحْ وَإِنْ 
كَانَ شَدِيدًا قَويّا؛ لِأَنَهُ لا يَكْرُ وَلَا يَفِرٌّ عِنْدَ الْحَاجَةٍ بل يُهْلِكُ رَاكِبَهُ» ويمكن 
تحميله لقوله: «وَمَا لا غَنَاءَ فيه»)» وقوله: «لا يعطى لفرس أعجف» إطلاقه 
يفهم أنه لا فرق بين أن يحضره كذلك» وبين أن يطرأ عجفه بعد إحضار 0 
وهذا أولى بالاستحقاق 


فروع: يسهم للفرس المملوك والمستأجر والمستعار وهو للمستعير وقيل : 
للمعيرء وسهم المغصوب للغاصب» وفيل : للمالك» وقيل : لآ سهم له 
أصلاء وهذا في مالك لم يشهد الوقعة؛ فإن شاهدها المسلم الكامل فسهما 
)غ2 في نسخة : (يسهم لكل راكب سواء : الخيل والبغال والحمير والإابل). 
(0؟) في نسخة: (بعد إحضاره وقبل انقضاء الحرب» ولما فيه يحتمل أن يجري فيه خلاف مرتب 

على موت الفرس بعد إحضاره). 


|٠٠١5‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 

وَالْعَبْدُ وَالصَّبِنُ وَالْمَرْأَةُ وَالذْمُّ إذَا حَضَرُوا قَلَهُمْ الرَضْعُ 23110 
فرسه له لا للغاصب» ولا لمن وجده ضائعًاء أو عابرًا فجاهد عليه» هكذا 
أطلق ويجب كونه فى فرسه التى يجاهد عليه ولم يركب سواها ويسهم لهاء 
وكذا لو كانت حبيسة ) وهذا يفهمه قولهم : ولا يسهم لغفرس واحد» ولو ركب 
اثنان فرسًا وشهدا الوقعة» فهل له ستة أسهم أم أربعة فقط أم سهمان؛ لأنهما 
كالراجلين؛ لتعذر الكرّ والفرء أم إن كان فيه قوة الكر والفر سهمًا فأربعة أسهم 
وإلا فسهمان؟ أربعة أوجهء قال الدارمى : إذا قاتل رجلان على دابة معاقبة» 
فقيل : لآ سهم للدابة. وفيل : سهمان لكل واحد سهم مع سهمه. وفيل : لها 
ستة أسهم كفارسين» انتهى. 

وهي أحسن من عبارة «الروضة»» وجنح إلى ترجيح المناصفة بينهماء 
فقال: لعله أصحء وعبارته حضر اثنان بفرس مشترك بينهما المسألة» والظاهر 
أن المراد ما إذا كانت بينهما مناصفة لا كيف كان؟» ويحتمل أن يكون على 
الرؤوسء ولا نظر إلى النصيب منها قلةَ وكثرةً» ويحتمل أن يقال: إنهما إذا 
تَهَايًاً ركوبها فسهمها لمن حصلت الغنيمة» وحيازتها في نوبته دون صاحبه» 
والله أعلم. 
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قال: (وَالعَبَدَ والصبئٌ وَالْمَرَأَةٌ وَالدْمِىٌ إدا حَضًرواء؛ فلهم الرَّضِح)"" 
صحح ابن حبان» والترمذي» وغيرهما «أنه يك أعطى العبد»”'". 

وقال الأوزاعي: «أسهم رسول الله ككِ للصبيان والنساء بخيبر»"” " وأخذ 
بذلك المسلمون بعدهء وكذا رواه البيهقي عن مكحول». وخالد بن معدان 
مرسلاء وحمل جمهور العلماء الأسهم هنا على الرضخ إلا هؤلاء الثلاثة. 

وفي اصحيح مسلم) : أنه ٠»‏ يُحَذَيْنَ مِنَ الْغَييمَةِ)). 


: 0 ا 200 (0( 
وفي «سنن أبي داود»: «أنه كان يرضخ لهن» . 


.)١517/8( الرَّضْح: العَطّية القليلة. (؟) أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)١5545 /( أخرجه البيهقي (9/ 07). دع أخرجه مسلم‎ )9( 


(6) أخرجه أبو داود (/؟/77). 


2ج ع مره <١‏ 216 مه 
كتاب قسم ا ءءء والغنيمة /ا١ ١‏ 
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ومنهم من قاس الصبي على المرأة؛ لأنه يكثر السواد. ويعين كالمرأة» 
وأما الذمي فرواه الشَافِعِي عن فعله يَكِلهِ أسهم؛ لكنه ضعفه». وفي كتابي 
1 وأبي داود وغيره عن الزهري : «أنه كِِ أسهم لقوم من اليهود قاتلوا 

"هذا إن صح محمول على الرضخ أيضًا. 

تنبيهات وتتمات : 

منها : هلا الرضخ مستحق. وفى قول : مستحب . 
وينبغي أنه إذا كان نهى الأمير عن إحضار النساء والصبيان خوفا عليهم 
فحضروا مع العلم بنهيه؛ ألا يرضخ لهمء وينقدح الفرق بين المرأة المكلفة 
العالمة بنهيه المختارة الحضور. وبين الصبى» فلا يسقط حقه بمخالفة وليه. 

ومنها: ألحق الْمَاوَرْدِيُ المجنون في الرضخ بالصبي» وادَّعى أنه وك 
رضخ لهء وعن «النهاية» أنه لا يرضخ له وفاقاء وحكى ترددًا للأصحاب في 
الصبي والمرأة إذا لم يكن فيهما منفعة» قيل: لا يرضخ لهماء وهو ظاهر 
القياس » وفيل : يرضح بحضورهما الوقعة. ونه صرح الدارمي». ولفظ الرضخ 
للصبيان والنساء والعبيد أينتفع بهم أم لا ؟ وإطلاق المصنف وغيره يوافقه؛ 
ولكن لفظ نص «البويطي»: ولا يسهم لصبي». ولا لامرأة» ولا لعبد إلا أن 
يكون فيهم منفعة. فيرضخ لهم من خمس الخمس» ولا يبلغ بواحد منهم سهم 
رجل»ء انتهى. 

وقيد في «البسيط» الصبيان المراهقين» وهو يقتضي الجزم بالوجه الأول 
في كلام إمامه. ولا معنى للرضخ للرضيع» والفطيم ونحوهماء ويخرج ما 
ذكره الإمام من التردد في المجنون أيضّاء ولعل موضع الوفاق الذي ذكره فيما 
إذا لم يكن له تمييز» أما لو كان فقد يكون أجرأ وأشد قتالا من كثير من 
العقلاء. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7751)» والترمذي (5/ 57 ؟7). 


م١٠١‏ فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 
وَهُوَ دُونَ سَهُم يَْتَهِدُ الْمَامُ في كَذْرِه. ا الْأَحْمَاسسُ الْأَرْبَعَة في الأظهّر. 

ومنها: الذمية في الرضخ كالذمي. وقيل: لا يرضخ لها؛ لأنه لا قتال 
فيهاء ولا بركة لحضورها بخلاف المسلمات فإنه يتبرك بدعائهن إذا حضرن. 

واعلم أن ظاهره عبارة الشيخين» أن غير الذمي من الكفار الحاضرين بإذن 
الإمام لا يرضخ لهم. وفيه نظر»ء وعبارة «التنبيه» وغيره: الكافرء وعبارة 
آخرين : المشرك) والظاهر أن الذمى». والمعاهد. والمستامة» والحربى إذا 
حضروا بإذن الإمام حيث يجوز له الاستعانة بهم استحقوا الرضخ كالذمي 
0 

ومنها قال الاي . وَيْقَاوِت بَينَ أله بكمب تفِين يرجم الْمقَائل وم 
قَِالَهُ أكتّرُ عَلَى غَيْرِوِء وَالْمَارِسُ عَلَى الرّاجل» ومداوية الجرحى على غيرهم». 
ويرضخ للأعمىء والزمن» ومقطوع الأربعة» ولا سهم لهم» وقيل: قولان. 
ولا يرضخ لفرسه. وعندي يرضخ لفرسه. ويرضخ لهء ولا يبلغ السهم. 
ويجوز أن يجتمع من الرضخين سهم راجل» انتهى. 

وحيث لا يسهم للأجير والتاجر والمحترف يرضخ لهم على نزاع فيه. 

قال: (وهُوّ: دون سهم) أي: سهم راجل. 

يجو الام ف قدو لأنه لم يرد فيه توقيف في قدره فرجع إلى رأ 
(السير) وقضية 0 الدارمي السابق أنه المنقول» وهو الأصح. 

قال: (وَمَِلّهُ: الْأَحْمَامنُ الْأَرْبَعَةٌ في الْأظهَّر) لأنه سهم من الغنيمة 
جح تر رات ارين والثاني : أنه من أصل الغنيمة كالمؤن» 
والثالث: من خمس الخمس سهم المصالح؛ لأنهم ليسوا من أهل الأربعة 
الأخماس. ولا على صفة الغانمين؛ فليعطوا من المصالح» والأصح طرد 


كِنَابٌ قَسْم الْمَىْءِ وَالْعَيِمَةٍ )| 


قُلْتُ: إِنَمَا يَرْضَحُ لِذِمٌىَ حَضَرَ بَلَا أَخْرَةٍ وَبِإِذْنٍ الإمَا م عَلَى الصّحِيحء وَالله 


الأقوال في كل من يستحق الرضخ» وقيل : هي في المسلم, أما الذمي في 
خمس الخمس قطعًا؛ لأنهم يعطون بالمصلحة» وغيرهم بحضور الوقعة. 
وقيل : الثالث مخصوص بالذمي. 

قلت: ورأيت في كتاب «الودائع» لأبي العباس ابن سُرَيّحِ أن اليهود 
والعبيد والمرضى والضعفاء إذا حضروا العسكر يرضخ لهمء ولا يبلغ بهم 
سهمء والذي يعطون منه يكون من الغنيمة» ويرضى المسلمون به» فإن لم يكن 
ذلك عن رضا المسلمين فمن خمس الخمسء. انتهى. 

واشتراط الرضا حسن غريبء ولعله من تفريع القول باستحباب الرضخ» 
وقد يكثر أهل الرضخ وتقل الغنيمة فيؤدي الرضخ منها إلى الإضرار 
بالمجاهدين إذا لم يكن برضاهمء وقد يتخيل الفرق بين المجاهدين 
المحصورين لقلتهم» وبين الجيش العظيم وإداتخصرر” 

قال: (قَلْتٌ: : إِنْمَا يَرْضَحٌ | لِذِمّيَ حَضَرٌَبَلَا أَجْرَةٍ وَبِإِذْنِ الْإِمَام عَلَى 
الصّحِبح» وَالله أعْلّمُ) أي : فإن حضر بأجرة فهي له فقط. 

قال ابن الرَّفْعَة: ويظهر نبأ ذلك على الخلاف في الأجير المسلم فإن قلنا : 
يسهم له رضخ له. وإلا فلا. 

تنبيهات: سبق أنهما قصرا الكلام على الذمي”'' والظاهر أنه ليس بعيد 
يؤيده قول أبي الطيب في «مجرده» وينظر في المشركء والذمي» فإن حضر 
القعال عير إدة السدلمين لم يتععق الرضع .وغوه الإمام إن رأى ذلك 
انتهى. 

ولعله سقط لفظ أمير بين «إذن» والمسلمين» على ناقل» وأما إذن الآحاد 
في ذلك فلاء وفي «سير الحاوي» أ: نهم إن قاتلوا رضخ لهمء وإلا فلاء وسبق 
فول الدارمي. قال الشَافِعِي : والكافر إن لم ينتفع به؛ قال الشَافِعِي : يرضخ 


)١(‏ في نسخة: (على المنفعة). 


١٠١‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 


له» وقال المروزي- يعني أبا إسحاق -: لا يرضخ منهم إلا لمن قاتل» انتهى. 
وددت لو قيل: إن حضر قتال عن أهل ملته رضخ له أو قتالهم فلا؛ 

للتهمة» والحاصل فيما لمر ا ا أصحها: ما 

ذكره. وثانيها : إن قاتل استحق ( وإلا فلا وفي الحاضر بلا إذن أوجه: 
أصحها: ما ذكرهء ا ل ا ا 

خيانة. وثالثها : إن قاتل اس: ستحق» وإلا فلا ويجب الجزم بأنه إذا نهاه فحضر 

لمر لحو يستحق شيئًا بلا خاللاف. 


فرع: إذا زال نقصان أهل الرضخ قبل انقضاء الحرب بإسلام» أو بلوغ, 
أو إفاقة» أو عتق» أو وضوح ذكورة مشكل أسهم لهم أو بعد تقضيهاء فقد 
أطلق الْمَاوَرْدِيُ أنه ليس لهم إلا الرضخ. قال الرَافِعِي: وينبغي أن يجري في 
الزوال بعد انقضاء الحرب» وقبل حيازة المال الخلاف فيمن حضر هذا 
الوقت» انتهى. 

وينبغي أن يفرق بين ما حيز قبل كمالهمء وما حيز بعده كما قبل مثله في 
القادم» وينبغي أن الخنثى يستحق السهم قطعًا إن بانت رجولته بعلامة قطعية؛ 
أو ظنية» وإن بانت بقوله ففيه احتمال» ويجري خلاف سبقت الإشارة إليه. 
ويأتي في الجنايات إن شاء الله تعالى. 

فرع : الاير اس سال لكر وعدمه: كنت حال القتال 
بالا ؛ فإن حلف استحقء وإلا فلا» وقيل: يصدق بلا يمين» ذكروه في كتاب 
«الأقضية»» وينبغي جريان الوجهين في دعوى الإسلام» والعتق» وغيرهما إذا 
صدقه السيد» ومحتمل أن يفرق. 

فرع: جزما بأن الخنثى يرضخ له ولم يتعرضا لوقف شيء» ويوافقه يف 
دنجي : إنه لو بان رجلا أسهم له من حين بانت رجولته» وقال الدارمي 

قلنا: الرضخ من أربعة أخماسها رس و ووه 
رجل» ثم ذكر في موضع آخر فيه كلامًا طويلًا إلى أن قال: فجعل خمسة أوجه 


ككَابُ قشم الْقَيْءِ وَالْمة 0 


من الأقوال» من أيْن يكون الرضخ؟ وفي الموضع سقم من النسخة لم يتحرز 
في نقلهاء ولا ضرورة إليها. 

فرع: إذا أراد الحضور مُخذِل أَوْ مُرُجفء أو من يعاون المشركين 
بمكاتبة» أو حمل أخبارنا إليهم؛ منع» فإن حضر ولم يكن قد منع فلا سهم 
لهء ولا رضخ.ء قال الشيخ: قطع الجمهور بأن المُحَذِل لا يرضخ له»ء وقال 
الجرجاني في «التحرير»: إن حضر بإذن الإمام رضخ لهء ونقل الرَافِعي في 
«السير» وجهين: أحدهما: يرضخ لهء والثاني: أنه إنما يحرم إذا نهاه الإمام 
فلم ينته» أما إذا لم ينهه فيسهم لهء والمذهب الأول» وكنت أود لو قيل: إن 
الجبان المفرط يمنع الحضورء وإن لم يعلم منه تخذيل» ولا إرجاف؛ لأنه 
بطبعه أول مول فيقتدي به مقتدون» فيؤدي ذلك إلى وهن الجيش وطمع العدوء 
وبالله التوفيق. 


كتَابُ قشم الصَّدَقًا 


صر 


1 


صو 


قال المصنف: [الْمَقِيرٌ مَنْ لا مَالَ لَهُ وَلَا كَسْب يَقَعْ مَوْقِعَا مِنْ حَاجَتِهِ د 


- 


قال الشارح: الصدقات تطلق على الواجبة والتطوع» والمراد هنا الأولى» 
والتطوع يأتي في فصل مفرد. وجمع الصدقات؛ لاختلاف أنواعها من ماشية. 
وحَبء وثمرء ونقد» وغيرهاء ويسمى الكل صدقة.ء وزكاة. والأصل في 
الباب الكتابس» والسنة. والإجماع. 

قال الله تعالى: #8 إِنّما الصَدَقَتُ لِلْمْقَرءِ وَالْمَسَكينِ» [التوبة: 10] والسنن 
طَافِحَةٌ بِدَلِكَ قولاء وفعلا . 

قال: (الْمَقِيِرٌ: مَنْ لا مَالَ لَه وَلَا كسب يَقَعٌ مَوْقِعَا مِنْ حَاجَتِهِ) هكذا نص 

قال أصحابنا: والمعتبر: في قولنا: «يقع موقعًا من كفايته» المطعم. 
والملبس» والمسكن» وسائر ما لا بد منه على ما يليق بحاله لنفسه» ولمن في 
نفقته من غير إسراف» ولا تقصير'''»: واختلاف عبارتهم في مقدار ما لا يقع 
موقعًا من كفايته فمثله المحاملي: بأن يحتاج إلى عشرة» ولا يجد إلا 
درهمين, أو ثلاثة» قال القاضي الحسين : أو أربعة» وهو ضعيف. وكأنه قاله 
على ما اختاره من أن الفقير أمثل حالا من المسكين كما سيأتي؛ لأن ذلك يقع 
موقعًاء ومثل امجن وسليم» وغيرهما بأن يجد من العشرة درهمين. 

وقال الْمَاوَرْدِيُ: إن عدم أكثر العشرة كان فقيرّاء أو أقلها كان مسكيئًا. 

وقال في «الإقناع»: الفقراء: هم الذين لا شيء لهم. انتهى. 

وهذا ما يأتى عن7الأم). 

وقال القاضي أبو الطيب في «المجرد): يكون كفايته خمسة» وكسبه نصف 


)١‏ في نسخة: (إسراف ولا تقتير). 
١1١‏ 


0 ا 0 عو لا وني 
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درهم». وقال الجرجاني : هو من لا يملك”'' بضاعةً: ولا عقارًا وينقص دخله 
عن كفايته» أو يكون صانعًا ينقصه كسبه عن كفايته» ومنه قول الجويني في 
«مختصره» : هو الذي لا يفى دخله بخرجه. أو لا دخل له وتابعه الْعَرَالِنُ فى 
«الخلاصة» وهي اعد لعنار اك 0 

وفآن الك ال قن «الكسياءة الفشير من لسن لدسال ولا قدرة على 
الكسنية فإ "كان مع قوت يرد واكبيرة مماله قاين يلقوة وإن كان له صنب 
قوت يومه»ء فهو فقير» وإن كان معه قوت وقميصء وليس معه منديل» ولا 
خف. ولا سراويل»؛ ولم تكن قيمة القميص بحيث تفي جميع ذلك كما يليق 
بالفقراء فهو فقير» انتهى. 

وقال الإمام: شرطه ألا يكون مكتسبًا ؛ فإن كان مكتسبًا كسبًا يرد بعض 
قوته فليس فقيرًاء وتبعه الْغَرَالِنُ وغيره» وقال صاحب "«التعجيزا في شرحه : 
الفقير من لا يملك شيئا» :ولأ يطيق كسب مكله. ْ 

وقال الإمام: لا يطيق كسبًا أصلًا كما في الملك انتهى» ويخرج مما 
دك ال ووه 

قال: (وَلا يَمْنَعٌ الْمَفْرَ مَسْكَنْهُ) أي : اللائق به. 

(وَيِيَابَةُ) أي : ملبوسه اللائق به» وكذلك ثوبه الذي يلبسه متجملًا به» وما 
سبق عن «الإحياء» قد ينازع فيه. 

قال الرَافِعي: ولم يتعرضوا لعبده الذي يحتاج إليه لخدمته» وهو في سائر 
الأصول ملحق بالمسكن, قال الشيخ: صرح ابن كج بأنه كالمسكن» وهو 

قلت: ينازعه قول الإمام: الفقير هو الذي لا يملك لبدّاء ولا تليدّاء ولا 
طارفًا ولا خلة . 

قال الْغَرَالِي: الفقير من لا يملك شيئًا أصلاء ويدفع قول الرَّافِعِي: إنه 


)١(‏ فى نسخة: (يملك شيئًاء أو يملك بضاعة). 


١1:5‏ قوت المحتاج فى شرح المنهاج/ الجزء الخامس 
اله تاونق ااي الل 2ط 


ليس معمولًا بظاهره؛ بل المعنى فيه ما ذكرناه من قول الإمام: إن المسكن» 
والخادم لا يمنع من استحقاقه من سهم المسكنة. وأما الفقير فلا يحمل حاله 
شيئًا من ذلك». لا ملك المسكن.ء ولا ملك العبد» وذكر ابن الرّفعّة في كلامه 
على ما يعطاه الفقير» والمسكين : أنه لو كان الواحد منهم لا يستقل بنفسه ما 
لم يخدمء قال الشيخ أبو محمد: إنه لا يجب عليه إذا لم يكن نفيسًا. 

وقال الإمام : إنه ظاهر في خادم يحتاجه؛ لضعف بدنه أو بصره» لا لكونه 
مخدومًا لمروءته ومرتبته» بحيث لو خدم نفسه لانخرقت مروعءته» فهيه بعض 
النظر. انتهى. 

قلت : بل فيه نظر مما يذكره فى قدرته على الكسب. 

قال: (وَمَالَهُ الْعَائِبُ فِي مَرْحَلَّمَيْنء وَالْمُوَجَلُ) هكذا ذكره الْبَعَوي في 
«فتاويه» فى موضعين منها. 

قال الرَافِعى: وقد يتردد الناظر فى اشتراط مسافة القصرء وما قاله فى 
المال الغائب في «تعليق» شيخه القاضي الحسين مخرج من نص الشَّافِعِي طليه 
أن من ماله غائب يدفع إليه من سهم ابن السبيل إلى أن يصل إليه. 

قال ابن الرَّفعَة: وفي «البحر» عن أبي إسحاق أن هذا يعطى من سهم ابن 
السبيل» ولا يعطى من سهم الفقراء» وهو ما أفهمه كلام البَنْدَنِيجِيء قال: وما 
حكيناه عن نصه في «الجديد» يخرج من ماله غائب عن أسهم الفقراء» وكذا مَنْ 
له دين مؤجل» إن قلنا: الدين مملوك» وهو المذهب. وإذا كان كذلك فلا 
ينبغي أن يصرف إليهما من سهم الفقراء» ولم أره لأحد من الأصحاب. انتهى. 

واعلم أني لم أر مَنْ صرح بأن صاحب المال الغائب يعطى من سهم 
الفقراء إلا الْبَعَوِي ومَنْ تبعه؛ بل قيل : يعطى من الزكاة إلى أن يصل إلى 
ماله والظاهر أن المراد سهم ابن السبيل كما قاله أبو إسحاق وغيره. ونص 
عليه» ورأيت في «فتاوى الْقَمّالٍ) أنه لو كان ماله غائبًا عنه. ولا يجد من 
يعرضه ؟؛ فله الأخذ من سهم الفقراءء انتهى. 


كِتَابُ قَسْم الْصَّدَقَادٍ لل 


٠ 


لك هاغنه لوس سم ار 
وكسب لا يلِيق به. 


فقيّد ولم يطلق ورأيت في كتاب «البويطي» عن النص» وخمس الخمس 
لابن السبيل» وهم المجتازون من بلد إلى بلد ممن لا يكون معه ما يتحمل به. 
ويدخل فيهم الغني في بلده» والمجهول في الموضع الذي قطع به لا يجد من 
يسلفه ولا يعرفه» فإن وجد من يسلفه أو يعرفه فليس منهم» انتهى. 

وقياسه أنه لو كان له وقف ينظر عليه أو رزق من بيت المال» ونحو ذلك 
لا يعطى عند إمكان الإقراض» وهو الصحيح.ء وما قاله الْبَمَوِي ضعيفٌ نقلًا 
ودليلاء أما النقل فقد ذكرناه» وأما الدليل؛ فلأنه غني شرعًا وعرفًاء فكيف 
يعطى من سهم الفقراء ويصدق عليه اسم الفقر؟! والله أعلم. 

فإن قلت: قد لا يمكنه التوصل إلى ماله ولا يجد من يقرضهء ولا يجد 
كسبّاء ولا سبيل إلى إعطائه من سهم ابن السبيل مع إقامته بوطنه» ولا إلى تركه 
يهلك» فكيف الحال! 

قلتٌّ: هذا موضع تأمل يجوز أن يقال: يقرضه الإمام من بيت المال كما 
قيل بمثله في نفقة اللقيط» أو ينفق عليه منه مجاناء وأما الإعطاء باسم الفقير 
فبعيد» والعلم عند الله تعالى. 

قال: (وَكَسْبٌ لا يَلِيِقُ بو) أي: بحاكم ومروءته» أما الكسب مطلقًا؛ لأنه 
إذا اكتسب أذهب مروءته كأولاد الدهاقنة» وذوي المراتب كما قاله القاضي 
الحسين. قال: والأفضل له الاكتسابء وأما كونه ما يليق به» واللائق به 
يمنع؛ لأن القدرة بالكسب المباح اللائق بمثابة المال في حصول الكفاية» 
وأطلق كثيرون أو الأكثرون اشتراط العجز عن الكسب» وهو محمول على 
اللائق» وأفتى الْعَرَالِنُ بأن أرباب البيوتات الذين لم تجر عادتهم بالكسب 
الدني كترزي وغيره كالوراقة» والخياطة ونحوها إنما لا يفعلها ذوي المراتب؛ 
لأنهم لا يتعاطون الكسبء وإن أسرف وتركه ضرب من الترفع والاستغناء عنه 
بالغنى» فأما عند الحاجة إليه والقدرة عليه فتركه ضرب من الحماقة» ورعونات 
النفوس فلا وجه للترفع عنه» وأخذ أوساخ الناس؛ بل أخذها أذهبٌ للمروءة 
من التكسب بالنسخ والخياطة ونحوهما في منزله» وإطلاق الأحاديث بمنع 


»)ا قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 


الي 


وَلَوْ اشْتَعْلَ بِعِلْم وَالْكَسْبُ يَمْتَعْهُ فََقِيرٌ. وَلَوْ اشْتَعَلَ بِالتْوَافِلٍ فلا 


الكسب محمول على ما ذكرته إن لم يجر على إطلاقهاء وقد أطلق في 
«البسيط» بأن الكسب بالوراقة وهى ي النسخ إذا كان لا يمنع للنفقة من تفقهه. لم 

يجز الصرف إليه . قال : (وَلَوْ اشْتَقلَ بعِلْم) أي : : شرعي. 

(وَالْكَسْبُ يَمْنَعْهُ فُمَقِيرٌ)؛ لأن تحصله من فروض الكفايات الدينية» هذا 
عنالسثيونب وتذكى اند ارنى أ وس “اكه إراكا ل ممعي كاتتينه«ولاتنة 
المسلمين به استحق» وإلا فلاء وهذا أقوى» ويظهر أن موضع الخلاف فيما 
هو كفاية لا فرض عين» وأطلق العبادي في «الزيادات» أنه لو كان له كتب 
علمء وهو عالم جاز دفع سهم الفقراء إليه» انتهى. 

وفي «الإحياء»"'' أنه لو كان له كتب فقه لم يخرجه عن أسهم المسكنة. 


قال المصنف: والفقير ليس كما قال؟؛ بل مراده قصر ذلك على المسلمين 
خاصة. وكلامه السابق دال على ذلك» وكذا كلام «الإحياء؟ . 


ا 7 


قال ) وَلَوْ اشْتَعَلَ بِالنْوَافِلٍ فَا) لأن نفعها قاصر عليه. بخللاف تحصيل 
العلم. » قاله القاضي الحسين». وتبعه الإمام. وَالْعَرَالِينُ» وَالْبَعَوِيء والرَافِعِي. 

واذعىٍ المصنف في ااشرح المهذب»الاتفاق عليه وليس كذلك ففي 
«فتاوى» الْقَفَالِ أن المستغرق للوقت بالعبادة. والصلاة آناء الليل والنهار تحل له 
الزكاة كالمشتغل بالفقه. وإن كان قويّاء أما غيره فلاء وإن كان صوفيًاء انتهى. 

ورأيت في «فتاوى» الإمام جمال الإسلام ا, بن البرزي أنه لو نذر صو 


وعم سس في 


© قَالَ الحجة الْعَرَالِنُ في «الْإحْيّاءًا : لو كَانَ لَه كُْبْ فِفْه لم تُخْرِجة عَنْ الْمَسْكَنَة ولا تلَمُهُ رَكاة 
سر كأنَاثِ الََيِتِ؛ أنه 000 لها لكاب يلب ما ل الْمُطالَعَةِ كك الشَعْرٍ 


ؤب والمامي بأخرة أذ نيام بقزهي فلا مع المسكتة. ن سيا كلك تاي 
نفْسَهُ أَوْ وَعْظ يَتّعِظ به فَإِنْ لَمْ يَكنْ بالْبَلدِ طبِيبٌ وَوَاعِظ فَكَذَِك إلا فَمْسْتَعْنِ عَنْهُه فَإِنْ نْ كَانَ 
لهُ مِْ كناب تُسْحَانٍ قَُوَ مُسْتَْنٍ عَنْ إِحَدَاهُمَا قن كانت إحْدَاهُمَا أَصَحوَالأَخْرَى أَحْسَن؛ ١‏ 
الأَحْسَنَ» َإِنْ كَائنَا مِنْ علْم وَإِحَدَاهُمَا عير إن كان متضركة الاشهات ليسي بالسيظة آر 
التَدْرِيس احْتَاجَ إِلَيْهِمًا. شرح الببحة الوردية» .)7/7/١5(‏ 


كِتَابٌ كسم الْصَدَكَاتٍ 01 


رو 


مق لكان ول ادق الجنا ل عل الكزيك: 
وَالْمَحْفِيُ ِنَمَف َرِيبٍ أَوْ رَوْج لَيْسَ فَقِيرًا في الأصَح. 


الدهرء وكان لا يمكنه أن يكسب مع الصوم كفايته» أن له أخذ الزكاة» وأنه لو 
كان يكتسب كفايته من مطعم. وملبس؛ ولكنه يحتاج إلى النكاح فله أخذها 
لينكح بها ؛ لأنه من تمام كفايته» انتهى. 

قال: (وَلا يُشْتَرَط فِيه) أي: في الفقير. 

(الدَّمَائَةٌ وَكَا التَّعَفْفُ عَنْ الْمَسْأَلَةِ عَلَى الْجَدِيدِ) «لأنه يلِةِ أعطى من سأل 
الصدقة؛ ولم يكن زمنًا»”'* ولوجود الحاجة أيضّاء و«القديم» الاشتر تراط ؛ لأنه 
إذا لم ب يكن زمئًا تمكن من نوع اكتساب» وإذا سُكل أعطي فيكون مسكيئًا لا فقيرًا. 


واعلم أن طريقة قةالقولين ضعيفة عندهماء. ا 
المهذب» الاك ب ادرو من الجراوين رع 011 يشترط. وأوّلوا 
«القديم»» وقيل: قولان: وحكي في «البحر) يقة ثالثة أنه هل يشترط التعفف 
عن السؤال؟ قولان». فإن اشترط ففي ام شتراطه الزمانة قولان. قال الإمام : فإن 


شرطت ففي ام شتراط العمى وجهان». وهذا شاذ. 

قال: (وَالْمَكْفِيٌ بِتمْقَِ قَرِيبٍ أَوْ رَوْج لَيْسَ قَقِيرًا) أي : ولذ امسكنا: 

(فِي الْأصَمحٌ) أي : فلا يعطيان من سهم الفقراء» ولا من سهم المساكين؛ 
لاستغنائهما بما يستحقانه» والثاني: نعم؛ لاحتياجهما إلى غيرهماء والخلاف 
في القريب إذا أعطاه غير قريبه المنفق من سهم الفقراء أو المساكين» ويجوز 
أن يعطيه من غيرهما قطعًاء وأما المنفق وليس له إعطاؤه؛ لأجل نفسه من سهم 
الفقراء أو المساكين قطعًاء وله إعطاؤه من غيرهما بشرطه إلا أنه لا يعطي ابن 
السبيل إلا ما رد بسبب السفرء وأما الزوجة الحرة فالوجهان جاريان فى إعطاء 
الزوج وغيره؛ لأنه لا يدفع به نفعها عن نفسه بخلاف قريبه فإن منعنا كانت 
ناشرًا لم تعط على الأصح؛ لقدرتها على النفقة بالطاعة. 


.)٠١5ا/( أخرجه مسلم‎ )١( 


١1١4‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 
وَالْمِسْكِينُ : مَنْ قَدَرَ عَلى مَالٍ أو كسب بِقَع مَوْقِء مِنْ كِمَايَتِهِ وَلَا يكفيه. 


وفى «الحاوي» أنها لو سافرت وحدها بغير إذنه لا نفقة لها لنشوزهاء 
وكعرز ال بعطييا من سو الثقراءهبوالمسناكين تلاق العقيدة الناشرةء 
والفرق أن المقيمة قادرة على النفقة بالمطاوعة عاجلاء قال: ولا يجوز أن 
يعطيها من سهم ابن السبيل ؟ لأنه سفر يقضيه. 

قلت: والوجه أيضًا أن إعطاءه لها من سهم الفقراء والمسكنة إذا كان ذلك 
عونًا لها على السفر؛ لأنه إعانة على المعصية أيضّاء وللزوج إعطاء الزوجة من 
سهم المكاتب والغارم» وكذا المؤلفة على الأصح. 

فروع: لو كانت الزوجة لا تكتفي بما تأخذه من نفقتها بأن كان لها مَن 
يلزمها نفقته أي: من رقيق أو كانت مريضة» وقلنا: لا يلزمه مداواتهاء أو 
كانت كثيرة الأكل لا يكفيها ما يجب لهاء قال الْقَفَالُ: فلها أخذ الزكاة» قال 
الإمام: ويكون من سهم المساكين. 

قلت: يشبه أن يقال: إن كان ما يجب لها يقع موقعًا من كفايتهاء ونحوها 
مما ذكر فالأمر كما قاله الإمام» وإلا فتعطى من سهم الفقراءء أو يوفيى رب 
المال؛ ثم صرف الإمام زكاته؛ قال القاضي الحسين: لا يجوز أن يعطي قريبه 
الح كار وريه فعا ب وديس لكر و قال الرُويَانِ : ويحتمل أن يجوز؛ 
لزوال سبب استحقاق النفقة» وقال الْقَمَالُ: يجوز صرفها على زوجته بعد 
موته» وما أبداه الرَويَانِيٌ هو ما يفهمه كلام الكتاب وغيره. ويجوز للمرأة 
إِعْطَاءٌ رَوْجِهًا الُْرٌّ مِنْ سَهْم الْمُقَرَاء والمشاكين إِذَا كَانَ كَذَْلِكَء بَلَّ يسَنْء قال 
المَاوْرْقَيَ !يكحي وقيل : لا يجوزء ذكره القاضي الحسين؛ لأنها تأخذه 
منه في نفقتهاء وصار طريقًا إلى ذلك» وليس بشيء الحامل المبتوتة المنفق 
عليها كالتي في العصمة» سواء قلنا: النفقة لها أم للحمل لم أر فيه شيئًا. 


وقلت في «الغنية» تفقهًا: الظاهر نعم. 


قال: (وَالمسْكية : مَنْ كَدَرَ علَى مَالٍ أو كَسْبٍ يَمَعُ مَوْقِمًا مِنْ كِفَاته) أي : 
وكفاية مَنْ تلزمه نفقته. (وَلَا 1 يَكْفِيهِ) أي : أن يحتاج إلى عشرة وعنده سبعة أو 


ثمانية» والمعتبر فى كل ذلك ما يليق بالحال بلا إسراف ولا تقتيرء وسواء كان 
المعارك نعيانا ان اقل و اكز 

وقال الْعَرَالِينُ فى «الإحياء» : المسكين: هو الذي لا يفي دخله مخرجه بعد 
تلك القماورهى ون وقد لا يملك إلا فأسّاء ولك وهو غني. 

وذكر في «البسيط» كعبارة «المنهاج» ثم قال: ويدخل فيه كل من له كسب 
ودخل لا يفى دخله مخرجه. قال فى «الإحياء»: والدوَيْرَة التى يسكنهاء 
والثوب الذي يستره على قدر حاله لا يسلبه امم المسكنة» وكذا أثاث البيت 
مما يحتاج إليه ويليق به» وكذا كتب الفقيه لا تخرجه عن المسكنة» وبسط 
القول في بيان حكم الكتب» وفصّل تفصيلا طويلاء فراجعه» وقد لخصه في 
«الروضة». وخالفه في بعضه. 

تنبيهات وفروع : 

الظاهر أن من ارتفع حاله عما ذكر في الفقير على اختلاف العبارات 
السابقة يلتحق بالمسكين عند بعض قائليها لا يعتبر في المسكين السؤال على 
المذهب لو كان له عقار ينقص دخله عن تمام كفايته أعطي بما فيهاء ولا 
يكلف بيعها هكذا أطلق. ويحتمل أن يقال: لو كان نفيسّاء ودخله قليل» ولو 
استبدل به غيره لكفاه دخله أنه لا يعطى مع تمكنه من ذلك بخلاف ما لو كان 
تاجرّاء ولو باعهء واتجر في ثمنه لكفاه ربحه؛ لأنه لا يوثق به» وفيه تعريض ؛ 
لهاب حملة لولم نيحد الكسوب من يكبي خيلت له آلر كاةة أن وبعده وهالة 
حرام كما قاله الْبَعَوِيه أو مرض يومًا مثلّاء كما قاله القاضي الحسين. 

قال الرَافِعِي: لو كان عليه دين فيمكن أن يقال: القدر الذي يؤدي به الدين 
لآ عبرة به كما في نفقة القريب». وكذا في الفطرة. 

وفي «فتاوى الْبَعَوِي) أنه لا يعطى من سهم الفقراء حتى يصرف ما عندله 
إلى الدين. 

قال ابن الرّفْعَة في «المطلب»: وما قاله الْبَعَوِي هو الحق. وقد نصّ عليه 


١"‏ فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 
وَالْعَامِلٌ سَاع وَكَاتِبٌ وَقَاسِمٌ وَحَاشِرٌ يَجْمَعُ ذّوِي الْأَمْوَالِء لَا الْقَاضِي وَالْوَالِي. 


في «الأم» بناءً على أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة» انتهى. 

قيل: وكلام الرَافِعِي هذا يقتضي أن صفة القريب لا تجب والحالة هذه. 
وهذا يشبه أن يكون غلطًا صدر عن سهوء ولا نعلم خلافًا فيه» وهو واللاأصحاب 
فد ذكروا في التفليس وجوب نفقة القريب مع الديون». فكيف يقول هنا ذلك! 
وإنما عرض له ذلك في ذهنه أن نفقة القريب إنما تجب على موسرء وإن المديون 
غير موسر ونسي ما سبق في التفليس» انتهى. 

يضمن كلام المصنف أن الفقير أشد حالا من المسكين» وهو المذهب» 
وعكس أبو إسحاقء, والقاضى الحسين ذلك» ولعل اختلاف العبارات السابقة 
فى قبط الفقين أ يها تر لدم هذا الكاذف مرولا يلور لةنقائدة نكي هماه 
ويظهر فيما لو أوصى أو وقف أو نذر للفقراء دون المساكين أو بالعكس» وفيما 
إذا حضر أحد الصنفين بزيادة» ومن الفوائد ألا يجوز فى الوقف. والوصية 
جونان الفعت التد كور يعللات الى ١‏ 

قال: (وَالْعَامِلَ : سَاعء وَكَاتِبٌء وَكَاسِمٌ» وَحَاشِرٌ: : يَجْمَعٌ ذّوِي الْأَموَالٍ) 
أي : وحاسب وحافظ وعريف» ومن يجمع ذوي السهمين» فالحاشر اثنان من 
ذكره» وهذاء وكدا عر حي رصومم» بإداحيع إلى عاد ريا در إسما ا 
هذا فيمن نصبه الإمام ليأخذ العمالة من الصدقات» أما لو استأجره من بيت 
المال وجعل له جعلًا منه فلا حق له في الصدقات» قاله الْبَنْدَنِيجِي والْمُتَوَلَي 
وغيرهما. 

وقالالإمام: الظاهر جروازه. ولا يعدمالطالب من فحوى كلام 
الأصحاب ما يدل على أن حرمان العامل من الصدقة بالكلية لا يجوز. 

قال : (لا الْقَاضِيِ وَالْوَالِي)أي: والي الإقليم والناحية إذا قاموا بذلك؛ بل 
إذا لم يتطوعوا فرزقهم عن لوس الحم الور سه اليمج ؛ لآن عملهم عام 
كالإمام إذا قام بذلك. قال القاضي ادر الطيب] في «المجرد) بعد ذكره أن 
الإمام أو عامل إقليم: إذا ولي أحدهما بنفسه لم يجز له أخذ السهم منهاء 


َالْمُلقَهُ من أسْلم وَييته صَعِب؛ 
وَالْمَذْهَبُ أَنْهُمْ يُعْطُوْنْ مِنْ الِرَّكَا 6. 


وسمعت أبا الحسن الماسرجسى - كأنْهُ تعالى ‏ يقول: وكذلك القضاةة إذا 
أخذوا أجورهم - يعني: أرزاقهم- لم يكن لهم أن يدخلوا أيديهم مع كل متول 
في كل وقف ووصية» انتهى. 

وهو يفهم أنهم لو لم يأخذوا رزقا على الحكم؛ لتعذره جاز أن يعطوه من 
سهم العاملين فقدر أجرة عملهم في الزكاة. 

قال ابن الرّفعَة : والأشبه تخريجه على الخلاف في صرف سهم الغزاة إلى 
لبر ع كلم ال ء إذا نهضوا للقتال» انتهى. 

قال : (وَالْمُوَلَمَةٌ: مَنْ أَسْلَّمَ وَنِيتُهُ ضَعِيِفَةٌ: أو آ له رفت اي ونيته في 
الإسلام حسنة؛ ولكن : (يُتَوَقَءٌ وا ادق : أَنَهُمْ يُعْطوْنَ 

مِنْ الرَّكَاةٍ) لقو مدي م وَالْموَلْفةَ وميم » [التوبة: ]1١‏ 

منها : أنا على القول بالإعطاء إنما يعطيهم الإمام إذا فرقها بنفسه أو نائبه. 

ومنها : قوله : «والمذهب» منتقد بأنه ليس لنا طريقة يقة قاطعة بإعطائهما. 

ومنها: احترز بقوله: «من أسلم» عن مؤلفة الكفار فإنهم لا يعطون من 
الزكاة بلا خلاف» ولا من غيرها على الأظهرء وقيل: إذا نزل ‏ والعياذ بالله 
تعالى ‏ بالمسلمين نازلة أعطوا قطعًا. 

ومنها: حصر المؤلفة في هذين الصنفين»؛ ولم يصرح «المحرر» بذلك. 
وهو خلاف الصحيح عنده في غير «المنهاج». إذا علمت هذا فالمؤلفة من 
المسلمين أربعة أصناف : هذان. 

والثالث : يقاتل من يليه من الكفار. 


والرابع: مَنْ يقاتل من يليه من مانعي الزكاة» ويجبيهاء ويحملها إلى 
الإمام. 
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وقد حكى الرَّافِعِي فيهم أقوالاء وقال: إن الأكثرين أرسلوا الخلاف من 
غير ترجيحء وإن الشيخ أبا حامد»ء وشرذمة قالوا: الأصح من القولين في 
الصنفين الأولين المنع» وقياس هذا ألا يعطي الصنفين شيئًاء» وحينئظٍ يسقط 
سهم المؤلفة بالكلية» وقد صار إليه الرُويَانَِ وجماعة إلا أن الموافق لظاهر 
الآية» ثم لسياق الشَافِعِي والأصحاب إثبات سهم المؤلفة» وأنه يستحقه 
الصنفان الأولان» وأنه يجوز صرفه إلى الآخرين أيضّاء وبه أجاب الْمَاوَرْدِيُ 
في «الأحكام السلطانية» انتهى. 

ولهذا قال المصنف في «شرح المهذب»: إن ما صححه الرَافِعِي هو 
الصحيح» وهو الصرف إلى الأصناف الأربعة من سهم المؤلفة» انتهى. 

وعليك أن تتأمل قول الْرَافِعِى: إن الأكثرين أرسلوا الخلاف من غير 
ترح همع تؤلةة إن المواقق لياق لنانعى والأصبحاي» فإنه يقي كدل 
الترجيح عن الأصحاب كما فهمه المصنف. وقوله: فإنه يجوز صرفه إلى 
الآخرين أيضًا فإنه يشعر بأنه لا يجب؛ بل كأنه إلى رأي الإمام» وقوله من 
قبل» وقياس هذا ألا يعطي الصنفين الآخرين شيئًا إلى آخره» ينازعه قول 
القاضي أبي الطيب في «المجرد» بعد إرساله في الصنفين الأولين ثلاثة أقوال : 
المنع مطلقاء الإعطاء من سهم المؤلفة إن احتيج إليهم» الإعطاء من سهم 
المصالح» ولا يختلف المذهب أن الدفع إلى الصنفين الآخرين واجب» ومن 
أين يعطون؟ على أربعة أقوال : 

أحدها : من مال الصدقات من سهم المؤلفة. 

والثاني: من سهم سبيل الله تعالى. 

والثالث : من سهم المصالح. 


والرابع: قال الشَّافِعِي: يجمع الإمام لهم من سهم المؤلفة» وسهم سبيل 
الله تعالى» ولعله أراد: يعطي قوم من سهم المؤلفة» وقوم من سهم سبيل الله 
تعالى» انتهى. 


وجزم الصيمري بوجوب إعطاء الصنفين الآخرين» ورجح أنه يكون من 
سهم المؤلفة» وممن أرسل الخلاف في الصنفين الأولين بلا ترجيح الْمَاوَرْدِيَ 
في «الحاوي»؛ ثم قال في الصنفين الآخرين: لا يختلف قول الشَافِعِي في 
جواز تألفهم» ومن أين يعطون؟ ثلاثة أقوال ورابع معلول بذكر الثلاثة الأول» 
كما ذكرها أبو الطيب» ثم قال : : والراء و و ومسا وسهم 
سبيل الله تعالى . وقد اتلت أَضْحَابًا في هَذَا الْقَوْلِ عَلَى تلا أوجر جه 


أَحَدّمًا: أن هَذَا عَلَى الْقَوْلٍ الَّذِي جَوَّرَ الشَّافِعِيُ فيه إِعْطَاءَ 55 
الْوَاحِدِ مِنَ الرَّكَاةٍ الْوَاجِدَةٍ يسَبَبيْنِ مِنْ سَهْمَيْنِ ذا كَانَا فيه مَوْجُودَيْنِء ا 
لْقَوْلِ الَّذِي مَنَعَ فيه مِنْ ذَلِكَ فَلَا يُعْطَوْنَ إِلّا مِنْ أَحَدٍ السَّهْمَيْن. 


وَالْوَجَهُ الثّانِي : أن ذَلِكَ عَلَى ظَاهِرِه فِي إِعْطَاتِهِمْ مِنَ السّهْمَيْنِ مَعَا عَلَى 


8 


سيو ع حي لو إِلَبْهِمْ 


اخ الثَالُِ ١‏ أله شتت باخيلاي الال فبمن كال نه نِعى الرَّكَاةٍ 
أغطيّ مِنْ سَهم الْمُوَلَمَه وَمَنْ قَائَلَ مِنْهُمْ الْمْشْرِكِينَ أغطِيَ مِنْ سَهم 9 


تاو وى راو 


َالأْصَحُ عِنْدِي فِي هَذَا الْقَوْلَ الرّاِعُ عَيُْ هَل الْوْجُو الثَلَانة: لَه يُجْمَعْ 
لِهَذِهِ الأضنَاف كُلْهَا بَيْنَّ سَهْم لْمُوَلَمَةِ وَبَيْنَ سَهُم سَبِيلٍ الله فِي الْجْمْلَةِ إلا أن 
يَصْبحَ م الشّخْصٌ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ لا يَجُورُ أَنْ يُعْطى مِنَ السَّهْمَيْنَ؛ 2 
عشم من سَهْم امل ا مخطى من سَهم سبل اللوه يط بشي / 
هم سيل لذلا ينطى من سَهم الاق عون انع ناشين للج 
2 الماع + ماو سو بد و وَهَذا أَصَح مَا يُحْمّل عَلَيهِ 

اد لطيب فى «المجرد») جرى الخوارزمى فى «الكافى». 
وصاحب لخادلا ثم حكى اختلاف الأصحاب في تأويل القول الرابع. 
وجزم ابن أبي عصرون في «تنبيهه» بان من يكف الكفار يعطى من سهم الغزاة» 


١"‏ فوت المحتاج فى شرح المنهاج/ الجزء الخامس 
والزنات المكانون: 


ومن سواه من سهم المؤلفة». وإذا أحطت بما ذكرناه علماء وراجعت كلام 
الأئمة بان لك أن ما ذكره الرَافِعى على ما فيه من الغلو محل نظرء وأنه 
كالمستند بالترجيح في الصنفين الأولين في إعطاء الآخرين من سهم المؤلفة» 
على أن الصنفين الأولين كما قال الصيمري: قد عدموا في هذا الزمان ‏ يعني 
زمانه ‏ وأما زماننا فقد عدمت الأصناف الأربعة فيما نعلم» وقد زيف الإمام 
القول بالصرف من سهم المؤلفة إلى الصنف الرابع» وقال: إنه فى نهاية البعد. 
وليس له اتجاه. وأما الثالث: فقد يتجه فيهم الإعطاء من سهم الغزاة 
المطوعة. انتهى. 

بل هو المختار الأقوى؛ لأنهم من الغزاة» وعلى ذلك ينطبق قول 
الْمَاوَرْدِيَ في «الإقناع» هولول لوبهم [التوبة: ]1١‏ وهم الذين في تألفهم 
بها قوة المسلمين» وإضعاف المشركين إلى آخره. 

إشارات: يعطى المؤلفة مع الغنى والفقرء وسبق أن للزوج إعطاء زوجته 
من سهم المؤلفة على الأصح. قال فى «الروضة»: وقال الشيخ أبق مخافن:: لا 
تكون المرأة من المؤلفة» وهو ضعيف. ثم قال آخر الباب: إنه لو بان المدفوع 
إليه عبدًا أو ذا قربى لم يجزه على الصحيح. 

قلت: لو دفع سهم المؤلفة» والغازي فبان المدفوع إليه امرأة» كما لو بان 
عبدّاء انتهى. 

وهذا من تفريع طريقة أبي حامد التي ضعفها من قبل» والوجه على القول 
بالإعطاء أنها إذا كانت من الصنف الأول» وهو مَنْ أسلم ونيته ضعيفة في 
الإسلام. ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى والخنثى» وهل يكون من 
الصنف الثاني؟ 

فيه احتمال؛ لأنها قد تكون شريفة في قومهاء ويتبعها غيرها من النساء 

قال: (وَالرٌّقَابٌ: الْمُكَائَبُونَ) أي : كتابة صحيحة كما سيأتى؛ لأن قوله 


وَالْعَاِمُ إن اسْتَدَانَ لِنَفْسِهِ في غَيْرٍ مَعْصِيَة أغطي. قُلْتُ: الأَمَ صَح يُعْطى إِذا تَابَء 


وَألله أَعْلَم. 


وَالأظهّرٌ اشْترّاط حَاجَتِهِ ا 


تعالى: ##وفي ألْرَقَاٍِ» [التوبة: 50 ] كقوله تعالى: «#وّفٍ مَبيل ألّوِ» 
[الخرية 15 وال من يدقع إلى المجاهدين عي ا 
المكاتبون أو غيرهم من الأرقاء. لا يملكون ولا ي* يشتري بذلك عبيدًا أو يعتقون 
خلافًا لمالك وأحمدء وإنما يعطى المكاتب بشرط ألا يكون معه ما يَفِي 
ِالنجُمِ وإن كان كسوبًا على الأصح.؛ ويجوز الدفع إليه قبل حلول النجم في 
الأصحء وليس له صرف زكاته إلى مكاتبه خلافًا لابن خيران» وفي «طبقات 
العبادي» أن ابن خيران حكاه عن بعض أصحابناء قال الْمَاوَرْدِئُ وغيره: 
ويجوز الدفع إلى سيده بأمره وبغير أمره. 

قال: (وَالْمَارِمُ: إن اسْتَدَانَ لِنَفْسِهِ فِي عَبْرِ مَعْصِيَةٍ أغطي) للآية الشريفة: 
وقوله : «فِي غَيّرِ مَعْصِيَةِا يشمل الطاعة والمباح كما صرحوا به» لا كما أوهمه 
كلام شارح من قصره على الأول. 

قال: (قُلْتٌ: الْأصَح يُعْطَى إِذًا نَابَء وَالله أَعْلّمُ) أي: نظر إلى الحال فإن 
التوبة تجب ما قبلهاء والثاني: لا؛ لأنه ربما اتخذ إظهار التوبة ذريعة ثم يعود. 

قال الرَافِعِيِ : وَلَمْ يَتعَرَصوا هُنَا لاسَْبرَاءِ حَالِهِ يِمْضِيٌ مد بعدها يَظهَرُ فِيها 
صلاح حال إلا أن الرُويَانِيَ قَالَ: يُعْلى عَلَى أصح الْوَجْهَيْنٍ إِذَا عَلَبَ عَلَى 
الظَنّ صِدْفَهُ في تَوْبَيه قَيُمْكنُ حَمْلَ إِظْلَاقِهمْ عَلَيْه. 

قال المصنف في «شرح المهذب»: والظاهر ما قاله الرُويَانِيٌ : إنه إذا غلب 
على الظن صدقه في توبته أعطي وإن قصرت المدة. 

قال : : (وَالأظهه : اشْتِرّاط حَاجَتِهِ) أي : فلو وجد ما يقضي به الدين من نقد 
وغيره لم يعط من الزكاة؛ لآنه يأخذ لحاجته إلينا كالمكاتب وابن السبيل هذا 
هو «الجديد») والمنصوص في أكثر كتبه. 

قال الْمَاوَرُدِي : و«القديم) وحكي عنه في «الأم» أنها ل تتتغرط لعموم 
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الآية» وكالغارم لذات البين» ونقله في «شرح المهذب» عن نصه في «الأم», 
وصححه سليم في «المجرد» والجرجاني في «التحرير». 

قال الْمَاوَرْدِي: ومحل القولين إذا كان غناه بغير النقدين» فإن غنى 
اده ققط للم يعافر لا توابعد »سيرع 1 اتعى محرياة لتر نج فى 
الحالين» والمختار ما قاله الْمَاوَرْدِيُ» ثم راجعت «الحاوي» فوجدته قال: إن 
كان ماله ناصبّاء أو عرض تجارة لم يجز الدفع إليه قولا واحدّاء وإن كان ماله 
عقارًا من دور وضياع يفي أثمانها بدينه» فقولان» ثم ذكرهما كما سبق. 
وينبغي أن يكون يساره بجنس الدين الذي عليه كيساره بالنقد» ولا يمنع من 
إعطائه قدرته على كسب ما يقضي به دينه على الأصح بخلاف الفقير 
والمسكين؛ لأن حاجتهما تتحقق يومًا فيومّاء والكسوب تحصل في كل يوم ما 
تكفيه» والحالة هنا حاصلة فى الحال؛ لثبوت الدين فى ذمته» وإنما يقدر على 
اكتسافب مايقضية به بالقلرو ١‏ 

قال الرَافِعِي : ومن المهم البحث عن مغني لحاجته إلى قضاء ذلك الدين» 
ا كارع لشي ترد ١‏ الاك ورا ميس 

قلت: والتصريح به منسوب في «النهاية» إلى المراوزة وأنهم قطعوا به. 
وقالا: إنهم قالوا: يشترط في وفاء ما يستلزم بسبب حاجة نفسهء الفقر عن كل 
ما يتصور وصرفه إلى الدين» انتهى. 

ثم قال الرَافِعِي في بعض شروح «المفتاح): إنه لا يعتبر المسكن. 
والملبس» والفرش» والآنية» وكذا الخادم والمركوب إن اقتضاهما حاله؛ بل 
يقضي دينه وإن ملكهاء ويقرب منه بعض المتأخرين أنا لا نعتبر الفقر والمسكنة 
هاهنا؛ بل لو ملك قدر كفايته ولو قضى دينه؛ لنقص ماله عما يكفيه فيقضى من 
دينه قدر ما ينقص عن الكفاية. والمتصوي أنكدرة لك سميدها كنيد ولة وفك فى 
الأعبان وها اتربه هنذا كلام الرانعى»ويدرت من اقول إن كيان ني 
«اللطيف» فإن كان عرض له غنى؛ لم يعطء وما جعله أقرب وجه في 
«النهاية»» وقد رجحه أيضًا في «الشرح الصغير» خلافا للجمهور. 


كِتَابٌ قَسْم الْصَّدَقَاتِ يف 


- 


دُونَ خُلُولٍ الدّيْن. قُلْتُ: الْأصَحٌ اشْيِرَاطظ خُلُولِهء والله أَعْلَم. 


فرع: نقل السرخسي أن ما استدانه لعمارة المسجد» وقري الضيف حكم 
ما استدانه لمصلحة نفسهء وفى «حلية» الرَُويَانِنَ عن بعض أصحابنا أنه يعطى 
لاضع الكتى بالعقار لآ بحني الكت بالنقد» قال: :وهو القياس :والالتعبار 
وسكتا عليه وهو قول الْمَاوَرْدِيُ : إنه إن استدان لعمارة مسجدء أو جامعء أو 
بناء حصن» أو قنطرة» أو فك أسير ونحو ذلك من المصالح العامة جاز إعطاؤه 
مع الغنى بالعقار لا مع غنى بالنقد. وعليه جرى جماعة بعده ولم يورد في 
«شرح التعجيزا غيره. 

قال: (دُوَنَ لول الدَّيْن) أي : فلا يشترط؛ لأنه مدين فى الحال وهو يتجر 
فيه فيربح ما يوفي به جميع دينه في محله. ْ 

قال: (قُلْتٌ: الْأصَح اْيِرَاطٌ حُلُولِو وَآللهُ أَغلّمُ) أي: فلا يعطى قبل 
محله لعدم حاجته إليه الآن» والخلاف كالخلاف في النجوم المؤجلة» فيرجحه 
هنا اشتراط حلول الدين مع موافقته في عدم اشتراط حلول النجم» غريب لم 
أره لغيره. 

والذي قاله الرَافِعى فى «شرحه الصغير»: إن الدين المؤجل على الوجهين 
في النجوم. زاد في «الكبير» : وقد ترتب الخلاف في الغارم على الخلاف في 
المكاتب» ثم تارةً يجعل الغارم أولى بأن يعطى لأن ما عليه مستقرء وما على 
المكاتب متزلزل» وتارةً يجعل المكاتب أولى بأن يعطى؛ لأن له التعجيل ؛ 
لغرض الحرية. 

قلت: وكذا المديون؛ لغرض براءة الذمة كما هو مبين في آخر السلم. 
قال: وفصّل بعضهم فقال: إن كان الأجل يحل في تلك السنة أعطيء وإلا فلا 
يعطى من صدقات تلك السنة» انتهى. 

وجمع الدارمي فيها أربعة أوجه. ثالثها: يعطى المكاتب لا الغارم. 
اعم ع 0 


() انظر: «المجموع» .)23١9/5(‏ 
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ورأيت في «فروع ابن الْقَطَّان» أنه إن كانت النجوم والدين مؤجلين يطلب 
فأما إن أراد بدفع إلى رب المال والسيد فاختلفوا على أوجه: 

أحدها : المنع فيهماء ثانيهما: عكسه 2 ثالتها : يجوز الدفع للسيد دون 
الدين» رابعها: عكسه »2 انتهى. 

وقد قال الأصحاب: له الاتجار فيما يأخذه إذا لم يف بالدين؛ ليبلغ قدره 
بالتنمية» وبذلك تبين أن الأصح خلاف ما صححه المصنفء. وفي «البسيط» 
أنه إن كانت له ضيعة وقفت بدخل قدر الدين عند حلول الأجل فلا يستحق» 
وإن لم يكن فوجهان. 

فرع: للعمراني وجهان في قضاء دين من مات معسرًا من سهم الغارمين» 
قال في «الروضة»: الأصح الأشهر أنه لا يقضى منهء ولم يرجح في اشرح 
المهذب» شيئًاء وقال ابن كج : عغندنا لا تدفع إليه الزكاة. ثم قال بعذله بقليل : 
إذا استدان لوصلاح ذات البين ثم مات دفع مأ تفك به تركته» انتهى. 

فيحتمل الوجهان في هذه إلا في الغارم؛ لمصلحة نفسه. ويحتمل أنهما 
في الصنفين» ويحتمل أن هذا وجه ثالث» وهو قضية كلام ابن كج» ولا خفاء 
أنه لو مات بعد وجوب الزكاة وهو من المستحقين المحصورين هناك ؛ لآنه 
يقضي دينه من ذلك ويورث عنه من سهمه. 

تنبيهات : يتعلق بالاستدانة في المعصية إذا استدان في معصية لم يعط من 
سهم الغارمين مادام مصرًاء على الصحيح المشهور. وفيه وجه غريب » رواه 
الحناطي» ولعل محله إذا علم أو ظن أنه يقضي به الدين» أو بقول قائله: إنه 
يدفع إلى رب الدين بإذنه» أما دفعه إليه مع جواز صرفه في المعصية دون الوفاء 
فلا يقوله أحد. وعدا هنا من صور الاستدانة للمعصية الإسراف في النفقة. 
وذلك في باب الحجر ما يخالفه» وأصل الاضطراب قول الإمام هنا نقلا عن 
الصيدلاني : إن من اقترض في جهة المعصية والإسرف الخروج عن المعتاد فيما 
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لا يكسب جهدًا ولا أجرًا كما قدرناه في الحجرهء فوافقاه هناء وخالفاه هناك» 
فجعلا الإسراف في النفقة من «المنهاج» وليس بتدبير على أن الإمام لم يصرح 
هناك أن ذلك معصية كما صنعا ؛ ؛ بل قال: كالقرض في جهة كذا وقد يزيد بالنسبة 
الى ا عطا 9 إلى القصيواك . ويؤيد الفرق قول الْمَاوَرْدِيَ : فإن كان دينه في 
: بير كرَجل بَْرَنِي الشَهوَاتٍ وَالذات ؛ وَأُسْرَفَ في الصَّلَاتِ وَالْهِبَاتٍ لَا في بر 
وََا تَفْوَى ؛ قَهَذَا لا يُعْطى مِنْ سَهْم الْعَارِمِينَ وَلَهُ ما يَقدِرُ عَلَى قَضَاءِ دَيْنِهِ مِنْهُ مِنْ 
ناض أو عَقَارِ؛ نه دوع من التذير» فاه يعو تَذِيرة على مَاله ألى من أذ 
شر عا تان الميدناف: وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا لا يَقَدِرُ عَلَى قَضَاءِ دَيْئِهِ مِنْ ناض وَلَا 
عَقَار جَارَ أن يُعْطَى مِنْ سَهْم الَْارِمِينَ؛ أنّهُمِنْهُمْ في الْخْرْم رالا 

وإن كان قَدْ أَدَانَ فِي مَعْصِيَة فِنْ لَمْ يَْبْ مِنْهَا وَكَانَ مُصِرًا عَلَى يَلْكَ 


الْمَعْصِيَةِ لَمْ يَجُرْ أنْ يُعْطى مِنْ سَهْم الْعَارِمِينَ؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنَ الْمَعْصِيَةِ: قلا 
يَجُورُ أن يُعَانَ عَلَِهَا تَحَمْلٍ الْعُْم قِهَاء وَإِنْ كَانَ قَدْنَاتَ مِنْهَا فلم عَنْهَا لم 


ْجَرْ أنْ يُعْطى مِنْ سَهْم الْعَارِمِينَ مَعَ الْغِنَى بِمَالٍ نَاضٌ أَوْ عَمَارِ؛ لِأَنَ مَالَّهُ في 
عُرْم الْمَعَاصِي أَوْلَى مِنّْ مَالِ الصَّدَقَاتِء وَفِي جَوَازِ إِعْظَائِهِ مَعَّ الْمَفْر وَجْهَانِ. 
قال الإمام : والاستدانة في المعصية هو أن يبغي بها المستدين التوصل إلى 
جهات الفساد» فلو استدان عن مضمر فساد ثم بدا له فصرفه على جهات 
الفساد. فحق هذا الدين أن يقضى من سهم الغارمين؛ ولكن إذا رأيناه استدان 
وصرفه إلى جهات الفساد فلا نصدقه فى أنه ما كان ينوي الفساد» ولو اقترض 
على قصد الصرف إلى الفساد ثم عصمء فأنفقه في طاعة قضي عنه» فإن النية إنما 
تؤثر إذا حققت بالعمل» وعلى هذا لا يمتنع أن يقال إذا اقترض على قصد الطاعة 
ثم أنفق صرفه إلى المعصية فلا يقضى» فإن نيته موقوفة على عمله» انتهى. 
وقوله في أن النية إنما تؤثرء يفهم بأنه لو اقترض واستدان على قصد 
المعصية» ثم سرق منه أن يقضى عنه» وهو بعيد مع إصراره أنه لو بقي لصرفه 
إلى جهة قصده الخبيث المفهوم من عبارة «الكتاب» وغيره» أن الكلام فيما إذا 
استدان لأجل المعصية به» أما لو استذان لمباح أو طاعة» ثم عنّ له صرفها 
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أؤْ لإضلاح ذَاتٍ الْبَيْن أغطِي مَعَ الْغِنَىء وَقِيلَ: إِنْ كَانَ غَيْيّا بتَقْدٍ قلا. 


إلى المعصية لا يكون حكمه كذلك؛ لأنه استدان في معصية» وعبارة «فروع 
ابن الْقَّلان»: إذا استدان لنفسه وعصى بذلك المال» مثل أن أخذه فشرب به 
الخمر فهل يدفع إليه من السهم أم لا؟ 

على وجهين » وظاهر كلام الشيخ في لاشرح المهذبس» أن إتلاواف مال الغير 
عمدًا كاستدانة في المعصية. 

قال : (أَوْ لإضلاح ذَاتٍ الْبَيْنِ أغطي مَعَ الْفِنَى) أي : : بالعممّار والنقد 
وغيرهما؛ لأن الغرض إطفاء الثائرة ولا تسكن بتحمل الفقيرء ولو شرط الفقر 
فى الإعطاء لامتنع الناس من هذه المكرمة. 

قال: (وَقِيلَ: إن كان غَيِبًا يقد قلا) إذ ليس في صرفه إلى الدين ما يهتنك 
المروءة. والأصح : أنه لا فرق لعموم الآية. والغنى بِالْعَرَضٍ كهو بِالْعَقَارٍ على 
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المذهب» وقيل: كالنقد ولو تحمل قيمة متلف» فإن كَانَ الشَُّ مُتَوَفَعَا في مَالٍ 
َتُحْمَل قِيمَّة الْمُئْلِفٍ ؛ قضي دينه مع الغنى على الأصحء ووجه المنع أن فتنة 
الدم أشد. 

تنبيهات: فسّر «إصلاح ذات البين» بأن يخاف فتنة بين شخصين أو قبيلتين 
فيستدين طالبًا للإصلاح» ثم إن كان في دم تنازع فيه قبيلتان» ولم يظهر القاتل 
فتحمل الدية. قضي دينه من سهم الغارمين : إلى آخر ما قدمته. 

وفى «الحاوي»: إن استدان فى تحمل دية نفس أو طرف وكف بها فتنة» 
وقطع بها حربّاء أعطي مع الفقر والغنى بالناض وغيره» وإن كان للوصلاح في 
غرم مال كف به فتنة ومنع حربّاء أعطي مع الفقر ومع الغنى بالعقار» وفي 
جواز إعطائه مع الغنى بالناض وجهان. 

وفي «البيان» عن الصيمري أنه لو ضمن دية قاتل مجهول أعطي مع الفقر 
والغنى» أو عن قاتل معروف أعطي مع الفقر دون الغنى» قال المصنف: وهذا 
ضعيف». ولا تأثير لمعرفته وعدمهاء. قال: وحكى الدارمي في الضمان عن 
قاتل معروف وجهين» انتهى. 


وكأنهما حيث لا رجوع أو يأتي فيه ما نذكره من فروع ضمان الدين» ثم 
رأيت الدارمي قال: لو قامت بينة على الجاني» أو إقرار» أو يمين فتحمل 
متحمل عنه لم يعط. انتهن: 

فهذا هو المراد من كلام الصيمري وغيره في «كفاية ابن الرّفْعَة» وأحسبه 
من كلام الإمام ولو ضمن دية مقتول عن قاتل معين» فالقياس أن يترتب على 
ضمان مال المعاملة» وهنا أولى بأن يقضى مع الغنى. 

قال الدارمي : ولو كانت دعوى الدم بين من لا يخشى فتنتهم فتحملها ؛ 
فوجهان. 

وقال ابن الْقَطَّلَان في «فروعه»: إذا علم الغارم أن أحد الفريقين ظالم فغرم 
ذلك؟ ففي إعطائه وجهان. 

فرع: جعل في «الروضة» تبعًا للمراوزة الغارمين ثلاثة أضرب. ثالثها : ما 
التزمه بضمانء» قال في «شرح المهذب»: من ثمن مبيع ونحوه» وله أربعة 
أحوال : 

أحدها: أن يكونا معسرين» فيعطى ما يقضي به ما ضمنه. 

قال الْمُتَوَلى: وصرفه إلى الأصيل أولى؛ لأن الضامن إذا قضى به الدين» 
ثم رجع على الأصيل احتاج الإمام أن يعطيه ثانيًا. 

قال تبعًا للرافعي: وما قاله ممنوع ولا رجوع له» وإنما يرجع الضامن إذا 
جرد صحاره. 

قال في «شرح المهذب»: وما قاله الرَافِعِي فيه نظرء وما قاله الْمُتَوَلَى 
محتمل أيضًا. 

ثانيها : أن يكونا موسرين» فلا يعطى؛ لأنه إذا غرم رجع إلى الأصيل» 
وإن ضمن بغير إذنه فوجهان. 

قال في «شرح المهذب»: إن قلنا: لا يرجع وهو الأصح أعطيء وإلا 
فلاء انتهى. وفيما قاله نظر. 
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ثالثها : أن يوسر الأصيل وحده. فإن ضمن بإذنه لم يعط ؛ لأنه يرجع. وإن 

رابعها : عكس الثالث يجوز إعطاء الأصيل جزمًا لا الكفيل في الأصح. 
القهن.: 

فروع ثلاثة من «الحاوى» : 

أحدها: لا يجوز أن يزاد الغارم على قدر دينه» ويقبضه هو ويدفعه إلى 
غرمائه. 

قلت : ينبغي أن يستثنى ما إذا كان قد حجر عليه بالسفه» فيكون الدفع إلى 
الحاكم أو إلى رب الدين بإذن الحاكم» قال: فإن دفع رب المال أو العامل حقه 
إلى غرمائه بإذنه ؟؛ جاز وإلا فلا يجاب المكاتب؛ لأنه محجور عليه فى حق سيده 
فجاز الدفع إلى سيده بغير إذنه» نعم إن حجر على الغارم بالفلس فدفع إلى غرمائه 
بالحصص ؛ جاز وإن كان بغير إذنه؛ لأنه بالحجر يصير كالمكاتب. 

قلت: إن كان هذا فيما إذا كان الدّافع الإمام ونحوه فذاك» وإن كان من 
الآحاد فبعيد. 

ثانيها: عليه صرف ما أخذه من سهمه فى دينه وله دفعه إلى أي غرمائه 
شاءء إلا أن يكون غارمًا فى دية تحملهاء أعطي فيها من الصدقات مع غنائه. 
ويكون عليه دين معاملة أيضّاء فعليه صرف المأخوذ فى دين الحمالة دون 
المعاملة. ولو كان قد أخذ مع الفقر في دين المعاملة فله صرفه إلى ما شاء من 
دين المعاملة والحمالة» ولو أراد الغارم صرف ما أخذه في ثمن دينه؛ لم يجز 
إلا أن يعدم فوت يومه». فيجوز أخذه منه وحله؛ لآنة غير مسععق فى ويكة 

ثالثها: إدا أخذ الغارم سهمه فلم يصرفه في دينه حتى أثري منه أو قضي 
عنه أو قضاه من غير ما أخذه؛ استرجع منه إلا أن يقضيه من قرض يقترضه» 
فلا يسترجع؛ لأنه لم يسقط عنه دينه» وإنما صار لمستحق آخر كالحوالة» فلو 


كِتَابُ قَسْم الْصَدَكَاتِ يفل 


أبرئ منه أو قضاه من غير قرض فلم يسترجع منه ما أخذه حتى لزمه دين صار 
به غارما؟ فوجهان: الحلاهها: لا يسترجع منه؛ لأنه يجوز دفعه إليه» والثاني : 


قال: (وَسَبِيلَ الله تَعَالَى: غَرَّاةٌ لا فَيْءَ لَهُمْ فَيَعْطَوْنَ مع الْغِْنَى) لعموم 
مد ادبي الا سير ييه 
ود فصوو مويه اوسوو سا 
وجهانء أظهرهما: لا؛ بل يجب إعانتهم على أغنياء المسلمين. 
إذا احتاجوا إلى قتال مانعي الزكاة فيعطون مما يأخذون من الممتنعين» وأطنب 
الإمام فِي تَرْيِيفِهِ» وجزم به الْعَرَّالِينُ في «البسيط» وزاد عليه فقال: وأما أهل 
الفيء فلا يصرف لهم شيء من الصدقات إلا إذا قاتلوا مانعي الزكاة جاز أن 
يصرف إليهم. وكان قتالهم على تحصيل الزكاة. انتهى. 

الم ا ايام ميو وي و0 
مستظهرين ؛ ولو لم يكفهم لضاعوا داك لاما والحاة هذ أن يصرف سه 
ا ا 


قال (مَائْنُ البيل: نيا سَهَر) أي : من بلده أو موضع إقامته (أَوْ 
مَجَْارٌ) أي : “يمرفع آداء الوكاة للاية وهو حقيقة في هذا مجاز في الأول؛ 
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ولذلك خالف مالك وأبو حنيفة فيه» وأصحابنا قاسوه على الثاني ؛ لأنه مريد 
لسر يماع إلى أسبابه» وقيل: إن جوزنا نقل الصدقة جاز الصرف إلى 
الثاني . وإلّا فلا. 

قال: (وَشَرْطهُ : الْحَاجَةٌ) أي : الناجزة: وهى ألا يجد ما ينفقهء وإن كان 
لدمال فى مقصده آو غير قإن ود هذا كن يفرضه إلى بلك مالهة قال أبن 
كج : ا ل رس الع ار 
«البويطي» حيث قال في الفيء: وخمس الخمس لابن السبيل» وهم 
المجتازون من بلد إلى بلد ممن لا يكون معه ما يتحمل به» ويدخل فيهم الغني 
ني بلنهه والمجهول في المبرخيع الذي طوبه الذي لا بجا من وسافاه ول 
يعرفه» فإن وجد من يسلفه أو يعرفه فليس منهم» انتهى. 

وسبق في «فتاوى الْمَمَالِ» أن الحاضر المقيم إذا كان غائبًا عنه» ولا يجد 
من يقرضه فله الأخذ من سهم الفقراء» وهو موافق لهذا النص. 

قال: (وَعَدَمُ الْمَعْصِيَةِ) أي : بألا يكون عاصيًا بسفره إذ القصد إعانته» ولا 
بر غات على المعض طن لمكاو لولاضه فعا وجعل الْمَاوَرْدِيُ في 
حكمه السفر أَنْ يَكُونَ لِحَاجَةٍ مَاسّةٍ كَالسّمَرٍ في طَلّبٍ غَرِيمِ هَرَبَ» اوعدان. 
أَوْ بعير شَرّدَ وكذا من سافر معدمًا لتجارة ونحوها ببلّد آخر على الأصح. 
وعلى هذا فى سفر النزهة وجهان صححا الإعطاء» وفى شرحه «المهذب» 
طريقة قاطعة بالمنع؛ وبها أجاب الْمَاوَرُوِيُ قال: وإن أتيحت له الرخص؛ إذ 
الصدقات لذوي الحاجاتء وليس هذا منهم؛ لكن لو سافر للنزهة ثم انقطعت 
النفقة لعوده؛ جاز إعطاؤه يعنى: نفقة عودة لضرورته» وهذا ما ذكره أبو 
إسحاق المروزي في «الشرح 3 وتبعه القاضي أبو الطيب في «المجرد).» وهو 
الأصح أوالصحيح» وفي «فتاوى الْقَمَال) : أنه لا يجوز صرف سهم ابن السبيل 
إلى الصوفية؛ لأن سفرهم لا غرض فيه؛ لأنهم يسافرون للكدية: وألحق 
الإمام بسفر المعصية السفر لا بقصد صحيح كالهائم. 

إشارات: منها : قال الْمَاوَرْدِيُ : فَإِنْ كَانَ ابن السبيل م كا مَنْشِمًا لِسَمْرِهِ لم يَجَرْ 
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أن يُعطَى إلا مَعَ الْمَفْرِهِ وَهُوَ َالْخيَارٍ بين بَيْنَ أن يَأَحُذَ مِنْ سَهم الُْقرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ 
وَمِنْ سَهْمٍ ابْنِ السَبِيل» وإِنْكَانَ مرا نِي سَفَرِه جَارَ أن أذ مع الْعَدَمِ في 
سَْرِهه ون كان عا في بََيِء وَلَمْ يج أن يَأ إلا من سَهم تبي اسيل لا 
غير» وَل بأخددهة سَهُم الْمْمَرَاءِ وَالْمَسَاكِين؛ لِمَرَاعَاةٍ الجوَارٍ فِي الْمَمَرٍ وَليسّ 
اا 7 

وهذا غريبٌ» وسيأتي عن «الأم» ما يقرب من هذاء والظاهر أن المنشئ 
إذاكان همال الله الذئ يقصدة» ولا يجد عبد الاتشادشيكا» ولا يج من 
يقرضه؛ جاز إعطاؤه مع الغنى كالفقير المنشئ. 

ومنها : لو كان المنشئ أو المجتاز كسويًا يمكنه أن يكتسب في طريقه ما 
يكفيه؛ هل يكون كالموسر كمن يصحب الجيوش والركوب العظام فإن 
المحترف فيها كالمحترف في البلد أم يعطى؟ لم أر فيه نضَّاء وهو محتمل» 
ويحتمل أن يفرق بين طول المسافة وقصرهاء وبين أن يكتسب في يوم كفاية 
أيام أو لا؛ لأنه قد يبعد. وعليه الكسب في بعض الأيام فيتضرر» ثم رأيتني 
ذكرت في «الغنية» أن المصنف قال في شرح «المهذب»: قال أصحابنا : 
ويعطى وإن كان قادرًا على الكسب. انتهى. 

ثم قلت : وفي هذا الإطلاق نظر» وقد يظهر في سفر الطاعة أو لضرورة دون 
ما إذا سافر للتكسب والتمول من غير حاجة» ولا سيما إذا كان يكتسب في يوم 
كفاية أيام» أو كفاية سفره» وأما المسافر للنزهة فإن قلنا: لا يعطى فلا كلام. 

وإن قلنا: يعطى فينبغى استثناء هذه الصورة أيضًا إما جزمًا أو على 
الأصع: ١‏ 

ومنها: أطلقوا القول بأن العاصي بسفره لا يعطى. 

قال القاضي أبو الطيب في «المجرد»: قال أبو إسحاق في «الشرح»: لا 
يعطى إلا ما يسد رمقه في الحال إلا ما يسافر به» انتهى. 


وقد يجىء فيه وجه أنه لا يعطى حتى يتوب» كما قيل فى المضطر إلى 
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المبعةة يقال :له تيو كل فإذا تاب التحق .فى بقبة ستقرة بالمسافر سددًا 
مباحَاء ويخرج مما يجيء فيه أنه لو كان الفقير أو المسكين غاصبًا بإقامته أنه 
لا يعطى من سهمه حتى يتوب. 
فصل 

قال: (وَشَرْط آخِذٍ الرَّكَاةٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْئَافٍ الثَّمَانِيَةٍ: الْإِسْلَامُ) أي: فلا 
يجوز صرفها إلى كافر؛ لما في الصحيحين في حديث بعث معاذ بن جبل #5 
إلى اليمن: «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»'' 'لو كان الكيّال والورّان 
والراعي ونحوهم كفارًا يجوز استئجارهم من سهم العامل ؛ لآن ذلك أجرة لا 
زكاة. 

قال: (وَأَنْ لا يَكُونَ مَا مَاشِوِيًا) لما في صحيح مسلم: «أن هذه الصدقات 
إنما هي أوساخ الناس» وأنها لا تحل لمحمدء ولا لآل محمد)”'". 

قال: (وَلا مُطَلِيا) لقوله : يَيِئِيَقّ «إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء 2507 
رواه البخاري 

موك ون ود ا لوقك د د 56 اك 5 5 0 9 ارد 9 

(وكذا مؤلاهم فِي الأصّح) وقيل: الأظهر؛ لقوله : يَْةِ امولى القوم 
منهم)”*' صححه ابن حبان» والترمذي وغيرهماء. والثاني : لا لان المنع 
00( أخرجه أحمد (21577/5 رقم ,2)١754554‏ ومسلم (؟/ 21/57 رقم والبيهقي (17/ 23١‏ 

رقم .)1١1١١4‏ 
(6) أخرجه البخاري .)771١١(‏ 
(4) حديث أنس بن مالك: أخرجه أحمد (9/7١١ء‏ رقم .)١1708‏ والدارمي (؟1//7١27‏ رقم 

7 كلاهما أن النبي كَكِيِهِ قاله لنعمان بن مقرن. والبخاري (”7/ .١795‏ رقم 317 77), 


ومسلم (9/ هلل رقم )٠489‏ والترمذي (6/ ”الا رفم ١‏ ؛©؛ وقال: حديث حسن 
صحيح. والنسائي »٠١7/0(‏ رقم »)561١‏ وابن حبان (701//17» رقم /777). 


تنبيهات وفروع : 


أحدها : كان الأحسن أن يقول: ومن شرط أخذ الزكاة كما تفهمه عبارة 


«المحرر) : فإن من الشروط غير ما سبق الحرية فيما عدا المكاتب» ولا يضر 
كون سيده كافراء ولا هاشميًاء ولا يجوز دفع الزكاة إلى الْمبَعْضٍ في توبة نفسه 
خلافًا لابن الْقَعَلانء ومثّل الرُويَانِيَ إليه, ومن شرط الأخذ من الزكاة أيضًا ألا 
يكون له سهم في ديوان الفيء كما سبق بما فيه. وأن يكون من بلد مال الزكاة 
على ما يأتي بيانه» وألا يكون مكفيًا بنفقة الغير أو الكسب كما سبق. 


ثانيها: لآ فرق في تحريمها على ذوي القربى من سهم العامل وغيره؛ 


وقيل: يجوز العمالة لأنها أجرة» وقيل: يجوز إن منعوا حقهم من خمس 
ثالثها: خص الْمَاوَرْدِيُ الخلاف السابق في الموالي بما يؤخذ باسم 


حديث جبير بن مطعم: أخرجه الطبراني (؟21777/1» رقم .)١1015‏ قال الهيثمي :)١957/1١(‏ 
رجاله رجال الصحيح. 

حديث أبي مالك الأشعري: أخرجه عبد الرزاق (؟/57» رقم 55494)., والطبراني ("/ 
4» رقم .)7141١‏ 

حديث أبي موسى الأشعري: أخرجه أحمد 2٠45/5(‏ رقم »)١49009‏ وأبو داود (5/ 7 "الا 
رقم .)6١77‏ والبزار (8/ ”الاء رقم 7079). قال المنذري ».)١١9/7(‏ والهيثمي )١97/0(‏ 
حديث ابن عباس : أخرجه الطبراني 217١ /١7(‏ رقم /1778) وفي الأوسط (27777/8 رقم 
5 قال الهيثمي :)"١/٠١(‏ فيه محمد بن جابر السحيمي وهو ضعيف وقد وثق. 

حديث عتبة بن غزوان: أخرجه الحاكم (7/ 2191 رقم ,)0١5٠‏ وقال ايم 
فى هذا الحديث غريب جدذًا. وقال الذهبي : إسناده مظلم. قال الهيثمي :)١957/١(‏ أ 
الطبراني فى الكبيرء ل و ا ال 
أر من ذكر عتبة» ولا إبراهيم. 

حديث عائشة: أخرجه البزار كما في كشف الأستار ١١9/١(‏ رقم .)35١١‏ قال الهيثمي /١(‏ 
65 فيه غياث بن حرب» ضعفه الفلاس » وذكره ابن حبان في الثقات. 
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الصدقةء قال: ويجوز أن يكون مولاهم عاملا أي: بلا خلاف. وحكى القاضي 
الحسين فيهم وجهين» وادعى أن المذهب الجواز لما سبق من فقد الشرف 
فيهمء بالمحم النتضوض وقول الججهور ا لقوله يَكِةٍ لأبي 
رافع لما التمس منه العمالة : إن مَوْلَى الْقَوْم مِنْ أَنْمْسِهِمْء وإنا لا تحل لنا 
الصدقة» '' قال الترمذي حسن صحيح. 

رابعها: ما ذكرناه في الهاشمي» والمطلبي». ومواليهم هو فيمن تضمنه 
الإمام عاملا أو عونا له؛ ليأخذ من سهم العمالة» وأما لو استؤجر؛ للنقل 
والحفظ. والرعي. والكيل». والوزن ونحوها جاز كما في العبد والكافر 
يعملان فيها بالأجرة. 

خامسها: لموالي ذوي القربى أخذ صدقة التطوع على المشهور» ويشهد 
للمنع حديث «أبي رافع» وحمل على المفروضة؛ ولم أر للأصحاب كلامًا في 
جواز دفع النذور إليهم» وإلى ساداتهم فيحتمل أن يقال: إنها كصدقة التطوع ؛ 
لأنه متطوع بالنذورء ويحتمل أن يخرّج على أنه يسلك بالنذر ما إذا قلنا : 
مسلك واجب الشرع التحق بالزكاة. وإلا فلا . 

فوائد: 

منها : قال الرُويَانِيَ في «التجربة»: لو صرف الصدقة إلى عبد فقير يحتاج 
إلى خدمته جاز» وصار كالدفع إلى سيده» ولو صرفها إلى عبد غني لم يجزء 
وإن كان العبد محتاجًا ؟ لأنة لا يمللة: ولا تحل لسيده. 

ومنها: في «فتاوى ابن البزري»: لو كان الفقير فاسقًا جاز الدفع إليه» فإن 
كان المدفوع إليه يعينه على فسق. ويقويه على معصية فمعونة على معصية. 
ومسارعة إلى محرم» انتهى. 

وهذا صوابٌ لا ما سبق عن «الحاوي» في الكلام على المكفي بنفقة 


)١(‏ تقدم في سابقه. 


كِتَابُ كسم الْصَّدَقَادٍ كيل 
- 
سْتِحْفَاقَهُ أوْ عَدَمَهُ عَمِلَ بِعِلْمِقٍ 000100 ش22 


مَنْ ظَلَبَ رَكَاةَ وَعَلِمَ الإمَامٌ اسْتَسْقَا 

ومنها: في «فوائد ابن الصلاح» عن كتاب «العماد) لعبد الله بن عبد 
الرحمن المروزي من أصحابنا: أنه لا يجوز قبض الزكوات من أعمى» ولا 
دفعها له؛ بل يوكل فيهما على أصل الشَافِعِي؛ لأن التمليك شرط فيهاء قال 
ابن الصلاح: وفساد هذا ظاهرء وهو كما قال. 

ومنها : سّئل المصنف عن صرف الزكاة إلى تارك الصلاة كسلا؟ فقال: إن 
بلغ تاركًا للصلاة واستمر؛ لم يجز دفعها إليه لسفهه» ويجوز دفعها لوليه 
ليقبضها له» وإن بلغ مصليًا رشيدّاء ثم طرأ ترك الصلاة» ولم يحجر عليه 
القاضي؛ جاز دفعها إليه»ء ويصح قبضه بنفسه انتهى. 

وفي «الذخائر» أن تارك الصلاة إذا قلنا : لا يكفر؛ تدفع إليه الزكاة» وفي 
وجه: لا تدفع إليه إلا نفقة مدة الاستتابة» انتهى. 

قال: 

(فضل : 

مَنْ طلَبٌ رَكَاةً وَعَلِمَ الْإِمَامُ) أي: أَوْ مَنْصُوبُ لِتَمْرِقَتِهَاء أو القاضيء أو 
والي الإقليم. 

قال: (اسٍْ سْتِحْفَاقَهُ أو عَدَمَهُ عَِلَ بِعِلْم) قال الإمام الرَافِجِي: ولم يخرجوه 
على القضاء ء بالعلم: وللتهمة محال هنا أيضًاء وفرق الشيخ في «شرح 
المهذب بِأنَ الرَّكَاة ةَ مَبنِيةَ عَلَى الرّفْقٍ والتشاهلة» ولس فيها إضرارا ِالْعَيْر 
بخْلاف الْقَضَاءِ بِالْعِلْم. انتهى. 

وبععد ان رن دنا ]د انحصر المستحقون في البلد وعكسه. وقال 
ابن الرّفْعَة: لعل سببه أن ذلك ليس بحكم» حتى ينحى به نحو الأحكام؛ إذ لو 
كان كذلك لم يجز للمالك الصرف إلا بعد ثبوت الاستحقاق» انتهى. 

وقد تعرض لذلك الإمام في بعض الأصناف فقال: من ادعى حالة يعلم 
صدقه بالتواتر فللمالك الدفع إليه وكذا للحاكم» إن قلنا: يقضي بعلمه وإن 
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وَإِلّا قن اذَعَى فَقْرَا أَوْ مَسْكَنَةَ لَمْ يُكَلّفْ بِينَهَ و ا عأ عطاق 6 لدعا قات اسع ونه 63و81 23 جو ع الالو لاع ولد 90 


منعناه ففي العلم المستند إلى التواتر قولان؛ إذ لا تهمة فيه» وفي «الإحياء» أن 
الفقير والمسكين يعطى بقوله؛ [بل يجوز اعتماد قوله إذ لا يعلم كذبه. وأما 
الغزو والسفر فأمر مستقل؛ فيعطى بقوله] فإن لم يف به استرد» وأما بقية 
الأصناف فلا بك فيها من البينة» انتهى. 

وهذا الإطلاق يفهم أنه لا بد من البينة» وهو محمول على ما إذا جهل حاله. 

قال: (وَإِلّا) أي: وإن لم يعلم استحقاقه ولا عدمه فينظر. 

(كَإِنِ ادَّعَى كَقْرًا أؤ مَسْكَئَةَ لَمْ يُكَلّف بَبَْه) أي : لعسرهاء قال الإمام حكاية 
عن الأصحاب: وكذا لو ادعى أنه غير كسوب يقبل قوله» وإن كانت نيته 
مخالفة لدعواه؛ لأن كثيرًا من الناس أصحاب كسب ولا يتأتى منهم عمل يرد 
عليهم أقواتهم» ثم إن شهد ظاهر حالهما بصدقهما لم يحلفاء وكذا إن اتهما 
لقوة ونحوها على الأصح.ء وقيل : يحلفان ندبًا وهو الأحوط. وقيل: وجوبًاء 
وعبارة «البسيط»: والحاصل ثلاثة أوجه: لا يجوز التحليف» يجب التحليف» 
يستحب التحليف» انتهى. 

وغلط من زعم أن صاحب «الحاوي الصغير» جزم بالوجوب» ولفظه: 
وحلف نديًا إن اتهم» وكنت أود لو قيل: يحلفه الإمام ونحوه ولي المحجور 
دون من يفرق زكاة نفسه؛ بل فى إعطاء الولى زكاة محجوره لمن ظاهر حاله 
عدم الفقر بدعواه» نظر. ١‏ 1 

قال الْمَاوَرْدِئُ : وإذا كان ظاهر حاله مخالمًا لمسألته بأن كان قوي البدن 

حسن الهيئة فينبغي أن يقول له على طريق الوعظ» والإخبار بحال من تحل له 
الصدقة ما قاله النبي كلِِ للذين سألاه: (إِنْ شِمْتُما أَعْطَيْتُكْمَاء وَلَا خط فِيهًا 
لِعَنِىَ ولا لذي قوةٍ مُكْتَيِبٍ)”"' فإن أقام على سؤاله ودعواه الاستحقاق؛ 
أعطاه لقوله كَكِلهِ : (إن شئتما) وهل يحلف؟ وجهان فإن نكل وأوجبنا اليمين؛ 
لم يعط. وإلا أعطي. 


.)00 وأحمد فى «المسند» (79؟/‎ )517/١( أخرجه أبو داود‎ )١ 


خلس 
لهد) 
“الس 


دم و و2 


ب قَسْم الْصَّدَ 
عُرِفَ [ لَهُ مال وَادّعَى تَلفَهَ كلفت» ركذا إن اذّعَى عِيَالّا في الأَصَحٌ 


0 1 


قال: (فَإِنْ مرف لَهُ مَالٌ وَادَعَى تَلْمَهُ كُلّفت) أي : بالبينة؛ إذ الأصل بقاؤه. 
قال الرَافِعِي: ولم يفرقوا بين دعوى الهلاك بسبب خفي كسرقة» أو ظاهر 
كحريق» كصنيعهم في الوديعة ونحوهاء قال المحب الطبري: والظاهر التفريق 
كالوديعة» وفرق ابن الرّفعَة بأن الأصل هناك عدم الضمانء» وهنا عدم 
الاستحقاق. 

تنبيهات: الأول: المراد بالمال الذي يكره أن يكون مما يمتنع الصرف 
إليه معهء أما لو كان قدرًا لا يعينه لم يطالب ببينة إلا على تلف ذلك المقدارء 
ويعطى تمام كفايته؛ فلا بينة ولا يمين كما سبق» حتى لو لم يتم بيبينة عطي 
ا ل ل : وإن عرف رجل بالغنى» ثم ادعى 
الفقر والمسألة» وقدمت في التفليس كلامًا شافيًا في المطالبة بالبيئة» ' وحيث 
لزمه الدين في مقابلة مال وادعى تلفه وذكرت تفصيلا متعيئّاء ويأتي مثله هناء 
وبل أولى. 

الثاني : قال الْمَاوَرْدِيُ : إذا قامت بينة بتلف ماله الذي عهدناه كفى 
شاهدان» أو شاهد وامرأتان» ولا يشترط كونهما من أهل الخبرة الباطنة» وإن 
شهدت بفقره وجب أن تكون من أهل الخبرة الباطنة ويكفى اثنان» وقيل : 
ثلاثة» وه والجواب في «الإبانة» و«التتمة)» وزيفه الإمام. كد نذكر في 
(التنبيه» زيادة كلام من بعد وودت لو اكتفى هنا بواحد سلوكًا بذلك مسلك 
الخيرء ثم رأيت الْمَاوَرْدِيَ قال: واختلف أصحابنا في الثلاثة» هل يكون 
شرطًا في بينة من ادعى فقره بعد غناه؟ على وجهين: فإن قلنا: نعم» فهل يكون 
شهادة أو خبرًا؟ فيه وجهان: 

أحدهما : شهادة يراعى فيها عدالة الشهود. 

والثاني: أنه خبر يراعى فيه صدق المخبرين لا عدالة الشهود. 

قال: (وَكَذَا إن ادّعَى عِيَالُا في الأصَحٌ)؛ لإمكان البينة» والثاني: يصدق 
بلا بينة» كما يصدق في فقره» نعم لا بد من حلفه وجهًا واحدّاء ويحتمل أن 


١"‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 
لعرة م 0).ى سامير سه مم ل اق وكوااع قال لوغ هم 
ويعطى غاز وَابن سبيل بِقَوَلِهِمَاء فإن لم يَخرجًا استرد. 211110110101101 


فرق فى تكدلتقه الوسة سيق الغربيب الوازة الدع لا بعر قو جيالة وبين غير 


قال : (ُمى از وان سلب بهم أي : بلا يَمِينَ عَلَى الْأَصَمٌ؛ نه 
لِأمْرٍ مُسْتَقْبَلِء َِنْ لَمْ يَفِيَا أُسْتْرِدّه وفي «البحر» في تحليفهما معًا وجهين» وفي 
«الحاوي» عن أبي إسحاق يحلف؛ إذ ذربما يكون كاذيّاء ويتلف ما يأخذه ولا 
يجد مرجعاء ونقله الإمام فيهما عن تخريح اب على لال بيت اجات لي 
أن التحليف إيجاب أم استحبابء. قال ابن الرّفْعَة: ويجوز أن يقال: إن 
الخلاف في ا, بن السبيل من أهل البلد. ابو يي ل 
حاله بذلك. وفي الغازي بما إذا لم يعينه الإمام للغزوء فإن عينه فلا يحلف 


قلت: وسبق عن نص «البويطى» عبارة مشكلة» وهى قوله: الذي لا يجد 
من يسلفه ولا يعرفه إلى آخره» وقد يؤخذ منها أنه إذا لم يجد من يعرفه أنه لا 
يقبل قوله في الحاجة»ء أو أنه ابن السبيل والله أعلم. 

قال: (قَإِنْ لَمْ يَحْرجًا أُسْتْرةٌ) أي: ما أخذاه؛ لانتفاء صفة الاستحقاق» ثم 
فقيل : ويحتمل تأخير الخروج يومين وثلاثة. ولا يحتمل الزيادة. 

قال الرَافِعى فى «الشرحين» : ويشبه أن يجعل هذا على التقريب وأن يعتبر 

صده للخروج» وكون التأخير لانتظار الرفقة» وإعداد الأهبة ونحوها. 

قلت : ويلتحق بهذا ما لو حبسه ثلج. أو مطر شديد» أو خوف طريق» نعم 
لو خيف إتلاف ما أخذه في مدة انتظار الخروج فهذا محل نظر. 

وقال الْبَعَوي: الصرف إليه حالة ما يريد الخروج» واشتغل بأسبابه. 
وكذلك قال الرَافِعي: إنما يعطى الغازي إذا حان وقت خروجه لتتهيأ به أسباب 
الخروج إلون آخره» وقال الْمَاوَرْدِيُ: وإدا لم يخرج فإن كان 0 باقيًا 
خيّر بين الرد والغزو وإن كان منقضيًا طولب بالرد عيئا؛ أن رَكَاةَ كل عَام 


0 نالخ اش 


مُسْتَحَفَةَ لأَمْلِهًا في ذَلِكَ الْعَام لا في غَيْرِِ: قال : فَإِنْ لَمْ يَسْتَرْجِعْ مِنْهُ حَنَّى سَافَرٌ 
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وَغَرَا في الْعَامِ النَانِي نَظَرَء إن كَانَ قَدْ أحَذَ فِي الْعَامٍ الثاني مِنْ رَكَاةٍ تَانَِة 
اسْتَرْجَعَ مِنْهُ مَا أَحَدَهُ في الْحَام الأول وإلا فلا. 


كثبينة: كلامه يفهم بأنهما إذا خحرجا لذلك لا يسترد شيء» والسنير علو 
إطلاقه؛ بل إن خرج الغازي وغزا ولم يفضل معه شيءٌ فلا كلام» وإن فضل 
شيء فأطلق في «الشامل» وغيره القول: بأنه لا يؤخذ منهء فإنا إنما دفعنا إليه 
الكفاية» فالفاضل من تضييقه على نفسه» وكذلك أطلق الدارمي بأنه لا يسترد 
منه بلا توجيه. 


وقال الرَافِعِي : وإذا لم يقتر على نفسه» وكان الباقي شيئًا صالحًا فيسترد 
منه؛ لأنه تبين أن المعطى فوق حاجته» وإنقتر على نفسه.ء أم لم يقتر» إلا أن 
الباقي شيء يسير» فلا يسترد» ومثله في ابن السبيل يسترد على المشهور» انتهى. 

وقال الدارمي في ابن السبيل: فإن أخذ ففضل عنه؛ لرخص أو تقتير 
استرجعء وكذلك الفقير» والمسكين, إن أعطيناهم شيئًاء ثم تبينا أن غناهم 
بأقل استرجعنا الفاضل» ولا يسترجع من الغازي ما فضل عن غزوه»ء انتهى. 

وإن خرج ولم يغزى فقد أطلق الْبَنْدنِيجِي وابن الصباغ وغيرهما القول: 
باسترداد ما أخذهء وقال الْمَاوَرْدِيُ : إن لم يتصل ببلاد الحرب استرد منه» 
وكذا إن رجع بعد وصولها وقد قَائَلَ غَيْرُهُ دُونَهُ» وإن لم يقاتل غيره؛ لِبَعْدٍ الْعَدُوٌ 
منهم فَرَجَعُوا ؛ اسْتَحَقَّ ولم يسترجع منه شيء؛ لأن المقصود بغزوهم الاستيلاء 
على ديارهم» وقد وجد ببعدهم» انتهى. 


وقال الرَافِعِي: إذا مات في الطريق» أو امتنع من الغزو؛ استرد منةنما 
بفى 2 وهو يدل على أنه لا يسترد جميع ما أخذه. وهو مخالف لما سبق» 
وظاهر في حال موته دون امتناعه» قاله ابن الرّفعة. 

قال الخارديت! ل 0 00 مالا أخذ منه ما 


0-2 


لسرم راق نو دكا لفق في شط المسافة جمية تقوو طر: 
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لرسوه أ 7 ص يم اليه" أ 06 ر 8وهم روه ل 6م .0م 2 
وَيُطالبٌ عَامِل ومكاتبٌ وَعَارِم بِبَينَةِ» وَهِيَ: إخبار عَذَلَيْنء وَيَعْنِي عَنْهَا الاسْتِفاضة» 


فَإِنْ كَانَ قَذْ فَعَلَ ذَلِكَ لِعَلَاءِ سِعْرِء أوْ زِيَادَوَ مُؤْنَةٍ لَمْ يُسْتَرْجَعْ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ 
لِسرّفٍ فِي شَهُوَةٍ كار اسْعْرْجِعَتْ مِنْهتَققَهُ اَْاقِي مِنْ سَفَرِء كما لَوْلَمْ يُسَافِر 
وَأَنْقََ المأخوذ فِي مُقَامِهِ؛ اسْتُرْجِعَ المأخوذ مِنْهُ جَمِيعًا. 

قال: (وَيُطَالَبٌ عَامِلٌء وَمُكَائَبٌ وَغْارِمٌ بَْنَةِ)؛ لأن إقامتها تسهل عليه 
غالبّاء (وَهِيَ: إِخْبَارٌ عَذْلَيْنِ) أشار بلفظة: «إخبار» إلى أنه لا يعتبر هنا 
الدعوى. وسماع القاضي والإنكارء ثم الشهادة بلفظهاء وقيل: إذا أخبر واحد 
معتمد قوله كفى» وهذا ما تمنيته من قبل. 

قال الإمام : ورأيت لِأَصْحَاب رَمُرَا إِلَى تَرَدْد في أَنّهُ لَوْ حَصَل الْوُوقٌ 
بقَوْلِ مَنْ يَدَّعِي الْقُرْمَ وَغَلَبَ عَلَى الطََنَّ صِدْقُهُ هَل يَجُورُ اغَْمَادُه؟ 

قلت: جواز اعتماده فيمن يتولى دفع زكاة نفسه محتمل؛ لأن من أدى 
زكاة غيره بولاية عامة» أو خاصة كولي. وصبيء ووكيل إلا أن يكون الكلام 
فيما تولاها الإمام» أو نائبه؛ لا مطلقًا. 

قال: (وَيَغْنِي عَنْهَا) أي : عر البينة: 

(الَاسْتِقَاضَةٌ) أي : لحصول العلم وغلبة الظن بها. 

قال الرَافِعِي: وكلام «الوسيط» يوهم أن إلحاق الاستفاضة مختص 
بالمكاتب والغارم؛ ولكن الوجه تعميم ذلك في كل مطالب بالبيئة من الأصناف. 

قلت: لع ل ا 00 
والغارم بالبينة: وإن انت: قفر واستقاغن كوته مديزنا أر مكاتنا + وحفن غدة 
الظن؛ فلا بأس. 

م ا ا ل ل والمسكنة» وإرادة الغزوء 
والسفرء وأما بقية الأصناف فلا بذ فيها من البينة» انتهى. 

وقال الْمَاوَرْدِييُ: لا يقبل قول المكاتبين فِي دَعْوَى الْكِتَابَةِ إلا ببيْئَةٍ تَشْهُدُ 
بهَا وَبِالبَاتي مِنْها. 

تنبيهات : منها : قيد ابن الرَّفْعَة مطالبة الغارم بالبينة إذا كان الغرم لمصلحة 


نفسه » قال: عوآما الغارم لوصلاح ذاتث البيق فاشتهاره يعني عن البينة» وأخذه 
من قول الماوردي اما الكارمود فالجساير لوصلاح ذات البين فكاله قن 


٠‏ وره 


َظْهَرٌ م مِنْ أَنْ يُكُلّ عَلَيْه بَبنَدُ فَإِنْ شك فِي قَضَائِهِ الدَيْنَ مِنْ مَالِهِ أخليت؛ أن 
الأضل بَقَاوُه» وَمَنْ أَدَانَ في مَضْلَحَةٍ نَفْسهِ لَمْ يُقْبَلَ قَ لَهُ ِي دَعْوَى الدَّيْن إِلَا 
وه انتهى. 

وفي «البيان» أنه لا بد من البينة» وَهُوَّ قَضِبَة َضِبّة كلام (الْإخيّاءا وَلَعَلّ هَذَا 


6ه 7 هم دب 


يدوام ينرس عزن زازق وقد يفرق بين غارم للدم ونحوه. والادم 
00 فإن الأول.ى* يشتير غاليا بخلااف الثاني» وَيَرْجِعْ الْكَلَام إلى د إن اكير 
لم ب يَحْتَجَ إلى الْبينَة إلا احْتَاج كَالْعَارِمٍ لِمَصْلَحَتِه. 

ومنها: مطالبة العامل بالبينة فيه نظر؛ لأنه إن فرق المالك أو نائتبه لنفسه 
لغى سهم العامل». وإن تولاها الإمام وهو يعلم بالأجرة حقيقة الحال لا جرم. 
قال القاضي الحسين: إن العامل لا يطالب بالبينة؛ لأن الإمام هو الذي 
استعمله. فإن عمل استحق. وإلا فلا» ونحوه قول غيره: عمله يغنيه عن 
البينة» إذا أحضر الأموال. 

ومنها: يأخذء نعم لو كان الإمام قد استأجره من خمس الخمسء فادعى 
قبض الصدقات» وتلفها فى مدة بلا تفريط . وطلب الأجرة لم يُصدق إلا ببينة» 
قاله ابن الرفعة. 

ومنها : ذكروا هنا حديث : «حتى يقول ثلاث نَةَ مِنْ ذُوِي الْحِجَا مِنْ 
قَؤوِه)”'مستدلين به على الاكتفاء بالاستفاضة. 

قال القاضي الحسين: وإنما قال ثلاثة؛ ليعلم أن القصد ليس إقامة بينة 
عادلة. وإنما القصد به السامع حتى لو أخبره رجل واحد بفقره. أل اتسنا أو 
عبيد قبلوا. 


60 أخرجه أحمد (”/ لالا5» رقم )١54601‏ ومسلم (؟77/7/ رقم 554 ٠‏ ) وأبو داود(؟/ 2١٠١٠١‏ 
رقم ».)١55٠‏ والنسائي (2489/0 رقم 2)508٠١‏ وابن حبان (8/ ٠‏ » رقم 177936). 
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وَكَذَا ا 7< ب الديْن والسيك في الأصخ. 


واخظلن المقير رالمسكر كَمَايَة سَنَة. قَلْتُ قُلْتُ: الأَصَح الْمَنْصُوصٌء وقول الْجَْمْهُورِ 
كنا الفثر الكالب 10 1*5 


00000 والذي عليه قر اا التعاحة سيا - 
ا 0 وإلا فلاء انتهى. 

7 00 ارس اميا ود ا 
«البسيط» السابق وغيره ينازعه. 

قال : (وَكَذَا نَصْدِيقُ رَبٌ الدّيْنِ وَالسَّيّد في الَأمَ صَحٌ) لظهور الحق بالإقرار 
والتصديق. والثانيى: لا»ء وصححه الجرجاني وغيره» وربما جزم به بعضهم؛ 
لاحتمال التواطؤ» ويحتمل أن يقال: إن كان السيد ورب الدين ثقتين غير 
متهمين كفى تصديقهماء وإلا فلاء ولا سيما إذا كانا قد عرفا بالمكر والحيل. 

فرع: لم يذكر المصنفء, هل يعطى المؤلف بقوله؟ 

قال الجمهور: إن قال: نيتي في الإسلام ضعيفة قبل ؛ لأن قوله يصدقه. 
وإن قال: أنا شريف مطاع في قومي طولب ببيئة» وأطلق جماعة أنه مطالب 

قال: (وَيُعْطى الْمَقِيرٌ وَالْمِسْكِينُ) إذا لم يحسنا التكسب بحرفة تليق بهماء 
ولا تجارة (كِفَايَةَ سَنَةِ)؛ لأن الزكاة تتكرر فيحصل بها الكفاية سنة بعد سنة» 
وأيّد ب«أنه يَكِِةِ كان رت مل عي هذا ما اختاره ابن القاص» 
وَالْبَعَوِي وَالْعَرَالِينُ ورجحه الإمام. 

قال: (قُلْتٌ : الْأَصَحٌ الْمَنْصُوصٌ) أي : في «الأم». 

(وَقَوْلُ الْحْمْهُور : كِمَايَةَ الْعْمْر الْعَايِب) لأن به تندفع حاجته. 


)010( أخرجه البخاري )59٠١5(‏ بنحوه . ومسلم )١1761/(‏ بنحوه. 


٠ 


كِتَابُ قَسْم الْصَدَقَابٍ ١‏ 
فَيَشْتَرِي به عََارًا ا وَالله أَعْلَّمْ. 


قال الإمام: وهذا قد ينبو عنه القلب قليلًا ؛ لأنه إن كان ابن خمس عشر 
سنة؛ أدى إلى أن يجمع له مالا جما لا يليق بقواعد الكفايات في مطرد 
العادات». والقريب من الفقه أن يعطى ما يمكن أن ينصب به غلامًا يحسن 
التجارة؛ لتحصل به كفايته» فإن عسر هذا؛ فالظاهر أنه لا يزاد على مؤنة سنة» 
وأشار الْمْتوَلى إلى رفع الخلاف» وتنزيل كلام الفريقين على حالين» وقال: إن 
أمكن أن يعطى ما يحصل به كفاية العمر أعطىء. وإلا أعطى كفاية سنة» قال 
الرَافِجِي : وهو غير متجه؛ لأنا وإن لم نقدر على أن نعطيه كفاية سنة» فلا بد أن 
نعطيه ما دونهاء وحينئلٍ لا معنى للضبط بالسنة» انتهى. 

قال ابن الرّفْعَة : وهذا الرد على الْمُتَوَلّى لا يكاد يتجه. 

قال مفرعًا على المنصوص: (فَيَشْكَرِي بِهِ عَقَارًا يَسْتَغِلُهُ وَالله أَغلَّمُ) 
لتحصل به كفايته» قال الرَافِعِي : ومنهم من يشعر كلامه بأنه يعطى ما ينفق عليه 
مدة حياته» والأولى أقرب» وقال المصنف: إنه الصحيح أو الصواب. 

قلت: بل فيه نظر وإشكال بيّن؛ بل اعتبار كفاية العمر الغالب بعيد لا 
يشهد له خبر ولا أثر ؛ واف ا راك لاقي اااي لبقا لحك لمان 1110 
عمره غالبّاء إِنْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيِْ أَمْكنَ أَنْ يُقَالَ: يَشْثَر ي لَهُ وَلِيْهُ بذَلِكَ عَقَارَا 
عله على وجو التكرِ لَه وَمَدْيَكُوُ لتقي عدم ارا لجلا أَمْلٍ 
الناجاء أو إِشْرَافِهَا عَلَى الخراب» ويكون النظر له في التجارة بحسب 
الوقت» وإن كان المستحق رشيدًا فلا بد من الدفع إليهء وحينئلٍ يملكه بالأخذ 
لآ مبحالة:فإن كان المرادٍ أنا تأمرة ذلك أمر إرشاد والجيرة التورفه فقريب .ولا 
يبقى خلاف محققء وإن أريد أنا نجبره عليه فهذا خروج عن القواعد» وقد 
تكون المصلحة الظاهرة خلاف الشراء. 

وعبارة القاضي أبي الطيب في «المجرد) ت؛ تفهم أن الإمام يشتر تري لهم ذلك 


0 


بخلاف ما اقتضاه كلام المصنف » وهو بعيد» فإنه قال : قَالَ الشَافِعِيُ : وَلا فرق 
فيما يُعْطى الْمَقَيدُ إلا مَ يُحُرِجهُ مِنْ حَدٌ الم إلى الِْتى كَل ذَلِكَ أ كثْرَء فإن يريد 


ع جوه> 
به أ 


به أنَ الْغِبَى هُوَ الْكِمَايةُ عَلَى الدَّوَام قيْدهَمُ إلى كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ما 0 
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وَيَكْفِيه قَضْلْهُ لِمُؤئَِ» وَمَْ كان من أهْل الْعِلم الَذِينَ ا يُحْسِنُونَ الّجَارََ اشر 
هم ما يَعْلَهُمْ كِمَايتَهُمْ عَلَى الذّوَام َم كاين أل اْجرقة افتزى لَه آلانية 
إلى آخر وَهَذَا غَايَةٌ في الْبُعْد فإن أراد أَنَهُ يُشْتَرَى لَهُمْ ذَلِكَ بعَيْرِ دنهم . وَقَبْل 
الدَّْعُ إِلبْهِمْ أو بَعْدَهُ جَبًْا ِمُظلَّقٍ التَصَرُفِء ولا شك في بعده. 

وقد يكون المستحق من أهل النجعة» والبادية البعيدين عن القرى 
ل اي ل ل ل ل 
يستعينون بدرّها» ونسلهاء وصوفها كعادة أهل البادية وبعض أهل الحاضر. 
ولا شك أنه لا معترض عليهم في ذلك» ولا يخالف فيه فيما أعلم أحد أصلاء 
فتأمل ما ذكرته وتدبره. 
امرك سك م ع 
التجارة فيه ويكون قدر ما يفى ربحه بكفايته غالبًّاء وقربوه بالمثال فقالوا: 
البقلى - بالباء الموحدة - يكتفي بخمسة دراهم. والباقلانى يكتفى بعشرة. 
والفاكهي بعشرين» والخباز بخمسين. وَالبَقَالَ: وهو القاضي في عرف 
«الشام» بمائة» والعطار بألف. وَالْبَرَارْ بألفي درهم. والصيرفي بخمسة 
آلاف» والجوهري بعشرة آلاف. 

قال الْمَاوَرْدِيُ: الناس أربعة أصناف: صناعء وتجارء وأرباب عقار. 
وأرباب مواشى» فالصناع كالفلاح». والملاح». والبحار. والبئاء ؛ فإن يكتسب 
بصناعته قدر كفايته على الدوام. وكفاية من تلزمه نفقته حرمت عليه الزكاة. 
وإلا حل له من الزكاة تمام كفايته؛ وأما التجار فَإِنْ كَانَتْ مو 
ترْبِحَهُ غَالِبَ َدْرَ كِمَايَِهِ كَانَ غَنيّاء وَإِنْ لم تَرْبحُه قَذْرَ كِمَايَيهِ كَانَ فَقِيرَاء وَحَل لَه 
أنْ يَأَحُدَ مِنَّ الرّكاةٍمَا إِذَا ضَمّهُ إِلَى بضَاعَيِهِ ربح فيها قَدْرَ كمَابتهِ؛ وَذْلِكَ يختلف 


ا 


بِحَسَّب اخْيَلَافِهِمُ فِي مَتَاجِرهِم. ؛ ثم ساق ما قدمناه في البقلى ومن بعده إلى أن 


قال: وإن ملك أقل من ذلك حل له أن يأخذ من الزكاة تمام كفايته التي يكتفي 
بربحها حتى أن البقلي إذا ملك خمسة دراهم هي كفايته كان غنيّاء والجوهري 
إذا هلك تتببعة الف درهع ذون كفايته كان ققيرًا أومسكينا» وكذلك القول في 
ميات لحا والمواشى إن كان يستقل منه قدر كفايته فغني» والأجل له 
منها ما ي* يشتري به من العقار والمواشي ما إذا ضمه إلى ماله اكتفى بغلته على 
الدوام» انتهى ملخصًا وفيه فوائد وإشكال. 

وكيف يعطى صاحب الألوف الحاصلة بيده من الزكاة ويعد فقيدًا؟ 

وقضية كلامه أنه لو كان لا يقوم بكفاية الجوهري وعياله إلا ربح مائة ألف 
مثلّاء ومعه تسعون ألمّاء أنا ندفع إليه تمام مائة ألف» ولا يخفى بعد هذاء 
ويجب أن يقيد ما أطلقوه بما إذا كان لا يحسن غير تلك الحرفة» أما لو كان 
يحسن غيرهما مما يليق به» ومؤنتها أيسر ألا يدفع إليه إلا ما تندفع به حاجته 
من أدنى الحرفتين آلة ورأس مال» والله أعلم. 

فائدة: عجلتها خشية ألا يمتد الأجل إلى محلهاء قال في «أصل الروضة» 

في كفارة اليمين : ومن له أن يأخذ سهم الفقراء أو المساكين من الزكوات أو 
الكفارات له أن يكفر بالصوم؛ لأنه فقير في الأخذء فكذا في الإعطاءء وكذا 
من يملك نصابًا ولا يفي دخله بخرجه فيلزمه الزكاة. وله أخذهاء انتهى. 

وقال فى كفارة الظهار: إن من ملك عبدًا أو ثمنه فاضلًا عن حاجته؛ 
لنفقته» وكسوته» ونفقة عياله وكسوتهم» وعن المسكن» وما لا بدَّ له منه من 
الأثاث؛ لزمه العتق» ولم يقدر الأصحاب للنفقة والكسوة مدةًء ويجوز أن 
تعتبر كفاية العمر الغالب» ويجوز أن تعتبر كفاية سنة؛ لأن المؤنات تتكرر 
فيهاء ويؤيده أن الْبَعَوِي قال: يترك له ثوب الشتاء وثوب الصيف. 

قال: قلت: هذا الثاني هو الصواب والله أعلم. 

وفي «فتاوى ابن الصلاح» في كتاب الزكاة: أن المسكين هو من لا يملك 
كفاية سنة» وهو في «فتاوى المصنف» بخطه عن المشهور. وهو جري منهما 
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وَإِلَى الْمُكَائبٍ وَالْعَا رم قَد رُ دَيْنِدء وَابْنِ السَّبيلٍ ما صُلَّهُ مَفْصِدَهُ أَوْ مَوْضِع مَالِهِ 
على القول باعتبار السنة» إذا علمت هذا ففي تصويبه - ككل تعالى - نظر من 


قال في «البيان»: وإذا لم يكن معه رقبة» وله مال لاا يفضل عن كفايته. 
وكفاية من تلزمه كفايته على الدوام لا يلزمه شراء الرقبة» وله الانتقال إلى 
الصوم هذا مذهبناء ووافقنا عليه أبو حنيفة» وقال في «الشامل»: إن فضل عن 
كفايته لزمه الإعتاق» ويراعى في ذلك الكفاية التي يحرم معها أخذ الزكاة» 
وصرّح كفارة اليمين باعتبار الكفاية على الدوام» ونقل ابن الرّفْعَة في كفارة 
الظهار أن الأصحاب قالوا على ما حكاه المحاملى وغيره فى كفارة اليمين: إن 
الرجل إذا لم يكن له كفايته على الدوام فإنه تحل له الصدقة» والكفارة بسهم 
الفقراء في كفارة اليمين» ولا يلزمه التكفير بالمال؛ بل فرضية الصيام» ونقل 
فى كفارة اليمين عن صاحب «الحاوي» وجماعة باعتبار كفاية وقتهء قال: 
فحصل خلاف في أن المعتبر كفاية العمر أو الوقت» انتهى. 

والمشهور في كتب العراقيين الأول» ورأيت في أوائل الحج من «النهاية» 
ل ل ا ا 
الكفارات المرتبة إن لم ب يشترط فيها تخليف رأس المال» انتهى. 

فنبّه على أنا إذ أبقينا له رأس المال كما نقله المصنف عن الجمهور أنه 
تعتبر كفاية العمر. والحاصل أن مَنْ اعتبر كفاية العمر على الدوام في الزكاة 
اعتبرها في الكفارة إلا من شذَّء فيظهر أن اعتبار السنة في الكارات غريب لا 
كما صوبه المصنف - يك كُلَنْهُ تعالى -. 

قال : (وَإِلَى الْمُكَاتَبٍ وَالْعَارِم : قَدْرٌ دَيْيِهِ) أي: إن احتمله المال» وإلا فما 
احتمله منه فإن قدرا على بعضه أعطيا الباقي منه لا حيث يعطى الغارم 
للوصلاح مع الغنى. فيعطى الجميع في الحالين عند المكنة ولا عبرة بالكفاية 
0 وبه جزم المصنف هناك. 

قال: (وَابْنِ السَبيلٍ: م مَا يُوَصّلّهُ مَقْصِدَهُ أَوْ مَوْضِع مَالِه) أي : إذا كان له في 


0 
يفقة 


نَفَقَةَ وَكِسُوَةَ ذَاهِبًا وَرَاجِعًا وَمُقِيمًا هُنَاكَ 111111111 


الطريق مال» فإن كان معه بعض ما يكفيه أو يمكنه اقتراضه كما سبق بما فيه 
كمل له كفايته ذهابًاء وكذا رجوعًا إن كان عازمًا على الرجوع. وليس له في 
القصدء ولا طريقه ما يغنيه عن الزكاة» وقيل: إنما يعطى للرجوع عند العود لا 
ابتداءء وهو أحوط إذا كان يتيسر إعطاؤه هناك وقيل : ا 
الرجوع بالذهاب [أعطي» أو على الإقامة مدةّ فلا فعلى الأول إن لم يزد على 
مقام المسافر وهو مادون أربعة أيام] أعطي لها وللرجوع. وإِلّا فلاء وقيل: | 
أقام لحاجة يتوقعها أعطي . وإن زادت امي بوي 
يعطى المدة التى يترخص فيها المسافر هناك على ما فيه من الخللاف» وسبق 
كلام شاف في القادر على الاقتراض» أو على الكسب في طريقه» ويشبه أن 
يقال: كل من جعلناه مستطيعًا به للحج ألا يعطى هنا شيئًا وأولى» وسيأتي بيان 
ما يعطاه من مؤناته بما فيه. 

قال: (وَالْعَازِي : كَدْرٌ حَاجَيَهِ تََقَهَ وَكِسْوَةَ ذّاهًِا وَرَاجِعًا وَمُقِيمًا هُّنَاكَ) أي : 
لحاجة الغزو من قتال وحصار ورباط ونحوهاء وإن طال مقامه؛ لكن في 
لخدام جرت مه بتاع إلى خريره وقد يقال: يعطى في الابتداء 
لأَكَل مُدَةٍ يُطنُ إقَامتَهُ ُنَاكَ وَإِنْ زَادَتُ الْمُدَة زِيدَ بِحَسَّبِهًَا ؛ لَكِنْ قَدْ َذْ يَجْرَهُ ذْلِكَ 
إلى نفل الذكاز إلى كان الكت وَصَرْقها مادو :وقد نقد هذ اللكاعة» اد 
يقال: إن النقل إنما يمتنع على غير الإمام كما سيأتي بيانه. 

واعلم أن عبارة الصيمري في «شرح الكفاية» : فيعطى الغازي» وإن كان 
غنيًًا قدر ما يبلغه مغزاه من كسوة» وسلاح» ونفقة. فإن اتسع المال أعطي 
الخيل» وظاهرها أنه على نفقة الرجوع» والإقامة» وهو بعيد. 

قال الرافعي وفي بعض شروح «المفتاح»: إنه يعطى نفقة عياله ذهايًا ومقامًا 
ورجوعًاء وسكت المعظم عن نفقة العيال؛ ولكن إعطاؤه إياها ليس بعيدًا. 

قلت: وبإعطائه إياها جزم القاضيان الفارقي» واد بن أبي عصرون تلميذه» 
والظاهر أن الفارقي قاله تفقهّاء وصرح الشيخ أبو عمرو الْمُصْعَبِيُ في اشَرْح 
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وَفْرَسّا وَسِلَاحَاء وَيَصِيرٌ ذَلِكَ مِلكا له 11711111100000( 


مُحْتَصَر الْجُوَيْيِنَ» بأنه لا يعطاهاء ويوافقه قول الإمام هناء والضابط أن أهل 
هذا السهم من المطوعة كأهل الفيء من المرتزقة» غير أنا قد نعطي أولاد 
المرتزقة ولا نفعل ذلك في المطوعة. وقصر الجمهور الكلام على مؤن نفسه. 
وترددهم في إعطائه كفاية سفره. أورها ا سسب السمر ويد بسير إلى المنع. ولم 
لا يقال: إن رضي الموسر بالغزو"'' بدون نفقة عياله لم يعطهاء وإلا أعطيها إن 
رأى الإمام ذلك لشجاعته أو غيرها ؛ لأنا نعطيه لحاجتنا إليه كا لأجير. 

وأشار في «الكافي» إلى أن ما يأخذه المطوع كالعوض فلا يسترد منه إذا 
غزاء وإن كان باقيًا. 

قال: (وَفْرَسَا) أي : إن كان ممن يقاتل فارسّاء وعبارة بعضهم إن كان من 

(وَسِلَاحًا) زاد في «المحرر) ي* يشتريادت له والأحسن حذف ذلك لما 
يستعر قه. 

قال: (وَيَصِيرٌ ذَّلِكَ مِلْكًا لَهُ) أي : ما وقع إليه لشراء ذلك لنفسه» أو دفع 
الإمام إليه ذلك تمليكاء فإن اشتراه أو كان حاصلًا عنده إذا رأى ذلك» فإنه يتعين 
دفعها تمليكا ؛ بل الإمام كما قال الرَافِعِي : بالخيار إن شاء دفع الفرس والسلاح 
إليه تمليكاء وان شاء ا تتاجر لهم كوباء وإن شاء اشترى خيلا من هذا السهم 
ووقفها في سبيل الله فيعيرهم إياها عند الحاجة» فإذا انقضت استردت. 

وبهذا الوجه جزم كثير من العراقيين أو أكثرهم» وهو الأقوى الأقيس». 
وقال الرَافِعِي: إنه قضية ما في #تعليق الشيخ أبي حامد»ء والمذكور في 
«الكافي») و«التهذيب» أنه يدفع إليه ما يشتري به الفرس» وما يقاتل به من 
السلاح ونحوه. 


3 دخ أ الْصَّدَكَاتِ ١6‏ 


2 عوى عم ثم لس 


قال في «الكافي» : 0 فاستأجر فرسًا يجوز. 
وقال الْمَاوَرْدِيُ : إن كَانَ الْجهَادُ في بَلَدحِمْ أغظوا التَققََوَالسّلاح . وإن كان 
بغيره أعطوا النفقة والسلاح ء وَالْحَمُولَة التي تَحْمِلّهُم وَرِحَالَهُم, ِمّا في مَاءِ أَوْ 


يفا 


عَلّى طَهْرِ ثم لا يَحُلُو أنيَكُونُوا فُْسَانا أ رَجالَةء من كانوا فُرْسَانًا أغطؤا 
تَمْقَاتِ حم هِمْ ومُؤْنتِهِمْ ذهابًا وإيابّاء وَإِنْ كَانُوا رَجَالَة لا حَيْلَ لَهُمْء ٠‏ فَإِنْ انوا لا 
َاتلُونَ إَِا رَجَالَة على الْأَرْضٍ لَمْ يُمْطَوًا [الْحَيْلَ» وَِنْ انوا ُقَاتنُونَ مُرْسَانَ 
ا الْخَيْلَ إِذَا عَدِمُومَاء ثم إن كان المعطي رب المال أعطاهم أثمان] الخيل 
والسلاح ليشتروه لأنفسهم. وليس له شراؤه لهم؛ لأنه يبقى إذَا قيمة. وهو لا 
يجوزء وإن كان دافعها الوالي فهل هو كربٌ المال» أم يجوز أن يتولى شراء ذلك 
لهم؟ فيه وجهانء والفرق أن له ولاية عليهم؛ بخلاف رب المال» وبالأول قال 
ابن أبي هريرة» وأبو إسحاق» انتهى» وفيه فوائد. 

وقال في «التعجيز»: وللغازي فرس وسلاحء وبه قال في «شرحه» أي : 
يستعيره» ثم يعطيه أو يشتريه بسهم الغزاة» ولا نفقة» ثم يعيره إياه» فإن إعطاءه 
إياه ذلك عارية غير إعطائه إياه وقفاء لا كما اعتقده الإمام الرَّافِعِيء انتهى. 


وهو ملخص في كلام الإمام, والْعَرَالِي؛ وعبارة الإمام: وإن كان فارسًا 
حصل له فرسًا؛ فإن رأى اه شترئ فرسًا وسيلة » ختن إذا أتجة الحرتب كان عبذدا 
للغزاة» وإن شنا اسما حب له فرسا» وإن أحنه استعارةة«وإن راق أن تملكةه 
الفرس ؛ لعلمه بفاقته وغنائه» فعلى ذلك» وذكر فى «البسيط» نحوه». وكذا نقله 
ابن الرّفْعَة عن المراوزة» وقضيته أنه لا يملك ذلك لكل غازء ولا خفاء أن 
تخيير الإمام هنا تخيير نظر واجتهاد لاتخيير تَسَّهُ وأطلق الرٌويَانِتَ ف في «البحرا 
القول بأن الإمام لا يعطيه البهيمة من خيلء ولا بغلٍء ولا حمارٍ؛ لأنها لا 
تؤدى ه فى الزكاة» ولا يجوز لنا أن نشتري من مال الصدقاتء» وإنما نعطيه مالا 

يشتري الغازي ذلك لنفسه. انتهى.ولم يذكر سواه والله أعلم. 


دو 


قال: (وَيُهَهَا أ َهُ وَلِابْنِ السّبِيلٍ مَركُوبٌ إِنْ كانَ السّمَرُ طوِيلًا أَوْ كَانَ ضَعِيفًا لَا 
يُطِيقٌ الْمَضْيّ) واعلم أن قول «المنهاج» وأصله مهما له» أنه يهيأ للغازي 
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مركوب غير ما سبق ذكره من إعطائه الفرس» ولم يذكرا ذلك في «الشرح؛) 
و#الروضةة بل اقتصر :على ذكر الفرس كما سبق» ودكرا تهيثة الفركوت لابن 
السبيل فقط. واقتصر صاحب «تهذيب المحرر» على لفظ : «ويشترى له الفرس 
والسلاح» وأضرب عن ذكر تهيئة مركوب» وقد يوجه ما في «المحرر» بتوفير 
اللقيل اتى وفك الحرب» إن لوي قبوها هووازنا إلى دان احرف رنها كلك 
وعجزت عن الكرٌ والفرٌ حال المطاردة والقتال» ولا سيما إذا بعد المغزي» ولم 
يحضرني في ذلك تصريح للأصحاب؛ بل قضية كلام كثير منهم أن مركوبه هو 
الفرس الذي يعطاه» نعم تهيئة المركوب لمن يغزو راجلا ظاهر إن كان الحال 
كما وصفناهء وحينئكٍ إن لم يساعد نقل على تهيئة مركوب خارج عن الفرس 
للفارس؛ تعين التفصيل» والفرق في تهيئة المركوب بينه وبين الراجل» فتأمله. 


قال: (وَمَا يَنْقّلَ عَلَيّهِ اراد وَمَتَاعَهَ) أي : لحاجته إليه. 


(لَّا أَنْ يَكُونَ قَدْرًا يَعْتَادُ مِثْلّهُ حَمْلَهُ بِنَفْسِهِ)؛ لانتفاء الحاجة» وكما يعطى 
ابن السبيل نفقته يعطى الكسوة إن احتاج إليها بحسب ما يقتضيه الحال صيمًا 
وشتاءً» ويهيأ له المركوب إن كان السفر طويلا أو كان ضعيفًا لا يطيق المشي» 
أو كان السفر في البحر ونحوه» وأطلق بعضهم: أن القوي على المشي في البر 
لا يعطى أجرة مركوبء ولم يفرقوا بين من عادته المشي وغيره» ولا بين من 
نقص منه لمنصبه وغيره. 

وأطلق الْمَاوَرْدِيُ أنه يُعطى أجرة مركوب» ونقلا عن السرخسي أنه إن 
ضاق المال أعطي كرّاء مركوب» وإن اتسع اشْكُرِيَّ لهء فإذا تم سفره قفي 
استرداده منه وجهان». جواب عامة اللأصحاب منهما الاسترداد. 


إشارة: نذكر هنا ما سبق فيمن يمكنه الاقتراض إلى وصوله ماله» وفي 
القادر على الكسب في طريقه» وفرق بين سفر النزهة وغيره. وبعيد عندي بل 
محال أن يهيأ من الزكاة للمتدرة نفقة» وكسوة». وحمولة زادء وأمتعبّى 
ومركوب» ولو اشعرف كبا تضمنه إطلاق كلام «الشرح)» و«الروضة». ولا 


أحسب أحدًا يسمح بهذاء أن الزكاة تصرف على البطالين في رعونات 


كنات قَسْم الْصَدَقَاتِ ١66‏ 


وَمَنْ فيه صِفَنَا اسْتِحْفَاقٍ يُْطى إِحْدَاهُمًا فَقَطظْ فِي الْأَظهَر. 
نفوسهم» ولا سيما إذا ضاق المال وكثر المستحقون» فتأمل ترشد. 

فرع: لم يذكر المصنف ما يعطاه المؤلف, والعامل» أما المؤلف» قال 
الرَافْعي : فيعطى ما يراه الإمام» قال المسعودي: بجعله قدر كفايتهم وكلفتهم. 

قلت: وفي هذا إجمال» وكفاية ماذا الوقت أو العام أو العمرء وكفاية 
العمر بعيد هنا؟ 

وقال الْمَاوَرْدِيُ: يعطيه ما يتألّفه به مبْْلِحُ عَنْ سَيّ ء الاغْتِقَادِ ا 
اعْتِمَادْه وَحَسَنَّ إسلامه حَرَجَ مِنْ جَمْلَةِ الْمُولَمَة لوبهم , َإِنْ لَمْ يؤر فيه 
أغيلي ميم لتلا يكُون سَهِمه مَرُوًا في عير تل ةر كاير لم سكعل مه 
خُسْنُ الاعْتِقَادٍ أغطي مِنْ بَعْدَ حَنَّى يَسْتَكْمِل حُسْنّ إِسْلَامِهِ وَصِحََةَ اعْتِقَادِ 
والمراد أنه يزاد من بعد؛ ولك سنا رن ص١١‏ منات تي كلم وأما 
العامل فاستحقاقه بالعمل فقط فإنما يعطى أجرة مثله» أو المسمى إن سمي له 
أجرة ولا يزاد على ذلك. 

قال: (وَمَنْ فِيهِ صِفَنَا اسْتِحْفَاقِ) أي : كالفقير أو الغارم. 


صر جيه عر ار 


2ه 


(يُعْطَى إِحْدَاهُمًا فَقَظ فِي الأظهّر)؛ لأنه سبحانه وتعالى عطف المستحقين 
بعضهم على بعض» والعطف يقتضي التغاير» والثاني: بهما؛ إذ للفقير سهم. 
وللغارم سهم. وهذا فقير وغارم» والحاصل طرق أصحها ما ذكره. 

ثانيها: القطع بالمنع» وحمل قائلوها - وهم جمهور البصريين - النص 
الآخر على إعطائه من زكاتين» ووافقهم الفوراني 

وكالقها: إن اخعلف السبياة كالس: والقرن ابل وا و تنا 
كالفقير الغارم لمصلحة نفسه لم يعط بهماء ويشبه القسم الأول بالميراث إذا 
اختلفت جهته فرضًا وعصوبة» وقال الجوري: لا يجوز إعطاء أحد بصفتين إلا 
العامل فيُعطى بأنه عامل» وأنه غارم» وقال غيره: إذا كان العامل فقيرّاء فهل 
يعطى على القول الأظهر لفقره. 


وجهان بناءَ على أن ما يأخذه أجرةً أم صدقةء إن قلنا: أجرةً جازء وإلا 
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وه 


يَجَبُ اسْتِيعَابُ الْأَضْئَافٍ إِنْ قَسَّمْ الْإمَامُ وَهْنَاكَ عَامِلٌ» وَإِلّا فَالْقِسْمَةُ عَلَى 


فلاء وإذا قلنا: بالأظهرء قال الشيخ نصر المقدسي: إذا أخذ المستحق بالفقر 
أو الغرم» فأخذه من غريمه بدينه» وبقي فقيرًا فلا بد من إعطائه من سهم 
الفقراء» وذكر الْمَاوَرْدِيء وغيره أنه إذا أخذ سهم الغرم أو الفقر فللغريم أخذه 
منه » وإن لم يزيدوا على ذلك. وما ذكره الشيخ نصر ظاهرء وإن لم أره لغيره 
إشارة: قول البصريين : إن النص محمولٌ على زكاتين» المتبادر منه زكاة 
العام فإن كان كذلك كان للومام أو نائبه أن يعطيه من زكوات أشخاص دون 
زكاة الواحد. بخلاف ما إذا فرق المالك زكاة نفسه. ويجوز ذلك لاثنين يعطيه 
وال ع 0 
فرع : ل الدَارِمِيٌ 0 أَخَرَ تَفْرِيقَ الرَّكَاةٍ إِلَى الْعَامِ الثَانِي فَمَنْ كَانَ فَقِيرًا 
أَوْ مسْكينًا أَوْ ءَ غارمًا أو مُكَاتبًا مِنْ حَامِهِ إِلَى الْحَام الثاني خُصُوا برَكَاةٍ الْمَاضِي 
وَشَارَكُوا غَيْرَهُمْ في الْعَامِ الثاني ٠‏ فَيَعْطوْنَ مِنْ زَكَاةٍ الْعَامَيْنء وَمِنْ كان غاز أو 
ابْنَّ سَبِيلٍ أو مُوَلْمَا لَمْ يُخَصّوا بِسَيْء وقضية إطلاقه أنه لو اختلفت صفة أهل 
الصرف الأول في العام الثاني» أو اتفقت أعطوا من زكاة العامين. فإن سلم 
هذا جاز أن يقال : ومَنْ فيه صفتا استحقاق يعطى من زكاة عامين آخرين لا من 
زكاة عام واحد» وإن كانت زكاة مال رجل واحد. 


قال : 


١ 


احعي. 


(قضل: 
يَحِبُ اسْتِيعَابُ الْأَضْئَاف إِنْ قَسّمْ الْإمَامُ وَهْتَاكَ عَاِلٌ)؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى أضاف الصدقات إليهم ب«اللام» وذلك يقتضي التعميم. 
قال: (وَإِلّا) أي: وإن قسم الإمام» ونحوه كما سبق» ولا عامل هناك. 
(كَالْقِسْمَةٌ عَلَى سَبْعَةِ)؛ لسقوط سهم العامل» كما لو فرّق رب المال ونائبه 
بنفسه فإنه يسقط سهم العامل لا محالة» وأمًّا سهم المؤلفة فسنذكر ما فيه. 


كِتَابٌ قَسْم الْصَدَكَاتِ /اه ١‏ 


قَإِنْ فْقِدَ بَْضهُمْ م فَعَلَى الْمَوْجُودِينَ» وَإِذَا - م الإِمَامُ 0 مِنْ الزّكَوَاتِ الْحَاصِلَةٍ 
عِنْدَهُ آحَادَ كُل صِنْفٍء وَكذا كتوفت المالك إنات نُحَصَرٌَ الْمُسْتَحِقُونَ فِي الْبَلَدٍ 


وَوَفَى بِهِمْ الْمَالُء 5600700001000« 


- 


قال : (فإنَ ققد بَعْضْهُمْ فَعلَى الْمَوْجُودِينَ)؛ إذ المعدوم لا سهم له فإن لم 
يوجد وأوقفت الزكاة حتى يُوجَدوا أو يوجد بعضهمء هكذا أطلقه الرَّافِعِيء 
وهو يفهم أنه إذا لو بود لا سكن اجن أو شخصٌ واحدٌ كفى الصرف 
إليه. ولا يوْخَرٌ شيءٌ لوجدان غيره. ولم أر التصريح بهذاء ثم رأيت في 
«الأم» : ولو فقد أَهْل السَّهْمَيْنَ كلهم إلا الفقراء والعاملين»؛ قسمت الثمانية 
عليهم» حتى يوفى الفقراء ما يخرجهم من الفقرء ويعطى العاملون بقدر 
أجزائهم» انتهى. 

قال: (وَإِذَا َسَمَ الْإِمَامُ) أي: أومَنْ يخلفه. 

(يَسْتَوْعِبٌ مِنْ الرَّكُوَاتِ الْحَاصِلَةٍ عِنْدَهُ آحادَ كل صنفي) أ وجوبًا على 
المشهورء فلا يجوز أن يقتصر على بعضهم؛ لأن الاستيعاب لا يتعذر عليه: 
وجعل الفوراني» والْغَرَالي وغيرهما حكم الإمام حكم المالك» وهو قضية 
إطلاق صاحب «المهذب» وكثيرين كما قاله الشيخ. 

قال فى «البسيط»: الأولى استيعاب الآحاد من كل صنفي إن أمكن ؛ فإن 
أعطى ثلاثة فصاعدًا جاز؛ لأن الاستيعاب عسرء وحمل الرَافِجِي كلام الْعَرَالِي 
على ما إذا فرَّق المالك ظنًا منه أنه لم يقل بذلك أحدٌ. 

قال ابن الرَّفعَة: ويجب استيعابهم إن جوزنا نقل الصدقة أو منعناهاء كما 
اقتضاه إطلاق الجمهور؛ لكن الإمام طرَّدَ فيه قولي منع النقل. 

قال : (وَكَذَا يَْتَوْعِبٌ الْمَالِكَ) ومن يقوم مقامه من وليّ ووكيل. 

(إنْ الْحَصَرٌ الْمُسْتَحِقُونَ في الْبَلَدِوَوَنَى بِهِمْ الْمَالُ) أي : : وقّى بحاجاتهم ؛ 
ليد 06 ويجب التسوية بينهم حينئكٍ» هذا ما أطلقه الْمُتَوَلَي وذكره الرَافِعِي 
عنه» وذكر بعده عنه ما يخالفه. ستراه قريبًا إن شاء الله تعالى. 


وفي «التهذيب» أنه يجب إن لم يجوز نقل الصدقة» وإلا فيستحبء» ولم 
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يبين هنا ما هي الحاجات بالنسبة إلى الفقراء والمساكين» هل حاجة السنة» أو 
الوقت» أو العمر؟ واعتباره هنا بعيد» وأما حاجات غيرهم فمعلومة» وسيأتي 
ما فيل في المؤلفة. وإخراجهم كالعامل. 

(فِيَجبٌ إِعْطَاءٌ ثلَاثةِ) أي : مِنْ كل صنف موجود سوى من يُستثنى ؛ لأن 
الله سبحانه وتعالى ذكرهم بلفظ الجمع». وأقله ثلاثة» وقيل: يجوز الاقتصار 
على واحدٍ من ١‏ بني السبيل مع وجودهم. 

وقال الدارمي : فإن لم يوجد غير ابن السبيل» وكان يحتاج إلى سهمهم 
اعت وإن وجدوا وكان إذا نص على ثلاثة لم يكف. فقيل : يقتصر على 
واحدء وقيل: الثلاثة وإن لم يكف. انتهى. وهذا ظاهر كلام المصنف. 

وقيل: ولا يبعد طرد الوجهين السابقين في الغزاة لقوله تعالى: «#وف ‏ 
سيل أله [التوبة: ]٠١‏ بغير لفظ الجمع. 

تنبيهات: إذا فرَّق المالك أو وليّه بنفسه سقط سهم العمالة بلا خلاف كما 
سبق» كما لو تولى الإمام أو القاضي أو والي الإقليم الأخذ والصرف بنفسه. 

وفي «الشرحين» و«الروضة»» و«شرح المهذب». فى موضع ما يفهم 
خلاف ذلك فيجب تأويله. وليس بمراد قطعاء ولا يقال: يصرف من زكاته 
لمن جنى مال غيره» أما سهم المؤلفة. 

قال الرَافِعِي : ررك لاط عر لعن 4 ذا السو امالك مويه سد 

سهم المؤلفة. وهو كذلك في «فتاوى الْقَمُال). والأول يعنى: عدم السقوط 
وهو التقل الظاهر: وأقر ذ في «الروضة» بذلك فزعم أنه المشهور, وليس كذلك 
نقاة اوو لاك ما النقل فالذي ذكره الإمام هنا أنه يسقط على الرأي الظاهر. 
ويقسم على ستة أسهم» وهذا ما نقله الْمَاوَرْدِيُ في باب صدقة الفطر عن نصه 
في «الأم». وهو ظاهر «المختصر). 

وقال صاحب «المستعمل»: قال: ‏ يعني الشَّافِعِي ‏ إذا تولى الرجل قسم 


زكاته سقط سهم العاملين» وسهم المؤلفة» وهذا قضية كلام من رجح الصرف 
إليهم. وقضية قول من صحح أنه لا يجوز إليهم إلا أن يقتضيه الاجتهاد يعني : 
اجتهاد الإمام كما قاله جماعة منهم الجويني في «مختصره»» والْغَرَالِيمُ في 
«الخلاصة»» والمصعبي» وغيرهم» وعبارة «فروق أبي محمد): إلا أن تدعوا 
الحاجة إليه» ويقتضيه اجتهاد الإمام» انتهى. 


وكل من قال بالإعطاء يقول: ويصرف الإمام إليهم ما يراه» وأما المعنى : 
فلأن التآألف. والاجتهاد في ذلك من وظائف الإمام» ولهذا وكله خلائق إلى 
رأيه واجتهاده» وهذا ظاهر في الأصناف الثلاثة الأخيرة منهم» أما مَنْ أسلم 
ونيته ضعيفة فمحتمل » وبالجملة فالأصح ما نص عليه الشَّافِعِي» وقاله تصريحًا 
ع عاد معي ب وول واو ااا ااا 
لفن عضا يخال بر وَقِيل : يننا يتنا 
عو سبي زقيل: كذ ِمَْ بن اله تَعَالَى بو في الب 
الكريمة على ترتيبهم؛ ويبدأ في آحاد الأصناف بالاس. سبق ؟؛ فإن جاءوا معًا بدأ 

ولم يذكر الإقراع هنا وهو محتمل» قال أصحابنا: بدأ فى الآية الكريمة 
بالفقراء؛ لشدة حاجاتهم. 

وقضية كلام الجمهور وبه صرّح كثيرون منهم الْغَرَالِينُ في «البسيط»» أن 
من حضرم موضع الة لقسمة من الأصناف | نيدن مقيمًا كان أو طارئًا فجنفا اع 
ونقله المصنف عن الأصحاب مطلقاء قال: لأن الدفع للمستوطنين أفضل ؛ 
لأنهم جيران» انتهى. 


5٠‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 
وَتَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الأَصَْافٍ لَا بَيْنَ آحَادٍ الصَّنْفِء إِلّا أَنْ يَقْسِمَ الْإِمَامُ فَيَحْرْمُ عَلَيْه 
النّفْضِيل مع تَسَاوِي الْحَاجَاتٍ. 


والمساكين وغيرهم» فالذي دل عليه كلام المشايخ أنه لا يجوز الصرف إليهم. 
فإِنَ حكمة تحريم النقل أن يختص كل فريق بما عنده؛ فإذا علم الغرماء بأن 
صدقة البلاد تصرف إليهم أتوها فتضيق على القاطنين في وطن المال؛ فيفسد 
بذلك الغرضء. بخلاف ابن السبيل فإن اللفظ يشعر بكونه غريبّاء هذا كلامه 
ولم يذكر غيره. 

وسبق فى «الحاوي» ما يوافقه» وقضيته أنه لا فرق بين تفرقة المالك 
والإمام» وهو غريبء ثم رأيته في «البيان»: قال الشيخ أبو محمد: وإن دخل 
البلد قبل تفرقة الزكاة في أهله قوم غرباء وخالطوهم.ء ونزلوا البلد نزول 
استيطان شاركوا أهل البلد في تلك الزكاة؛ لأنها لم تقسم في الجوارء وقد 
صاروا هؤلاء في الجوار» انتهى . 

وقضية أنهم إن لم يستوطنوا لا يعطونء فتأمله. 

قال: (وَتَجِبٌ النَّسُْوِيَة بَيْنَ الأضْئَافٍ) أي: وإن اشتدت حاجات بعضهم 
وزادت إلا العامل حيث يستحق فلا يزاد على أجرة المثل كما مرّ» ويجوز أن 
يكون واحدًا فأكثر بحسب الحاجة. 

قال: (لا بَّنَ آَحَادٍ الصِّئْفٍِ) أي: سواء استوعبواء أم اقتصر على بعضهم 
ما يستحب عند تساوي الحاجات,. وفرق بأن الأصناف محصورة فيمكن 
التسوية بينهم» والعدد من كل صنف غير محصور فيسقط اعتبار التسوية. 

قال: (إلَا أَنْ يَقْسِمَ الْإِمَامُ) أي : ومن في معناه. 

(فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ التَفْضِيلٌ مَعَّ نَسَاوِيٍ الْحَاجَاتِ) لأن عليه التعميم فكذلك 
التسوية بخلاف المالك؛ فإنه لا تعميم عليه فلا تسوية» هكذا نقله الرَافِعي عن 
(التتمة») حكمّاء وتعليلاء وهو بإطلاقه مخالف لما سبق عنه قريبًا» وتابعه 
الشيخان عليه من وجوب الاستيعاب على المالك إذا انحصر المستحقون ووقَّى 
بهم المال» وممن فصّل ذلك الْمَاوَرْدِيُ والْبَنْدَنِيجِيء وابن الصباغ» وغيرهم. 


وَالْأَظْهَرٌ مَنْعْ تقْلٍ الرَّكَاة. 


قال في «الروضة» : وهذا التفضيل» وإن كان قويًا فهو خلاف مقتضى 
إطلاق الجمهورء وظاهر كلامه في «شرح المهذب»: وإِنْ المذهي ما أطلقه 
الجمهور استحباب التسوية» وعن «مطلب ابن الرّفعَة) عن ابن ن داود عن النص 
استحباب التسوية أيضّاء وإن للإمام حرمان بعض» وتفضيل بعضء وعليه 
ينطبق قول الغزالي وغيره: إن الإمام في زكاة جميع الناس إذا فرقها كالواحد 
في زكأة نفسه. 

قال : (وَالأَظهَد : مَنْعٌّ تقل الرَّكَاةِ) أي : عن الموضع الذي وجبت فيه وهو 
به؛ لخبر معاذ السالف عند اعتبار إسلام المستحق؛ ولأن طمع مساكين كل 
بلدة يمتد إلى زكاة ما فيها من المال» والنقل يوحشهم.ء والثاني: الجواز؛ لآأن 
الآية مطلقة» وقياسًا على الكفارة» والنذرء والوصية على المذهب فيهاء وفيه 
نظرء ثم أصح الطرق أن القولين في سقوط فرض الزكاة» وأما النقل لغير 
الإمام فحرام قطعًا. 

قال القاضي الحسين: وعليه عامة أصحابناء وقيل: بالعكس» وقيل : 
بجريانهما في الأمرين» وقيل: هما في النقل إلى مسافة القصرء ويجوز إلى ما 
دونهاء والحاصل أربعة أقوال: أصحها: لا يجوز ولا يجزئ, والثاني : 
عكسهء والثالث: يجزئ ولا يجوزء والرابع: يجزئ ويجوز إلى ما دون مسافة 
القصرء ولا يجزئ, ولا يجوز إليهاء ثم ظاهر كلام الْمَاوَرْدِيء وهو قضية 
إطلاق غيره جريان الخلاف في النقل سراء كان أل التّهْمَيْن محصورين أء 
لا وخصّه صاحب «الشَافِي). وغيره بحالة عدم حصرهم» وهو الوجه. 

تنبيهات وفروع : 

أحدها : هذا الخلاف». وتفريعه فيما إذا فرق المالك زكاته بنفسهء أما إذا 
فرق الإمام» قال الرَافِعِي: فربما اقتضى كلام الأصحاب طرد الخلاف فيه. 
وربما دل على جواز النقل» والتفرقة كيف شاءء وهذا أشبه. قال الشيخ: قال 
صاحب «المهذب»: يجب على السّاعي نقل الصدقة إلى الإمام إذا لم يأذن له 
في تفرقتهاء وهذا نقل» وزاد في («شرح المهذب» إنه الأصح الذي تقتضيه 
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الأحاديثء» فالراجح القطع بجواز النقل للإمام والساعي» انتهى. 

العام نيا قالت: الار ور الاو عماحيدر 0 
5339 

وفي صحيح البخاري «أن معاذًا كان يأخذ من أهل اليمن الحلل» ويقول: 
هذه أنفع - أي : من الذرة» والشعير- لأصحاب رسول الله كَلِةِ بالمدينة»”'". 

وفي «معالم السئن» للخطابي» و«شرح السنة» للبغوي أن أكثر أهل العلم 
جوزوا نقلها. 

قالا: واتفقوا على أنها لو نقلت سقط الغرض إلا عمر بن عبد العزيز؛ 
فإنه رد صدقة حملت إليه من «خراسان»» انتهى. 

ويجب حمل ما نقلاه من السقوط على ما إذا نقلها الإمام» أو نقلت إليه 
بإذنهء ا ووو ا 
بعد ١‏ كن لا اديت والآثار الدالة على النقل: ان معاد وغيره مما 
يقتضي عدم النقل» والعلماء اليوم مجتمعون على أن أهل كل بلد أو ماء أحقٌ 
بصدقتهم مادام فيهم من ذوي الحاجة واحدّء وإن أتى ذلك على جميع صدقتها 
حتى يرجع الساعي ولا شيء معهء قال: بذلك جاءت الأحاديث مفسرةء ونقل 
عن سعد عامل عمر َيه قال: «كنا نخرج فنأخذ الصدقة فما نرجع إلا 
بسياطنا». 

قال: فإن جهل الساعي فحملها وبأهلها فقراء ردّها الإمام إليهم» قال: 
إلا أن إبراهيم» والحسن يرخصان في الرجل يُؤثر بها قرابته» وإنما يجوز هذا 
للإنسان في خاصة ماله» فأما الصدقات العوام التي لا يليها إلا الأئمةء فلاء 


60 أخرجه مسلم 2)١50١(‏ وأحمد (ه/ .)5١‏ 
(0؟) أخرجه البخاري .)"١605(‏ 
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وقال فى الأحاديث. والآثار الدالة على النقل: إنه ليس لها محملًا إلا أن 
يكون فضلًا عن حاجاتهم» وبعد استغنائهم عنهاء انتهى. 

فأورثني ما قاله - كله تعالى - إحجامًا وتوقفًا في المسألة؛ فإن صح ما 
ذكره» وفي النفس منه شيءٌ فيترك ما قاله أصحابنا من أن للإمام النقل عما إذا 

ثانيها : إذا منعنا المالك النقل» فسواء نَقْل الْبَلَدِيْ إلى قرية قريبة أم بعيدة» 
صرح به في(البسيط» و«العمد) وغيرهما وقال القاضي الحسين والإمام: إنه 
ظاهر المذهب» وقال المصنف : إن ظاهر كلام الشيخ أبي حامد» وابن الصباغ 
يخالفه. وضبطه الإمام بأنه لا ينتهي إلى موضع يترخص فيه المسافر. 


قال: وذكر العراقيون ما ذكرناه وصححوهء وحكوا وجهًا أنه يجوز النقل 
إلى دون مسافة القصرء وزيفه» وخص الْمَاوَرْدِيُ هذين الوجهين» على إذا فرق 
العامل» ثم قال: والأصح عندي أنه ينظر في الخارج عن البلد» فإن كان ممن 
يلزمه حضور الجمعة فيه استحق من زكاته» وإلا فلا. 

قال: وإن قسمها المالك لم يكن ممن خرج عن مصره من مستحقي زكاته 
وجهًا واحدًا؛ لأنا نراعي في قسمته الجوار»ء وفي قسمة العامل الناحية» ثم إن 
صغر البلد فجميعهم جيرانه» وإن كثر فهل يراعي الجوار الخاص؟ وهو من 
أضيف إلى مكانه من البلد» وقيل إلى أربعين دارًا من داره حتى لو صرف إلى 
غيرهم كان ناقلًا للزكاة» أو الجوار العام: وهو البلد جميعه» فيكون الدفع إلى 
الجار الخاص مستحيًا لا مستحقًا؟ وجهان أصحهما: الاستحباب هذا ملخص 
كلامه - كْلَنْةُ تعالى -. 

ثالثها: ما تقدم هو في المقيم ببلد أو في قرية أو بادية؛ لأنه لا يظعن 
عنهاء أما أهل النجعة عند الحاجة؛ فإن كانت حللهم متفرقة» فيجوز صرف 
زكاتهم إلى مَنْ كان من بلد المال دون مسافة القصر قطعًا. 

قال الشيخ: ولا يجيء فيهم الخلاف السابق بالاتفاق» وإن كانت خيامهم 
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مجتمعة» وكل حلة متميزة عن الأخرى تنفرد عنها في الماء والرعيى؛ فوجهان: 
أحدهما: أنهم كالمتفرقين» وأصحهما: أن كل حلة كقرية والنقل منها كالنقل 
من القرية» وأما أهل الخيام» والذين لا قرار لهم؛ بل يطوفون البلاد أمذًا 
فيصرفونها إلى من معهم» فإن لم يكن معهم أحد فإلى مَنْ في أقرب البلاد 
إليهم عند تمام الحول. 

وقال الدارمي: لو أقام أهل البادية أكثر سنتهم على ماء» وربما تفرقوا عنه 
لحاجة؛ فعلى الماء إلا أن يكون لهم دور في بلدهم لها إلزام فحكمهم حكم 
تلك البلد» هذا لفظه. 

رابعها: العبرة فى غير الفطرة ببلد المال لا ببلد المالك» فلو كان ماله عند 
تماغ الول ينافية لسن ها الحده وجي صرق كانه إلى الأ محات فى قرت 
البلاد إلى المال؛ فإن كان تاجرًا مسافرًا بماله صرفها حيث حال الحول» ولو 
كان له مال بمواضع متفرقة صرف زكاة كل مال بمكانه حيث لا يحصل بشقص 
حيوان؛ فإن حصل بأن كان له عشرون شاءةً ببلد» وعشرون بآخرء فطريقان» 
المذهب أنه يخرج شاة في أي البلدين شاءء ولا يجوز العدول عن أحد 
البلدين؟ فلو كان له مائة شاة ببلد» ومائة بأخرى أخرج بكل بلد شاة على 
المذهب. قاله المصنف في «الروضة» و«شرح المهذب». 

وقال الإمام: إن كان لا يتوطن موضحًاء ولا يقر ماله أيضًا فإنه لا يوجد 
بمنع النقل» ورقعة الأرض في حقه كالبلدة للمتوطن» وإن كان يتردد في إقليم 
فسيح لا يعدوه فالرأي الظاهر عندنا أن له النقل في ذلك الإقليم وإن كان لا 
يخرج منه»ء وفيه احتمال» ولو وجبت الزكاة» وهو ببعض النواحي فقد قال 
الأصحاب: الأولى أن يخرج الزكاة في محل وجوبهاء ولم يوجب ذلك أحد 
من الأصحابء وإنما استحبوه» ويشبه أن حكم الاستيطان غير ثابت المال» 
ولو كانت الماشية تتردد في قريتين شتاءً وصيفا لا تتعداهما؛ فإن لم يكن بينهما 
مسافة القصر فالذي أراه على منع النقل أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلى غير 
القريتين» وإن كان بينهما مسافة القصرء وفيه الاحتمال الذي ذكرناه في التردد 


في الإقليم» ثم إذا قلنا في المتقاربتين: لا يجوز النقل» ولو اتفق الوجوب 
والماشية بأحديهماء فالظاهر عندنا أن القرية التي اتفق فيها الوجوب يتعين 
تفرقة الزكاة فيهاء والعلم عند الله تعالى» هذا لفظه - دنه تعالى -. 

وفي «البسيط» أنه إذا المال طول السنة في بلده» فلا يخفى» وإن كان 
بعضه فى بلدة وبعضه فى أخرى ؛ فالنظر إلى وفت وجوب الزكاة. وهو تمام 
الحول» ولا يشترط أن يكون الفقير المصروف إليه بلديًا ؛ بل لو كان غريبًا فهو 
من فقراء البلد إذا كان فى الحال فيهاء والذي غاب إلى بلدة أخرى» فهو من 
فقراء البلدة التي سافر إليها لا التي سافر عنهاء انتهى. 

وما ذكره أخدًا هوالمعروف.» للا ما سبق عن إمامه. ويأتى عنه لآخر 
اعرض عن ذكره. 

خامسها: سبق أنه لا فرق عند عدم الانحصار بين القاطن وغيره» وعن 
إيراد الإمام خلافه» وذكر متصلًا به: أنه لو فارق وطن المال طائفة من 
الأصناف» فنقل المولى أنصباءهم إليهم حيث كانوا فالذي ذهب إليه 
الأصحاب جوازه تعويلا على الآأخذين دون البقعة. 

قال: وهذا جاز على القياس متضح إذا انتقل جملة المستحقين مثلاء فأما 
إذا كان في المقيمين في وطن المال مقنع وكفاية فالقياس جواز الإخراج إلى 
الذين خرجواء وغال بعض الأصحاب في هذه الصورة على الخصوص فلم 
يجوز النقل» وهذا فاسدٌ لا أصل له. 

من الأصحاب من جوزه؛ لأنهم من أهل البقعة. ومنهم من منع واشترط 
أن يحضروا المال في سنة الزكاة» ولو شهدوا في بعض السنة» وغابوا قبل 
انقضائهاء فهذا مرتب على ما قبله وأولى بجواز الإخراج إليهم. ثم ذكر 
انتقلوا؛ فَإِنْ لَمْ يكن أهل البقعة مَحْصُورِينَ ؛ لانْسَاع حُطّيهًا قَفِي جَوَازِ الْإِخْرَاج 
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إلَْهِمْ خلاف» وَالْأَصَحٌ جَوَارُهُ» وَإِنْ كَانوا مَحْصُورِينَ ا م غَابُوا 


فَهُم معَينُونَ بِتَخْصِيصِهمْ ‏ انتهى. وهذا فقه غريب. 

سادسها: نص النافس .> كَنهُ تعالى- أنه إنما يستحق أهل السههينة 
الزكاة يوم القسمة إلا العامل. ونص في موضع أنه يوم الوجوب». وفي آخر أنه 
لو مات أحدهم بعد وجوب الزكاة كان حقه لوارثه غنيًّا كان أو فقيرًاء وهو 

قال أصحابنا: وليست على قولين؛ بل محل اعتبار يوم الوجوب إذا مات 
أحدهم انتقل حقه إلى وارثه ما إذا وجبت لمعينين» فإن لم يكن هناك من كل 
وإن قدم غريب لم يشاركهم فيه» وموضع اعتبار يوم القسمة ما إذا لم يكونوا 
معينين بأن كان في البلد من كل صنف أكثر من ثلاثة فإن الزكاة لا تتعين لهم. 
وإن مات بعضهم بعد الوجوب وقبل القسمة. هذه طريقة العراقيين. 

وقال الخراسانيون: موضع اعتبار حال الوجوب إذا لم يكن في البلد إلا 
ثلاثة أو أقل ومنعنا النقل» والموضع الآخر إذا كان هناك أكثر من ثلاثة 
وجوزنا النقل هذا حاصل «شرح المهذب). 

وهنا كلمات : 

الاو لك اي «المنهاج» وغيره من أنه إذا دصر تحر تي 
البلد ووفى بهم المال أنه يجب استيعابهم على المالك أنه لا فرق بين أن يوجد 
من كل صنف ثلاثة أو أكثرء وحينئذٍ يترتب عليه ما ذكره من الإرث الشرعى 
وغيره» وذكر الإمام في آخر باب صدقة الغنم من تفريع منع النقل» أنهم إذا 
انحصروا وأوجبنا اليمين على المالك» فنكل» ففي ردها عليهم وجهان: 

قال الجمهور: نعم كرب الدين». وفرّع عليه سماع دعواهم وانقطاع طلبه. 
والإمام ذكر مسائل : منها: استيعاب أكثر من ثلاثة والتسوية بينهم» واعتياضهم 


عنهاء وإبراؤهم منهاء وأخذ وارثهم الغني لها وافتقار طائفة غيرهم قبل 
قبضهاء انتهى. 

الثانية: وقضية إطلاقهم وشمول كلامهم أنه لو وجبت زكاته لأصناف 
محصورين وهم ورّائه فمات قبل دفعها إليهم أنه لا يلزمهم إخراجها إلى 
غيرهم. وهل نقول: يلقوا قدرها زكاة حتى لو كان عليه ديون وقدمنا قدر 
الزكاة فازوا بها دون أرباب الديون؟ لم أرَ فيه شيئًا وهو محتمل. 

سابعها: صدقة الفطر كغيرها في منع النقل وجوازه والاستيعاب» فإن 
سبقت القسمة جمع جماعة فطرتهم وقسموهاء وعن الإصطخري يجوز صرفها 
إلى ثلاثة من الفقراء» ويروى من الفقراء أو المساكين» ويروى من أي صنف 
اتفق ذكرهاء وعبارة القاضي الحسين فى أوائل هذا الباب: وعند الإصطخري 
أن زكاة الفطر يختص بها المترا رايا رن 1ل ويا رع فى 8 لبجل » وجواز صرفها 
إلى ثلاثة» وحكي اختياره عن جماعة من أصحابناء وصححه الجرجاني. 

قال الجيلي: وهو المُمَتَى به في زمانناء واختار الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي جواز الصرف إلى واحد»ء ونقله في «البحرا عن أبي حنيفة» ثم قال : 
وأنا أفتي به. 

قلت: وعليه العمل فى الأعصار والأمصارء وهوالمختار والأحوط 
ذقعها إلى اقالاثة و القول م و عبن نينتيعا يذ لأ قينا ونون كان لاعن ادهب 
بعيد؛ لأن الجماعة لا يلزمهم خلط فطرهم» والصاع لا يمكن تفرقته على ثلاثة 
من كل صنف في العادة» قال المصنف في «شرح المهذب»: وإذا دفعها إلى 
الساعي أو الإمام لزمه تعميمم الأصناف بلا خلاف» هكذا قال. 

ثامنها: فى «فتاوى القاضى الحسين» أنه لو كان له بستان فيه عنب» فقال 
لجماعة من الفقراء: يجب لكم عشر هذاء لا خلاف أن العشر لا يسقط لعدم 
التمليك» ولو قال: ملكتكم عشر هذاء وكان مما لا يترتب سقط عنه العشرء 
وإلا فلا؛ لأنه يجب إخراج العشر زبيبّاء قال: وعليه الضمان؛ لكن المالك 
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وَلَوْ عُدِمَ الأَصْئَافُ فِي الْبَلَدِ وَجَبَ التَّقْلُء أَوْ بَعْضُهُمْ وَجَوَّرْنَا النَقْلَ وَجَبَء 55 
غَارٌ فيأتي في قرار الضمان قولان. 

قلت: فظاهر كلامه الاكتفاء بالصرف إلى الفقراء خاصة وبعيد أن يريد 
بقوله: الفقراء أهل السهمين. 
أيضًا أنه لو مات وعليه زكاة» هل للإمام صرفها إلى قريبه الفقير؟ نظر أنه إن 
كان ممن يجوز صرفها إليه في حال حياته جاز» وإلا فلاء وأبدى الرَويَانِيَ فيه 
احتمالا كما سبق» ورأيت عن رواية الإمام أنه يجوز صرفها إليه وَاحِدٍ إلى 
وَاحِدٍ عند عدم انحصار المستحقين. 

قال: (وَلَوْ حدم الأصْئَافُ فِي الْبَلَدِ وَحَبّ التَّفْلُ) أي : إلى أقرب البلاد 
إليهء فإن نقل إلى أبعد فعلى الخللاف فى نقل الزكاة. هكذا قالاه» وسبق كلام 
الإمام في المال الذي لا يستقر بالإقليم الفسيح» فراجعه على غرابته» قال 
الخلاف المذكور فى أجرة الكيّال. 

قلت: ويجب أن يكون هذا فيما إذا كان المالك ونحوه يفرقهاء أما لو 
قبضها منه الساعى ببلده فالوجه: أن مؤنة النقل فى مال الزكاة كما لو قبضها 
المستحقونء وذكر الإمام أن النقل إذا كان يحتاج إلى مؤنة فقد تردد فيه 
الأئمة» ففي كلام بعضهم ما يدل على أنه يجب تكليفه النقل» وإذا عظمت 
المؤنة فإن تأدية الزكاة محتومة» وهذا بعيد. 

قال: والأصح أن ذاك لا يجب. فيتوقف إلى أن يجد المستحق» وهذا 
يعضد ما ذكرناه ويفهم أن التردد في المالك» وإذا لم يلزمه ذلك وهو المفرق 
لها؛ فلأن لا يلزمه بعد دفعها إلى الساعي أولى» وأطلق في «الإحياء» أن أجرة 
الناقل من سهم العامل. 
الإمام والمالك. 


كِتَابُ قَسْم الْصَّدََاتِ ل 


َإِلَا ميرد عَلَى الْبَاقِينَ» وَقِيلَ: ينْقَل . 


_- 


وَشَرْط السّاعِي كَوْنْةُ رًا عَدْلّا قَقِيهًا بِأَبْوَابٍ الزَّكَاةٍ 510ص 


(وَإِلا فَيُرَدُ عَلَى الْبَاقِينَ بِن) أى: وإن لم يجوزه ردت على الباقين وجويا ؛ أن 
عدم الشيء فى موضعه كالعدم المطلق. وهذا إذا بقيت حاجة الباقين وإلا 
صاحب النقل وجهًا واحذا. 

قال : (وَقِيل : يُنْقَل) لأن استحقاق الأصناف منصوص عليه فيقدم على 
رعاية المكان الثاست بالاجتهاد. وصححه صاحبا «المهذب» و«البيان» وحكى 
في «المهذب» الخلاف قولين» وخصص الْمَاوَرْدِيُ الخلاف بغير الغزاة» وجزم 
بأن نصيبهم ينقل إلى زكاتهم قولا واحدا. 

ولفظ نص «البويطي» : فإن لم يكن في جيران المال من يستغرقه نقل إلى 
أقرب المواضع منهم؛ لأن النبي يَكِِةِ أوصى بالجار في الثافلة» فمن قرب 
جواره في الفرض أولى» وإن استغنى أهل السهم وبقيت فضلة من سهمهم 
ردها على أهل السهمين» فإن لم يوجد أهل سهم وأعوز ذلك في جميع 
الآرض رذ سهمه في البواقي. انتهى. 

قال: 


١ 


(فصل: 
وَشَرْط السّاعِي كوْنْهُ حرا عَذْلَا) 
أ لأنها ولاية وكانا من شرطها كغيرها من الولايات. 
(فْقِيهًا بأ ِأَنْوَابِ الرَّكَاةٍ) أي: فِيمَا تَصْمَنَبْهُ وَلَايَنَه كما قيده الْمَاوَرْدِيُ 


وغيره؛ 5-8 ومايذرء وتضمن قوله: «عدلا» البلوغ والعقل 
والإسلام. ولم يقل : وألا يكون هاشميا ولا مطلييًا كما قاله بعضهم؛ أنه لا 
يتبرع بهاء أو استأجره الإمام من سهم المصالح» جاز وإنما الممتنع أخذه من 


م ءع هه 


الزكاة. وسكت عن اعتبار الذكورة. وفل قالا فيما سبق والْمَاوَرْدِيُ أيضًا 
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إِنْ عُيّنَ أَحْذْ وَدَفْعُ لَمْ يُشْترظ الْفِقْهُ وَْيُعَلّمْ شَهْرًا لِأَخْذِمًا. 
هناك: لا تكون المرأة عاملة» وصرح هنا بأن من جميع ما ذكرناه من الشروط 
جاز أن يكون عاملا رجلا كان أوامرأةً» وإن كرهنا تقليد المرأة ذلك» وهو 
قضية كلام القاضي ابن كج في باب صدقة الفطرء وبه صرح غيرهما؛ لأنها 
تلي مال اليتيم والصحيح المنع؛ لأن هذه ولاية عامة لا تليق بالمرأة» وصح 
0 و6 ده م معبىر 58 رفوه ممعي )١(‏ 2 2. 5 ان 598 ٠‏ 
«لنْ فلع و وَلَوَا أمرّهم 0 ل أن الحرية إنما 0 إذا 
قلنا: إن ما يأخذه يكون زكاة. فإن قلنا: اجرة فلا . وهو غريب» ولعله اراد 
بعض من سبق ذكره من معنى العامل بالأجرة؛ لأن الإمام ينصبه عاملا. 
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قال: (فَإن عَيْنَ أخذ وَدَفْعٌ لم يُشْتَرَظ الفقه) أي : ويشترط ما عداه؛ لأنها 
سفارة لا ولاية» قال الْمَاوَرْدِيُ في «أحكامه): وكذا لا يعتبر الإسلام 
والحرية. قال في «الروضة»: وفي عدم اشتراط الإسلام نظر. 

وفي اشرح المهذب»: المختار اشتراطه». واعلم أن الذي رأيته في 
«الحاوي» بعد ذكره شروط العامل» وأما أعوانه من كُنَّابِهِ وَحُسَّابِهِ وَمُسْتَوْفِيهِ فلا 
يلزم اعتبار الحرية والفقه فيهم؛ لاأنهم خدم مامورونء ويلزم فهم اعتبار البلوغ 
والعقل والإسلام والأمانة» انتهى. 

وهوالصواب؛ إذ لا تجوز تولية كافر على شيء من أمور المسلمين كما 
نص عليه الشَافِعِى والأصحاب فليحمل ما في «الأحكام» على أخذ شيء معين 
وصرفه إلى معين ويجوز ذلك». تنكون انكيغز انا ميحما] ناما بولا ها 
كما لو وكّله شخص في قبض ودفعء فإنه جائز؛ ولهذا جوزوا كون الحمال 
ونحوه كما سبق هاشميًا وعبدًا وكافرًا؛ لأنه أجير لا أمين. 

قال: (وَلَيَعْلِمُ شَهُرًا) أي : نديًا» وفيل : وجويا. 

(لِأَخَذِهًا) ليتهمًأ أرباب الأموال لدفعها.ء والمستحقون لأخذهاء ويندب 
أن يكون المحرّم؛ لأنه ول العام. نص عليه الشافغيى والأصحاب» قي 
«الشامل الصغير» أن أولى الشهور رمضان؛ لأن الصدقة فيه مضاعفة» وآخره 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


أولى؛ لأن الصدقة فيه أفضل» قال: وذو الحجة والمحرم؛ لأن كل واحد 
منهما طرف حولء ذو الحجة آخره والمحرم أوله. وأول كل واحد منهما 
أفضل من باقيه» وكلامه فيمن يفرق زكاة نفسه وبعضه أو أكثره». أخذه من 
«الإحياء» للغزالي. وهو غريبء. ولا معنى لذلك؟ بل متى تم الحول ووجد 
المستحق وجب الأداء على الفور حيث لا عذرء لا أعلم فيه خلافًا. 

تنبيهان : 

أحدهما: ما ذكره المصنف فيما يعتبر فيه العام على أنه لو أسلم أهل 
ناحية في منتصف الحول» وجرت أموالهم المعتبر زكاتها بالعام في الحول 
فالإعلام بأخذها يكون في منتصف العام المقبل» لا محله. وهكذا باختلاف 
الأوقات» وأما ما لا يعتبر بالعام كالزرع والثمارء فإنه يبعث وقت وجوبهاء 
وهو إدراك الثمرء ويه ويشبه ألا يِبِعَتْ فِي رَكَاةٍ الْحَبُوبٍ إلا عِنْدَ 
تَصْفِيتِهَا بخان الثّمَارٍ فَإِنََّ تحرص خالة فَإِنْ بَعَتَ خَارِصًا لَمْ يَيْعَثْ السّاعي 
الاعد سانا 


الثانى: جزما فى «الشرحين» و«الروضة» بأن بعث الساعى مستحب"', 


وجزم القاضي أبو الطيب بوجوبه ويجب الجزم به إذا غلب على ظن الإمام 
أنه لو لم يبعث سعاة لما أخرجتء. وأما لو غلب على ظنه أن أرباب الأموال 
أو بعضهم يؤديها فالأمر بِيّن مما سبق في كتاب الزكاة» ويجوز أن يفرق بين 
الأموال الظاهرة والباطنة» ولا وجه لقول من أطلق أن بعث الساعي 


هو 


مسحي . 

وعبارة صاحب «الكافي»: وعلى الإمام بعث السعاة؛ لأن من أرباب 
الأموال مَن لا يعلم ما يجب عليه ولمن يجب. وقد يكون مختلًا لا يؤدي 
صدقته . فعلى الإمام أن يبعث عالمًا إلى آخره» وما قاله حق 2 فذكر الْبَعَوي 
والرَّافِعِي نحوهء والقول بعدم الوجوب مطلقًا لا وجه له ولا سيما في هذا 


010( في نسخة : (واجب ويجب الجزم به). 
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الزمان؛ لأنه يؤدي إلى إضاعة كثير منها؛ بل أكثرها؛ ولأنه خلاف سيرة 
السلف الصالح؛ لكن يشترط ألا يكون كما فعله الظلمة في زمانناء» وقد جعله 
الفجرة كجهات المكوس لا يراعون فيها الشرع بوجه؛ بل تؤخذ على غير 
وجهها.ء وتصرف من غير وجههاء ولا قوة إلا بالله. 

فروع خمسة نختم بها الباب ختم الله لنا بالحسنى بمنه ولطفه وكرمه : 

أحدها: يستحب للساعي والمستحق أن يدعو عند أخذ الزكاة للمزكي. 
وقيل : لاا تستحب لغير الولاة» وقيل : تجب على الجميع. وقيل: تجب على 
الوالى فقطء وقيل: عكسهء وهو شاذء وقيل: إن سأل المالك وجب الدعاء 
ل 

ثانيها: قال في «شرح المهذب»: إظهار الزكاة أفضل باتفاق العلماء. 
وخص الْمَاوَرْدِيُ هذا بالأموال الظاهرة» قال: وأما الباطنة فإخفاء إخراج 
زكاتها أولى للآية» وأما الإمام فالإظهار له أفضل مطلقاء وأطلق ابن عبد 
السلام في «القواعد) أنه إن خاف الرياء على نفسه» أو عرف ذلك من عادته 
فالإخفاء أفضل وإلا فالإبداء» انتهى. 


وهذا التفضيل أو نحوه مجزوم به في «الإحياء» في أداء الزكاة ومنه أخذه. 
وقال فى تفسيره الصدقات: الزكوات». وتخفوا النوافل» وقيل: كلاهما إخفاؤه 
أفضل» وقيل: كان ذلك على عهده؛ واليوم إظهاره أفضل؛ ليدفع التهمة 
وكذلك النقل؛؟ ليقتدي به» ونسب المَاوَرَوى ف «تفسيره» أن إخفاء الفرض 
والنفل أفضل إلى يزيك بن أبى «حبيب»«والحسين» وقنادة: 

وقال في «الحاوي»: إن فرقها الإمام فإبداؤها أفضل» سواء كانت زكاة 
مال ظاهر أو باطن؛ لأنه ثابت منهاء وإن فرقها أرباب المالء» فإن كانت زكاة 
مال ظاهرء فالأفضل إظهارهاء وإن كانت زكاةً فالأظهر إخفاؤها للآية؛ ولأنه 
أبعد من الرياء فى الأخذ من الأقسى» والمختار التفضيل الذي أورده الْعَرَالِنُ 
وهو أنه إن خخاف الرياء والتسميع بأداء الزكاة فالإسرار بها أفضل وإلا فالإظهار 
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أفضل ؛ حيث يعلم أن فيه ترغيبًا للناس في الاقتداء. 

ثالثها: له دفع زكاته إلى مديونه خلا مكاتبه» فلو قال له عند الدفع : على 
أن تردها علتّ من دينى» لم يجز به ولا يصح القضاءء ولو قال المديون: ادفع 
إلىّ كذا من الزكاة؛ حتى أقضي به دينك؛ ففعل أجزاه عن الزكاة» وهو بالخيار 
فى أداء الدين مئه» ولو أعطاه زكاة وواعده بردها إليه ببيع. أوهبة» أو 
ليصرفها المزكي في كسوة المسكين ومصالحه ففي كونه قبضًا صحيحًا 
احتمالان فى «البحر»» ولو كان له عند الفقير حنطة وديعة» فقال: كل لنفسك 
كذا وتنوى الزكاة. 

٠‏ قال الْمََالُ: فيه وجهانء وجه المنع: أن المالك لم يكله» قال: ولو وكّله 

يشتري ذلك القدر فاه شتراه وفبضه». فقال: خذه لنفسك ونوى الزكاة. أجزأه ؛ 
انه لحان إلى كان 


رابعها : لو دفع زكاة ماله إلى شخص وأمره بأدائهاء فجاء وادعى إخراجها 
ال لسر الما لور اا اي لي ل ا 
الإخراج فلا يبرئه منها مع ذلك. أو يقال: طريق نحسين الظن بالمسلم تصديق 
الوكيل قلا كلس المركر ,ا حراجيا نجع القكاة ل اوقد بويسفل أ 
يقال: إن كان الوكيل ثقةَ عدلًا اكتفى بقوله وإلا فهو مقصر. 

خامسها: دفعها المستحق ونوى ولم يتكلم بشيء أجزآته النية القلبية» 
وعن ابن أبي هريرة: لا بذ أن يقول بلسانه كالهبة» وزيف» وفي «البحر» لو 
دفع الزكاة إلى فقير والدافع غير عارف بالمدفوع بأن كان مشدودًا في خرقة 
مالساي ؛ ففي سقوط الزكاة 
احتمالان؛ لأآن معرفة القابض لا تشترط» فكذا معرفة الدافع. قال المصنئف: 
والأظهر الإجزاء» انتهى. 


وهذا إن كان الدافع وكيلًا والموكل عالم بذلك» فواضح.ء وإن كان هو 
المالك» ففى تصوير المسألة إشكال. 
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فا 
وَيْسَنَ وَْمْ نعم الصَدَفَةِ وَلفَيء ِي مَوْضِع لا يَكُثْر شغرةة ويكرة فِي الْوَجَهِ. 
قُلْتُ: الْأصَح يَسْرُمُ وَبهِ جَرَمَ الَْعَوِيَ وَفِي صَحِيح مُسْلِم لَعْنُ فَاعِلِِ وَآللهُ أَعْلَّم. 
فصل 

قال: (وَيْسَنُ وَسْمْ نَّعَمِ الصَّدَقَة وَالمَيِْ) للتمييز وليردها واجدهاء وليعرفها 
المتصدق فلا يتملكها بعد؛ لأنه مكروه؛ نص عليه الشَافِعِي» نعم إن ورثها فلا 
7 

قال: (فِي مَوْضِع لَا يَكُثْرٌ شَّعْرةُ) أي: ويكون صلبّاء وقال القاضي 
للتعيينء بان كانت تجمع في مسرح واحدء ومرعى واحد ومراح واحد؛ لانها 
تختلط وتشتبه لا سيما عند الكثرة» والأولى وسم الغنم في الأذن» والإبل 

تنح را ها بجي رو ويكون ميسع الللقى الطفي ميج نيس اليقره 
رمسوالكر اللعامن فيسم الربل» قال: (ويكُرَهُ فى الْوَجه) أي : للنهي عنه. 

قال: (قَلْتٌ: الأصَحٌ يَحْرْمُ؛ وَبِهِ جرم م الْبَعَوِيَء وَفِي يي اجيج مُسَلم) : 
«لْعْنُ فَاعِلِهِ»”'' وَآللهُ أعْلّم) أشان إلى حديث حاير حفق: أنه علله مر عليه بحماز 
وفل وسم في وجهه. فمّال: الم الله الذي وديا رقم ينال : إنما لعنه لآنه 
فعله لا لحاجة ولا مصلحةء وقد نص الإمام في «النهاية» على ذلك فقال : 

فروع: الكي إن لم تدع إليه حاجة حرام سواء كوى نفسه أم غيره من آدمي 
وغيره» وإن دعت إليه حاجة» يقول أهل الخبرة: جاز. 

ويكره إنزاء الحُمر على الخيل؛ لحديث صحيح فيه رواه أبو داود”" 


.)5555 (0؟) أخرجه أبو داود (5/ 277 رقم‎ .)5١١0/( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)6١5( فر حديث رقم:‎ 


كِتَابُ قَسْم الْصَّدَقَادٍ ا 
5 
فصل 
صَدَقَُ التَطُع سُنَة : وَتَحِل لِغَنِي» وَكَافرٍ 
وفي «منهاج الحليمي»: وهذا الحديث في عتاق الخيل» وأما البراذين 
فللا وهو حسن » وتوقف العلامة ابن دقيق العيد في جواز إنزاء الخيل على 
قال: 


و 


(فصل: 

صَدََةُ التَطوُع كه اتسيف عابي الكتاب الم 

(وَتحِل لِمَنِيَء وَكَافِرٍ) أي: يجوز دفعها إليهما في الجملة» وفي 
(الصحيح) : تقذ على كي" البسارق: وفيه لعلة أن يعتبر» فينفق مما 
أعطاه الله تعالى. وفي الصحيحين : «فِى كُلّ كَبِدٍ رَطبَةٍ آَجْرٌ» البخاري, 
ومسلمء ولابن حبان: «كُل كَبدٍ حَرَّى)”'' وهو يشمل الكافر وغيره» أما سؤال 
الغني بمال أو كسب يليق به» فحرام عليه في الأصح. 

ل ا : اتفق العلماء على النهي عن السؤال إذا لم يكن 
ضرورة» واختلف أصحابنا في مسألة القادر على الكسب على وجهين : 

أصحهما : تحريمه لظاهر الأحاديث» والثاني : حلال مع الكراهة بثلاثة 
شروط: ألا يذل نفسه. ولا يلح في السؤالء ولا يؤذي المسؤولء فإن فقد 
أحدها حرم بالاتفاق. 

قلت : وفي «أمالي» ابن عبد السلام : إن الصحيح من مذهب الشَّافِعِي طلا 
ددويه قال كفيوون: أن البيؤال حاقة؟ لأنه طلب مباح» فأشبه طلب العارية. 
وغيرها. 


)01( أخرجه البخاري )١47١(‏ ومسلم ٠9(‏ ). 
فم أخرجه البخاري (”77257) ومسلم (04757) وابن حبان (5/ 7599, رقم 057). 
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قال: والذم في الأخبار محمول على من سأل الزكاة الواجبة وليس من 
أهلهاء وسيأتى ‏ إن شاء الله تعالى ‏ فى الشهادات عن النص ما يؤيد كلامه. 
وفي «فتاوى» ابن الصلاح هو حرام مع التذلل والإلحاح» وإيذاء المسؤول» 
وإن كان محتاجاء وقال الإمام: هو مع الإيذاء حرام مطلقاء ومع الحاجة 
جائزء والتعفف عنه أولى» ولغير الحاجة مكروه» وواجب عند الضرورة. 

تنبيهات: منها: قال أصحابنا: يستحب للغنى التنزه عنهاء ويكره له 
الفسرن انها فال السعرات ولا يهل له ادها مقلية) لقا فق فال 
الشيخ : وما قاله صحيح. ْ 

قلت: وحينئذٍ لا يكون دفعها إليه سّنةَ» وإن لم يسأل؛ بل إما مكرومًا أو 
حرامًّاء ومعرضه لها في معنى سواهاء وسيأتي ما يؤيد هذاء نعم. إنما 
يستحب التنزه عن أخذها إذا ابتداء بها إذا لم يحصل بالرد بأذى أو قطيعة رحم 
ونحوها من المفاسد مع كونها من وجه حلال. 

ومنها: وأما الكافر فإن كان له عهد أو ذمة أو قرابة أو يرجى بذلك إسلامه 
أو كان بأيدينا بأسر ونحوه» فالتصدق عليه قربة» وقد مدح القرآن مطعم 
الأسيرء وإن كان حربيًا ليس فيه شيء مما ذكرناه» ففي جواز التصدق عليه 
بمالة»د تمق العال تقزر ولا هيما 10 كان يحهله إلى اللاراهتم. 

ومنها: محل صدقة التطوع على الرقيق بغير ما يطعمه في الحال صدقة 
على سيده حتى يختلف الحكم بين السيد الغني والمحتاج» لم أرَ فيه شيئًاء 
والظاهر أنه كذلك ولا سيما بما له وقع من المال. 

ومنها : ينبغي تحريم دفعها للقاضي بسفره أو إقامته إذا كان فيه إعانة له على 
ذلك». وكذا يحرم دفعها إلى الفاسق المستعين بها على المعصية» والقياس: أنا 
إذا حرمنا السؤال على القادر على الكسب يحرم إسعافه بالإعطاء. 

ومنها: استثنى في «الإحياء» من تحريم السؤال على القادر على الكسب 
المستغرق الوقت بطلب العلم» قال: ومتى أخذ من جوزنا له المسألة عالمًا 


بأن باعث المعطي الحياء منه أو من الحاضرين ولولاه لما أعطاه؛ فهو حرام 
إجماعا ويلزمه رده. ولا فرق بين أن يعطى لضربه ظاهر جلده بالسوط أو باطنه 
بسوط الحياء» فإن استحيا صاحبه استرده فعليه أن يثبته عليه بما يساوي قيمته 
فى معرض الهبة لتحصل المعاملة. فإن لم يقبله فعليه رده إلى ورثته. 

ومنها: قال الْغَرَالِنُ: وسؤال ذي الغنى حرام» وذلك بأن يجد ما يأكله 
هوء ومن في كفالته يومهم وليلتهم ويسترهم من الناس ما يحتاجون إليه من 
الانية» ويكفي كونها خزفية» وهل له السؤال ما يحتاج إليه بعد يومه وليلته؟ 
ينظر! فإن كان السؤال متيسرًا عند نفاد ذلك» لم يجزء وإلا جاز له أن يطلب 

وينبغي أن يقال: يجوز طلب ما يحتاج إليه إلى وقت يعلم بالعادة بيسر 
السؤال والإسعاف فيه ولا يتجاوزه أسبوعًا كان» أ وشهراء أو أو دون ذلك. 

وفذها؟ قآال 1ل الك #:توقك يحعطى الأنيان: الما لقيو قيررقا اللداجعة الب 
أو لنسبه» أو لصلاحه ونحو ذلك, فإن علم الآخذ أنه أعطاه لحاجته لم يحل له 
أخذه إلا أن يكون محتاجًّاء أو لشرف نسبه»ء أو لعلمه» أو لدينه وصلاحه لم 
يحل له إلا أن يكون صادقًا في نسبه» وأن يكون في العلم كما اعتقده. وألا 
يكون من ظن دينه فاسمّاء في الباطن فسقًا لو علم به المعطي لما أعطاه. 

قلث: وقياس كلامه أن يقال: لا يحل له إلا أن يكون فى الدين» 
والصلاح كما ظنه المعطى, وإن لم يكن عنده فسق أصلا. 

ومنها: ذكر الحليمى فى «منهاجه» فى كلامه على الكبائر والصغائر ما 
لفظه : ورد السائل صغيره» فإن اجتمع على منعه. أو كان المنع من واحد إلا 
أنه زاد على المنع الانتهاز والإغلاظ فذاك كبيرة: قال: وهكذا إن رأى محتاج 
موسعًا على طعام فتاقت نفسه إليه. وسأله منه فرده» فذاك كبيرة. انه 

وفيه إشكال» نعم ينقدح ما ذكره في المضرورء أو المضطر مع العلم 
بحاله. وأما مجرد رد السائل صغيره فغريب إلا أن يؤول على ما سيأتي في 
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- 2غ 2 
وَدَفْعُهَا سِرًا ٠‏ وَفي رَمَضَانَء وَلِقَرِيبٍ وجا جار 


اذ 


فُضَل. 
الشهادات إن شاء الله تعالى» وكذا رد الموسع والحكم بأنه كبيرة. 


ب 


قال: (وَدَفْعْهَا سِرًاء وَفِي رَمَضَانء وَلِقَرِيبٍء وَجَارٍ أَقضَل) فيه مسائل : 

الأولى: دفعها سرًا أفضل؛ لقوله تعالى: #9 إن دوا الصَّدَّقَاتِ* 
[البقرة : ١/ا؟]‏ الاية. 

ولقوله كله : امو عو ا ل 1 ظلّهُ. 
وَرَجُلَّ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَحْمَاهَا حَنَّى لَا تَعْلَمْ شِمَالَهُ مَا فق 7 لامك 
فإن أظهرها. رميات را مسا ام اي 
فأظهرها؛ للمقاصد الصالحة حينئذٍ أفضل. وعلى هذا جرى ابن عبد السلام» 
واختار الْغَرَالِينُ بشرط ألا يتأذى لأحد بالإظهار؛ فإن تأذى به فالإخفاء أفضل. 

الثانية: الصدقة في رمضان» وكل وقت فاضل أفضل منها في غيره» كما 
أشارت إليه الأحاديث الصحيحة, ولا يفهم من هذا أن من أراد التطوع 
بصدقة» أو بر في رجب أو شعبان مثلًا أن الأفضل له أن يؤخر ذلك إلى 
رمضان أو غيره من الأوقات الفاضلة؛ بل المسارعة إلى الصدقة أفضل بلا 
لا وإنما المراد أن التصدق في رمضان» وغيره من الأوقات الشريفة أعظم 
أجرًا مما يقع في غيرهاء ولامو حل [على 1 دك وه دن رما 0 الجدديت 
الصحيح : امَا مِنْ أيّام الْعَمَلُ فِهَا أَحَبٌ إِلَى الله مِنْ يام الْعَشْرِ!"2 الحديثء 
يعني : : عشر ذي الحجة. 

و ل ل ل ل ل 0 القوله كل : 
١صَدَقَتُكَ‏ عَلَى الْمِسْكِين صَدَفَة» وَهِىَ عَلَى ذِي الرَّحِم ِنْتَان: صَدَفَةٌ وَصِلَة)0" 


)١(‏ أخرجه أحمد(547"94/7» رقم 4577)., والبخاري /١(‏ 2715 رقم 2)579 ومسلم (؟/ 16لاء 
رقم »)3١١‏ والنسائي في الكبرى (17/ »57١‏ رقم »)047١‏ وابن حبان 27””8/٠١١(‏ رقم 
85خ ). وابن خزيمة /١(‏ 2186 رقم /50). 

(؟) أخرجه أحمد(١/55”,‏ رقم 7":7378). والبخاري (١/79"ء‏ رقم 477). 

فه أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ 5١11"‏ » رقم »)٠١841١‏ وأحمد (18/5» رقم /17717)» والدارمي /١(‏ 
2 رقم ,)١54١‏ والترمذي (2457/79 رقم /2)60 وقال: حسن. والنسائي (97/0» رقم - 


نه الترمذي. وصححه ابن حبان. 


قال في «الروضة»: وكذا الزكاة» والكفارة صرفها إليهم أفضلء إذا كانوا 
بصفة استحقاقهاء والأولى أن يبدأ بذي الرحم المحرم الأقرب فالأقرب». 
وألحق بهم الزوج. والزوجة. ثم بذي الرحم على المحرم بالرضاع. ثم 
بالمصاهرة؛» : ا اي 0 

الرابعة: ا وبره والإحسان إليه. مجمع عليه 
والأحاديث الصحيحة مصرحة, وإنما التردد في تقديم الجار الأجنبي على 
الغريب الذي ليس بجارء قال فى «الروضة)» إثر قوله: «الجار)»: فإن كان 
القريب بعيد الدار في البلد قُدَّمم على الجار الأجنبي: وهو في ذلك متبع 
للرافعي. 

وقال في «شرح المهذب»: أجمعت الأمة على أن الصدقة على الأقارب 
أفضل من الأجانب» هكذا أطلق» والذي قاله الْمَاوَرْدِيُ والقاضي أبو الطيب 
والأزهري ا ا لي ا وأقارب أباعد؛ فجيرانه 
أولى» وذكر في «الوليمة» خلافًا نحو [هذا]”'2 وتكلمت عنه في «الغنية» هناك 
فبطلت منهء وأقرب الجارين بابًا أولى بالترتيب في «صحيح البخاري»» وهو 
بإطلاقه يقتضى أن أقربهما بايًا أولى من الأبعد بابّاء وإن كان قربه دون الأول. 


فروع: يستحب أن يتصدق بما يحبه؛ للآية الكريمة» وأن يتحرى بصدقته 
أهل الخير والمحتاجين: والاحوج فالا حوج؛ وألا يمتنع من الصدقة بالقليل 
احتقارًا له #هَّمَن يَعَمَلْ مِتْقََالَ دَرَوَ حَيْ يَرَهُه 69 [الزلزلة : 7]. 


2625 وابن ماجه(١/١011.‏ رقم .)١855‏ وابن خزيمة (5/ لالاء رقم 4)757/65 وابن ٠‏ حبان 
(8/ 2117 رقم 07754)» والطبراني (5/ 271/5 رقم 5 576). والحاكم /١(‏ 2054 رقم475١),‏ 
والبيهقي (5/ 17/5 » رقم 12075). وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (؟/ 2751 رقم .)١175‏ 
)1١(‏ في نسخة: (هكذا). 
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وصحّ: ا قو النارة ابسن ا 0 '"؟وأآن يعظى الصدفة ة بطيبة نفس 
وبشاشة وجه»ء ويحرم العو يها هط ثوابها بنص القرآن» وأن يوسع على 
عياله فى رمضان. قال الْمَاوَرْدِيُ: لا سيما فى العَشْر الآخر منه» وكذا فى 
الأوقات الفاضلة كعشر ذي الحجةء وأيام العيد وعاشوراء. 


قلت تفقهًا : ويوم الجمعة؛ لأنه عندنا أهل الإسلام كما جاء في الحديث». 
وأن يتصدق في الأماكن الشريفة كمكة والمدينة» وأن يكثر منها أيام الحاجات 
المهمة. وفي الحج. والغزو. وعند ظهور الآيات كالكسوف والزلازل 
ونحوهماء. وفي السفر والمرض» وعن مريضه». وجاءت أحاديث كثيرة في 
الحث على الصدقة قة بالمال. 

قال: (وَنْسَنُ الصَّدَقَة الْمَاء لِخَبرِ: «أُ الصَّدَقَةٍ وأَفْضَل؟ قَالَ: الْمَاءُ) أئ: 
في الْأمَاكِنٍ الْمُحْتَاجٍ ج إلَبِْ فِيهَا أكثرَ مِنْ غَيْرِو)” ' [وَيْكْرَهُ ِلْإِنْسَانٍ أَنْ يَتَمَلْكَ صَدَقَتَهُ 
رَكَائهُ أو كََّارََهُء أَوْ نَحوَهَا مه مِنْ الْذِي أَخَدَ حَدَهَا لِحَبر: «الْعَائِدُ في صَدَكَيهِ كَالْكَلْبٍ 


يَعُودٌ فِي قَْئِهِ) 1 وَلِأَنَهُ و لذ تي مذة ايب ولا كر يلها من رمن 
كك لَه وَكَا بإرْثِ مِمَّنْ مَلَّكَهَا له]'؟ . قال : (وَمَنْ عَلَيُوِ ين َو وَلَهُ مَنْ تَلْرَمُهُ تَمََتهُ 
تحت ألا يصدَقَ حت يودي ما يوا أي : تقديًا اهم" 


)١(‏ أخرجهأحمد(5058/5). والبخاري :0١5/”(‏ رقم .)١76١‏ ومسلم(4/5١217‏ رقم 
5 » والنسائي (0/ 5لا رقم 5007) والطبراني »84/١1(‏ رقم 3508)» والبغوي في 
الجعديات 248١/١(‏ رقم 555)غ والقضاعي /١(‏ 2791 رقم 187)» والبيهقي في شعب 
الإيمان (١//ا2:5.‏ رقم 8/77). 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط )١7/١(‏ وسعيد بن منصور 2١15/8 /١(‏ رقم 119). 

(6) أخرجهأحمد(١1/1١279‏ رقم5555). والبخاري (؟915/1». رقم .)١5594‏ ومسلم("/ 
»0١‏ رقم .)١577”‏ وأبو داود(57/١794».‏ رقم 7078), والنسائي (750/5» رقم 
0١‏ 2©؛ وابن ماجه (91//5/اء رقم 57/6). 

(5) ما بين المعكوفتين زيادة من «تحفة المحتاج» .)١41/19(‏ 


كِتَابٌ قَسْم الصَّدَقَاتٍ 1م 


مه 


قُلْتٌ: الْأصَحٌ تَ نحْرِيمْ صَدَقَِ ما يَسْنَاجُ إِليْو لتقم مَنْ تَلرَمُُ ممم أ لِدَيْنِ لَا 
قال: (قُلْتٌ : الأصح ‏ نَحْرِيمٌ صَدَقَيهِ ما يَحْمَاجُ إلْبْه لِنَمْقَةِ من تَلْرّمَه تَمقته 


م« سس م 


أو لدذب٠‏ لاي جو له وه ًَْ اب ب يه 


وصح أنه يَلةٍ قال 
«كفى بالكاء 0 أن يُضَيّعَ مَنْ يَقَوتُ” 7" واف راسو داود» والنسائي 
وصححه الحاكم. 


والحاصل في الدين» وغيره ثلاثة أوجه: عدم الاستحباب» والكراهة. 
والتحريم» هكذا جمعها في «شرح المهذب»» وصحح التحريم بالنسبة إلى 
نفسه أيضّاء وجعل في «الروضة» وجه التحريم أصح بالنسبة إلى نفقة عياله. 
ووجه عدم الاستحباب أصح في نفقة نفسه. وهذا أجود مما في اشرح 
المهذب» كيف! وهو يرى أن المضطر أن يؤثر على نفسه مضطرًا آخرء فكيف 
يحرم عليه الصدقة بما يحتاج إليه بلا ضرورة. 

وقال المحب الطبري في «شرح التنبيه»: في إطلاق التحريم نظر؛ فإن 
كبار الصحابة كانوا يؤثرون في حال الضرورة ويخرجون من جميع أموالهم. 
ولا يتركون لعيالهم شيئًاء كقصة الصديق نه وعلل بعضهم عياله من مؤنتهم» 
واثر بها ويعترضون ويتصدقون؛, وكثير من السلف كذلكء. والظاهر اختلاف 
الحكم باختلاف الأحوال» انتهى. 

تنبيهات: أحدها: الوجه أنه إذا كان منه صبرٌ» ومن عياله العقلاء 
البالغين» وأذنوا و و ا ويشملهء وإياهم قوله 
تعالى : «وبْؤْبْرُونَ ع شح وَلَوْ كن بهم حَصَاصَةَ 4 [الحشر:4] وسبب نزولها 
سراي دا مد يوي سيد يو 


/١(مكاحلاو‎ .)١5947 أخرجه أحمد(؟/١16٠»ء رقم 55468). وأبو داود(7/”١. رقم‎ )١( 
رقم‎ .5"١١ رقم 065 »© والبيهقي (2571/0 رقم »© والطيالسي (ص‎ . 06 
والنسائي في‎ ,)551٠ »ع رقم‎ ٠ ٠( والبزار (5/ 275947 رقم 5516)». وابن حبان‎ ©940١ 
.)4311/1/ الكبرى (5/ 5/الاء رقم‎ 
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ثانيها: قال ابن الرّفْعَة: الظاهر أنه لا فرق بين دين الزكاة وغيره؛ لأنها 
على الفور» وقال الْمَاوَرْدِيُ: لا تستحب الصدقة وهي عليه. 

قلت: إنما قال هذا؛ لأنه أطلق القول بأنه لا يستحب لمن عليه دين أن 
يتصدق تطوعًاء وإذا أوجبنا إخراج الزكاة على الفور؛ فالوجه تحريم التطوع 
بما يلزمه صرفه إليها؛ لأنه كالمنتقل مع ضيق وقت الفريضة» وكذا حكم كل 
دين يوجب دفعه على الفور بمطالبة رب الدين أو غيرها بأن لزمه من غصب أو 
إتلاف عدواناء أو كان ليتيم ونحو ذلك» ولا مانع من الدفع والكلام في غير 
هذه الأحوال بلا شك. 

ثالثها: قال ابن الرَّفْعَة: هذا في الدين الحال أما المؤجل؟ فينبغي أن 
يلتحق بما إذا احتاج إليه في نفقة عياله في المستقبل» 

وقد يفرق لشغل ذمته به الآن بخلاف نفقة العيال في المستقبل ؛ ولأنه قد 
يحل قبل الغد بموت أو غيره» وأيضًا فإن إعساره بنفقة القريب فيما يأتي لا يتعلق 
بذمته دين بخلاف حلول الدين» وأيضًا فالدين مقدم على نفقة الأهل إلا في يوم 
واحد. وهذه ممايعاب محتملة. والظاهر أنه إذا كان يرجو وفاء المؤجل عند 
محله جواز التصدق مما يجده الآن» وكذا لو كان حالا ولم يوجب قضاءه على 
الفور» إما لرضا صاحبه؛ أو لأن الشرع جعله متراخيًا كتكفير لم يعص بسببه. 
ولو قيل : إن الصدقة حرام أو مكروهة على من عليه دين ما؛ لسد باب التطوع. 
فإن غالب الناس لا يخلو ذمته عن دين من مهر أو غيره. 

رابعها: قول المصنف : «لا يرجو له وفاء» يفهم أنه يكفي في منع التحريم 
مطلق رجاء الوفاء» وفيه نظر» وينبغي أن يفرق بين الرجاء القريب والبعيد, 
وبين الدين المتوجه الوفاء في الحال» وغيره كما بيناه» وكذا ما يجب أداؤه 
على الفور في محله يعتبر أن يكون الرجاء وقت حلوله لا بعده بزمن له دفع. 

خاصييا» قول 1١‏ انمي مغر ا مسعحيا |اايتصي دل م زوق با عله 
ليس على إطلاقه ؛ فإنة اتوك اعد نيما أظلع إناهن فلية صدان افير أ 


كِنَابٌ قَسْم الْصَّدَفَاتِ ل 


ا الما لق تر فصل من وار (أطخيما ني 
لمر ] نجه َإِلّا قلا]. 


إذا تصدق برغيف ونحوه.ء ما يقطع بأنه لو بقي لم يدفعه إلى جهة الدين» وكذا 
إذا قلنا: بالتحريم أو الكراهة», وإنما المراد أن المسارعة إلى براءة الذمة 
أولى» وأحق من التطوع على الجملة» والله أعلم. 

سادسها: حيث حرمنا عليه التصدق» وتلك يملك المتصدق عليه ما دفعه 
إليه» قال ابن الرَّفْعَة: يشبه أن يكون على الوجهين فيما إذا وهب الماء الذي 
يحتاجه بعد دخول الوقت. 

قلت: قد يفرق إنه قد تعلق به حق آدمي» وهو المنفق عليه من قريب» 
وزوجه. ويوجه عليه صرفه فيه في الحال؛ بخلاف الماء عند اتساع الوقت أو 
عند ضيقه ؛ لأن له بدلاء وهو التراب. 

قال : (وَفِي اسْتِحْبَابٍ الصَّدَقَةٍ قَةِ بمَا مَضَلّ عَنْ حَاجَتِهِ أَوْجُهُ : أَصَحُهًَا : لم 

تومته اله اتتحت: وَِلّا قَلَا) المراد الفاضل عن دينه ونفقته ونفقة عياله 
وسائر مؤنتهم» كما قال في «شرح المهذب»: وما صححه هنا أن به قطع 
االجمهون: 

وكولة زوالا فلا أى + قاذ مسحب »,قال الععراتى »اكاك كه 
وعلى ذلك تحمل الأحاديث المختلف ظواهرها في الباب. ١‏ 

والوجه الثاني : يحتسب بجميع الفاضل مطلمًا؛ تأسيًا بالصديق ذَلي, 
وقبول النبي كَل ذلك منه. رواه أبو داود. وصححه الترمذي» والحاكم. 

والثالث : لا يستحب مطلقًا؛ لقوله يَللِةِ: «خَيّرٌ الصَدَقَةٍ مَا كان عَنْ ظهْرٍ 
غ017 رواه أبو داود وصححه ابن حبان» والحاكم» وقال: على شرط مسلم. 

قال الْحَلِيمِي: ولا ينبغي لأحد أن يتصدق بجميع ما عنده ويحوج نفسه 
إلى غيره. 
010 أخرجه البخاري (5/ 25١58‏ رقم »)604٠‏ وأبو داود »١794/7(‏ رقم 1575) وابن حبان 


.)٠١75 رقم‎ /١1/1(ملسمو‎ .)١156160 رقم 7757) وأحمد(9/ 575 رقم‎ ١59/0( 
.)١5١1/ "الاه رقم‎ /١( والنسائي (2597/5 رقم 57 55) والحاكم‎ 
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واعلم أن محل الأوجه في تصدقه بجميع الفاضل عن حاجته أما التصدق 
من الفاضل عن كفايته» وما يلزمه بشىء فقد قال به الاأصحابء. والعلماء 
كافّة قال في «شرح المهذب»: ودلائله مشهورة فى القرآن والسنة والإجماع. 

إشارة: أطلق المصنف ذكر الفاضل الذي هو محل الأوجهء والوفاق 
بالنسبة إلى التصدق بشيء منه» هل المراد به حاجته في الحال أو نفقة اليوم 
والليلة وما لا بد له منه لنفسه ومَنْ تلزمه نفقته من كسوة» وأثاث فى الوقت 
التخاضر؟ أو المراد به الفاضل عن ,حاجته في الحال» وما يلية.ما لم يتوقع 
حصول ما يصرفه في حاجاته الواجبة في وقت ثان؟ وقد يقال: يدخر لنفسه 
وعياله قوت سنة» ويتصدق بالفاضل إذا لم يتوقع حصول شيء قبل مضي العام 
كمن يأتيه غلة وقف في العام مرة أو معلوم أو رزق من بيت المال» هذا كله 
يحتاج إلى تحرير [شاف]"''. 

فروع حسنة : 

منها : قال الأئمة: يستحب المنحة شاة كانت أو غيرهاء وهو أن يدفع إليه 
الدابة؛ ليأكل درها مدة» وقد جاء فى تأكدها أحاديث». ويحسن إلحاق 
الانعحاب» لأكل التماو ندلة 22 

ومنها: سبق أنه يكره التصدق بالرديء إذا وجد غيره» وبما فيه شبهة, 
ويستحب إعارة الماعون كالدلوء والقدرء والسكين» والفأسء والمكيل» 
والميزان» ونحوها [وقال صاحب «التعجيز» في شرح كتاب الزكاة: يجب 
ذلك» وهو غريب. 

ومنها: قال في «شرح المهذب»: يجوز للمرأة أن تتنصدق من بيت زوجها 
للسائل وغيره» وبما أذن فيه صريحًاء وبما لم يأذن فيه» ولم ينه عنه؛ إذا 
علمت رضاه به» وإن لم تعلم رضاه فهو حرام» صرح به أصحابنا وغيرهم. 
وهو متعين» وعليه تحمل الأحاديث الواردة في ذلك» وهكذا كم المملوك 


6 في نسخة : (شاق). 


المتصرف فى مال سيده فى هذا التفصيل. 

قلت : ومتى شك في الرضا حرم. 

ومنها : وفيه تكرار؛ لكن بفوائد» قال الْحَلِيمِي: لصدقة التطوع شروط». 
وآداب : 
ويحوج نفسه إلى غيره» وأن يبدأ بذوي أرحامه» ويبدأ منهم بالكاشح؛ فإن 

ومنها: أن يخفيها إذا استطاع» ثم لا يتحدث بها. 

ومنها : ألا يمن على السائل» ولا يؤذيه بالتعبير. 

ومنها: أن يحبس أصل المال إذا أراد الصدقة» وسبل المنفعة. 

ومنها: إذا تصدف في وقت دون وفع تحر بصدقته يوم الجمعة»ومن 
الشهور رمضان» وفي هذا نظر قدمته. 

ومنها : أن يتصدق بيده ولا يكله إلى غيره. 

ومنها : أن يكون مُقَاّا فيسمح بالفضل عن ضرورته. 

ومنها : أن يتصدق من كسب يله. 

ومنها : قال الْحَلِيمِى: إذا كانت الصدقة عن سؤال فلها شروط» وآداب» 
ولإعطائه مثلهاء فمن شروط السؤال: أن يكون عن حاجة» ومن آدابه: ألا 
يشا لفن المسسحد: ولا بالقرآنء ولا يلح إذا سأل» وألا يتسخط بما يُعطاه وإن 
المعلوم كالمعلوم؛ إذا كان المسؤول شخصًا واحذا. 

قال: وألا يسأل بالله يك وذكر فيه حديثاء ثم قال: وهذا يدل على أن 
السؤال بالله تعالى يختلف؛ فإن كان - يعني المسؤول- ممن يعلم السائل أنه 
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إذا سأله بالله تعالى اهترّ لإعطائه وأغنمه؛ جاز له سؤاله به سبحانه وتعالى» 
وإن كان ممن يتلوى» ويتضجرء ولا يأمن أن يرده عليه؛ فحرام عليه إن يسأل 
بالله تعالى» وقرر ذلك ثم قال: والمسؤول ينبغي إذا سئل بوجه الله تعالى» 
ألا يمتنع» ولا يرد السائل» ولو بظلف محترق» وأن يعطيه طيب النفس منشرح 
الصدر ناويا عند إعطائه السائل وغيره التصدق عليه» أو أنه يعطيه لوجه الله 
تعالى» وإن نوى شكرًا لنعم الله عليه» أو استدفاعًا من الله لبلاءٍ قد أظله 
جازء فإن لم يكن عنده شيء فليدع السائل بالرزق وغيره. 

قلت: ويوجد مما ذكره في تحريم السؤال بالله تعالى إذا علم السائل أنه 
يرده» أو تردد فيه أنه يحرم القسم بالله سبحانه وتعالى على من يتردد القسم في 
أن المقسم عليه يبر قسمه أم لاء وفيه نظر بخلاف ما لو غلب على ظنه أنه لا 
يبره فيظهر التحريم إجلالا لاسمه العظيم سبحانه وتعالى عن الابتذال بالردء 
وفي بعض ذكره مخالفة لبعض ما قدمناه يدرك بالتأمل!. 

فائدة: عن «أمالي ابن عبد السلام» أنه لو كان له دارًا قيمتها ألف درهم. 
وأجرتها كل شهر دينار» فهل الأولى بيعها بألف. والتصدق بها أو وقفها؟ 

قال: إطلاق القول فيها خطأ؛ بل نقول ذلك بحسب المصلحة؛ فإن كان 
الوجه الذي يصرف فيه الثمن مصلحته أعظم من المصلحة الناشئة عن الوقف 
كان البيع» والصرف أفضلء» ولا نظر إلى كثرة الأجرة» وإن كان الوجه الذي 
يوقف عليه مصلحته أرجح» كان الوقف أفضلء ولا نظر إلى كثرة الثمن» وإن 
استوت المصلحتان استوياء انتهى. 

وما قاله - كنْهُ تعالى - حسن ؛ لكن الموازنة بين المصالح تخفى على غالب 
الناس» فلا يتحصل العامّي على شيء من إجابته» بهذا التفصيل ينبغي للعالم أن 
يفصح عن الأصلح.ء ويفتيه بأنه الأفضل له» وسبق عن الحَلِيِمِي إطلاق القول بأنه 
إذا أراد الصدقة أنه يحبس الأصل أو سبل المنفعة» وسيأتي إن شاء الله تعالى عن 
القاضي الحسين أو غيره أنه إذا أراد التصدق بشيء نذر المتصدق به» ثم صرفه 
ليئاب عليه ثواب الواجبء والله أعلم وبه التوفيق» وأسأله الإعانة. 


كتابت النكاح 


قال المصنئف: [غر مستيب مُسْتَحَبٌ لِمُحْتَاجٍ إِلَيْهِ يَجِدُ أَهْبَتَهُ: 2000 


بي ليما 


قال الشارح: أصله لغة: الوطء»ء وسمي به العقد؛ لأنه سنة»ء قاله 
الأزهري» وقال الزجاجي : هو في كلامهم بمعنى العقد والوطء جميعًاء 
وأصح الأوجه لأصحابنا : أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء»ء كما ورد به 
القرآن» والأحاديث» وقوله تعالى: لح تكح روجا غبره » [البقرة : ١72؟]‏ إنما 
حمل على الوطء للحديث : «حتى تذوق عسيلته)”. 

وثانيها : عكسه؛ لأنه من الضم. 

وثالثها : أنه حقيقة فيهما بالا حراك ونارد حادق حير وساناوسن لي 
حنيفة في أن [الوطء بالزنا هل يحرم ما حرمه]”"' ' النكاح أو لا؟ فعندنا: لاء 
وعنده: نعم» قاله الْمَاوَرْوِيُ والأصل في مشروعيته من الكتاب آيات منها 
قوله تعالى : 98 فاأتكحوأ ما طا طاب لم ين أَلسَآهِ4 [النساء : 7] وقوله : 8# وأنكحوا الذي 
مك » [النور: 7 ”] وقوله : 5 من لم يَنْتَطِعْ وك طوَلَا4 [النساء : 0 1]. 

والسنة طافحة به فعلّاء» وقولاء وأ جمع أهل الملل على جوازه» واختلف 
أصحابنا وغيرهم في وجوبه في بعض الأحوال: واستحبابه كما سيأتي بيانه. 

قال: (هُوَ مُمْتَحَبُ لِمُحْتَاجٍ إِلَيْهِ يَحدُ أَهبتهُ) المراد الحاجة إلى الوقاع؛ فإن 
كان خصيًا كما اقتضاه كلام الْعَرَالِينُ في «الإحياء» قال: حتى أن الممسوح 
الذي لا يتوقع له ولدء لا ينقطع الاستحباب في حقهء وذكر الشيخان أنه يكره 
للمجنون النكاح؛ فالممسوح على هذا أولى بالكراهة» وفيه نظر يأتي إن شاء 
الله تعالى؛ لما فيه من تحصين الدين» وسواء المقبل على العبادة وغيره» 


6 أخرجه البخاري (5/ 271/17 رقم 60505), ومسلم (؟557/5 ول رقم 2)١577‏ والنسائي (1/ 
55» رقم 5508). وأحمد في المسند )١97*/5(‏ وسعيد بن منصور في السئن (41//75). 
6 زيادة لازمة من : : «النجم الوهاج في شرح المنهاج» (10/, 7 . 
/ام/ ١‏ 
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وقيل: الاشتغال بالعبادة للمقبل عليها أولى؛ لما فيه من الحظرء ولزوم 
الحقوق. والمذهب الأول؛ لقوله كَلِ: «يا معاشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر»ء وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصومء فإنه له وجاء»”'' متفق عليه. والوجاء: قطع الشهوة:» والباءة بالمد: 
القدرة على المؤن» وبالقصر: الوطء. 

لوفي ا للنسأئي : ١مَنْ‏ كَانَ مِنْكُمْ ذا طُوْلٍ فَلَيَتَرَوَجُ فَإنَهُ 
وَأَخْصَنٌ للْمَرْج»” '"' وهي مبينة للرواية المشهورة]. 

إشارات : إحداها : عباراتهم يستحب النكاح للتائق الواجد الأهبة. 
ا ا ولا سيما شديد التوقان» ضعيف 
التفوى. ولم يصرحوا ب: بنفي الكراهة فيما ذكرناه. 

اتروع أنه رشي ا ووجه: أنه إن خاف الزنا وجب عليه النكاح. 
أو التَسَرّيء ونسبه القاضي عياض في التزويج إلى الظاهرية» وقال: إنه غير 
مخالف لمذهب الكافة» وقال الْمَاوَرْدِيُ: الذي نطق به مذهب مالك ندبة» 
وقد يختلف حكمه باختلاف الأحوال فيجب عندنا تارةً فى حق من لا يكف 
عن الزنا إلا به وقد أوجبه بعض أصحابناء ومحله ما ذكرناه. وتابعه عياض » 
وأعجب من المصنف. 

وقوله في «شرح مسلم» : إن الأمر بالنكاح لمن استطاعه. وتاق إليه أمر 
ندب عندناء وعند الكافة. ولا نعلم أحد أوجبه إلا الظاهرية. ورواية عن 


5-0 فقالوا : يلزمه إذا خاف العنت أن يتزوج أو يتسرى» انتهى. 
مع وقوفه على كلام الْمَاوَرْدِي» وعياض» ونقل نصه بحروفه. وقال 


تو 2ع ,ثم 
اغة 


ن 
نه أغض لِلبَصَر ء 


(1) أخرجهأحمد(١/8/ا”.‏ رقم 2)"097 والبخاري (5/ 2.116٠‏ رقم 8//ا4)» ومسلم (”/ 
6 رقم ٠‏ © وأبوداود(9/5١7.‏ رقم55١350).‏ والترمذي (7947/9. رقم 
١‏ © والنسائي (5/ 2١7٠١‏ رقم »)75١557‏ وابن ماجه /١(‏ 20947 رقم »)١1855‏ وابن حبان 
(9/ 0" رقم 5075). 

(0) أخرجه أحمد »58/١(‏ رقم )1١١‏ والنسائي في الكبرى (؟97/1, رقم .)5560١‏ 
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الجوري: وقال داود: النكاح فرض» وهو قول بعض من تقدم». وقد أشار إليه 
الشَّافْعِي في بعض المواضع في كتاب اعِشّْرة النساء» انتهى. 

ورأيته دَئْه في «الأم» قد أشار إلى قولين» فقال: يحتمل أن يكون دلهم 

2 

على ما فيه رشدهم بالنكاح بقوله تعالى : فون د يكوأ مرا ينهم لله من ملو 4 
[النور: ""؟] فإنه سبب للغنى والعفاف» ثم قال: ويحتمل أن يكون الأمر بالنكاح 
حتماء وفي كل الحتم من الله الرشد فيجتمع الحتم والرشدء انتهى لفظه. 

وجزم به الشيخ أبو عمرو المصعبي في «شرحه لمختصر الجويني») حيث 
قال: والنكاح ليس بواجب إلا أن يكون يخاف على نفسه الضرر»ء وتيخاف 

فجعل هذه الحالة مستثناة جزمّاء والحقٌّ أنه إذا تعين طريقًا في دفع الزنا 
تعين هو أو التسري بشرطه» ولا أحسب أحذدًا يخالف في هذاء نعم التسري 
فى هذه الأعصار كالمتعذر على المذهب؛ لما ذكره الشيخ أبو محمد فى 
«التبصرة» أن أصول الكتاب» والسنة» والإجماع مطابقة على تحريم وطء 
السراري:اللاتي يُجَلبِنَ اليوم من الروع» والترك» والهتد إلا أن يخصب فى 
المغانم من جهة الإمام مَنْ يحسن قسمتها فيقسمها من غير حيي. وظلم. وفرر 
ذلك ثة تقريدًا واضحا. 

وقال شيخه الْقَمَالُ في «الفتاوى» : إذا اذ شترى اليوم جارية لا يحل له وطؤها؛ 
مولام الأمراء لا بخرسوة افون مناه واكدرى لا يتطون تحن الخانمين: 
بعض» يجوز للمسلم شراؤهاء. ووطؤّها؛ إذ لاا خمس على الكافر» انتهى. 

واعلم أيضًا أن ما نقله المصنف عن الإمام أحمد ليس على وجهه في 
الرواية المذكورة عنه: أنه يجب وإن لم يخف العنت» وهو ظاهر ما نقله 
الجوري عن الشَافِعِي» وحكيناه عنه أيضّاء أما إذا كان خائقًا من الْوْفُوع [فِي 
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الْمَحْذُور] فمذهب الحنابلة وجوبه» قال الشيخ الموفق في «المغني»: إنه قول 
عامة الفقهاء. فاعلم. 

الثانية: في اعتبار الأهبة جرى أكثر المتأخرين» وكلام الشَافِعِي في «الأم» 
و«المختصر)» يفهم استحباب النكاح ؛ للتائق مطلقا. 

قال في «الأم» في باب ما جاء في النكاح: وإذا كان الرجل ولي نفسه 
والمرأة؛ أحببت لكل واحد منهما النكاح إذا كانا ممن يتوق إليه؛ لأن الله تعالى 
أمر به ورضيه». وندب إليهء ثم ذكر عن عمر ويه أنه قال : مَا رَأَيْت مِثْل مَنْ ثَرَاَ 
النْكَاحَ بَعْدٌ هذه الآية : «إإن ب كرأ فقراة يهم لم ين شار فَضْلِك 6 [النور: 7 7]. 

قلت: وصحح ابن حبان وحسّن الترمذي حديث: «ثلاثة حقٌّ على الله أن 
يعنيم ؟ الناكه يريد إن«ستعفه .بي" الحديت: 

ولم يتعرض الشَّافِعِي لاعتبار الأهبة في الاستحباب؛ بل ساق هذا الأثر 
مشيرًا إلى عدم اعتبارهاء وكذلك أطلق خلائق من العراقيين تبعًا للنص منهم 
أبو الطيب» وسليم في «المجرد). 

وصحح الحاكم حديث: «تزوجوا النساء فإنهن يأتينكم بالمال»» فالآية 
الكريمة» والحديثان على وفقهاء وفيها الحث على نكاح الفقراء» ولو لم يكن 
اللدمسيي لب تنا ع عرويالة على الععالور ذه ولا يعارض ذلك قوله 
تعالى: «#وَلسَتَعْفِقٍ لذن لا يجدون يكحا حَقٍ يِعْنيُمُ أَنَّهُ ين فَضْلِقٌ »* [النور : 7؟] 
20008 فعا قير لقانت إذ الجمع بين الجميع ممكن» ولا نزاع أن 
الجمع بين [الدليلين] أولى من إلغاء أحدهما والله أعلم. 

الثالثة: قال ابن الرَّفْعَة في باب القسم من «مطلبه»: أطلق بعضهم أن النكاح 
)١(‏ أخرجهأحمد(5//ا5», رقم 4579)» والترمذي (185/5» رقم »)١505‏ وقال: حسن. 

والنسائي (5/ .١16‏ رقم »)7"١٠١١‏ وابن ماجه (”5/ 284١‏ رقم 5018)» والحاكم (؟575/1. 


رقم 1854) وقال: صحيح على شرط مسلم. وابن حبان (774/9. رقم 42507١‏ والبيهقي 
(8/0ل/اء رقم 177175). 


كِتَابَ النكاح 4١‏ 
َإِنْ فَقَدَهَا أ كك تر كه ٠‏ وَيَكْسِرٌ شَهْوَتهُ بالصّؤْمء فَإنْ لَمْ يَحْتَجْ كُرِهَ إنْ َقَدَ الْأَهْبَدَ: 
ايحا كي جور رحد على احد الو جوي» وهي إذا نذره حيث كان النكاح 
مستحبًا » وبعضهم | بوي ا ا ا 


الوجهين إلى الوجهين فى انعقاد النذر بكل قربة لا تجب ابتداءًء والصحيح 
الانعقاد. 


فرع: يُستحب للمرأة إذا تاقت أن تتزوج. نص عليه الشَافْعِي 
والأصحابء والوجوب عليها إذا تعين طريقًا في دفع الزنا ودعيت إليه - 
أعني : إلى التزوج- أظهر من وجوبه على الرجل» وقد يلزمها من وجهٍ آخر: 
وهو إذا لم تأمن على نفسها من أهل الفجورء ولو تزوجت لأمنتهم فتأمله. 

قال: (فَإِنْ فَقَدَهَا أَسْتُحِبٌ تَرَكةء وَيَكُسِرٌ شَهُوَ ل 
«معاشر الشباب» وقد قدمنا ما في ذلك» وأجيب عن قوله تعالى : «# وَليسْتَحْفِفٍ * 
[النور: ””] بحملها على مَنْ لم يجد من يزوجه. قيل: أو على غير التائق» 
وفيه نظرء وإذا لم يكسر شهوته بالصوم». قال جماعة» وتبعهم الشيخان: لا 
يكسرها بكافور ونحوه؛ بل يتزوج» وعبارة الْبَعَوِي قال في «التهذيب») 
و«التعليق»: : ويُكره ه أن يحتال لقطع شهوته. قال ابن الرّفعَة: لِأَنَهُ نَوْعٌ مِنْ 
الاختصّاءء وذكر الْبَعَوِي في اشرح الكنةة "يعن ذقر صوديث: :لمعا قير الشيات): 
إن فيه دليل على أن من لا يجد الأهبة يجوز له المعالجة؛ لقطع الباه بالأدوية. 

قلت: فيه نظرّء وكلام «التهذيب» أصح لخطر الأدوية» ويحتمل أن يحرم 
استعمال الكافور إلا أن يخاف العنت» ولا يجد ما يغنى عنه فيأخذ منه ما 
يشهد الطب بأنه لايضره ضررًا بِيْنّاء وقد استعمله قوم؛ فأورثهم عللّا مزمنةء 
وأطلق كثيرون بأنه يكسر شهوته بالصوم؛ لظاهر الحديث؛ فإن إدمانه لا تدوم 
معه الشهوة غالبّاء وإنما تحصل الحدة في أوائله» ثم تنكسر الشهوة» ويحسن 
أن يتجنب كل ما يثير الشهوة من غير حاجة إليه. 


ه 2مس 


قال: : إن لَمْ يَحْتَجْ كُرِة إِنْ مَقَدَ الْأَهْبَةً)؛ لما فيه من التزام ما لا يمكنه 
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القيام به من غير حاجة. وهذا ظاهر إذا لم يحتج إليه بوجه؛ لكن مراد 
المصنف: ما لم يحتج إليه لغرض الجماع, والأشبه أنه إذا احتاج إليه كغيره 
من الأغراض الصحيحة. أنه لا يكره كما سنبينه» والتحقيق أن دفع أعظم 
المفسدين أولى بالمراعاة. 

قال: (وَإِلّا قلا أي : وإن لم يفقد الأهبة مع حاجته إلى عدم الوقاع لم 
”م 

قال: (لَكِنْ الْعِبَادَةُ أَفْضَلٌْ) أي: التخلي لها في هذه الحالة أفضل منه؛ 
لعدم حاجته إليه» وأشار بعضهم إلى وجهين في هذه الحالة. 

إشارة: كان الأحسن أن يقول: لكن التخلي للعبادة أفضل كما عبّر 
اللحمهون: 

قال: (قُلْتٌ : فَإِنْ لَمْ يَتعَبّد كَالنْكَاحُ أَفْضَلْ فِي الْأصَحٌ) لأن البطالة قد تفضي 
إلى الفواحشء والثاني : تركه أفضل ؛ لخطر القيام بواجباته مع الاستغناء عنه. 
وحكاهما في «البيان» قولين». ويحتمل أن يقال: يكره هإذا لم يحتج إليه بوجه؛ 
لإضاعة المال؛ وللإضرار بها؛ لأنه لا يحصنهاء وربما أوقعها فى محظور» وقد 
حرّم بعض المالكية التزوج عليه في هذه الحالة» فتأمله. ْ 

نعم إن تزوج رتقاء أو قرناء أو فاركّاء وهي التي لا تريد الوطء فلا بأس. 
والله أعلم. 

[آقلت]: واعلم أن هذا التقسيم الخارج من كلام الكتاب ذكره المراوزة, 
وتبعهم العمراني» والرٌويَانِيَ في «الحلية»”"' والشيخان في كتبهماء والذي نص 
عليه في كتبه «الأم» و«المختصر» وغيرهما أن الناس في النكاح ضربان: من 
يتوق إليه يُستحب له كما سبق بيانه» ومن لا يتوق إليه بأن لم تُخلق فيه شهوة. 
)١(‏ في نسخة: (وإن يفقد الأهبة مع عدم حاجته إلى الوقاع يكره له). 
100 فى شيخ تلن ([النبدر): 


كِتَابٌ النكاح ١‏ 


َِنْوَجَدَ الْأَهْبَةَ وب عله كَهَرَم أو مَرَضٍ دَائِم أَوْ تَعِْينٍ كر الله أَْلّم. 
أو كان قد كبر وذهبت شهوته فيستحب له تركه» والتخلي لعبادة ربّه» وعلى 
ل ا ا ترتيبًا غيره وهو أن 
للشافعي في «أحكام القرآن» فذكرته» انتهى. 

مالساي رما اتوي االبد ااا 
تفصيل غير مرض» وعلى تفصيل النص جرى الجوري والجرجاني وابن 
الصباغ. وهو قضية إطلاق «التنبيه») وأطلق المَاوَروئ امتجناية للثائق ق إذا كان 
شديد الشهوة بحيث تنازعه نفسه. وإن لم يحدثها به. فإن كان مصروفها وإذا 
حدث به نفسه [لا يريده؛ استحب له تركه» وإن كان معتدل الشهوة إن صرف 
نفسه صبر] وإن حدثها به قدرّاء فإن كان مشتغلا بطاعة من عبادة أو علم فتشاغله 
به أفضل وأولى» وإن كان مشتغلا بدنياه فالتكاح أولى من تركهء انتهى. 

[قيل] فيخرج من كلامه أنه إذا لم تطلبه نفسهء وإن حدثها بهء أنه لا 
يستحب له سواء اشتغل بعبادة أم لا» انتهى. 

وقول ابن الرفعة: قال الْمَاوَرْدِيُ: التائق إلى النكاح» وإن لم يجد بأهبة 
يندب إليه» سهو محرف من قوله: «وإن لم يحدثها به»» انتهى. 
للتائق الفاقد للأهبة» وقضية كلام الفوراني: إن التائق إذا فقد الأهبة» لا يندب 
ا 0 


قال: (فَإِنَ وَجَدَ الْأَهْبَة وَبهِ عِلَةٌ كهَرّمِ: َو مَرَضٍ دَائِم َو تَعْنِينِ كُرِه والله 
َعْلَمٌ) هكذا أطلقه غيره معللًا بعدم الحاجة؛ وينبغي أن يكون محل الكراهة 
حك كانه مدا لمان الجاع الي والعنين» والمريض ونحوهم 
إلى مَنْ يخدمه فنكح لذلك من يخدمه, لم يكره. وقد قالوا :]0 المخبوت الدى 
لا يحتاج إلى الجماع أنه يزوج لحاجة الخدمة؛ بل في كلام «الروضة» أنه يجب 
تزويجه لهذا المعنى» نعم يتجنب الشابة التائقة لئلا يضر بهاء ثم رأيت مَنْ أدركته 


١:‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 


من فقهاء العصر أنكر الكراهة؛ لأن مقاصد النكاح لا تنحصر في الجماع ؛ بل 
للمريض بقصد من يؤنسه ويخدمه. وكذلك العنين والمَجبوب والكبير» وأي نهي 
ورد حتى يقال : إنه مكروه. وقد نقلا عن «تجربة الرُويانِيَ» أن للمجبوب نكاح 
الأمة خوف الوقوع في الفعل المأثوم» انتهى. 

وفي «الإحياء» أنه يُستحب النكاح للعنين؛ لأن نهضات الشهوة خفية لا 
يطلع عليهاء ويؤمر به الممسوح الذي لا يتوقع [له ولد] اقتداءً وتشبهًا 
بالصالحين» انتهى: 

وقد تتوق نفس من ذكره للاستمتاع بالتقبيل وغيره من أنواع التلذذ 
والاستمتاع؛ فهذا يستحب له النكاح إذا خاف أن يفعله حرامّاء وينبغى أن 
تنكح الرتقاء ونحوهاء والفارك دون الشابة التائقة» وزاد في أمثلة صورة 
«الكتاب» المجبوب بالباء» وفيه مخالفة لكلام الرُويَانِيَ وَالْعَرَالِيَ. 

تنبيه : أطلقا أنه يكره للمريض والعنين» وعبارة «الكتاب» كما بيناه» وهى 
توهم تقييد الدوام بالمرض فقطء والوجه أن يقال: مرض أو عِنَدَ دائمان» أما 
لو كان يعن فى وقت دون وقت فلا؛ بل أطلق الْعَرَالِنُ القون: بالاستحباب 
للعنة » ومراده المرجو زوالها. 

قال: (وَيُسْتَحَبٌ دَينَةٌ)؛ لقوله كلةِ: «تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها 
ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك»"'' متفق عليه. 

قال: (بكْرٌ)؛ لما صح من الحث عليه في حديث جابر المتفق عليه وغيره 
إلا أن تكون مصلحته في نكاح الثيب أرجح؛ لأن جابرًا لما أبدا عذره في 
العدول عن البكر إلى الثيب في تمشيط أخواته» والقيام عليهن؛ قال له نَل : 
«أصبت»”'"' رواه البخاري» وقد يعجز عن افتضاض البكرء وقد يكون الأصلح 
)١(‏ أخرجه البخاري »١9408/0(‏ رقم 5807)» ومسلم 2٠١85/75(‏ رقم555١)2‏ وأبو داود 

»5١94/0(‏ رقم 417 350)» والبيهقي (/4لاء رقم .)١7”55‏ وابن ماجه(١/2591‏ رقم 


4 » وابن حبان (9/ 255 رقم 5075). 
(0؟) أخرجه البخاري (0/ 25١78‏ رقم /0781). 


2 ا 
كبَاتٌ النكاح ١6‏ 
0 6 2 0 م 
نسيبة ليست قرابة قريبة. ا ا و ا 


له نكاح الرتقاء ونحوهاء كما أشرنا إليه قريبًا. 
قال: (نَسِيبَةٌ) أي : طيبة الأصل ؛ بل يكره نكاح بنت الزناء وابنة الفاسق» 
وليه ان يلحت جما اللنيظة ».وهو اا بعرت | برعا حاتي البعديت: 
اتخيروا لتطدك 0" زرواة :ابن جاحة وغيروة :زقال الحاك »محم الالدناة» 
وقال ابن الصلاح: له أسانيد فيها مقال» وقال أبو حاتم: لا أصل له مطلقًا. 
وحديث: اإياكم وخضراء الدّمَن""'* المشهور تفرد به الواقدي» وهو 
صعحعقا. 


١ 


ىك 2 


قال: (لَيْسَتْ قَرَابَةَ كَريبَة) مراده ما صرح به جماعة» وهو أن القرابة البعيدة 
أولى من الأجنبية» ولفظه ليس بنص في ذلك» ولو أراد الأجنبية مطلقًا؛ لقال : 
ليست قرابة وسكتء. ونقل جماعة من العراقيين فى كتاب الصداق عن الشافِعى 
أنه قال: إذا تزوج الرجل في عشيرته كان الولد بينهما أحمق» فقد تزوج قوم 
من عشائرهم فكان أولادهم حمقى . قال أصحابنا : فإن كان الأمر كما حكاه 
الشافعى فالأولى أن يعدل عن نساء العشيرة. 
وفى «الذخائر» وغيره أن الأجنبية أولى» وأطلق فى «الوسيط» الندب إلى 
الأجنبية» وعبارة «البيان»: والأولى من غير عشيرته» وبه أجاب لْبَمَوِي في 
«تعليقه» و«تهذيبه»» ويؤيده ما رواه الشيخ أبو الحسن الآبري فى «مناقب 
الشَافْعىة قال: أخبرني مكحول بن محمد فيما كتب به إلي أنه سمع الْمُرَنِيٌ 
يقول: سمعت الشَافِعِي يقول: ليس من قوم لا يخرجون نساءهم إلى رجال 
غيرهم» ورجالهم إلى نساء غيرهم إلا جاء أولادهم حمق» قال: والصواب: 
حمقى بالياء» انشهو.: 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه »777/١(‏ رقم .)١978‏ والحاكم (؟75/5١»‏ رقم 205741 والبيهقي (0/ 
شد رفم 5ه ). 
(0) أخرجه الرامهرمزي في الأمثال ».1٠١ /١(‏ رقم 85). والديلمي .”877/١(‏ رقم ل"ا5١)‏ 
والقضاعي (”215/7 رقم /461), والخطيب فى تلخيص المتشابه (5/ 20:9 رقم .)5١9‏ 
وأورده القاري في الموضوعات الكبرى (ص 235 رقم .0١7‏ 


١5‏ فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 
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وقول صاحب «الكافي» وغيره: ويختار من الأجانب؛ لقوله كَل : « 
لتو" أى: كون الول هيار فحنا فهر حدريت غريب ضعيف» نعم 
علل الرَّنْجَانِيُ بأن 36 مَقَاصدٍ النكاح اشْيِبَاكُ الْمَمَائِل ؛ أجل التَعَاضدٍِء 
والتناصر. وَاجيِمَاع الْكَلِمَةِ وَهُوَ ممْقُودٌ في يكاح الْقَرِيبَة: وهذا حسن. 

إشارة: بقيى صفات محبوبة ومطلوبة : 

منها : كونها ودودًا ولودًا إلا أن تكون المصلحة في غير الولود. 

ومنها : ألا يكون لها ولد من غيره» وقيده المصنف حيث لا مصلحة في 
نكاحها وهو حسن 

ومنها : كونها بالعًا إلا لمصلحة أيضًا. 

ومنها: أن يستحسنها كما قاله الختولي والعمراني وغيرهماء وهو أحسن 
من قول بعضهم جميلة» وتقدم ذكر الجمال عن الصحيحين. 

ومنها: كونها حسنة الخلق» ذكره فى «الإحياء». 

وفية حدا وش بوواه جيك ري ل ) وفيه «وخذ بذات الدين 
والخلق)!". 

وفي لفظ : «وتنكح على خلقها». 

وعنه كَلهِ: #خير النساء من تسر إذا نظرء وتطيع إذا أمرء ولا تخالفه في 
نفسها ومالها»”" قال الحاكم: صحيح على شرطهما [كذا نقله بعضهم والذي 
رأيته في «المستخرج» لشيخنا الذهبي قال: على شرط مسلم. 


.)7057/5( ذكره فى التلخيص الحبير‎ )١( 

4 أخرجه ابن حبان )١77*1(‏ والحاكم )١11/7(‏ وابن أبي شيبة في " المصنف " (49//7/؟) 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي» وإنما هو حسن فقط. 

() أخرجه أحمد(5/١55»‏ رقم 2075150 والنسائي (58/5» رقم .)7”:773١‏ والحاكم("/ 
دلا رقم 5) وقال: صحيح على شرط مسلم. والبيهقي (// 287 رقم 2)١775600‏ 
والحكيم (؟/ .)16١‏ 


ومنها: كونها عاقلة» ذكره جماعة؛ لأن معها تدوم الصحبة”'' ويطيب 
العيش» والمراد العقل عرفًا لا مجرد كونها مكلفة» والغنيّة أولى» وكذلك 
الصناعة: وهي المتقنة عرفًا نظرًا للولد وتدبير المنزل» كما أشار إليه جابر في 
قضيته في الصحيح. 

ومنها: كونها خفيفة المهرء ذكره في «الإحياء» وهو مأخوذٌ من كلام 
الشَافِعِي في كتاب الصداق؛ لحديث عائشة - "ًا - برفعها: «أعظم النساء 
بركة أيسرهن صداقًا)”'' قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم. 

وللبيهقي: «أيسرهن مؤنة”'' وفي لفظ له: «يُمن المرأة إن تيسر 
نذا بخ :قال عروة: وأنا أقول من عندي أول شؤمها أن يكثر صداقهاء 
0 حبان عن ابن عباس - ويا - برفعه: «خيرهن أيسرهن 
صداقا)2” 


ومنها: يتأكد - ولم أره نضا - ألا ينكح من لها مطلق راغب حنث وندم 
يريدهاء وهي تأباه. أو تريده ويأبى أهلها ؛ لما يخشى من تولد الشر منهء 
وحدن أن تحدهن الععنات المحبون: ألا يكون في حلّها له خلاف بين 


(0) في نسخة: (تدوم النصيحة). 

)٠(‏ أخرجه أحمد (5/ »١155‏ رقم 2501767). قال الهيثمي (5/ 705): رواه أحمدء والبزار وفيه 
ابن سخبرة يقال: اسمه عيسى بن ميمون» وهو متروك. وأخرجه الحاكم (7/ 2144 رقم 
١‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. وابن أبي شيبة /٠(‏ 497 » رقم »)١177*85‏ والنسائي 
في الكبرى (65/ »5٠7‏ رقم 47175)». والبيهقي (/7/ 710» رقم .)١5175‏ والقضاعي /١(‏ 
65. رقم .)١5‏ قال المناوي (1/5): قال الزين العراقي: إسناده جيد. 

(6) تقدم في سابقه. 

(4:) أخرجهالحاكم(1/15ا19١»‏ رقم 70774)» والبيهقي (// 2775 رقم .)١511"0‏ وأحمد(5/ 
لالاء رقم 51671). 

)0( أخرجه الطبرانى (١١/8لاء‏ رقم )١١1٠٠0١‏ قال الهيثمي :)758١/5(‏ رواه الطبراني بإسنادين 
في أحدهما جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثقه شعبة والثوري وفي الآخر رجاء بن الحارث 
ضعفه ابن معين وغيره وبقية رجالهما ثقات. والعقيلي (؟1/ 27١‏ ترجمة 144 رجاء بن حارث 
أبو سلام)» وابن حبان (9/ 2757 رقم ١”:‏ 6)). 


١6‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 


العلماء» كمن زنا بها أصله أو فرعه»ء أو باشرها بشهوة بشبهة». ويتأكد ألا 
تكون ممن خلفت منه بزناء أو شك في ذلكء» أو في تحريمها عليه برضاع أو 
صهرية أو قرابة» ونحو ذلك والله أعلم. 

فاتدة: روي في حديث: «النهي عن اللهيزة» والسهيرة» واللفوتاء». 

واللهيزة: الطويلة النحيفة» والسهيرة: الروقاء» واللفوتاء: المتلفتة إلى 
ولدها من زوج آخرء وصرّح صاحب «الخصال""''من متأخري المراوزة بأنه 
يستحب ألا تكون واحدة منهن» وزادوا ألا تكون شقراء» وهو غريب. 

وروى الحافظ أبو الحسن الآبري في «المناقب» بإسناده عن الربيع» قال : 
أمرني الشَافِعِي أن أ: شتري له غلاماء فاه شخريت لمغلوذنا أشسقر» وتم ده 
فقال: لا »يا ربيع اذهب فاردده؛ ما لقيت من أشقر خيرًاء وقصته مع الأشقر 
الذي أضافه في عوده من اليمن مشهورة. 

فروع: يستحب ألا يزيد على واحدة. قال الماوروئ : إل ألا تحقةة 
فالأولى الزيادة. 

قلت: ولو أعفته؛ لكنها عقيم فيستحب له نكاح ولود» للحديث. 

قال أصحابنا: ويستحب أن يكون التزويج والدخول في شوال خلافًا 
للعوام» قال ابن الصلاح : ويستحب كون العقد في مسجد لحديث : «أعلنوا 
هذا النكاح واجعلوه في المساجد»”'' قال الترمذي: غريب» وذكر الشيخ في 
تعليق له أنه يستحب عقده في أول النهار للحديث الصحيح: «اللهم بارك لأمتي 
ل 


60 في نسخة: صاحب (الترغيب). 

00( أخرجه الترمذي (7/ 279/8 رقم 19/ )٠١‏ وقال: غريب حسن. . والديلمي ١/١(‏ ٠ءرقم‏ 
5*”» وابن الجوزي في العلل المتناهية (7717//7 رقم 75 1 وقال ضعت هذا ,قال 
الحافظ في الفتح (7777/94): سنده ضعيف. 

(0) حديث صخر الغامدي: أخرجه الطبراني (8/ ١5‏ رقم /اا1/7) وأحمد(”7/١47‏ رقم 
65 ©» والدارمي (7/ 2787 رقم 2075575 وأبو داود (/ 0" رقم 35607)» والترمذي - 


كِتَابُ الاح ل 
2 > ,ص( سا مه سم قن ا و ع 9 ب لاست 8 5ه 2ج ه© 
وَإِذا قَصَدَ نِكاحهًا سَنّ نظره إِلَيْهَا قبل الحِطَبَةِ وَإِنْ لم تأذن» 11101100 


سمب عم لي سنا تفاو لا لآ نه عدن 
و بله : يستحر يوم ٠:‏ : 
خلق آدم أو تم خلقة [عيسى َك |. 


قال: (وَإِذَا قَصَدَ نِكَاحَهًا سُنّ نَطَرهُ إِلَيْهَا قَبْلَ الْحِطبَةِ وَإِنْ لَمْ تَأَدَنْ) اشتمل 
كلامه على مشروعية النظر وبيان وقته وصفته ومحله. أما استحبابهء 
فللأحاديث منها في سئن أبي داود ,)7١15(‏ وصحيح ابن حبان )4٠57(‏ عن 
محمد بن مسلمة أنه يكِِةِ قال: «إذا ألقى الله فى قلب رجل خطبة امرأة فلا بأس 
من أن ينظر إليها»” ''. ْ 

قال ابن الْقَطلَان في كتاب «أحكام النظر» : لا يصحء وقال 12 للمغيرة 


(//اام رقم 7 )0 وقال: حسن. وابن حبان 2575/١١(‏ رقم 5705). والطيالسي 
(ص 2176 رقم »)١157‏ والبيهقي (9/ 216١‏ رقم 18717). 

حديث عبد الله بن سلام: أخرجه أبو يعلى »588/١1(‏ رقم 20720٠١‏ والطبراني كما في 
مجمع الزوائد )1١/5(‏ قال الهيثمي: فيه هشام بن زياد» وهو ضعيف جدًا. وابن عساكر 
(08/59). 

حديث ابن عمر: أخرجه ابن ماجه (؟7/ 07/ا2 رقم )2 والطبراني في الكبير /١5(‏ 2310 
رقم )١79٠‏ وفي الأوسط (9/ ٠"الء‏ رقم 7777), والقضاعي (؟57/1”. رقم .)١154٠‏ 
قال الهيثمي (1/ 57): رواه الطبراني في الكبير» وفيه محمد بن عبد الرحمن الجدعاني» وثقه 
أحمد وأبو زرعة» وقال النسائى وغيره: متروك. 

حديث ابن عباس : أخرجه الطبرانى (17/ 27794 رقم 977؟1١)‏ قال الهيثمي (8/ 195): فيه 
عمرو بن مساور وهو ضعيف. والبيهقي في شعب الإيمان »١597/5(‏ رقم ١5لالا‏ مكرر)ء 
والقضاعي (17/ 75١‏ رقم .)١589‏ 

حديث أنس : أخرجه ابن عساكر (00/ 57). والخطيب »23١7/1١١(‏ وأبو يعلى فى المعجم 
(/5”؟,» رقم 777). 

,2)18000 رقم 019) موقوفاء وأحمد(54/ 2550 رقم‎ 2١1١ /١( أخرجه سعيد بن منصور‎ )١( 
قال البوصيري (”194/7): فيه حجاج وهو ابن أرطاة‎ »)١855 رقم‎ .»519/1١( وابن ماجه‎ 
الكوفي ضعيف ومدلس وقد رواه بالعنعنة. والحاكم (”/ 597»؛ رقم 0874) وقال: غريب»‎ 
رقم‎ 2.575 /١9( وإبراهيم بن صرمة ليس من شرط هذا الكتاب. ووافقه الذهبي. والطبراني‎ 
والبيهقي (1/ 2/6 رقم 177719) وقال: هذا الحديث إسناده مختلف فيه ومداره على‎ .)ةه٠١‎ 
»١55 رقم 6 وو والطيالسي (ص‎ 21904 /١( الحجاج بن أرطاة» وأبو نعيم في المعرفة‎ 
.)5057 رقم ٠4/ا١), وابن حبان (4/ 59" رقم‎ 237١ /5( وابن أبي شيبة‎ 2)١1١85 رقم‎ 


"٠.٠‏ فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 


وقد خطب امرأةً: «انظر إليها ؛ فإنه أحرى أن يؤْدَمَ بَبنَكُمَا)” اي 
وصححه الحاكم» ورواه النسائي. 

قال ابن الْقَطّان: وهو صحيح.ء وقوله: «وقد خطب» أي: أراد أن 
يخطبء. وقيل: هذا النظر مباح لعسرة برررد يد الحدر ور ماوق 
فالمشهور بعد العزم على نكاحها وقبل الخطبة؛ إذ الإعراض عنها بعده يورث 
وحشةء وقيل: لا ينظر إلا بعد الإذن في النكاح» وقيل: بعد ركون كل واحدٍ 
منهما إلى صاحبه وذلك حين تحرم الخطبة على الخطبة» وأما صفته» فسواء 
أذنت أم لاء وقوله: «وإن لم تأذن» قد يوهم بأنه بإذنها أولى» والذي قاله 
الأصحاب: إنهما سيان» وعندي الأولى كونه بلا إذن؛ لأمور: 

منها: أنه ظاهر الأحاديث. وفي رواية: «من حيث لا تعلو" وفي 
إسنادها مقال» وقال البزار: لا تصح. 

ومنها : أنه قَد يَمْتَِعُ فَتخضل التَفْرَة وَيَمُوتُ الْعَرَضُ» أو تَحْجَلَ عِنْدَ نَظْرِهِ 
فَتَتَعَيرُ الْبَشَرَةٌ اللا فلا يحصل مقصود النظرء أو تكون راغبة 
فتتزين وتدلس؛ ولأنه قد يعرض عنها فيكون بمثابة تقديم الخطبة» ويحتمل أن 
يقال إنه بالاذن أولى؟ لآن مالك تحرمة هين إذنهاء وأا محلة؟ فالوعة 
والكفان» كما سيأتيى شرحه. 


ركو سيره 


قال : : (وَلَهَ تكريرٌ نظرو) [أي : لحبب: هينتها؛ إذلا يحصل الغرض غالبا 


)١(‏ حديث أنس: أخرجه ابن ماجه »09194/١(‏ رقم 1870)» قال البوصيري (7/ :)٠٠١‏ إسناد 
صحيح رجاله ثقات. وعبد بن حميد (ص © /الاء رقم »)١505‏ وأبو يعلى (5/ 2٠108‏ رقم 
“2؛ وابن الجارود (ص 217٠١‏ رقم 61/5». والدارقطني (7/ 5651)» وابن حبان (94/ 
"5١‏ رقم ٠1”‏ 2 والحاكم 2١!94/5(‏ رقم 5191) وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
والبيهقي (/1/ 285 رقم 2*55؟» والضياء ,»١59/5(‏ رقم 17/84). 
حديث المغيرة بن شعبة : : أخرجه أحمد (5/ 2555 رقم 18155)), وابن 2.5٠٠ /١(هجام ٠‏ رقم 
2175© والدارقطني (7/ 567). والطبراني /5١(‏ 247777 رقم 07 »)٠‏ والبيهقي (/ 285 رقم 
23517». والترمذي (791//7, رقم )1١41/‏ وقال: حسن. والنسائي (197/5 2 رقم 73715). 

(؟) أخرجه البزار .)7”1/١5(‏ 


كِتَابٌ النكاح 6 
وَكَا يَنْظرٌ غَيْرَ الْوَجْهِ وَالْكَمَيْنَ» ا 


بأول نظرة» قال الإمام وغيره: ويباح له هذا النظر وإن خاف الفتنة] لغرض 
التزويج» وقال والده في «مختصر»» والْعَرَالِينُ في «خلاصته» وغيرهما : أنه لا 
يتأمل خائمًا فتنة» قال في «المعتبر»: فإن التأمل ورد به الخبر؛ ولكن حيث 
يؤمن الافتتان. 

قلت: وهذا إذا تردد في الإجابة ولم يغلب على ظنه إسعافه؛ بل يحتمل 
ألا يجوز النظر جملة إلا إذا ظن الإجابة» أو تردد على السواء» وفيه وقفة» أما 
لو غلب على ظنه الردء فلاء ولم أرَ فيه نقلاء ورأيته في كتاب «الدرة». 
ويقال: له «التلقين» لأبي الحسن بن سراقة العامري ما لفظه: وإذا أراد أن 
يتزوج فله أن ينظر إلى وجه المرأة وكفيها دون سائر بدنها بإذنها وبغير إذنها 
بشهوة أو بغيرهاء انتهى. وفي نظره بالشهوة نظر. 

قال: (وَلَا يَنْظرٌ غَيْرَ الْوَجْهِ وَالْكَقَيْنِ) لأن غيرهما عورة» وهي أجنبية 
وزينتها تدل على باقي البدن. 

وفى «الشامل» فى حديث المغيرة : «انظر إلى وجهها وكفيها فإنه أحرى أن 
يؤدم بينكما»”'" ثم المنظور إليه من الكف ظاهرهما وباطنهماء صرّح به 
«المحرر» وغيره» وقيل: إنما ينظر ظاهرها فقطء. وقيل : ينظر إلى ما عدا ما 
بين السرة والركبة» وهما شاذان» وقيل: ينظر مع الكفين إلى مفصل الكف. 
وهو غريب أيضّاء نعم» لو قيل: ينظر إلى ما يبدو في المهنة من صفحة العنق 
وبعض الساقين والذراعين لكان حسئاء ومن تأمل الأحاديث فى المسألة بان له 
منها ما يؤيده» وأيضًا فإنا قررنا أنه ينظر إليها بغير إذنهاء والغالب أنها تستر 
جميع بدنها إلا الوجه والكفين فقطء فقد يؤدي حظر ما عدا ذلك إلى سد 
باب النظر إليها بغير إذنها إلى سده مطلقاء قال فى «المطلب»: قال ابن داود 
يدض "سيد لاني 2 ويد نكر اموي لكر اند ا كا نايا ينا 
عداه» فلو كانت حاسرة الرأس فلا ينظرء كما قاله الَّافِعِيء انتهى. 
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أقول: وهذا في الحرة. 

تنبيهات: أحدها : أفهم كلام «الوجيز) أنه ينظر وجهها فقطء ولم يقمه 
الرَافِجي وجهًا؛ بل أوَّلهء وعبارة «الوسيط»: وينبغي أن يقتصر على النظر إلى 
الوجه [وعبارة «الوجيز»: فلا ينظر إلا إلى وجهها. - 

وفى «الخلاصة» ونحوها.ء وجرى فى «البسيط» على المشهور] وعلى 
النظر إلى الوجه اقتصر الجرجاني في «الشافي» و«التحرير» والفوراني في 
«العمد» وذلك مشعر بالاقتصار عليها. 

ثانيها : قال ابن الرّفعَة: تعليلهم جواز النظر إلى الوجه والكفين كونهما 
ليس بعورة يفهم أنها لو كانت أمة جاز أن ينظر إلى ما ليس بعورة منها. 

قلت : هذا ظاهر على ما رجحه الرَافِعِي وغيره» فأما من جعلها كالحرة في 
النظر كالمصنف فلا يفرق بينهماء ومن قال: ينظر الغير منها ما يبدو في المهنة 
نجوزه لغرض التزويج بلا شكء نعم قيل: إن رأسها ليس بعورة إجماعًاء 
فيظهر أن يجوز له النظر إليها مكشوفة الرأس بخلاف الحرة. 

ثم رأيت الرُويَانِيَ قال في «البحر» هنا: وإن كان النظر للأمة للشراء أو 
التزوج فله النظر إلى الرأس والذراعين والساقين» وليس له النظر إلى العورة 
وفيما بينهما وجهان: ثانيهما: ينظر؛ لأن كل من جاز له النظر إلى رأسها 
كذلك إلى صدرها وظهرها كذوات المحارم» ثم حكى طريقة الشيخ أبي حامد 
أن النظر إلى الأمة كالنظر إلى الحرة كما سيأتي بيانه. 

ثالثها: قال الصيمري: إذا نظر فلم تعجبه استحب له أن يسكت ولا يقول 
لا أريدهاء وظن ابن الرّفعَة أنه قاله في «الروضة»: من عند نفسه واعترض بأنه 
إذا كان بعد الخطبة والركون منع غيره من الخطبة» وأجيب بأنه إذا طال 
السكوت أشعر بالإعراض» وجازت الخطبة» وفيه نظر؛ لأن بالتطاول المذكور 
يحصل الإضرار. 

فرع: قال الصيمري: يبعث الرجل المرأة الثقة لتنظر إليهاء وجرت العادة 


في وقتنا به وهو خلاف السّنة قال في «البيان» : إن صح ما روي أنه ككل بعث 
امرأة؛؟ بطل قول الصيمري. 


قلت: فيه نظرء يجوز أن البعث إن ثبت كان لعدم التمكن من النظرء أو 
النظر المتجرد» أو لمعنى آخرء ويكون كلام الصيمري في المتمكن من النظر 
بنفسه ولكنه بعث امرأة تنوب عنه» قال القاضي الحسين: إذا لم يمكنه النظر 
بنفسه بعث امرأةَ» هكذا رواه ابن الرَّفْعَة عنه» والذي رأيته فى «تعليقه»): ولو 
أنه لم يرد النظر إليها؛ ولكنه بعث امرأة لتنظر إليها ثم تصفها له» يجوز واحتج 
بحديث : «بعثه يَكِةِ أم سليم» كما سيأتي» وفي قول الإمام في «النهاية»: أنه 
بعث أم عطية غريب» وأطلق الْبَعَوي بعث المرأة من غير تقييد» وكذلك الْبَعَوِي 
فى «تعليقه». وفى «النهاية»: لو أذن لعجوز أن تنظر إلى متجردة» فلا بأس» 
وهذا قد يكون مع نظره إلى الوجه والكفين» ولعله في الحديث كان لهذا 
الغرض» ثم رأيت الحاكم ذكر في «المستدرك» اجات أي «أنه وك أراد 
أن يتزوج 0 اخطر ها فقال لها : شَمّى عَوَارِضَهَا وَانْظرى 
0 قات المي فقالو اه الا لمديك ا ا أمَ فكان؟ فَقَالَت : لا 
ام جا جَاءَتُ به فلا َال: فصمِدَث فى وَفُلَهْطرث إلى 
ب لت : أفليني يا بيه قَالَ: فَجَعَلَتْ تفليها وَهِىَ تَشُمٌ عَارِضَهَاء 
وي ب على شرط مسلم» وأقره على ذلك شيخنا 
العاظ النعن قن اسنتري» والله أعلم. وفيه فوائل. 


6 
نت 


تت 
6 


وذكر ابن أبي شيبة عن إسحاق بن منصور حدثنا عمارة الصيدلاني عن 


ثابت عن أنس ويه : أن النبي كل أرسل أم سليم تنظر إلى امرأة. . 2 
الحديث قال ابن الْمَملَانَ في كتاب «أحكام النظر» جالمحاارة رقرارة ان عل 


هذا أنه حسن. 


.)561/8( أخرجه الحاكم‎ )١( 
.)1784( وعبد بن حميد‎ )١١5 /5( (؟) أخرجه ابن أبى شيبة‎ 


؛2ظثظ»> قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 


آ# هه 


وَيَحْومُ نَطر فل بَالِغ ال م 1 الفا 00 *121# 


قال : (وَيَحُوُمُ نر َل بَالِغْ إلى عَوْرَةِ حُرَةٍ كبيرَة أَجْتَيق) النصوص ناطقة 
بتحريم ذلك ؛ اشير عدا ععة بو معو :خا مما فخ عر ور ولا أعلم فيه 
خلافاء إذا عرفت هذا فتنبه لأأمور: 


أحدها: قوله: «فحل) يفهم أن غيره لبس كذلك وغيره ثلاثة ممسوح 
وسنذكره. ومجبوله. : وهو من قطع ذكره. وبقي أنثياه. وخصي : : وهو من بَقِيّ 


-ه مر 


ذَكره دول أنتييه. 


قال الرَافِعِي وغيره: وحكمهما حكم الفحل» وكذا العنين» والمخنث 
المتشبه بالنساء» والشيخ الهرم» كذا أطلق أكثرهم 

وفي «الشامل» أنه إذا كبر الخصي وهرم وذهبت شهوته يجوز له ذلك أي : 
ما سيأتي بيانه. وقال الْمُتَوَلي : إن المجبوب والممسوح إن بقيت فيهما شهوة 
النساء فكالفحولء وإلا فكالشيوخ المقيدين والمختلين الذين لا تتكامل القوة 
فون (العمد» أن الخصيان والأطفال دون الحمييد كالمحارم بالإجماع وأراد 
الخصيان الممسوحين» ويتعين حمله على من ذهبت شهوته منهم . 

الثاني : قوله: «بالغ» احترز به عن الصبي» وهو مراهق وغيره» أما 
المراهق فذكره من بعد. وأما غيره فمفهوم كلامه أنه لا يحرم البروز له. وهو 
كذلك إن لم يبلغ أن يحكي ما يراه. قال الإمام: بحضوره وعدمه سيان عند 
الأصحابء وأما إذا بلغ مبلغ الحكاية دون التشوف,. قال الإمام: فالذي ذهب 
إليه نقلة المذهب أن الأطفال منزلون منزلة المحارم» انتهى. 

فافهم كلام الرَافِعِي أن التفصيل في الصبي من صنع الإمام» وأنه أبدله من 
عنل نفسه © ولفظه ما ذكرناه. 

الثالث: قوله: «خرَّةَ)ا أخرج به الأمة» وسيأتي كلامه فيهاء وأفهم أن 
المبعضة ليست كالحرة. وهى كالحرة قطعاء وقيل : على الأصح. وقوله: 
(كبيرة») احتراز عن الطفلة. وقد ذكرها من بعد. ومراده بالكبيرة من وصلت إلى 


> بر رخص 
كتات النكاح 6" 


وَكَذَا وَجُهُهَا وَكَمَيْهَا عِنْدَ حَوْفٍ فِبْنَِ وَكَذَا عَنْدَ الْأَمْن عَلَى الصّحِيح ل 
حد تشتهى فيه وإِن لم تبلغ ومن فوقهاء وإطلاقه يشمل العجوز التي لا تشتهى . 
وألحقها العْرَالِنٌ بالشابة. ورجحه الرَافِعى فى («شرحه الصغيراء. وقال 
الرُويَانِتَ : إذا بلغت مبلعًا يؤمن معه الافتتان بالنظر إليها جاز النظر إلى وجهها 
وكفيها لقوله تعالى: وَلْمَوَعدُ ِنَ التككه» [النور: ]1١‏ انتهى. 

والقياس جوازه إلى من وراء ذلك من الساعدين» وصفحة العئنق». 

الرابع : [قوله: (ويحرم نظر فحل بالغ) كان ينبغي أن يزيد: عاقل ليخرج 
المجنون فإن نظره لا يوصف بتحريم كالبهيمة» وأن يزيد: مختارًا ليخرج 
المكره. ثم عبارته توهم أن الخنثى المشكل ليس كذلك» والصحيح أن حكمه 
في النظر حكم الفحل]. 

قال: (وَكَذَا وَجْهُهَا وَكَفَيْهَا عِنْدَ حَوْفٍ فِثْنَة)اء وهذا إجماع فيما أعلم. 
وجهل من أشار إلى خلافٍ في شيء منه» وقول القاضي الحسين: بأن كانت 
حسناء ذات جمالء يعنى به: أن هذه مظنة الفتنة غالبّاء وإلا فمتى خاف الفتنة 
من النظر إلى قبيحة شُوْهًَا أو غيرها حرم النظر بلا شك. 

5 لك 6 روه 5 ب 0-4 و يض 
سافراتٍ الوجه؛ بخلاف المرد؛ لأنه يجر فسادء أو كيف السبيل إلى الأمن؟! 
هذا ما يحكى عن الإصطخريء وابي علي الطبري» وبه جزم المحاملي في 
«مجموعه» و«تحريره» والدارمى» [والفورانى فى «عمده)]. 

وقال الإمام: إن إليه ميل العراقيين». واكننا رهسو ووالده الكراليس 
والبخوض كما سيائق يانه وهو ظاهر النص كما يات والثانى : لا يحرم». 
وينسبه الإمام إلى الجمهورء والرَافِعِي إلى الأكثرين» وقال: لا سيما 
المتقدمون؛ لقوله تعالى : «#ولا بيبح زبئتهنَ إِلّاما ظهَرَ وئها» [النور:١"]‏ 
وفسر بالوجه واليدين. 

إشارات: منها: قصره الكلام على خوف الفتنة» والأمن منها قد يفهم أن 
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النظر بشهوة مع أمن الفتنة ليس كذلك., وليس [المراد'") بل هو بالشهوة حرام 
قطعاء وإن لم يخف منه فتنة» والمراد من الشهوة قصد التلذذ بالنظر المجرد. 


ومنها: أول كلام «التهذيب» يفهم الجواز؛ لكنه في كلامه على النظر إلى 
فرج الزاني. ولا يجوز أن يعمد النظر إلى وجه الاجنبية لغير غرض» 
وقيل : يجوز مرة واحدة» ولا يجوز أن يكرر نظره إليهاء انتهى. 

وقيد الفوراني في «الإبانة» الجواز بما إذا كان من غير تأمل» وهو يجوز 
كلام «التهذيب» وقول الإمام في أكناء كلامه على النظر ؛ للصلاح؛ إذا قلنا : 
غعريب » والذي افتضاه كلام الْقَمُال فى «الفتاوى» المنع. وه والأصح في 
يتبع النظرة النظرة»”''. ونقل القاضي عياض عن العلماء مطلقّاء أن على 

ومكها: :المختان الأقى نظر ابيعنناء السحوز المنمنة كما سبق عن 
الرُويَانِنَ» وهذا إذا كانت ممن تتقى النفس منها غاليًا. 

ومنها: إذا جوزنا النظر كره» صرح به جماعة» وقيل : تركه أولى» وإذا 


حرمناه؛ لغير حاجة» فهل يحرم النظر إلى المنتقبة التي لا يبين إلا عينيها 
ومحاجرها؟ لم أر فيه نصّاء والظاهر أنه لا فرق» ولا سيما إذا كانت جميلة, 


ومنها: الحاصل في النظر على وجه الأجنبية وكفيها بلا شهوة. 


1 


)١(‏ فى نسخة: (بمراد). 

(5؟) أخرجه أحمد (5/ 01 رقم 707/1)» وأبو داود (747/7» رقم 4275١44‏ والترمذي (05/ 
١‏ رقم /ال/1؟) وقال: حسن غريب. والروياني /١(‏ 259 رقم 77)» والحاكم (5/ 2517 
رقم 7784) وقال: صحيح على شرط مسلم. والبيهقي (// »4٠‏ رقم 177947). وابن أبي 
شيبة (7/5 25 رقم 2» والطحاوي (”/ .)١65‏ 
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قلت: طرق الجواز قطعًاء والتحريم قطعًا وجهان. 

ومنها : قال الرَافِعِي: وأما أخمص القدمين» فعلى الخلاف المذكور في 
ستر العورة في الصلاة. 

قلت: حكاه الإمام عن بعضهم» وقال: إن الصحيح التحريم» وإن جوزنا 
لها كشفه في الصلاة» وهذا منه بناءً على اختياره التحريم إلى الوجه والكفين» 
ويحتمل غيره» ولنا وجه: أنه يباح النظر إلى الراحة دون ظهر الكف. 

ومنها : قال في «الروضة»: ما حرم نظره متصلا كالذكرء وساعد الحرة» 
وشعر رأسهاء وشعر عانة الرجل» ونحوها حرم النظر إليه منفصلًا على الأصح. 
زاد على الأصح يحرم النظر إلى قلامة رجلها دون قلامة يدهاء انتهى. 

[قلت]: وهذه مبالغة» والأقرب أنه لا يحرم النظر على الشعر المبان» ولا 
إلى القلامة مطلقاء وأيضًا فالتفصيل بين القلامتين» إنما هو على طريقة 
المجوزين النظر إلى الكفين» وأما مَنْ حرّمه كالمصنف. فقياسه عدم الفرق» 
وعجبٌ قول القاضي الحسين : ذم القصد. والحجامة منها عورة» وليت شعري 
ما تقول في فضلات يديها. 

وقال في «الانتصار»: كل جزء خرّم النظر إليه حالة الحياة خرّم النظر إليه 
بعد الموت كالمتصل» وحكم الشعر إذا تميز حكم أصله الذي انفصل عنه؛ 
فإن أشبهه فالأقيس أنه لا يحرم النظر إليه. 

وذكر في «البحر» الفرق بين القلامتين عن الخضريء ثم قال: وقياس هذا 
أن يجوز النظر إلى شعر الأمة دون الحرة اعتبارًا بحالة الاتصال» وفيه بعد.» وفى 
الكل وسيان» الاقرت آلا بحرم بعد الالتصال 01 انع الورع لا يحترررن 
عن النظر إلى الشعر الملقى في الطريق مع جواز أن يكون من المرأة» انتهى. 

ومنها : صوتها ليس بعورة على المرجح من الوجهين؛ ولكن يحرم الإصغاء 
إليه عند خوف الفتنة» وكذا يحرم الإصغاء إليه؛ للتلذذ به» وإن لم يخف فتنة» 
ووقع في تحريم رفعها صوتها اضطراب» فأحسن تنبيه في بعض المواضع. 
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قال: (ولا يَنظر مِنْ مَحَرَمِهِ بَبْنَ سرةٍ وَركْبَةِ). وهدا [إجماع] فيمن بلغت 
حذًا تشّه فيه» وهو المراد. 

قال ( وت ماهيواة) ووبعويا نا المحرسة معن برح بحري السداكيدة 
فكاناء كالرجلين» والمرأتين» ولما فيه من المشقة» وسيأتي عن كلام 
المصنف ما يفهم نقل الإجماع فيه. 

قال: (وَقِيلَ: ما يَبْدُو فِى الْمِهْنَةٍ فَقَظ) واختاره الْقَمَالُ؛ إذ لا ضرورة إلى 
ما ورائه» وعليه في الثدي حال الرضاع وجهانء وقيل: ينظر المحرم إلى 
[نصف الساعد] ونصف الساقء والظاهر: أنه ما فى الكتاب لا غيره» وكأنه 
تفسير لما يبدو في المهنة؛ لكن الإمام قال: إن ما يبدو في المهنة ينتهي إلى 
المرفقين والركبتين» وبعضهم فسره بطرف الساقين» وكذا من غير تحديد. 

[إشارة: ]”'' كلامه يقتضي جوازه إلى السرة والركبة [تفريعًا على المرجح] 
ويشبه أن يجري فيه خلاف محكي في ركبة الرجل وسرته» هل هما عورة في 
الصلاة؟ وفيه وجوه؛ فإن صم التخريج اتجه ترجح التحريم أخذا بجانب الحظرء 
وعبارة جماعة: يجوز للمحرم أن ينظر ما فوق السرة وتحت الركبة» ومنهم 
صاحب «المهذب» و«المعتّمد) وابن أبى عصرود فى «تنبيهه)» وقضيتها التحريم. 

وسيأتى عن «الحاوي» ما يوافقه. والمختار عندي: أنه لا يجوز لكل 
المحارم النظر إلى ما يزيد على ما يبدو في المهنة من غير حاجة» كما جزم به 
بعض الأصحاب. 

حاشية : لو كان المحرم ممن يرى نكاح ذوات المحارم؛ كبعض المبتدعة 
والمجوس ؛ فيظهر أنه يحرم عليها أن تريه غير الوجه والكفين» وفى كشمف 
الوجه له خوف الفتنة منه نظرء ولم أر في ذلك شيئًا. 


67 في نسخة : (فائدة). 


كنات التتكاح ال 
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قال : (وَالأصَحٌ : حِلَ النَظر بلا شَهْوَةٍ إِلَى الْأَّمَةِ إلا مَا بِيِنَ سَرَةٍ وَرَكْبَةِ) لأن 
ذلك عورتها في الصلاة فأشبهت الرجل» والثاني: يحرم إلا ما يبدو في المهنة 
فقط إذ لا حاجة إليه» الثالث: أنها كالحرة والأمر بالغعضء وللمعنى الظاهر 
صرح به الشيخ أبو حامد في «تعليقه»» والقاضي أبو الطيب في «المجرداء 
والمحاملي. والجرجاني» والعمراني»؛ وهو المذهب في «الانتصار»)» ومقتضى 
إطلاق كثيرين: والأرجح دليلاء وعجب قول الرَافِعِي وغيره: إنه لا يكاد يوجد 
هكذا لغير الْعَرَالِي؛ واظر سيوم على الرازي إلكارة على «الوسيط» عيرم 
وقول --5 لا خلاف أن وجههاء ورأسهاء ويديهاء وأطراف ساعديها 
وقدميهاء ليست بعورة» وليس كما قال» نعم رأيت من يحكي الإجماع على أن 
رأسها ليس بعورة» وقد يريد به بالنسبة إلى الصلاة لا النظر. 

واعلم أن ما أشرت إليه من التخريج في السرة والركبة متعين هناء وفي 
شروط الصلاة من «الحاوي»», وأما ما بين سرتها ورأسها [وسرتها] من 
صدرهاء وظهرها ففيه وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبى إسحاق وعامة أصحابنا : إنه ليس بعورة» ويجوز 
نظر الأجانب إليه عند التغليب. 

والثاني: وبه قال ابن أبي هريرة: إنه عورة في الصلاة» ومع الأجانب» 
فليس لهم النظر إليه لحاجة» ولا لغيرهاء انتهى. 

فقوله: «عند التغليب» يفهم تقييد الوجه المرجح في «المحرر)» ويبعد 
التجويز المطلق؛ لغير حاجة كل البعد لا سيما إلى الجميلة» فاعلم. 

تنبيه: قوله: «بلا شهوة» يشمل ما إذا لم يخش الافتتان» وما إذا خشيه. 
والوجه أنه متى خشي الفتنة حرم قطعّاء وفي «تعليق الْبَّعَوِي) بعد ذكره 
الوجهين: وإنما يجوز انفتاح النظر إليها لغرض من شراء ونحوه» وأما لغير 
غرض فلا يجوزء وقيل: لا يجوز أن ينظر إلى أمة الغير بحال» انتهى. 

حاشية: [وقد أحسن الفقيه الحافظ أبو الحسن بن القطان المالكي حيث 
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قال بعد ذكره الخلاف: وفى الإماء من هى أحسن من كل حرة يراها فما 
لاطلاع الرجل على محاسنهن معنى إلا مخالفة المتقرر شرهًا من وجوب صيانة 
النفس بغض البصر عما غلب إليها هوى» ثم قال: فلو أبحنا للرجل النظر إلى 
صدر أو عنق من جارية كالبدن؛ فقد خالفنا مقطوعًا به وتعرضنا للفتن أكثر من 
تعرضنا لها بالنظر إلى ذلك من الحرة الشوهاء الهزيلة التي قد حرم النظر إلى 
ذلك منهاء وهذا النوع من النظر يكاد يكون قطعيّاء انتهى لفظه - كأنْه -]. 

فرع: المبعضة كالحرة قطعًا تغليبًا للحظر» وقيل: على الأصح. 

قال: (وَإِلَى صَغِيرَةِ) أي : لا تشتهى 

(إلَّا الْمَرْج) هذا معطوف على ما ذكره في الأمّة» ونقل«الوسيط» وجهين: 
ورجح الرّافِجِي الجواز. وقال: لا فرق بين العورة» وغيرهاء وفى «الوسيط): 
أنه يحرم النظر إلى وجهها على الوجه الآخر نظرًا إلى حُسن الأنوثة» قال ابن 
الملا ١‏ روكذ أن كر غلا للجبان» واللى تي ليطا رقيره أن 
كالمحارم؛ ولا شك أنه لا يحرم نظر بنت سنة ونحوهاء والذي تحرر في النظر 
إلى الصغيرة التي لا تشتهى وجوه: 

أحدها : الجواز إلى جميع بدنها. 

ثانيها : إليه إلا الفرج. 

وثالثها: يجوز إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. 

رابعها: إلى ما يبدو في المهنة فقط. 

خامسها: ولم أره صريحًا إلى فوق السرة ودون الركبة» كما أشرنا إليه 
وإن ثبت منقول «الوسيط» كان وجها. 

سادسها: ولكن لا أصل لهء وقول الدارمي: لا يجوز النظر إلى عجوزء 
ولا صغيرة» محمول على صغيرة قد تشتهى» نعم يقرب إلحاق بنت خمس 
سنين ونحوها بالمشتهاة؛ لأنها قد تشتهى للتلذذ بها بالتقبيل وغيره» بخاللاف 
بنت سنة ونحوهاء أما تحريم نظر فرجهاء فادّعى الفوراني الاتفاق عليه» وتبعه 
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وَأنَ نَظرَ الْعبْد إلى سَيدَيهِ وَنَظَرَ مَمْسُوح كَالنَظرٍ إلى مَحْرَم 3175707070170« 


في «العدة) و«التهذيب» وغيرهماء» ورجحه اموي والظاهر أن الذّبر كالقيُل» 
وبه صرح الصيمري» وفي «البحر» قال الْقَمَالُ: هل يجوز النظر إلى الصغيرة؟ 
وجهان» ولا خلاف أنه لا يجوز النظر إلى فرجهاء والمشهور أن هذا يختلف 
بأن يكون محل شهوة أو لاء انتهى لفظه. 

قال: (وَأَنْ تَظرَّ الْعَبْدِ إِلَى سَيِّدَتَهِ وَنَظرَ ممْسوح كالنظرٍ إلى مَحرم) فيه 
مسألتان: الأولى : في نظر العبد إلى سيدته أوجه : ' 

أحدها: أنه كالمحرم عرّاه الرَّافِعِي إلى الأكثرين» وزاد في «الروضة» أنه 
المنصوص. وظاهر الكتاب والسنة» وإن كان فيه نظر من حيث المعنى. 

والثانى: أن ينظر منها ما يبدو فى المهنة فقط اعتبارًا بالعرف» ورفعًا 
للمشقة» وهو قول ابن عباس » وقاله الْمَاوَرْدِيُ فى اتفسيره). 

والغالكف: أنه كالا حدين: وحكى عن أبى إسحاق المروزي» 
والإصطخريء قال الشيخ أبو حامد في «تعليقه» بعد إيراده عن النص ما يقتضي 
الجواز: إنه - ب يعني المنع - أصح عند أصحابناء وكذا قال المحاملي : الأشبه 
بكلام الشافعي أنه محرم. والذي اختاره أصحاينا أنة تحترلة ا لحني وكذا 
قال الحو فى «تعليقه». 

وعبارة «البحر»: أنه الأظهر عند أكثر أصحابناء وقال القاضى أبو الطيب 

فى «المجرد) ': الصحيح أنه بمنزلة الأجنبي سواء كان فحلا أو ها أو 
مخنئًاء ومِنْ أصحابنا مَنْ قال: إنه بمنزلة المحرم». وهذا غلط؛ انه لبس 
بينهما نسب » ولا زوجية. فكيف صار محرمًا؟! هذا لفظه. 

ورأيت بخط المصنف في مسودة «شرح المهذب» قال بعد إيراده كلام 
الشيخ أبي حامد: وهذا هو الصواب؛ بل لا ينبغي أن يجري فيه خلاف؛ بل 
يقطع بتحريمه» وكيف نفتح هذا الباب للنسوة الفاسقات مع حسان المماليك 
الذين الغالب من أحوالهم الفسق؛ بل العدالة فهم في غاية القلة» وكيف 
يستجيز الإنسان الإفتاء بأن هذا المملوك يبيت ويقيل مع سيدته مكرراء ذلك 
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مع ما هما عليه من التقصير في الدين» وكل منصف يقطع بأن أصول الشريعة 
تستقبح هذاء وتحرمه أشد تحريم. 
قال: و العول اله سيرم لين عليه طايل لاقو فإن الصواب في الآية 


0 '© فمحمولٌ على ما ذكره الشيخ أبو حامد أنه كان صغيرًا: 0007 
- انه تعالى -. 


رمعو برج هذا الروعه من الوتاعرين صاحي ١‏ الاخصارا وكير وهر 
المختار؛ لكن لا أقول اح ام ايد جر ١إواكانامع‏ يكاني 
إحداكن وفاء فلتحتجب منه»”"*. قال الترمذي : : حسنٌ صحيح ؛ ونقل الْمَاوَرْدِيٌ 
الاتفاق على أنه لا يلزم العبد الاستئذان إلا في الأوقات الثلاثة, وسببه كثرة 
الحاجة إلى الدخول والخروج والمخالطة» وإن كان النظر مستغنىّ عنه» وأما 
من جعله كالمحرم مطلقًا فلاء ورأيت في «فروع ابن الْقََلَانَ؛ نقل الخلاف 
قولين بلا ترجيح» وكذا حكاه قولين صاحب «الكافي» الخوارزمي. 

ورأيت في كتاب «أحكام النظر» للفقيه الحافظ المتقن أبي الحسن بن 
المَكلَان البها لكر فل كلةا شعن المنا ننم لنظلهة وذهي اخووة إلى أنه لا 
جوز اله ذلنق» وآن السراه يقوله تجالى : .1 نامك اك كه [العور71] 
الأطفال من العبيد. 

ورجح ابن الْقَكّلانَ هذاء ثم ضعفهء ثم قال: وقال آخرون: لا يجوزء وأن 
الآية إنما تعني : الإماءء وكان سعيد بن المسيب يقول: (الخريكم مده الاب 
إنما يعنى بها: الإماءء ولم يعن بها العبيدء يعني قوله تعالى : #«أوّ مَا مَلَكتْ 
أيَمْمْممُ 4 [النور: ]7١‏ قال: وهذا قول الشَافِعي؛ وعطاءء ومجاهد. وإلى نحوه 


ذهب ابن عبد الحكم. 


.)5١١5 أخرجه أبو داود (5/ 257 رقم‎ )١١( 
.)5509( والطحاوي في المشكل‎ )١187/5( أخرجه الترمذي‎ )0( 


تنبيهات : أحدها : قيّد الواحدي فى «بسيطه» الجواز بما إذا كانا عفيفين» 
وقيّده [الكواكبي] والْبَعَوي في «تفسيرهما» بما إذا كان العبد عفيمًا وجعلوه محل 
الخلاف» والثلاثة أئمة شافعيون فيجب تقييد الجواز في كتب الفقه به؛ فإنهم 
وكلوا في الوصف المقتضى» وهو الرق» ولا يمنع ذلك أن يكون له شرط. 

ثانيها : إذا جعلناه كالمحرم فله الخلوة. والمسافرة بها صرح به جماعة. 

الثها: فى «الروضة» عن القاضى الحسين على «التحرير» فإن كاتبته فليبس 
بمحرمء. والذي في «تعليقه» إنما هو في المكاتبة أنها مع سيدها كالأجنبية. 
إن قلنا: القن ليس بمحرم». وهو أولىء وإلا فوجهان». وأقار حدية النسائي 
وغيره عن أم سلمة أن ما معه ما يؤذي تحتجب منه. وهذا فى المكتابة 
الصحيحة.» أما غيره فكالقن لا محالة. 

رابعها: في شروط الصلاة من «الحاوي» لا يختلف أصحابنا أن من بعضه 
حر كالأجنبي مع سيده. انتهى. 

وفي معناه من بعضه لغيرهاء وسواء عند الأب والزوج والأجنبي [بلا 
خلاف] وفي آخر كتاب السرقة من «تعليق» الشيخ إبراهيم المروزي» وحكم 
المبعض حكم العبد في [جميع المسائل] إلا في السرقة. والكفارة» والنظرء 
انتهى. 

وقوله: «في السرقة» يعني: لا يقطع سارقه. 

خامسها : نقل الْمَاوَرْدِيُ الاتفاق على ما سبق بعد ذكره الأوجه الثلاثة أنه 
لا يلزمه الاستئذان في غير الأوقات الثلاثة المذكورة في القرآن» وقضية كلام 
من جعله كالأجنبى أنه لا فرق ولا يفسر عليه تأويل الآية الكريمة [المسألة]. 

سادسها : عبارة «البحر»: اختلف أصحابنا فى نظر المرأة إلى مملوكها»ء 
والجملوك: إلى سيدته فخلا كان ا يا أو عنيئًا على وجهي المسألة» 
ولفظ «الانتصار»: ولا يثبت لمملوك المرأة إذا كان فحلا بالعًا حكم المحارم 
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وَأَنَّ الْمُرَاهِقَ كَالْبَالغْ. 
في أصح الوجهين» انتهى. 

فيحرم في المسألة وجه ثالث مفصلء والله أعلم. 

الثانية: جعل الممسوح مع الأجنبية كالمحرم» نسبه الرَافِعِي إلى 
الأكثرية؟ قال: لانتفاء الشهوة ة في حقهء وقيد الْمُتَوَلَى جعله كالمحرم بما إذا 
لم يبق فيه شهوة النساء والميل إليهن» انتهى. فإن كان فكالفحل وهذا حق. 

والوجه الثاني : أنه كالأجنبي مطلقًاء وهذا أقوى نظرًاء ورجحه ابن 
الصلاح وحكى ترجيحه عن الشيخ أبي حامد» وجزم في «الكافي» أنه 
كالمراهق» وقضية ذلك تحريم البروز له وأولى» قال ابن الصلاح : لأنه رجل 
يشتهي النساء» وهو كما قال؛ لكن سبق نقل الفوراني الإجماع أنه كالمحرم» 


إشارة: زعم زاعمٌ تبعًا لابن الرَّفعَة أن الخلاف فيه إنما هو في جواز النظر 


قال: ولا خلاف في جواز دخوله عليهن بغير حجاب؛ كما صرح به 
القاضى الحسين» قال: واقتضى كلامه أنه يجوز النظر إلى وجهها قطعًاء وأن 
العلا ف قد نا خواذيما بدى .هيد المونة» التوى. 

ولم أرَ هذا في كلام القاضي هناء وبقي الخلاف في دخوله على المرأة 
العردة مجو والوجه : تحريم خلوته بالأجنبية» ولا أحسب في تحريم شعرها 
خلاقًا. 

قال: (وَأَنَ الْمُرَاهِقّ) أي : وهو من قارب الاحتلام. 

(كَالْبَالِغ) أي: لظهوره على العورات» فيلزم المرأة أن تحتجب منه 
ويمنعه الولي من النظر كما يمنعه سائر المحرمات. 

والثاني: لا كالدخول بلا استئذان في غير ما استثنت الآية» هكذا ذكره 
المصنف وغيره» وفي «الكافي»: ولا يجوز لها التكشف للمراهق. ولا يجوز 
للمراهق النظر إلى ما يجوز للبالغ النظر إليه على أحد الوجهين» ويجوز له 


كِنَاتُ التككاح 1" 
وَيَحِلَ نَظَرُ بعل ل رَجَلٍ إِلّا ما مَا بِينَ سرةٍ وركُبَةِ. وَيَحرم نَظرُ أَمْرَدَ بسْهُوَةٍ. 
قُلْتُ: وَكَذَا بعَيْرِهَا في الْأَصَح الْمنصُوص . 


الدخول على الأجنبية» ويستأذن في الأوقات الثلاثة التي تضع فيها ثيابها 
للآية» انتهى. 

وأما الطفل فلا يُحتجب منه صرح به «المحرراء وسبق نقل كلام الأئمة 
في ذلك؛. وقال ابن الصلاح: والذي فهمته من كلامه وكلام الْغَرَالِي أن من بلغ 
لا لس ار ري رت 

قال : ميل تََلرُ رَجُل إَِى رَجُلٍ) أي :اذ شهوة ونا ناحيف لوده 
أوطعن فى الغنزه رولا يبه كالظلس من الرجالق”"» رسيا تى بيبانا لأسرة 
القريب العهد بالصبا. 

قال لها به وف )» لأنمغووة» والطاض أن العراعق فى هذا 
كالبالغ ناظرًاء أو منظورًاء أو يأتي في العيرة وا لركنة اما سيق ع ولا فزن في 
اا ا ا 


عرصم ه ترمو 


قال : (وَيَحُوْمٌ نَظِرٌ أَمْرَدَ د شَهْوَة) أي : : بالاتفاق ولا يختص ذلك به؛ بل 
النظر إلى الرجل الملتحي وسائر المحارم بالشهوة» وهو حرام قطعا. 

قال: (قُلْتٌ: وَكَذًا بِمَيْرِهَا ني الْأَصَحٌ الْمَنُصُوص) أما نظره بالشهوة وهو 
ما اقتصر عليه الجمهور فلا ريب في تحريمه» وأما بغيرها في الأصح من غير 
حاجةء فإن خاف الفتنة حرم على الصحيحء وقيل: لاء واختاره الإمام 
وصححه مصححون» قال ابن الصلاح: وليس معنى خوف الفتنة أن يغلب على 
الظن وقوعها؛ بل يكفي في تحقق الخوف ألا يكون المخوف نادرًا بعيدًا. 

وقال الْغَرَالِنُ : إن أحس بالفتنة حرم النظرء قال ابن الصلاح : إن غلب 
على ظنه الوقوع. وحينئذٍ فللنظر على هذا الوجه ثلاث مراتب» وأن يأمن من 
الفتنة» فيجوز أن يغلب على ظنه وقوعهاء فيحرم أن يخاف من غير غلبة ظن» 
فلا يحرم واختاره الْغَرَالِنُ» قال ابن الصلاح: والصحيح خلافه. 


010 أ المتساقط شعر جسده كالسيفحو فاشيره النساء فى جلدهن. 


وقال في «الإحياء»: كل من يتأثر قلبه بحال صورة الأمردء» بحيث يدرك 
في نفسه الفرق بينه وبين الملتحي. يعني: من حيث الشهوة؛ فلا يحل له 
النظرء وقضية هذا تحريمه على الخائف وعلى بعض من لا يخافء وأما 
التحريم مطلقًا فعهدة المصنف فيه أن صاحب «المهذب» وغيره أطلقوه من غير 
حاجة» وأصله ما حكاه الشيخ [أبو محمد عن الداركي أنه حكى]”'' عن نص 
الشَّافِعِي أنه لا يجوز النظر إلى وجه الأجنبية» ولا إلى وجه الأمرد؛ لأنه يفتن. 

قال:أنو ضامة :ولا أعرف ها :ذكرع النا نم .وف قافن ارجات : 
قال الشَّافِجي: ولا ينظر إلى وجه الأمرد؛ خوف الافتتان. 00 ١‏ 

وفي «الإفصاح)”'' : قال - يعني الشَّافِعِي- : ولا يجوز أن ينظر إلى وجه 
من يخاف الافتتان به من ذكور وإناث» وقضية هذين النصين التحريم عند 
خوف الفتنة لا مطلقّاء وأطلق القاضي الحسين القول بأن الغلام المراهق 
وضوة:إذا كان حي الوحة نفس الندن يحقى نمقه الافتتان: 

قال: حينتذٍ يحرم النظر إليه» ولم يفرق بين كون النظر بشهوة أو بغيرها. 

ورأيت في كتاب «أحكام النظر» للفقيه الحافظ أبي الحسن بن الْقَطََان 
المالكي: هل يجوز النظر إلى الأمرد المدرك وغيره؟ للفقهاء تفصيل؛ وذلك أنه 
يحرم في موطن بالإجماع » ويجوز في موطن بالإجماع» ويختلف فيه في موطن». 
فالمحرم بالإجماع أن يقصد بالنظر إليه التلذذ» واتساع حاسة النظر لمحاسنه 
خشية أن يكون متعرضًا لجلب الهوى من ولوع الشخص الموقع له في الافتتان. 

وأما الذي يجوز النظر بالإجماع فهو أن ينظر إليه غير قاصد لذة» وهو مع 
ذلك يأمن الفتنة» فهذان شرطا عدم قصد الالتذاذ وعدم خوف الافتتان. 

وأما المختلف فيه فهو أن يتوفر أحد هذين الشرطين دون الآخرء فينظر لا 
يقصد الالتذاذ ولكن يخاف الافتتان؛ لاختلاف الهوى» فهو موضع اختلاف». 
انتهى ملخصًا وهو كلام محرر. والله أعلم. 


)١(‏ في نسخة: (أبو حامد). (0) في نسخة: (الإيضاح). 
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وَالأَصَحٌ عِنْدَ الْمُحَمَّقِينَ أَنَّ الْأَمَةَ كَانْحَرّةء وَالله أَعْلّم. 
وَالْمَرةُ مع امْرَأةٍ كَرَجُلٍ وَرَجُلِ. 


إشارات : قيل : ا و ا ده وطر فيهء 
بمعنى أنه يحب النظر إلى الوجه الجميل» أو يلعل نه لا أنهية* يشتهي منه الوقاع. 
ومقدماته فإن ذلك ليس بشرط ؛ بل زيادة في الفسوق وقصد الفجورء انتهى. 


التردد إنما هو فى الأمرد الحسن» لا فى كل أمرد. وكما يفهمه إطلاق 
المصنف فإن غير المستحسن لا نزاع فيه؛ حيث لا شهوة» خذ من إطلاق 
المصنف [أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في نظر الأمرد. ولأن من النساء من 
يفتتن به إذا كان بالعًّا جميلًا فهو محل فتنة لها كالرجل» وإطلاق المصنف] 
والسيد ونحوهمء ولا أحسب أحدًا يقول ذلك». أغرب الْمَاوَرْدِيُ بقوله في 
«الشهادات»: وأما المحبة لاستحباب الصورة» فإن كانت لهوى يفضى إلى 
زيبةاكرعيت» والاكانت (البعجيان ضع اللعالى وديم علته لع نكري 
وكانت بالمستحبة أشبه» انتهى. وهذا فتح بابًا عظيمًا من الشرء والصواب: فيه 
عدم الاستحباب دن التحريم» والله أعلم. 

قال: (وَالْأصَحٌ عِنْدَ الْمُحَقَّقِينَ : أَنْ الْأمَةَ كَالْحرّة وَآللهُ أَعْلّمُ) سبق شرح 
ذلك وبيانه» ولله المئة. 


َو 


قال: (وَالْمَرَاً 6ُمَعَ امْرَأةٍ كَرَجْلٍ وَرَجْلِ) أي #قيجامية حط ابوإناحة: 
وفيل : إنها معها كالمحرم» فلا تنظر منها إلا ما يبدو في المهنة» وزيف» نعمء 
قال الْمُتَوَلَي ا تي ال ا 
الفتنة لم يجز لها النظر كما ذكرنا في الرجل مع الرجل» وفي «تعليق» الْبَعَوِي : 
وأما المرأة مع المرأة ة كالرجل مع الرجل؛ وأما عند خوف الفتنة فلا يجوز ذلك 
ا 


قلت: وهذا مما يبتلى به ذوات السحق. ورأيت فى «الترغيب» لأبى 
المفاخر سعد بن أسعد من متأخري الخراسانيين فى الماتة السادسة: وإن كان 
سحاقة فكالرجل» وهذا يشمله قولي: حظرًاء فأباحه وأطلق ابن عبد السلام 
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وَالأْصَحٌ تَحْرِيمْ نَظَرِ ذِمَيِّ إلى مُسْلِمَة. 


اقول ان ااتفسيرة1] بأن القوا من كالكو ادر وسنتكلم عليه. 

قال : (وَالْأَصَحٌ : تخريم نظر ذ ذمبَّةِ إلى مُسْلِمَةٍ)؛ لقوله تعالى: مأو 
سَايِهِنَ# [النور: ]7١‏ وليست منهن فيكون نظرها إليها كنظر الرجل الأجنبي» 
والثانى: أنها كالمسألةء» وصححه الْغَدَالى [فعلى الماشيى كالوج 
الأعنى : .والنارى انيانعها كالمينالة» وصحيعة لدان ] ١‏ 

وفي «البحر»: أنه الأقيس» قال: وهو المشهور عند أهل العراق أجمع. 
ولم يذكروا الوجه الأولء» انتهى. 

فعلى الأول هي كالرجل الأجنبي» وقيل: لا نرى فيها إلا ما يبدو عند 
المهنة. قال الرَافِعِي : لا وهذا أشبه. وهو عرشب" ولم أرَه نضا “بل صيرح 
القاضي الحسين في «شرحه والْمُتَوَلَي والْبَعَوي وغيرهم أنها معها كالرجل 
الأجنبي» وكذا قالا في «النهاية» و«البسيط». ولم أرَ الوجهين في كلام أده 
وكأنهما أخذا من الإمامة» وعبارة «الكافي»: الأصح والظاهر أنه أشار إلى 
الوجه الثاني المشهور أنها معها كالمسألة. 

تنبيهات : اعلم أن ما صححه المصنف من التحريم لم يصرح به الرَافِعِي في 
شيء من كتبه» نعم» قال في «البحر»: إن أحوط الوجهين إذا قلنا: بالأصح لم 
تدخل المسلمة معها الحمام» وعلى الثاني : تدخل» قال الْبَعَوِي : رأيت في 
«اتعليق» لي أنّا إذا قلنا بالأصح حرمنا على المسلمة النظر إليهاء ولا أدري من 
أين نقلته» أما تحريم البروز لها على المسلمة فظاهرء وأما مجرد النظر فلا يتجه 
سائر الكوافر كالذمية» فلو قال: كافرة لشمل الجميع يستثنى أمتها الكافرة» فإنها 
تنظر إليها بلا خلاف» وكذا محارمها الكافرات؛ إذ لا يزدن على كفار محارمهاء 
ولم أره نضًّا؛ٍ ولكنه ظاهر . واطلقالضيع عر الذين بن عبد السادم في اللسيره) 
المستقل إلحاق الفاسقات بالكافرات» وكأنه أشار إلى ما ذكة المتولى 
وغيره. وقد يريد أعم من ذلك كالعواهر ونحوهن من ذوات السحق والقيادة؛ 
لأنهن يفتن العفائف». ويحملهن على هذه الحالة» ويبرزن ربات الحجال» ويفتن 
بوصفهن قلوب الرجالء فالوجه: تحريم مخالطتهن والبروز لهن» وأما نظرهن 


كِتَابٌ النكاح 14" 


و مده 


وَجوَارُ نَظَرِ الْمَرْأَة إِلَى بَدَنِ أَجِتبِيَ سِوَّى مَا بَيْنَ سُرَِهِ وَرُكْبَيهِ إنْ لَمْ تَخَفْ فِْنَة. 
قُلْتُ: الأصَح التَحْرِيمٌ كَهُوَ إِلَيْهَاء والله أَعْلَمُ . وَنَطَرُهَا إِلَى مَحْرَمِهًا كَحَكْسِهِ. 
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إلى غيرهن بمجرده ففيه نظر» إلا أن يخفن فتنة أو ينظرن بشهوة. 


قال : (وَجَوَارُ َظرٍ الْمَرْأَةٍ إِلَى بَدَنِ أَجْنَبِيَ سِوَى ما بَيْنَ سُرَيَهُ وَرُكَْي إن لم 
تَحَفْ فِتْنَه) ولا نظرت بشهوة. ووجه بأنه ليس بعورة منه بخلاف المرأة» وهذا 
ما صشحه لد اله ؛ لأنهما لو استويا؟ لآمر الرجال بالحجاب. 


قال: (قُلْتٌ: الْأَصَحٌ التَحْرِيمُ كَهُوَ إِلَيْهَاء وَآللهُ أَغْلَّمُ) هو كما قالء 
رسيم لبايك عا حب «المهذب)» وغيره؛ لقوله تعالى : ##وقل 
مؤت يَنْصْضْنَ بن أبْصرِونَ» [النور : "١‏ ] ولقوله عَلِة: 1 فَعَمْيَاوَانِ أَنْثُما؟! 
أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ!"!؟ صححه الترمذي وغيره» وفي وجه ثالث: أنها تنظر ما 
سول لور ل ل ا 

إشارة: الخلاف فيما إذا لم تخف فتنة» ولا نظرت بشهوة» والظاهر أن 
بدن عبدها كبدن الأجنبي» وأن نظرها إليه على الخلاف» وبه صرح صاحب 
«البحر" فيه نظره إليها ويحتمل غير ذلك» ولم أرَ فيه نضّاء فإن من هو في محل 
الشهوة من الصبيان وهو المراهق كالبالغ» قال في «البحر»: ويجوز للمرأة إذا 
أرادت أن تتزوج برجل أن تنظر إليه؛ لأنها يعجبها من الرجل ما يعجبه منهاء 
ولعل هذا فيما إذا كان قد خطبها أو عرض بذلكء أما قبل ذلك فلاء» ويحتمل 
أن يجوز قبل ذلك إذا ظنت إجابته لو خطبته. 

قال: (وَنَظرُهَا إلى مَحْرَمِهَا كَعَكْسِ) هذا منه يفهم نقل وجهين : أحدهما : 


)01 أخرجه أحمد (5/ 0197 رقم 110109): وأبو داود (5/ 57 » رقم ؟1١١5).,‏ والترمذي (50/ 
2١7‏ رقم 71017) وقال: حسن صحيح. . وإسحاق بن راهويه /١(‏ 285 رقم 6 والنسائي 
في الكبرى (0/ 797 رقم )415١‏ وأبو يعلى (؟١/701.‏ رقم 21977). وابن حبان (؟7١/‏ 
/1",؛ رقم 2001/0)» والبيهقي (0/ ١غ‏ رقم ,)1١70١1‏ قال الحافظ في التلخيص 0/ 
): حاتي إيطاده حو بيات مرا آم صلم ليم زمري ووه . جميعا عن أَمٌّ سَلَمَة 
أنها كانت عند النبي يك وعنده مَيْمُونَه فَأقبَلَ ابْنُ آم مَكتُومء وذلك بعد أن أَمِرْنَا بالْح'جَابٍء 
فدخل علينا فقال: احتجبًا. فقلنا : يا رسول الله إنه أَعْمَى لا يُبْصِرْنَا وَلَا يَعْرِفنًا. . فذكره. 
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م ا" 00 111101115ظ1ك 


تنظر منه ما خلا ما بين السرة والركبة» والثاني: ما يبدو في المهنة» والرَافِعِي 
ذكر ميقل وااقى الكتابم الم قال# قال الإماء» والمجتترن على انها فرى 
السرة وتحت الركبة من الرجل كما يبدو عند المهنة من المرأة» وعبارة الإمام : 
قال بعض أصحابنا : هو بمثابة نظره إلى المرأة المحرم» وقال المحققون: كذا 
فذكره» وقضية هذا أن يكون الصحيح جواز نظرها إلى ماعدا عورته قطعًا؛ لآن 
ما يبدو في مهنتها يجوز نظر محرمها إليه قطعّاء ويشبه أن يقال: إن جوزنا لها 
النظر إلى معدا صورة الأجدبى» كنا ربعم الااتعى يازا المخره قطكا» 
كما اقتضاه كلام المحققين» وإن قلنا باختيار المصنف : إن نظرها إلى الأجنبي 
كنظره إليها فيجري هنا وجهان في اقتصارها على ما يبدو في المهنة أم لا. 

فرع: قال الدارمي وغيره: الخنثى المشكل لا ينظر رجلا ولا امرأة» ولا 
حتى أجانب ولا ينظر أحدهم إليه» وجزم المصنف في باب الأحداث من 
«اشرح المهذب» بأنه يحرم على الرجال والنساء إذا كان في سن يحرم [النظر 
فيه إلى الواضح» وقيل: لا يحرم استصحابًا لحكم الصغير» وبه جزم ابن 
لْمَعَلَانَء والمشهور: المنع] تغليبًا للحظرء ولا يجوز أن يخلو به أجنبي ولا 
أجنبية» ولو كان مملوكًا لامرأة فالقياس أنه معها كعبدهاء ويجيء فيه السابق 
هنا مع [الأجانب]”'' وليس بشيء. 

قال: (وَمَتَى حرم النْظرٌ حَرمٌ الْمَسّ)؛ لأنه أبلغ في إثارة الشهوة واللذة 
وأغلظ. وكذلك لو لمس الصائم فأنزل أفطرء ولو أنزل بالنظر لم يفطرء 
والظاهر أنه لا تجوز ملامسة المرأة عبدهاء وإن جعلناه في النظر كالمحرم. 

قال الرَافِعِي: [قد يحرم] المس حيث لا يحرم النظر» فلا يجوز مس وجه 
الأجنبية» وإن جوزنا النظر إليه ولامس كل ما يجوز النظر إليه من المحارم 
والإماء؛ بل لا يجوز مس بطن أمة وطهرها ولا أن يغمز ساقها ورجلهاء ولا 
يقبل وجههاء حكاه في «الرَّقُم» عن الْمَمَال. 


)١(‏ في نسخة: (الأحاديث). 


كِتَابٌ النكاح 0" 
وَمَبَاحَانٍ لِفِضصَدٍ وَحِجَامَةٍ وَعَلاج. 


قلت: ومعنى قوله: «ولامس كل" أي: لا يجوز مس جميع ذلك؛ بل يحرم 
بعضه لمس النظر أو على وجه التغميز» أما مس يد المحرم ورأسها ونحوهما فلم 
يقتضي كلامه تحريمه» فيكون من باب سلب العموم لا من باب عموم السلب» 
كما وقع للمصنف حيث قال في أصل «الروضة»: فيحرم مس وجه الأجنبية 
ومس كل ما جاز النظر إليه إلى آخره» وقضية تحريم مس شيء من المحرم وهذا 
محال. وقد قال في «شرح مسلم» في باب فصل الغزو في البحر: جواز ملامسة 
المتدرم في الراس وغيزة انها لسن يعور مسهع عليه وفي «حلية» الشاشي عن 
00ص بو الس الي المي 
فإنه يجوز له مسها إذا لم يقصد الشهوة. اي 

والتحقيق أن مس بطن الأم وظهرها ينة ينقسم إلى محرم وغيره» وبه جمع 
جامع بين كلام «الروضة» وإطلاقه في «شرح مسلم» فإن فعل ذلك لحاجة أو 
شفقة حيث يقتضي الحال ذلك» فجائز قطعًاء ولا سيما إذا كانت عجورًا همة. 
وإن فعله على وجه ستر شهوة فحرام قطعاء وبين الحالتين مراتب» مما قرب 
من الأول: ظهر جوازه» أو من الثانى: ظهر تحريمه» وكذا غمز الساق 
والرجل وإن قرب من الثاني؛ لأنه قد يحتاج إليه وإن لم ينبه 34 حد 0 
وكذا التقبيل بشفقة: ومت سا ب ساي 
عائشة - وَقْيّنا - وقد أصابتها حمى فقال: «كَيْف أَنْتٍ يَا بُبَبهُ؟ وَقَبَلَ خَدهَا)() 
وليس إلا على وجه الكرامة والحنو والشفقة فهذا مقطوع بجوازه. 

قال: (وَمُبَاحَانِ) أي: النظر والمس من الأجنبي ؛ (لِفْضْدٍ وَحِجَامَةٍ وَعلُاجٍ) 
أي للحاجة الملجئة إلى ذلك ؛ ولأن في التحريم حينئذٍ حرجًاء نعم» يمكن 


)١(‏ أخرجه البخاري (1577/7» رقم 267705 وأبو داود (07/5"ء رقم 0177)» والبيهقي 
٠١١/0‏ رقم .)185٠‏ 
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قَلْتُ: وَيْبَاحُ النّظرٌ لِمُعَامَلَةٍ وَشَهَادَة ب 10000 


ات ال ا ل ا 
ناهر تيك وفيه كلام طويل يأتي في العدد -إن شاء الله تعالى ‏ وي* يشترط في 
تعاطي الأجنبي ذلك عدم امرأة تتعاطاه من المرأة» وبالعكس على الأصح. 

قال القاضي الحسين: ولا يكون ذميًًا مع وجود مسلم. 

[زقلت: وقياس ما سبق ألا تكون كافرة أجنبية مع وجود مسلمة على 
الأصح] نعمء لو لم نجد لمعالجة المرأة إلا كافرة ومسلمّاء فالظاهر أنا نكتفي 
بالكافرة؛ لأن نظرها ومسها أخف سهمًا من الرجل. 

قال في «الكافي»: ولو كان بعورة الرجل أو المرأة عليه» جاز للطبيب 
الأمين أن ينظر إليهما للمعالجة». كما في الختان فقوله: الأمين قيد بحسب 
اعتباره فلا يعدل عنه إلى غيره مع وجوده. 

واعلم أنه يعتبر في غير الوجه والكفين تأكيد الحاجة» وضبطه الإمام مما 
يجوز العدول إلى التيمم وفاقًا وخلافاء والمراد أن ما اختلف فيه هناك يجوز. 
والتسليط هاهنا يشبه قطعًاء قال الإمام: لأن الحاجة إلى التكشف بسبب 
الأمراض مما يعم بخلاف التيمم بأنه نادر على أطوار الناس» انتهى. 

واقن انها وفع لتنا شا ونا نتاف ة خيف تال لذ مصرة أن ننصننها 
رجل إلا فته السرورة بأ يت للها طوي سيل 2 الاأرتعن انعد ل ملكت 
فيلف على الساعد خرقة» ويكشف ما لا بد منه» وبهذا جزم في «الكافي», 
ويعتبر في النظر على السوئتين تأكيد الحاجة. 

قال الْعَرَالِنُ : بحيث لا يعد التكشف لها هتكا للمروءة» وتعذر فيه عادةًء 
ويجيء ما قاله الْقَمَالُ هنا ظاهرء وأولى. 

قال: (قُلْتُ: وَيْبَاحُ النَظرٌ لِمُعَامَلَة) أي : للرجوع بالعهدة والمطالبة بالثمن 
وغيرهماء (وَشَهَادَةِ) أي: عند التحمل والأداء للحاجة إلى ذلك؛ بل يجوز 
النظر إلى الفرج للشهادة على الولادة والزناء والثدي للرضاع على الصحيح في 
الكلء وقيل: عكسه. وقيل: يجوز في الزنا فقط. وقيل: عكسه» وموضع 


كِتَابٌ النكاح رقف 
وَتَعْليم وَنَحُوهًا بقَذْر الْحَاجَدَء والله أغلم. 


الخلاف كما قاله الْمَاوَرْدِئُ فى باب شهادة النساء إذا قالوا: تعمدنا النظر؛ 
لأقامةالشياكةه اما لو قالواة ع تت مها العف تدرياك تعمد ن أبقا 4 لو ىذ 
عزلاق وإن تالواة تعودن الائرا نر الديااة لجار بتعمدهمء وردوا 
جزمّاء قيل : : وينبغي أن يرح جح عدم الجواز فيما يثبت بالنساء؛ حيث تيسرن كما 
رجح في معالجة المرأة انتفاء امرأة ة تتعاطاها كما سبق. 

واعلم أن نص الشَافِعِي : في «الأم» مصرح بأنه لا يجوز للأجانب النظر إلى 
يدي الأجنبية للشهادة على الرضاع. ولفظه: وعندي لا يحل لغير ذي محرم أو 
زوج أن يعمد أن ينظر إلى ثديها. ولا يمكنه أن يشهد على رضاعها بغير رؤية 
ثديهاء وهذا ينازع في الترجيح السابق». إلا أن يثبت عنه نص يخالفه. 

تنبيه: خصص الْمَاوَرْدِيُ جواز النظر لا للمعالجة بالوجه فقط وهو 
[الجواز]”'' في «مقنع» المحاملي. و«تجريد) القاضي أبي الطيب و«تحرير) 
الجرجاني» قال: وللحاكم النظر عند تحليفهاء أو الحكم عليها. 

قلت: وقياسه جوازه عند الحكم لها أيضًاء ونسب في «البحر» الاقتصار 
على الوجه إلى الأكثرين» يعني : ممن منع النظر إلى الوجه والكفين من غير 
حاجة» وحكى وجهًا أنه يجوز إلى الكفين هناء وحيث أجزنا النظر إلى 
الوجه؛ لمعاملة» أو شهادة. أو حكمء فهل يستوعبه؟ 

قال الرُويَانِيَ : يجوز ذلك عند جمهور الفقهاء» وقال الْمَاوَرْدِيُ: الصحيح 
جوازه إلى ما يعرفها به» فإن عرفها بالنظر إلى بعضه لم يتجاوزه, ولا يزيد على 
مرة واحدة إلا ألا يتحققها به» وعن الصيمري: أنه لو نظر أكثره وسمع كلامها 
عا ا وو فإن خاف لم ينظر إلا أن يتعين الشهادة» 

قال 55 وَنَحُوِهًا بِقَدْرِ الْحَاجَةٍ وَآلله أَعْلّمُ) أما النظر للتعلم والتعليم 
فنها ا نحيرة تعلبة امه قظاهس؟ للحاجة» وكذا ينبغي تعلمه في الصنائع 


لل في نسلخة : (الجواب). 


"5 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 
وَلِلرَّوْجٍ النْظَرٌ إلى كل بَدَنِهًا. 


المحتاج إليها إذا لم يمكن التعليم من وراء حجاب» ويجري في اعتبار فقد 
الجنس [وغيره] ما سبق في المعالجة» وأما ما لا يجب تعلمه على الأعيان من 
القرآن وغيره من العلم الشرعي فإطلاقه هنا يقتضي جواز النظر للتعلم؛ لكن 
سيأتي فيما إذا أصدقها تعلم قرآن وطلق قبله ما قد يخالف هذاء فتأمله مع هذا. 

وقوله: «ونحوها» أي: كالقضاء لها وعليها من التحليف والجلد في حد.ء 
أو قطع ونحوه» [أو توكيل غيرها]. 

قال شارح: أي: كالنظر للشهادة على الولادة إلى فرجها وفرج الزاني» 
وإلى الثدي للشهادة على الرضاع» انتهى. 

وهذه الأمور دخلت فى قوله: «وشهادة» إلا أن يريد بذلك النظر إلى 
الوججة قلطلا روعذا يعيده بؤقوله: ابقدر الحاجة» في القدر المنظور إليه» وحينئلٍ 
ذكون عرفت نما نكرل ركارى ب اننا ورد .ور شاك فدما عدا ارح 
والكنين ]3لا عمرورة إلى نا وراء الحاهة وبورييا انيع ذلك موائقة الننان 
فيما قاله في صورة القصدء ويجوز أن يحمل قوله: «بقدر الحاجة» على جميع 
ما ذكره من المعاملة والشهادة والتعلم» ويكون المعنى بقدر ما يحتاج إليه من 
ذكرنا من المعالج والعامل والشاهد» وقدر ما يحتاج إليه المتعلم من العلم 
والصنعة» ولم أرَ في ذلك تصريحًا. 

قال: (وَلِلرّوْج النْظرٌ إلى كل بَدَنْهَا) لأنه محل استمتاعه» وهذا إذا لم تكن 
معتدة عن وطء شبهة» [فإن كانت] فلاء قال الهروي: فتكون كالمكاتبة» 
وجزم به في «الروضة» وقال الفتري: يحرم الخلوة بها وأقراه كما سيأتي - إن 
شاء الله تعالى - وفي نظره إلى فرجها. وجهان ويحكيان في باطنه فحصل 
أده اميحياة المدن؟ انحن بكرو :رتسي الها فتى الحييين إن الض رن 
الحديث الوارد في النهي» ضعفه أكثرهم» وذكر جماعة أنه موضوع» وذهب 
الترمذي إلى تحريمه وصاحب «الإفصاح». 

قال ابن الْقَطّان: ولعله أصح؛ لأن فيه مِنْ السّحُْفٍ ما لا خفاء به. 


وصححه الفارقي» وهو المختار؛ خلافًا للجمهور.ء وصحح الروياتئ في 
«الحلية» التفصيل فقال: وظاهر فرجها في أصح الوجهين؛ بل افهم الجزم 
بتحريم نظره إلى باطنه» إوأما الحديث فحسنه أبو عمرو بن الصلاح» قال: وقد 
أورده الحافظ أبو أحمد بن عدي بإسناد جيد عن ابن عباس. 

قلت: ولعل من ضعفه بلغه من طريق وضّاعَ فحكم بوضعه"''. 

وقال الحضرمي في «المعين»: والخلاف في غير حالة الجماع أما فيها 
فيجوز وجهًا واحدّاء وهذا غريب؛ والرجل كثير الوهم» كما رأيته» ويشبه أن 
يقال: لو كان يعلم من نفسه لو رآها حاسرة عما بين السرة والركبة لم يملك 
نفسه عن غشيانها ؛ أنه لا يجوز له النظر إلى ذلك فى حال حيضهاء أو نفاسهاء 
أو إحرامهاء أو صومها [أو إحرامه أو صومه] الواجب فتأمله!. 


فروع: قال الدارمي: ولا ينظر الزوج إلى دبر المرأة نفسه» يعني: حلقة 
الدبر»ء وخص الوجهين بالقبل» انتهى. 

قيل: وإطلاق الشَافِعى والأصحاب جواز التلذذ بما بين الإليتين» قد 
ينازع فيما ذكره» وفيه نظر» وللزوجة النظر إلى كل بدنه» وفي نظرها إلى قبله 
الخلاف» وقيل: يجوز قطعًاء وأمته [المستأجرة]”'' معه كالزوجة في جميع ما 
سبق» ونظرها إليه كنظره إليهاء فإن خرمت عليه بتزوج» أو كتابة» [أو بإيلاد 
أو بحبس]"" ونحوهاء قال الرَّافِعِي وغيره: فهي كأمة غيره»ء وعبارة 
«الروضة»: أنه يحرم نظره إلى ما بين السرة والركبة دون غيره على الصحيح. 
وفي «تعليق أبي حامد» أنه إذا زوجها صارت بمنزلة المحرم» وتبعه المحاملي 
والعمراني» فحصل وجهان: أحدهما: جواز النظر إلى ما عدا ما بين السرة 
والركبة» والثاني: إلى ما يبدو في المهنة فقط» وبهما صرح القاضي الحسين» 
)١(‏ انظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ (7579/5). 
() في نسخة: (المستباحة). 
() في نسخة الأصل : (أو بوثن أو بمحبس). 
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سر هه و 


تَحِلَ خِظَبَةُ خَلِيّة عَنْ نِكَاح وَعِدَّةٍ: 177 


ِو 


وينبغي أن يقيد الجواز على الوجهين بما إذا كان بغير شهوة ومن أطلق أنها 
كاه الخير اوضع القدراتى بوه اندلا بترن الى الى هه ارهد ١‏ يفول اعد 
فيما أعلم» ويكره للإنسان نظره إلى فرج نفسه بلا حاجة» وحكى الْمَاوَرْدِيُ في 
جواز الوجهين» ثم قال إثر وجه المنع: فعلى هذا لو تجرد في الماء في نهر أو 
غدير فوجهان: 

وجه الجواز: إقامة الماء مقام الثوب في الستر. 

والثاني : لا يجوز للنهي أن ينزل الماء بغير مِنْزّرِ وأنه كَكلِلةِ قال: «إن للماء 
10 انقهى: 

وفي «طبقات العبادي» أن الشَافِعِي قال : فى قوله تعالى : #قل لْمُؤْمِنيرب 
ا بن أتصدرهة وتوأ مُجَهُرٌ» [النور : ]*٠‏ يعني : عن النظر إليها بخللاف 
حفظ الفرج في بقية المواضع في القرآن. 

قال: (قَصْلّ: تَحِلَ خِظبَةُ) أي : بكسر الخاء. 

(خَلِيَةٍ ى: عَنْ َكَاح وعد أي : وتوابع النكاح تصريحًا وتعريضًا؛ إذ لا علقة 
عليها لأحد وأحسبه إجماعًا. 

وقال الْغَرَالِىَ :هي مستحبة» قيل: والأولى أن يقال: إن حكمها حكم 
النكاح إن استحب استحبت» وإلا فلا؛ إذ حكم الوسيلة حكم المقصد؛ لكن 
0 إذا أوجبنا التكاح كما سبق في .خال إيجابها. 

[إشارة”'': لفظ الكتاب يقتضي جراق ةل داراء م الْوَلَدِ الْمُسْتَمْرَسَةٍ 
َإِذْكْ يُقَرض ['المَيدٌ عَنْهمَا»وفيه نظره الع سيب اليا 
)١(‏ ذكره الشوكاني في نيل الأوطار 207٠١ /١(‏ وأخرجه عبد الرزاق في المصنف )1589/١(‏ 

بلفظ : « إن في الماء - أو إن للماء - ساكنا». 
(0) في نسخة: (فروع). 


كِتَاتُ التتكاح يفف 


لا تضْرِيحٌ لِمُعَْدَة وَلَا تَعْرِيض لِرَجْعِيَةٍ محيك ٠‏ ويح ) تَعْرِيضٌ فِي عِدَةٍ وََاةٍ وَكَذَا لِيَائْنِ في 


السيد فيها ؟ لما فيه من الإيذاءء وربما جر إلى فسادء وهو أشد أذىّ من تحريم 
الخطبة على الخطبة» ولم أرَ فيه شيئًا. 

فاكدة: قول الْغَرَالِي في «الخلاصة» : إنه كان من خصائصه وَل جواز نكاح 
المعتدة في عدتها غلط» تبع فيه الجويني في «مختصره». 

قال ابن الصلاح : [ومنشأه] من تصحيف لكلام الْمُرَنِىّ» وقد نبه على ذلك 
صاحب «المعتبر» فقال: إنه لا يوجد إلا فى «مختصر» الجوينى» أو فيما بنى عليه. 

قال: (لا تضريحٌ لِمُعْتَدَة) أ : من غير الزوج اف :وسولةة وهذا إجماع 
الطكت): وكل كلام لا يحتمل غير النكاح. وكذا قوله: إذا حللت زوجتك 
بفلان» انتهى. 

قال الشَافِعى: وإذا أذن الله تعالى فالتعريض بالخطبة فى العدة» فبين أنه 
0 ولأن في المرأة من غلبة الشهوة والرغبة ما يحملها على انقضاء العدة 
إذا تحققت : تحققت الرغبة بالتصريح. 

قال: (وَلَا تَعْرِيضٌ لِرَجْعِبَّةِ)؛ لأنها فى معنى الزوجة» والتعريض ما 
يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها كرتن رزاع فيك زوفن سعد مقلكة 6 :وان 
حريص عليك ونحوها. 

قال : (وَيَحِل تَعْرِيضٌ فِي عِدَّةٍ وَفَاةِ) أي: ولو كانت بالحمل على اللأصح؛ 
لقوله تعالى : «إوّلا جُتاحَ عَلِدَكُمَ فِيِمَا عَرَضْكّم بوء مِنْ حِطبَةَ آليْمآو» [البقرة: 5 77] 
ووجه المنع في الحامل خشية أن تحملها الرغبة على إسقاطه. 
البينونة. والثانى : المنع ؛ لان لذي العدة أن ينكحهاء فأشبهت الرجعية» وهذا 
توجيه قاصر. 
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واعلم أن كلام المصنف يقتضي جريان القولين في كل بائن [ويحاذر منه]*") 
الخلاف في الجميع وليس كذلك. أما البائن بدون الثلاث أو بفسخ.ء ففيها 
القولان» وقيل: إن كان الزوج الفاسخ؛ جاز التعريض قطعًاء أو هي» فالقولان. 
كذا نقلهما ابن الرّفْعَة والقاضي الحسين» [ورأيتها]”"' في «تعليقه» كذلك. 

شاك تل [وعليهما القول]. وليس كما قال؛ بل هذه طريقة ثالثة صرح 
بها الختولى :والرافعى: ولفظه: وقيل: إن فسخ الزوج فعلى الخلاف» وإن 
فسخت هي لم يجز التعريض بخطبتها, ولا واتحد 4 لأنها وظمة غرة ضحثة» 
فلا يؤمن كذبها في انقضاء العدة إذا وجدت راغبّاء انتهى. 

وقد اشتمل كلام «المطلب» على نقل هاتين الطريقتين [وعكسهما 
المكولى: ولعله سهو]. وأما البائن بثلاث أو لعان أو رضاع فالمذهب القطع 
بالجوازء وقيل: على القولين» ثم لا فرق [في هذه الصور] بين ذات الأقراء 
والأشهر. وقيل: إن كانت عدتها بالأقراء حرم قطعًا؛ لاحتمال الكذب» 
ويحل للمعتدة عن وطء الشبهة قطعّاء وقيل: على القولين» قال الْمَاوَرْدِيٌ: 
والمعتدة بالردة كالرجعية فلا يحل التعريض لها. 

قال+ ولأ مهوز للمظلق'ثلانا أن مخطبيا» أى؟ التفبيه تصريخاء ولا 
تعريضًاء وحكم جوابها تعريضًا وتصريحًا حكم الخطبة» وجميع ما ذكرناه في 
غير ذي العدة» أما صاحبها الذي يحل له نكاحها فيها فله التصريح» والتعريض. 

تنبيه: سبق تفسير التعريضء وقال الشَّافِعِي في «الأم»: ولو قال: عندي 
جماع مُرْضٍ» فقد عرض بالخطبة تعريضًا محرمّاء وأنهاه عنه لأنه فحشء» قال 
صاحب «الإفصاح» في «تعليقه» عن ابن أبي هريرة: التعريض بالخطبة ضربان : 
محظور ومباح» فالمحظور: أن يقول: إني لقادر على جماعكء ولعل الله 
يرزقك من يجامعكء. قاله أبو الطيب فى «المجرد»» وقول «الروضة»: قال 
أصحابنا : يكره التعريض بالجماع للمخطوبة لا ينافي ذلك» فاعلم. 


0 في نسخة: (واتحاد رتبة). 6 في نسخة: (وأثبتوا).‎ )١( 


كتَاتُ الكاح ححف 


1 


وَتَحْرُمُ حظبَةٌ عَلَى خظبة مَنْ صُرْحَ بإِجَابَِه إلا بإذْنِهء ا 12100000 


آ مه 


فرع : قال الْمَاوَرْدِيُ في «الإقناع) : لا يجوز التصريح بخطبة المحرم». ولا 
محرمة» ويجوز التعريض بهما. 

قال: وإذا استعمل الحر نكاح أربع حرم أن يخطب أو يُخطب, هذا لفظه. 
وقال في كتاب الحج من «الروضة»: المستحب ترك الخطبة للمحرمء 
والمحرمة» وتمام المسألة في كتاب النكاح» لم يذكر هنا شيئًا» وظاهر نص 
«الأم» التحريم له ولغيره. حيث قال: وأكره للمحرم أن يخطب على غيره» كما 
أكره أن يخطب على نفسه» ولا يفسد بمعصيته بخطبة النكاح الحلال» انتهى. 

وهذا ما رواه الرُويَانِي عن صاحب «التقريب». وأنه يحرم على المحرم 
الخطبة». وقوله ككلم «ولا يخطب» أن معناه أنه لا يخطب المرأة لنفسه أو 
لغيره» وقال الفارقى : المراد به الخُطبة بين يدي العقدء وهي ٠.‏ : الحمد لله 
إلى آخرهاء وها لد 

قال: (وَتَحْرُم حِظبَةٌ َلَى خِطْبَةَ مَنْ صُرّحَ بإِجَابه إلا بإِذِْد)؛ لقوله يكغ: 
لا يَحُطت الج" على يِظية أخيه إلا أنْ يدر لَه”') متفق عليه ولما فيه مد 
الأذى والتقاطع غالبًاء وقد شمل كلام المصنف كل خاطب» وفيه إشكال. 

أما [تحريم] الخطبة على خطبة المسلم الجائز الخطبة فلا شك فيه» وأما 
الخطبة على خطبة الذمي ففيها وجهان: المشهور : التحريم»ء وقوله في 
الحديث: «عَلَى خطبة أخبهد) رع على الغالب» وهل المعاهد والمستأمن 
كالذمى؟ فيه احتمال الأقرب عندي» نعم كمًا للأذى عنهماء وأما من لا أمان 
له ولا عهد. فالوجه جواز الخطبة على خطبته. لا ما أفهمه كلام المصنف. 
وهل المرتد مثله؟ فيه نظر. 

تنبيهات : منها : يستثنى من إطلاقه التحريم الحربي» والمرتد كما أبديناه» 
ومن خطب رجعية في العدة» ومن رجع عن إجابته» أو صرح هو بالإعراض» 


.)1970( أخرجه البخاري (517/57)» ومسلم‎ )١( 


غرف قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 


المسلمة. أو المطلق ثلاثا لمطلقته. والملاعن لهاء ومن تحته أربع على ما 
افتضاه كلام «الإقناع» السابق من تحريم الخطبة عليه فإن صح هذا ألحق به 
خطبة المرأة على من يحرم الجمع بينهما وبينها. وفي ذلك في تحريم خطبة 
الخامسة» نظر إذا كان عازمًا على أنه إن أجيب » طلق إحدى الأربع. واللأخت 
مثلاء ويشبه أيضًا إلا يعتبر خطبة العبد والسفيه بغير إذن السيد والولي» ويقوي 
دللتونادا لم نوجب إجابتهماء ومنعهما السيد والولي من الخطبة. وذكر ابن 
الرّفعَة أنه لا فرق في المنع بين الخطبة على خطبة المحرم وغيره» قال: وقيل : 

وقد علمت أنه نص «الأم» وإنما قال ابن الرّفعَة ما قال بناءً على أنه لا 
يحرم ذلك على المحرم كما سبق» ولهذا يظهر لك صحة استثناء أكثر الصور 
التى أبديناهاء وحينئذٍ يمكن أن يقال: الضابط من حل له الخطبة» وكان 
محترمًا بعهد أو ذمة» حرمت الخطبة على خطبته إذا صرح بإجابته إلا بإذنه. 

ومنها: استثناء ما إذا أذن له الخاطب» نطقت به السّنة» وأطلق الفقهاء 
الجواز. ولا شك إذا ظهر رضاه بذلك» أو خفي علينا حاله بناءًَ على ظاهر 
الإذن» أما لو أذن مع ظهور الكراهة عليه كذلك, وإنما حمله على الإذن 
الحياء أو الخوف من المستأذن». ونحو ذلكء. فلا يظهر الجوازء والحديث 
محمول على القسم الأول. 

ومنها : قدمنا أن رجوعهم عن الإجابة يتجه» ويكون بمنزلة الإذن» وينبغي 
أن يكون ذلك بعد علم الخاطب برجوعهم» أو اشتهارة: 

قال الصيمري: ولو خطب خمسًا دفعة؛ فأذن» ثم نكح أربعّاء حلت 

قال: ولو خطب واحدة. حلت خطبة الخامسة. وفيه نظر. والمختار: 


كِتَابُ الاح ضف 
إن لم يُجَبْ وَلَمْ يرد لم تَحْرْمْ في الأظهَر. 

ومنها: إنما تكون بالخطبة على خطبة غيره عاصيًاء إذا كان بالنهي عن 
ذلك عا لماء 

ومنها: قول المصنف: «من صرح بإجابته» يقتضي أنه إذا عرض له 
بالإجابة لاا تحرم الخطبة على خطبته» وفيه نظرء إذا كان التعريض ظاهر في 
الإجابة» وإن لم يبلغ الصراحة» وسنذكر ما يتجه في ذلك» وقد قال الشَافِعِي 
في «البويطي»: وإذا وعدء أي: الولي المخير رجلاء فلا يخطب على خطبته. 

قال في «الروضة»: وصريح الإجابة أن يقول: أجبتك إلى ذلك. أو يأذن 
لوليها أن يزوجها إياه» وهي معتبرة الإذن. 

قال: (كَإِنْ لّمْ يحَبْ وَلَّمْ يُرَد؛ِ لَّمْ تَحْرّمْ فِي الأظهّر) إذ ليس فيه إبطال ما 
تقرر بينهماء وهذا ما نسب إلى «الجديد» ويدل له حديث فاطمة بنت قيس في 
«الصحيح» والظاهر أنها لم تستعف ولم ترد. 

قال الْمَاوَرْدِئُ : ودلالته من وجهين : 

أحدهما : أن أحد الرجلين خطبها بعد صاحبه. 

والثاني : أنه يك خطبها لأسامة بعد خطبتهماء والثاني : وهو المحكي عن 
«القديم» المنع؛ لإطلاق الحديث,ء وقد اقتضى إطلاق المصنف بأن القولين 
سواء وجد ما يشعر بالرضا أم لاء وهو قضية كلام القاضي الحسين والإمام. 
وقضية كلام «الحاوي» و«الشامل» وغيرهما أن محلهما إذا وجد ما يشعر بالرضا. 

قال الْمَاوَرْدِيُ: بأن تقدر صداقها أو تشترط شيئًا ولم تأذن في العقد. 

قال الرَّافِعِي: وأقام مقيمون ذلك بطريقتين» ويجوز ألا يجعل خلافًا 
محققاء ويحمل الأول على سكوت لم تقرر به ما يشعر بالرضاء انتهى. 

ويشبه أن يقال: إن وجد قرينة ظاهرة تشعر بالرضا حرمت الخطبة» وإن 
وجدت قرينة ظاهرة تؤذن بالرد جازت الخطبة قطعاء» وتخصيص الخلاف بما 
إذا انتفى الأمران» وحكى الداركي أن الخلاف في سكوت البكرء أما سكوت 
الثيب فلا يمنع بحال. 
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0-0 4 0 و 2 ار رو 35 
وَمَنْ استشير في خاطب ذكر مَسَاوٍئهِ بصِدق. 


قلت: والمذهب التفصيل؛ لأنه قال في أحكام القرآن من «الأم»: إن 
التعةؤوئق على أله زتها نبى أن يفظب هاى خط ة أخيس :ذا كا نض واضي:: 
ورضاها إن كانت ثيبّاء أن تأذن في النكاح بنعم» وإن كانت بكرًا أن تسكت 
فكوة .ذلك إذنيا: 

وقال في كتاب التعريض من «الأم2: وإذا أذنت المرأة لوليها في نكاح 
الصمت» فهذان النصان صريحان فيما ذكرناه. والمذهب نقل وجمع ابن 
الرّفْعَة عند عدم التصريح بالرد. والإجابة أربعة أقوال: أصحها: لا يحرمء 
وثانيها: يحرمء وتالتها: يحرم عند التعريض بالإجابة لا عند الإمهال 
للمشاورة. ورابعها: يحرم فيها ولا يحرم في حال السكوت». قال : ويجيء 
خامس: أن سكوت الثيب لا يمنع بخلاف البكرء انتهى. والمذهب: ما 
حررناه» وعجب قوله : ويجىء خامس مع ما نقلناه عن «الأم) والله أعلم. 

فرع : يجوز خطبة من لم تدر أخطبت أم لا؟ ومن ثم لم تدر أجيب خاطبها 
أم يد ؟ وفيه اختمال لصاحب «الذخائر» أنه يجب عليه التوقف حتى يعلم الرد. 
اتيى وهر قري إذا كان الشاط مهن يجاب غالبا 


فرع: المعتبر في المجبرة رد المجبر وإجابته» وفي غيرها هي» وفي الآمة 
غير المكاتبة السيد أو وليه» وفي المبعضة والمشتركة هماء قالوا: وفي 
المجعررة السلطاق» ركان نينا إذا كااعو الرلي» نعم إذا قلنا: حاب البكر 
إلى معينها كفى في التحريم إجابتهاء وكذا لو دعت إلى كفء ولم يدع الولي 
إلى غيره فتكفي إجابة أحدهما؛ لأنه يلزمه تزويجها حينئلٍ. 

قال : (وَمَنْ أُسْتّشِيرَ ني حاطب ذَكَرَ مَسَاوِئَهُ بصِدْقٍ) أي : يجوز له ذلك» ولا 
كرغي امعرية | ذانصدييا السسدة رايس العراه لسن ان تل نا 
يذكر منها ما يحتاج إليهء وهو ما يحصل به الغرض» وهاهنا أمران: أحدهما : 
أنه لا يحل له ذكر المساوئ إذا اندفع المستشير بدون ذلك ؛ كقوله: لا حاجة لك 
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بهء أو لا خير لك فيه» أو لا يصلح لك ونحوهاء وهو ظاهر إذا علم أنه يقنع به 
وفيه وقفة من جهة أنه كَكِِ قال لفاطمة بنت قيس ما قال» ولا شك أنه لو قال لها : 
لا مصلحة لك فيهما ونحوها لقنعت بذلك ورضيت؛.ولأن مع الاحتمال يبقى في 
قلب المستشير شيء»: وربما ظن خطأ المشير أو عدم نصحه. الثاني : عبارة 
الشيخين يجوز كذاء وينبغي أن يجب ذكرها عند الحاجة» كما يجب إعلام 
المشتري بالعيب وأولى ؛ بل أوجبوا عليه إعلامه بعيب السلعة وإن لم يستشره 
فيهاء وكأنهم أرادوا هنا بيان أن هذا ليس من الغيبة المحرمة» وإذا ارتفع 
التحريم بقي وجوب النصيحة معلوم من القاعدة» وما يتوهم من الفرق بين 
البابين خيال؛ بل النصيحة هنا أكد وأوجب» ثم رأيت بعد هذا صاحب 
«الترغيب» - يبن تعالى - قال بخطه: ويجب ذكر معايب الخاطب ليحذر»ء 
وقضية كلامه أنه يجب على من علمها ذكرها نَصِيحَةَ كما في البيع» وهو ظاهر إذا 
علم أنه لا يتهم. ورأيت في «فتاوى'» الْقَمَّال في كلامه على غيبة الفاسق أنه إذا 
أراد إنسان مشاركته أو مناكحته فسأل عنه أن على المسؤول أن يبين لأنه استنصح 
فمن حقه أن ينصح» وممن صرح بوجوب ذكرها نصيحة ابن عبد السلام في 
«قواعده) وا, بن الصلاح في «فتاويه» واقتضى كلامه وجوب ذلك ابتداءً من غير 
استشارة» ولا خفاء أن حكم الاستشارة في المخطوبة كذلك. 
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ورأيت في ١صحيح‏ الحاكم» : «أنَ أَحَا لال حَطبَ امْرَأَةٌَقَانُوا : إن يَحْضْرْ 
بال رَوَجْنَاكء فُحَضَرٌ فَقَالَ : آنا بال وَهَذًَا أَخِيء وَهْوَ امْرُؤْ سَبّئْ الْحُلُقٍ 
وَالدَّينِ» الحديث صححه الحاكم (؟/ "٠‏ وأقره شيخنا الذهبي في «تلخيصه». 

فائدة: لو استشير في أمر نفسه. ل ا 
وجوبًا؟ لم أرَ فيه شيئًاء والوجوب مطلقًا لعبد» بل عليه النصح احتمالا بأن 
يقول: فيّ ما لا يلائمكم». ويجوز ذلك» ويقيد جواز مالا يباح له التحدث به 
من فاحشة ونحوهاء ولا حرج في قوله: عندي شحء أو خلقي شديد. 
ونحوهماء فلو كان عنيئًا أو أشل الذكر ينبغي له أن يبين حاله وجوبًا إذا لم 
كفن القول كين لا ؛ كما لو كان به برص ونحوه من العيوب. 
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الْحَمْدُ لِلَهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولٍ اللَهِ صَلَّى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ قَبلْتُ صَمٌ النْكَاحُ عَلَى 
الصّحِيحء بَلْ يُسْتَحَبّ ذْلِكَ. 


قال: (وَيُسْتَحَبٌ) أي : للخاطب أو نائبه. 

(تَقْدِيم خطبَةٍ) أ بضم الخاء. 

و(قَبْلَ الَحِظْبَةِ) أي : بكسرهاء ويستحب أن يخطب الولي ثم يجيب أيضًا 
فيقول الخاطب : الحمد للهء والصلاة على رسول الله كَكلِةٍ. 

قال الرَافِعِي : ويوصي بتقوى الله» ثم يقول: جئتكم خاطبًا كريمتكم» ثم 
يخطب الولي» ثم يجيب. 

قال: (وَكَبْلَ الْعَفْدِ) أي: وأخرى قبل العقدء قال الرَافِعي: لحديث: ١كُل‏ 
أفررزى ناوي "١,‏ "السديف» .ونال غير اللعديق امو سيعرد وقه المشهور 
الدكر هنا حبيفه الترمتف درس بوعية الشطة عم الاسعساي» زإن كان 
5 

قال: (وَلَوْ طب الْوَلِنُ) أي : ثم أوجب. 

(قَقَالَ الوَّوْحُ: الْحَمْدٌ لله وَالصَّلَاةٌ عَلَى رَسُولٍ الله به قَبلْتُ؛ٍ صَمّ النْكَاحٌ 
عَلَى الصّحيح) لأنها من مصالح العقدء ولا يدل على إعراض؛ بل التشاغل 
تشاغل بمقدمات العقد هنا ما نقله الرَّافِعِي عن معظم العراقيين وغيرهم. 
والثاني : لا يصح؛ لأنه يحلل بينهما ما ليس من العقد» وصححه الْمَاوَرْدِئُ 
وقال: إنه الظاهر من قول أصحابنا كلهم» ونسب الأول إلى ترجيح الشيخ أبي 
حامد. وحكاه فيه. 

قال: (بَلْ يُسَْحَبُ ذَلِكَ) نقله الرّافِْي في «الشرحين» عن العراقيين وقالوا 
للنكاح خطبتان مسنونتان واحدة تتقدم على العقدء وأخرى تتخلله [هكذا] نقل 
الماوردي. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه ».5٠١ /١(‏ رقم »)١845‏ والبيهقي .35١8/1(‏ رقم 0009)., والدارقطني 

.)22/1( 


كات الاح نكرفا 
: الميهد ح امه تحب ع وَالله َعَم َإِنَ طَالَ الذَّكْدُ الْمَاصِل ل يَصِح. 


قال: (قُلْتٌ: الصَّحِيحٌ لَا يُسْتَحَبُء وَآللهُ أَعْلَّمُ) هو كما قال إن لم يثبت 
فيه شيء» والخروج من الخلاف في الإبطال أولى من الاستحباب ما لم يردء 
به توقيف. وإن كان ما قاله مخالف لكلام «الشرح» و«الروضة» فإن حاصل 
عبارتهما وجهان: أحدهما: البطلان» والثاني ونسباه إلى الجمهور: استحباب 
ذلك فالقول: بأنه لا يستحبء ولا يبطل خارج عن كلامهماء ولم أر من قال : 
لا يستحب ولا يبطل فضلا عن ضعف الخلاف» وإنما جعله المعظم كما نقلاه 
نلسبة» ومعن فيل : لآ يسعيحب اتجه البظلان» كما رواه الماوروى عق 
الأصحاب؛ لأنه غير مشروع كالكلام الأجنبي, وقد يقال: بأنه غير دالٌ عن 
الإعراض بخلاف الكلام الأجنبي» وفيه نظرء فإنه لو قال: متى الدخول أو 
الزفاف. ونحوهماء فالظاهر: أنه يضرء وإن دل على الرغبة لا الإعراض» 
وقوله: قبلت» صح يفهم الاكتفاء بهاء وليس كذلكء والقصد هنا بيان أن 
تحلل الخطبة بين لفظيهما لا يضر؛ لإثبات اللفظ الذي ينعقد به النكاح فكذلك 
م د بقوله : قبلت. 

قال: (فَإِنْ طَالَ الذكْرٌ الْمَاصِلَ) أي : بين الإيجاب والقبول. 

(لَمْ يَصِعٌ) أي: العقد بلا خلافء قال الرَافِعِي: قال الأئمة: موضع 
الوجهين ما إذا لم يطل الذكر بينهما؛ فإن طال قطعنا ببطلان العقد» ويجوز أن 
يقال: إذا كان الذكر من مقدمة القبول وجب ألا تضر إطالته؛ لأنها لا تشعر 
بالإعراض. 

قلت: وعلى هذا البحث ينطبق قول صاحب «الكافى» بعد ذكره: إنه تسن 
خطبتان» والأولى: أن يأتي برواية ابن مسعود ولم: «االحمه لله تجتيانة 
ونستعينه» فذكرها بطولهاء وضم إليها الآايات المشهور [قراءتها] قبيل العقد 
ثم قال: وتحلل هذه الكلمة بين الإيجاب والقبول هل يمنع العقد؟] وجهان. 
فافهم جريان الوجهين في حالة الإطالة» وإن صح حصل ثلاثة أوجه. 

تنبيهات: أحدها: لا يتقيد عدم الإبطال بالخطبة بما ذكره المصنف فقط 
من قوله: «الحمد لله والصلاة على رسول الله يَكةْ) ؛ بل لا يضر ضم الوصية 
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فَصْلّ إِنَّمَا يَصِحٌ التكاح ب بإيجاب, ارو شتلك أذ ا شتلك دول : أن شول 
ارت ان ل اهم أَوْ تَرْوِيجَهَاء 57 


بالتقوى إليه صرّح به الْبَعَوِي والقائلون بالاستحباب» ويشبه أنهم يغتفر بعد 
قوله: رسول الله يك ولا يكون ذلك إطالة عندهم. 

ثانيها : حكي عن الْقَمَالٍ أنه ضبط الطول المانع من صحة العقد بأن يكون 
سار اناه ميدن الس اسن لوسر المي اناري ا 
العرف» وقيل: وكلام غيره يخالفه. 

الثها: لو تخلل كلام يسير لا يتعلق بالعقد. ولا يستحب فيه أبطل على 
الأصح في أصل «الروضة»» وذكر في كتاب الخلع ما قد يخالف هذاء 
وسنذكره ‏ إن شاء الله تعالى -» ويشبه أنه لو عطس فحمد أو شمت عاطسًا 
بينهما لم يضر؛ لعدم إشعاره بالإعراض» وهل رد السلام كذلك فيه احتمال» 
وقد يفرق بين رد الموجبء» وتشميته» وبين رد القائل؛ لأنه اشتغل بغير القبول. 

قال : (فَضْل إِنْمَا يَصِحُ النَكَاحُ بإِيِجَابٍ وَمُوَّ: رويك أو انكشتفة 
وك قَبُولٌ : بآَنْ يَقُولَ الرّوْحُ "تروك أز نكشت أَوْ قَبِلْتُ نِكَاحَهَا أَوْ تَرْو ويحها) 
وا ا ووب 
سيأتي » وأما اعتبار أصل الإيجاب. والقبول فبالاتفاق كسائر العقود. انب 

إشارة: وقد يفهم كلامهاه شتراط التخاطب ؛ لكنهما قالا: 
«للروضة» : لو قال المتوسط للولي: زوجته بنتك؟ فقال: : زوجت » ا 
اويا فقال: الل ا قبلت» ابو دا تان ابا 

ا ا 57 
اللفظين من الزوج والولي أو ممن يقوم مقامهما من الوكلاء» انتهى. 

وعبارة الْبَعَرِي والرّافِعِي : فمّال: قبلت بغيرهاء وفي نسخ الرَافِعِي : قيلت 
نكاحهاء وهو مراده. والْبَعَوي بقبلت» وأما قول «الروضة» : قبلته فيوهم أن 
الهاء تقوم مقام قوله: نكاحها. وليس بجيد» وعبارة «الكافى»: فقال: زوجت 


كِتَابٌ النكاح يفف 
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ابنتك من فلان؟ فقال: زوجتها منه؟ ثم قال للمخاطب: وأنت تزوجتها؟ 
فقال: تزوجتها منه» يصح على الأصح. انتهى. 

واعلم أن الموجود في «فتاوى» الْقَمَّال ما حكمنا بأنه الأصح هناء وفي 
البيع» وعن القاضي أبي عاصم العامري الحنفي أنه قال: الأقرب إنه لا 
يجوزء نعم نسب الإمام المنع في البيع إلى الأصحاب, وبه جزم كثيرون . 
وقال القاضي الحسين في كتاب الوكالة إنه المذهب, والظاهر أن مَنْ منع هناك 
منع هنا من باب الأولى [تقدم أو تأخر]. 

تنبيه مهم : [اعلم أن ظاهر كلام المصنف يقتضي أنه يكفي في القبول قول 
الزوج : تزوجت أو نكحت من غير زيادة» وفيه نظر؛ لآن اللفظة مترددة بين 
الإخبار والقبول» وقد قال البغوي في «تعليقه»: لو قيل للولي: زوجتها من 
فلان فقال: زوجتها من فلان» وقيل للخاطب : تزوجت؟ فقال: 000 
قال أصحابنا : لريصح؛ لأنه إخبار لا عقد. وأيضًا فقد قالوا في الرجعة: | 
لا بد من وصل لفظه بما يدل على المرأة من اسم أو ضمير أو إشارة فلو اقتصر 
على قوله : راجعت كان لغوّاء ولم يفرقوا بين كونه قال ذلك جوابًا لمن التمس 
منه الرجعة أم لاء وما نحن فيه أولى بالمنع فيما يظهر؛ فتأمله] . 

قال: (وَيَصِحُ تَقَدُمُ لَفْظِ الزّوْج عَلَّى الْوَلِنّ) أي : لحصول المقصود تقدم أو 
تافر كما لو قال تروحتها أو كسنها :تقال الولن: زوعقك أو ا كسدلت: 
لخي «الأعا: لاله بيواف خراطيا ادا فروينيها فقال: زوجتكهاء ثبت 
التكاح» ولم يحتج إلى القبول. 

ع لاس ا ال ا ا اد 
ابنتك» فقال: زوجتكء أنه يصح كما لو قال ابتداءً: تزوجت ابنتك أو 
نكحتهاء وفيه نظرء ولم تتضمن عبارة «الشرحين»2 و«الروضة» ما تضمنته عبارة 
الكتاب كما ذكرته في «الغنية» : نعم ذكر فيما بعد تبعًا للبغوي أنه لو قال وكيل 
الزوج أولا: قبلت نكاح فلانة منك لفلان» فقال وكيل الولي: زوجتها فلاناء 
جاز وليس بمتفق عليه. 
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وَلَا يَصِحٌ إلا بِلَفْظٍ التّزويج أو الإنكاح. وَيَصِح بِالْعَجَمِيّةِ في الأَصَحٌ. 5200 


وصرح في «الكافي» بأنه لو قال الزوج: قبلت نكاحهاء ثم قال الولي : 
أنكحتك منك» يصح . ورأيت من جزم هنا بالمنع. وسبق في البيع ما في ذلك 
من النزاع» والخبط. فحصل خلاف فيهما إلا أن يتضح فرق بين البابين. 

قال: (وَلَا يَصِح إلّا بلَفْظِ التَرْويجٍ أو اللإنكاح) أي : دون لفظ الهبة والتمليك 
ونحوهما؛ لأن النكاح نوع من العبادات» والأحكام في العبادات تتلقى من 
الشرع والقرآن ورد بهذين اللفظين فقط . فوجب الوقوف معها تقيدًا واحتياطًا. 

إشارات: أفهم كلامه أنه لا ينعقد بالمكاتبة» وهو المشهورء وقيل: ينعقد 
بها مع الغيبة» ونقله الجوري وغيره عن النص» وقيل: ومع الحضور أيضًا هذا 
في الناطق. وأما الأخرس. فقال في «شرح المهذب): إنه ينعقد النكاح منه 
بالكتابة بلا خلاف» وفيه نظر؛ لأن كتابته كتابة في الطلاق على الصحيح 
عنده» وقيل: صريح فكيف ينعقد نكاحه بها بلا خلاف» والعقود أغلظ من 
الحلول» وفي كتاب «الحاوي» تفصيل بين الأخرس الخلقي والطارئ يأتي 
بيانه - إن شاء الله تعالى- وافهم أيضًا أنه لا ينعقد بالإشارة» وهو كذلك في 
غير الأخرسء وأما الأخرس المفهم فنقل الاتفاق أنه لا ينعقد نكاحه بإشارته. 
وأنه لو خاطب غالبا بالتزويج» ثم بلغه ذلك بكتاب وخبرء فقبل النكاح أنه 
يصح وفي «الروضة» أنه لا يصح على الصحيح» وفي «الشامل» لو قال: 
زوجت فلانة من فلان» فبلغه» وقبل : لم يصح. 

قال: (وَيَصِح بِالْعَجَمِيّةِ ني الْأصَمٌ)؛ اعتبارًا بالمعنى» ووجه المنع التعبد 
باللفظ كقراءة القرآن» وأصل الخلاف طريقان: 

إحداهما : أنه لا ينعقد مع القدرة على العربية» ومع العجز وجهان. 

والثانية: عكسها فحصل وجه أوجه. 

الثها: انعقاده من العاجز دون القادر»ء وفى «البسيط». 


وجه رابع : فارق بين من يمكنه التعلم» وإن عجز في الحال من غيره. 
واعلم أنه لا بد أن يأتي بما يعده أهل ذلك اللسان صريحًا في لغتهم. وأن 


كنَاتُ التكاح خرف 


دي م ايراد آ له 


ا بِكتَايَةِ قَظعاء وَلَوْ قَالَ رَوَّجْتُكَ فَقَالَ قَبِلْتُ لَمْ يَنْعَقِدْ عَلَى الْمَذْهَب. 


يكون شاهدا العقد يعرفان ذلك. وأن يفهم كل واحد من المتخاطبين كلام 
الآخر؛ فإن لم يفهم وأخبره ثقة ففي الصحة وجهان. 

قلت: ار 00 وفي اشتراط التوافق بين اللغتين وجهان» وفي 
«النهاية» : والأقرب عدم اشتر تراطه» والظاهر أنه لو تخاطب به عجميان بالعربية 
وهما لا يعرفانهاء أو العربيان بالعجمية وهما لا يعرفانها أنه لا يصح. وهل 
يجىء هنا ما يذكر فى الطلاق؟ فيه نظر» وقول المصنف : «بالعجمية» المراد 
بها سائر اللغات كما قاله في «المحرر»؛ لأن العجمية ضد العربية. 

قال : (لا بِكِتَايَةٍ قَظعًا)؛ إذ لا يطلع الشهود على النية. 

فروع: لا بد من تعيين كل واحد من الزوجين» وإذا وجد أحد شقي العقد 
من أحد العاقدين» فلا بد من إضراره عليه» وبقاء أهليته إلى أن يتم الشق 
الآخرء وبقاء أهلية المرأة المعتبرة الإذن إلى أن يتم العقد. وقياسه بقاء بكارة 
المجبرة إلى تمامه. ولا بد من الموالاة بين الإيجاب والقبول على ما سبق فى 
البيع؛ وروى الهروي عن العراقيين الاكتفاء بوجود القبول في مجلس 
الإيجاب» ورد عليه في «الروضة» وحكم بأن الصحيح اعتبار الضرر واعتقاد 
الفصل اليسير دون الطويل» وهو ما أشعر بإعراضه عن القبول» انتهى. 

قال الخترلي: ود ل ل فلو كان لرجل بنتان 
إحداهما محرمة على رجل برضاع أو مصاهرةء فقال: زوجتك بنتى هذه أو 
بنتي فلانة» ولم يعلم الزوج أنها الأخرى لم يصح؛ لأن الحل في النكاح لا 
يتأخر عن العقد. ولا يمكن القول بالحل مع التردد فيها. ولو قال: زوجتك 

قال: (وَلَوْ كَالَ: رَوَّجْمْكَء قَقَالَ: قَبلْتُ) أي : مُقتصِرًا عليه» ولم يقبل 
نكاحهاء أو تزويجهاء أو هذا النكاح. أو التزويج ونحوها. 

(لم يَنْعَقِدْ عَلَى الْمَذْمَبٍ)؛ لأنه لم يوجد منه تصريح بواحد من لفظ 
النكاح. والتزويج. والنكاح لا ينعقد بالكنايات». ووجه الصحة انصرافه إلى ما 


22> قوت لد في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 
وجّه له»ء والحاصل طرق : 

أصحها : فيه قولان عزاهما العمرانى إلى الأكثرين» واقتصر عليهما 
جماعة. أظهرهما : عدم الانعقاد. وغلّط فى «الشامل») مَنْ قال بخلافهاء» وهى 
قضية عبارة «المحرر). 

والثانية: القطع بالفساد. 

والثالثة : القطع بالصحة. وهي ما يفهمه كلام الكتاب» ولم أرمَنُ رجحها. 
ولو قال: قبلتهاء قال الإمام ومن تبعه: فالخلاف مرتب» وأولى بالصحة. 

قلت: والأصح. عدم الانعقاد أيضًا؛ لعدم اللفظ المعتبر» وكذا لو قال: 
قبلته» وكلام «الروضة» في مخاطبة المتوسط بينهما يقتضي الصّحة» وليس 
بصواب. 

فرع: لو قال: نعم. كل قيلكة لم ينعقد قطعاء وقال الكطيمرى اهو 
كقبلت »2 ولو قال: زوجنى» فقال: قد فعلت ذلك» أو نعم. فأقيس الطريقتين» 
كه كاله الرادوية إله على الخاد كه وديل يضح قطنا »ويه اجات 
الْمَاورْدِئُ راك ما ناه لحريو لتر ا ل ا وقل 
الساكواني: حم د امخ عدن إن قرع ان 

قال الْمَاورْدِيُ: يكون قبولَا للنكاح والمهر معّاء بخلاف قوله: قبلت 
تقدم من النكاح والصداق. بخلاف : قبلت نكاحهاء كذا جزم به هناء وذكر 
في الخلع أنه أظهر الوجهين, وفرّق بينه وبين البيع» بأن البيع لا ينعقد إلا 
بالثمن» ولوقال: الموجب: زوجت لك» أو إليك» ضح 2 والخطأ في 
الصيغة؛ إذا لم تحل بالمعنى كالخطأ في الإعراب. قاله الْعَرَالِنُ في «الفتاوى). 

قال::(وَل5 قال" : رَوْجْنِيء فقَالَ: رَوجْتَكَ أَوْ قَالَ الْوَلِىُ : تَرَوَجْهَاء 
فَقَالَ: تَرَّوّجْتَء صَمٌ)؛ لوجود الاستدعاء الجازم» والإسعاف باللفظ المعتبرء 


وقتل صلى الغلات المذكوو فى البيعنذكره الذاقض تاتقي الوا تربع 
في الثانية» فقال: وقد حكينا عن بعضهم المنع» ويمكن أن يقال بمثله هاهنا. 

قلت: وعلى المنع هنا في الثانية» اقتصر الْمَاورْدِيُ» وسليم الرازي في 
«المجرداء و[الرُويّانِي في «البحر»]”'' وهو قضية قول مَنْ شرط التخاطب في 
000000 الإمام» وغيره في البيع عن الأسحاتب .ونان 
القاضي الحسين: إنه المذهبء والمنع هنا هو المختارء وقال الدارمي 
وغيره: هنا لا يصح قولا واحدًا؛ بل لا بد أن يوجد اللفظ من الزوج والولي» 
وسبق أنه حكى الإجماع في قوله: اشتر عني» والنكاح أولى بمزيد الاحتياط. 
وقول الولي : «تزوجها» يحتمل العرض والبذل» وقوله: «زوجت» يحتمل 
القبول» والإخبار بأنه قد تزوج» وحينئظٍ فكيف يمكن الشهادة عليه القبول مع 
هذا الاحتمال ولهذا عبارة فقال: تزوجهاء وقد أطلقوا فى الرجعة أنه لا بد من 
وضرل اتلفظ وما يدل على السراة مز تسوه أو امير : أو إشارة» كقوله: 
راجعت هذه.ء أو فلانة» أو راجعتهاء ولم يفرقوا بين كون ذلك جواز التماس 
الرجعة منه أو لاء والنكاح أحق بذلك. وصبق ضبن اتعليق الخو ع 
الأصحابء. ما هو صريح في عدم الصحة. 

فرع: لو قال الخاطب للولي: قل: زوجتكهاء ولم يقل: زوجنيهاء فقال : 
زوجتك. قال الشيخ أبو محمد: لا بد من القبول هناء قال الإمام: وهو حسنّ 

إشارة: ظاهر عبارة المصنف تقتضي أنه لا ينعقد النكاح إلا بالإيجاب 
والقبول على الوجه الذي ذكره» فعلى هذا لو قال بعد إيجاب معتبر: قبلت 
النكاح» أو التزويج» لم يصح» وقد حكى الرَافِعِي في هذه الصورة تبعًا للإمام 
خلافًا مرتبًا على قوله: «قبلت» وأولى بالصحة» وهو غريب لم أره إلا في 
«النهاية» وفروعهاء والوجه فيهما الجزم بالصحة» وقد نقل الشيخ أبو حامد. 


)١(‏ في نسخة: (الروياني في الحلية). 


حي فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 


لا يَصِحْ تَغليقة وَلَوْ بُثْر ولد قال إن كان أنقى فقذ رُوْجتكَهَاء أز قَالَ إن 
ا الفنت واققيت نقذ رو ختكها فالعنميك ا" 2 اونا ا 2 


اد 


والمحاملى فى «التجريد» الاتفاق عليه» وعليه جرى العراقيون» والْبَعَوي فى 
اتعليفةة» وتقله الفيث أب حامد عن «الأم» فقال: لو قال الولي : زونك 
فقال الزوج: قبلت» لم ينعقد النكاح؛ حتى يقول: قبلت النكاح أو التزويج» 
فهذا نص صريح في المسألة» ومثله قوله في «البويطي»: ومتى تزوّج بغير اسم 
التزويج» أو النكاح» فلا يجوز إذا قال الولي: قد زوجتك. فقال: قد قبلت». 
أو قد رضيتء أو ما أشبه هذاء لم يكن شيئًا حتى يقول: قد قبلت التزويج أو 
التكاح» انتهى. 

فرع: لو قال: زوجتك فلانة فقال: رضيت نكاحهاء وحكى الوزير ابن 
هبيرة الحنبلي في «إشرافه» إجما الانمة الازبيعة على مبيعتة» ولم اد عداافي 
شيء من كتب المذهب» نعم صرح ١‏ به بعضهم في البيع. ؛ فإن كان أخذ نصّّ 
البويطي المذكور قريبًاء ففيه نظر! 

فرع: قال الْقَمَالُ في «الفتاوى»: لو قال: زوجتك ابنتي على ألف درهم 
مؤجلةٍ إلى شهرء فقبل منه قبل فراغه من آخر حرفي من هذا الكلام» لا ينعقد 
النكاح كالبيع. 

قلت: ويحتمل أن يقال: إذا تمّ الإيجاب» فقبل بعده» وقبل ذكره المهر 
أنه يصح.ء والفرق بين الصداق والثمن ظاهرء وهذا الاحتمال ظاهر على 

يقة العراقيين فيما يظهرء لا على طريقة المراوزة. 

قال: (وَلَا يَصِحُ تَعْلِيقَهُ) كقوله: إذا غربت الشمس مثلًا فقد زوجتك؛ لأن 
البيع وسائر المعارضات لا تقبله» فالنكاح مع اختصاصه بمزيد الاحتياط أولى. 

قال: : (وَلَوْ بُشَرَ بِوَلَِي كَقَالَ: إنْ كَانَ أنتى فَفَدْ رَجَجْتُّكَهَاء أ 8 05 
كَانَتْ بِنْتِي طَلْفَتْ وَاعْتَدتْ) أي : ونحو ذلك كقوله لمن تحته أربع نسو : إن 


ع 


ب 


كانت ماتت إحداهن فقد زوجتك ابنتي» 0 
مَقَدْ رَوَجْتّكَهًَا) ثم بان الأمر كما قال: (كَالْمَذْمَبُ يُظلَانَهُ) أي: لفساد 


(فُثَد > 


الصيغة» هذا ما قطع به الجمهورء وقيل: وجهان» كمن باع مورثه ظانًا حياته فبان 
ميتّاء كذا قال في «الروضة» فصرّح بطريقتين» وعبارة الرَافِعِي : فقد تثبت هذه 
الصور على كذا إن قلنا : لا يصح العقد هناك مع أنه أطلق فهنا أولى» وإن قلنا : 
يصحٌ» ففي هذه الصور وجهان: أحدهما: يصح؛ لأنه صرّح بمقتضى العقدء 
وأصحهما وهو الذي أورده الأكثرين : أنه لا يصح؛ لفساد الصيغة» انتهى. 

قيل: قوله: إن قلنا: هناكء. لا يصح إلى آخره» فيه نظر؛ لأن مأخذ 
البطلان [هناك] تلاعبه باعتقاده الحياة» وهنا ليس كذلك» فيمكن أن يقال: 
بالصحة هناء وإن قيل : هناك بالبطلان. 

إشارة: في تصوير صحة الإذن من المزوجة نظرء وكلام الْبَعَوي في 
«الفتاوى» و«الروضة» هنا يفهم صحته؛ ولكن المرجح في كتاب الوكالة خلافه. 
ولم أر في «المحرر» لفظه». واعتدت وحينئذٍ يصور في البكر والمجنونة. 

فووغ قال التغوق الو لشو عه فقال: إن صدق المخبر [فقد 
اوحكيا 01 بم ]رد كرد معدا ال رقو عابو ووه رزوي على 
ما إذا تيّقّن صدق المخبرهء قال: وإلا فالصيغة تعليق. 

للع ات ل لمر ار ا 
فتبقى شهادةٌ بإقراره على إنشاته العقد» قال الْبَعَوي: وكذلك لو كان للرجل 
أرقع نمو فاخي وموت إجد اهن اققال الردل + إن سيق المخير»: لفك ركست 
ابنتك». فقال: زوجتكهاء يصح. وفيه ما سبق» قال الدارمي: لو قال: زوجني 
ما ولدت امرأتك» ولم يعلما وقت العقدء هل الولد جارية أم لا؟ لم يصح. 
وكذا لو علماء ولم تسمها أمهاء انتهى. 

وهذا عجبٌء سبق أنه لا بد من تعيين الزوجة» فلو كانت له بنت واحدة» 
فقال: زوجتك ابنتي فلانة» وسماها ا الكو روفي؟ لأ و اصارة 
الدارمي» فلو أشار إليها مع ذلك صح قطعًاء قالا: وقد يمنع هذه الصورة 


(05: في السخة: (أسعنها): 


85> قوت المحتاج فى شرح المنهاج/ الجزء الخامس 


العامل الآخرء والأصح فيها الصحة؛ حتى لو قال: زوجتك هذا الغلام. 
وأشار على ابنته صح ء تعويلا على الإشارة. 

قلت: اقتضى كلامهما أن الصورة الأولى» فيما إذا غلط فى اسمهاء كذا 
صرحا به من بعد وقال الفارقي: إذا قال: زوجتك هذه فاطمة». صح » سواء 
قصد ذلك أم غلط؛ لأن الإشارة ترفع حكم التسمية» 

ومشية اتاقوله يتى + إقيارة : قالا: ولو قال: بنتى الكبرى» وسماها 
المذكور فى الواحدة أنه يبطل. 

قلت : أبداه الدارمي من عنده. واختاره في الصورتين. 

فرع: قال في «الروضة»: ولو قال- وله بنت واحدة اسمها فاطمة: 
زوجتك فاطمة. ولم يقل : ك0 لم يصح؛ لكثرة ة الفواطم؛ لكن لو نوياهاء 
ص ؟ كذا قطع به العراقيون والْبَعَويء واعترض ابن الصباغ بأن الشهادة 
شرطظء والشهود لا يطلعون على النية. وهذا أقوى. ولفظ الرَافِعى: وهذا 
مبين» ولهذا الأصل منعنا النكاح بالكنايات . 

اعلم أن ما نقلاه عن العراقيين رأيته في «مجرد سليم» أو «تقريبه» أيضًاء 
وهو قضية ما في «الحاوي) و«المهذب». ومنه أخذ الْبَعَوى كعادته. ونسب ابن 
الصباغ الصحة إلى الشيخ أبي حامد» ثم اعترض بما سبق عنه» قال في 
«البيان»: ولم أجد في «تعليق أبي حامد»., إلا أنه لا يصح من غير تفصيل» قال 
بعض شيوخنا: وكذا رأيته في «التعليق» و«التجريد»ء وعلله الشيخ أبو حامد 
بأن هذا الاسم يقع على ابنته» وعلى غيرهاء فلا تصير بذلك متميزة عن غيرها. 

قال في «الروضة»: ولو كان له بنتان فأكثر اشترط تمييرًا لمنكوحة باسم. 
أو صفدء أو هذه أو الكبرى» قال المكتفون بالنية: لو نوى واحدة بعينهاً. 
وإن لم يجر لفظ مميزٌء انتهى. 

وعبارة «الكافي»: لم يصح؛ حتى يميز بينهما باشناوة» 51 تسسحبة أو 
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صفة»ء أو مكانء أو تواضعا قبل العقد على واحدة منهماء ونوياها حالة 
العقد. والشهود كانوا عالمين بهاء انتهى. 


فَإن كاناها ذكرؤيية التضوير ندقر لأ خنى الأشكاله بواعييةه امن 
تنزيله لكلامهم على ذلك.» وفي «تعليق») الك الى حامد في قوله: في 
مسألتناء زوجتك بنتي» إطلاق القول بأنه لا يصح. 

قال: لأنه لم يميز المعقود عليها من الأخرىء فربما قال الولي: زوجتك 
الكبيرة» وقال الزوج: بل تزوجت الصغيرة» أو بالعكس» فيقع بينهما اختلاف 
لا يمكن فصله؛ لوقوع الجهالة في عين المنكوحة» فأوجب ذلك بطلان العقد. 

قال: ولوقال: زوجتك ابنتي عائشة» وهو ينوي الصغيرة» وكان اسمها 
فاطمة» والكبيرة عائشة» وقبل الزوج النكاح في الصغيرة» صح العقد عليها ؛ 
لاتفاق بينهماء وإسقاط حكم الاسم فأما إذا قال: زوجتك ابنتي عائشة» وهو 
يريد الصغيرة. فقبل الزوج النكاح. وهو يريد الكبيرة فالنكاح في الظاهر قد 
انعقد على الكبيرة؛ لأنه أوجب نكاحهاء وقبله» وفي الباطن هو مفسوخ» انتهى. 

والعلة التي ذكرها فيما إذا قال: زوجتك بنتي» وله بنتان من وقوع النزاع 
على وجه لا يمكن فصله. يقتضي ألا يصحء إن قصدا معينة» وكذا إذا أشار 
إليها فيما إذا قال: زوجتك فلانة» وسمى ابنته» وهذا يخالف ما نقله ابن 
الصباغ عنهء وكأنه أخذه مما ذكره في المسألة الثانية» فإنه إذا قال: زوجتك 
ابنتي» وأراد الصغيرة» وسماها باسم الكبيرة فقبل الزوج» وأراد الصغيرة» 
وحكمنا بالصحة, وألغينا الاسم هناء صار كأنه قال: زوجتك بنتي فقط. 
وأراد واحدةء وقبل الزوج». وأراد ما أوجب الولي» فهو أولى؛ لوجود 
الصارف هناء وهو التلفظ بغير المنوية. 

وقد حكم أبو حامد فيها الصحة» فكذا ينبغي فيما إذا كان له بنتان» وقصد 
معينة» وكذا في قوله: زوجتك فاطمة» وفرق بعض السلف بينهما بأن العقد في 
الصورة الثانية وقع معيئًا في اللفظ فيمكن إثباته لو وقع نزاع شاهدي العقد مما 


32922 فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 


تلفظا به» بخلاف المسألة الأولى» فإن المعقود عليه منهم لا يمكن إثباته عند 
النزاع. وصفته محتملة؛ لوجود إيهام فيها. وبما ذكرناه يخرج الجواب عن 
إشكال ابن الصباغ للمسائل» ففرق بين الكناية عن العقد. والكناية عن المعقود 
عليه إذا كانت صيغة العقد غير مخلة» انتهى. 

وفي أصل «الروضة»: ولو قال: بنتي الكبرى» وسماها باسم الصغرى» 
صح النكاح على الكبرى على الوصف. وإذا لم يتعرض للكبرى ولا 
للصغرى؛ بل قال: زوجتك بنتي فلانة» وذكر اسم الكبيرة» وقصد تزويح 
الصغرى أو بالعكس» وقصد الزوج التي قصدها الولى» صح النكاح على التي 
قصداهاء. ولعت التسوية» وفى الاعتماد على النية فى الإشكال السابق» ولو 
قال الزوج: قصدنا الكبيرة» فالنكاح في الظاهر منعقدٌ على الكبيرة» فإن صدق 
الولى فى أنه قصد الصغيرة» لم يصح لأنه قبل غير ما أوجب. هكذا ذكره 
العراقيون:والكوض ونوا لمعتيرون اليه 

قال الرَافِعِي : وهذا يخالف مسألة منقولة» وهي أن زيدًا خطب إلى قوم. 
وعمرو إلى آخرين» [ثم جاء زيد إلى آخرين» وعمرو إلى الأولين» وزوج كل 
فريق مَنْ جاءه]. 

قال ابن الْقَطَلَان: وقعت في أيام ابن السائب ببغداد» فأفتى الفقهاء بصحة 
النكاحين» ومعلوم أن كل واحدٍ أوجب لغيره من قبل» قال في «الروضة»: 
قلت: ليست هذه المسألة مثلهاء والفرق أظهر من أن يذكر. 

قلت: بل فيه وقفة ظاهرة عند : تحقق التصوير»ء وقد قال الشاففن فى 
«البويطي»: وإن خطب رجل امرأة» فقال: أنا فلان بن فلان الفلانى» وانتسب 
إلى قوم ليس منهم» فأنكح على ذلكء. فالنكاح ينفسخ؛ لأن النكاح وقع على 
رجل من ذلك النسب وليس منهم» وهذا الرجل خطب امرأة وتزوجها على أنه 
محمد بن عبد الله القرشىء» فإذا هو محمد بن عبد الله التميمىء» أو إذا هو 
خالد بن زيد العبسي؛ لأن النكاح وقع على التسمية التي وقع عليهاء فلما 
كانت عليه عدم فسخ النكاح؛ لأن المنسوب إليه هذه التسمية لم ينكح قط. 


كِتَابُ التكاح ”3 
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وليس هذا بمنزلة العبد يعرض نفسه؛ لأن العبد قد نكح بعينه. ولم ينسب إلى 
غيره» قال البويطي» وأبو محمد - يعني : الربيع-: وإذا نكحت هذا الشخص 
بعينه» وإن قلب اسمه جاز النكاح, انتهى. فتأمل هذا النص مع ما سبق. 

فرع: سبق أنه لا بدّ من تعيين الزوجة» قال الْمُتَولّي: وطريق العلم» إما 
بالنسييه والاسمء. والمعاينة. بلوانات” زوجتك هذه. وهي منتقبة أو وراء 
سترء والزوج لا يعرفها بوجههاء ولا ذكر اسمهاء ونسبهاء لم يصح؛ لأنها 
مجهولة. وعلامته أنه لو رآها مع غيرهاء لم يمكنه التمييز ابينها وبين غيرها] 
وأيضّاء فإنه لا يصح. تحمل الشهادة عليها إلا بعد أن يعرفها بالاسم والنسب 
أو بالمشاهدة» فدلٌ على أن العلم لا يحصل [إلا] بأحد هذين الطريقين» ولو 
لم تكن منتقبة» فقال الولي: زوجتك هذهء يصح.ء وإن قال: ابنتي هذه» أو 
فلانة بنت فلانء» كان تأكيدًا. 

وف (فقاوى البغوئما يقري :هما ذكره» .وهو أنه لوحاء اثنان إلى 
القاضي أو ما دونه فقالا: إن فلانة بنت فلان أذنت لك في تزويجها من فلان 
بن فلانء» والقاضي أو ما دونه لا يعرفهاء ويعرفها الخاطب والشهود» فزوج» 
صح بعد ذكر نسبهاء قال: ولو جاء فقيه إلى القاضي» وقال: ائذن في تزويح 
امرأة في محلتي» والقاضي لا يعرفهاء فإن ذكر الفقيه اسمها ونسبهاء فأذن له 
جازء وإن لم يذكر فلا. 

واعلم أن الأصحاب أطلقوا أنه ذا شان الى حا مم ةوقال« وحتك 
هذه أنه يصح. وقد قيد الْمُتَولَى ذلك بما إذا كانت مسافرة» وكلام كثيرين 
يشعر بأن ما ذكروه مفروض فيما إذا كان المزوج الأب. أو نحوه. وممن يعلم 
لامها الس الس الم ار 0 ران 
ولنتأمل ما ذكره من البطلان؛ هل محله إذا لم يعرفها الشهود , بعينهاء أما لو 
عرفوها بعينها صح أ الااقرة؟ رمعي لم تير للها قد الا يبع 4 ور عرني 
الشهود ؛ لجار في البتره بمعرفة المتعاقدين. 

قال: (وَلَا توقِيته ثه) أي : بمدة معلومة». أو مجهولة؛ لأنه المتعة المنهي 
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وَلَا تِكاحٌ | لشعًا لشّعَارٍ وَهُوَ رَوّجْتُكَهَا عَلَى أَنْ تُرَوْجَنِي بِنْتَكَ وَبْضْعْ كُلْ وَاحِدَةٍ صَدَاقُ 
الأخرّى فَيَْبَلُء فَإِنْ لَمْ يَجِعَلْ الْبْضْعَ صَدَائًا فَالْأصَح الصَّحََُ 51010000 


عنها في الصحيحين» وغيرهماء وكانت جائزة في أول الإسلام» ثم منعت 
واستقر تحريمها. 

قال: (وَلَا نِكَاحٌ الشغَارِ)؛ للنهي عنه في الصحيحين وغيرهماء ورواه 
الشَّافِجِي عن مالك عن نافع عن ابن عمر وَقين أن النبي كَكةِ نهى عن الشغار”") 
صداق» ويروى: «وبضع كل واحد مهر الأخرى”ا قال أصحابنا : وهذا 
التفسير إما مرفوع فيكون نصّاء أو من الصحابي» فيجب الحمل عليه؛ لأنه 
أعرف بمخرج الخطاب» ومشاهد الحال» وقد جعله أبو داود من كلام نافع 
قال في «المنتقى»: وهو كذلك في رواية أنه متفق عليه. 

قال : (وَهُوَ رَوَجتّكَهَا عَلَى أنْ تُرَوْجَنِي بنْنَكَ وَبْضعٌ كُل وَاحِدَةِ صَدَاقُ 
الْأخْرَى ِيَقْبَلَ). وهذه الصورة متفقٌ على البطلان فيها » للحديث. 


قال: (فَِنْ لمْ يَجْعَلَ الْبَضْعَ صَدَاقًا) أي : بأن قال: زوجتك ابنتي على أن 
تزوجني ابنتك. 

(كَالأَصَحٌ الصّحَةً) ؛ لعدم التشريك في البضع فيصحان» ولكل واحدة مهر 
مثلهاء والثاني : المنع ؛ للتعليق والتوقف. وهذا هو المنصوص في «الأم). 

قال الشَّافِعِي: فإذا نكح الرجل ابنة الرجل» أو المرأة يلي أمرها مَنْ كانت 
على أن ينكحه ابنته» أو المرأة يلي أمرها على أن صداق كل واحدة منهما بضع 
الأخرى» وعلى أن تنكحه الأخرى» ولم يسم لواحدة منهما صداقاء فهذا 
الشغار الذي نهى عنه رسول الله كله فلا يحل النكاح» وهو مفسوخ» ويسوي 
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فم قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (5/ 504) : فول وَيَروئى : : «وَبِضعٌ كل وَاحِدَةٍ 
ِنْهُمَا مَهْرُ الْأُخْرَى)ء لَمْ أَجِدْ هَذَا فِي الْحَدِيثِ وَإِنْمَا هُوَ تَفْسِيرٌ ابْنِ جُرَيْج كُمَا بَبّنَ ذَلِكَ 
الهو 


كِتَابٌ النكاح 4» 


وَلَوْ سَميَا مَالا مَعَ جَعْلِ الْبْضْع صَدَافًا بَطلَّ في الأَصَحٌ 


ع 5 و سََ ِ 2 أ 2 
وَلا يصح إلا بحضرةٍ شاهدين » 70700 ششظظخ2ظغ2 


بين الصورتين» وحكم ل عنه» ولم أر في نصوصه ما يخالفه 
وقد جمعها البيهقي كُلَنْهُ تعالى - فى «مبسوطه»» وكان وجه الفساد عنده أن 
المفهوم منه جعل بضع كل واحدة صداق الأخرى» وعليه ينطبق تفسير ابن عمر 
السابق» والمذهب البطلان. 

قال : (وَلَوْ سَمَا مَالَا مَعَ جَعْلٍ الْبْضْع صَدَانًا بطل ِي الْأْصَحٌ م) لبقاء معنى 
التتدريكة |والتوقيف. ويحكى عن نص ”الإملاء» والثاني: يصح» وهو قضية 
نصوص الشَّافِعِي في «الأم» و«الإملاء». وظاهر نص «المختصر» أنه متى جرى 
ذكر المال فليس بشغار» وقال: في «البويطي»: إذا كان الرجلان وليين» فزوج 
أحدهما الآخر وليته على أن يزوجه الآخر وليته على أن صداق كل واحدة بضع 
الأخرىء فهذا الشغارء فإن سميًّا الواحدة منهما صداقاء ولم يسم للأخرى 
فالنكاح ثابت». ولها مهر مثلها إن وطئهاء انتهى. 

وهنا صورتان: الأولى: أن يسمّيا المال من غير تصريح» بأن تضع كل 
واحدة صدافًا للأخرى» فنصوصه منطبقة على صحة النكاح. 

والثانية: أن يسميا مهرًا مع التصريح بجعل بضع كل واحدة صداق 
الأخرى» فهذه لم أرَها نصًا صريحًا له؛ لكن ظاهر نصوصه أنه لا فرق» وإن 
مع تسمية المال يخرج عن كونه شغارًاء ولولا خشية الإطالة كشفت نصوصه 
في ذلك» ومذهبه فيها الصحة. وسأوضحها أتمّ إيضاح -إن شاء الله تعالى - 
[في حواشي «الروضة»] إن فسح الله في الأجل» وإلا فاطلبها من «مبسوط) 
االبهقن فى متصوضاتة: 

قال: (وَلَا يَصِح إلا بِحَضْرَةٍَ شَاحِدَيْنِ)؛ لحديث عائشة - ونا - أنه يه 
قال: «لا نكاح إلا بولي؛ وشاهدي عدلء. وما كان من نكاح على غير ذلك 
فهو باطل. فإن يتشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي ه217 رواه ابن حبان في 


.)507/0 أخرجه ابن حبان (9/ 2785 رقم‎ )١( 
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وَشْرَظهُمًا 0 دور وعدالة وَسمْعْ ا لوه اتا ل لاعن حا و انان رو عه لاع لات طلا اانا مال 2 1 126301 
(لصحيحه) وقال: له يصح ذكر الشاهدين إلا فيه» وهذا منه يرد قول ابن 
المتلوة زوالا ينمت يثبت في الشاهدين في النكاح خبر. والمعنى في ذلك الاحتياط 
للوبضاع . وصيانة الأنكحة عن الجحود. 


قال: (وَشْرَطهمًا خْرَيّةٌ) أي : نع يعفور ديق ار فيه حرا لأن 
العبد ليس من أهل الشهادة» كما سيأتي بيانه -إن شاء الله تعالى- فلا يثبت لو 
فرض جحوده. 

قال: (وَدْكُورَةٌ) أي : لا ينعقد بحضور النساءء ولا برجل» وامرأتين؛ لأنه 
لا يثبت بقولهن. وروى أبو عبيد في كتاب «الأموال» عن الزهري مضت السئة 
من رسول الله كِ أنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود. ولا في النكاح. 
ولا في الطلاق)7''. 

فرع: قال الدارمي في باب «وجوب تحمل الشهادة»: إذا ادعى الشاهد أن 
ليس غيرهما وجبتء فإن كانوا رجلا وامرأتين» فوجهان: أحدهما: يجب. 

والثاني: لا [يجوزء والظاهر أن المراد بقوله: «لا يجوز» لا ينعقد 


و 


قال: (وَعَدَالَة) أي: فلا ينعقد بفاسقين للخبر؛ لأنه لا يثبت بهماء 
ينعقد بحضورهما ؟ خلافًا لأبي حنيفة. وميا ابو ع 


قال: (وَسَمْعٌ) أي : فلا ينعد بحضور مَنْ لا د يسمع؛ إذ المشهود عليه 
[قول] '" فلذارد عن سماعة» وحكى الجيلي فيه وجو 2 


010( ل ال : روي عَنْ مَالِكِء عَنْ عُقَيْل ِ عَنْ الزُهْرِيٌ بِهَذَاء وَلَا 
يَصِحْ ع عَنْ مَالِكِء وَرَوَاه أبُو يُوسّفَ فِي كِتَاب الْخَرَاجٍ عن الْحَجَاجء / عَنْ الزُّهْرِيُ به» وَمِنْ هَذا 
الوخد اخ جةائن أبي شَيْبَةَ عَنْ حَمْص بْن غِيَاث عَن حَحسجَاج به. 

(0 في نسخة: (يجب. قلت: والأحسن من إطلاق الوجهين أن يقال: إن دعاهما حاكم يرى 
الاكتفاء بحضور رجل وامرأتين وجبت الإجابة وإلا فلا). 

(9) في نسخة: (لفظ). 


كْنَابٌ النكاح ١ه"‏ 
سس را اللو اه ضر همه له 
وبصر» وفي الاعمى وحجه ا 00 


(وَبَصَرْ) لأن الأقوال لا تثبت إلا بالمعاينة» والسماع غالبّاء وقولي: 
«غالبًا» احترزت به عما سيأتي في الشهادات. 

قال: (وَفِي الْأَعمَى وَجْهُ)؛ لأنه عَذْلٌ فاهم. ونسبه الرُويانِيٌ إلى البضن؛ 
قال القاضي أبو الطيب في «المجرد»: لعله الصحيح. 

وقال: القاضى أبو على الفارقى: إن الأعميين إن كانا يعرفان الزوجين 
انعقد بهماء وإلا فلاء وهو حسنٌ كما لو حضرا عقد أبويهماء أو ولديهماء 
ونحوهماء وهذا من تفقهه لا وجه ثالث. 

إشارات : كان ينبغى أن يقول: ونطقٌ؛ فإن الأخحرس لا تقبل شهادته على 
الأصح عند الأكثرين» وبنوا الخلاف هنا على ذلك» وأن يقول: ومعرفة لسان 
المتعاقدين» قال في «الشامل»: هو مذهب الشَافِعِي» نعم لو كان يضبط اللفظ 
فوجهانء. رجح القاضي الحسين الانعقاد. وفيه نظرء وأن يقول: ورشدء 
وضبط؛ إذ المحجور عليه بسفه لا يقبل» وكذا من لا يضبط لغفلة» أو استأذن». 
وإن كان عَذَّلُا قيل: أهمل المصنف ذكر التكليف» و[ذكر ]”'' «المحرر). 

قلت : اكتفى عنه بقوله : وعدالة؛ إذ الصبى والمجنون لا يوصفان بالعدالة 
كما اكتفى به عن ذكر الإسلام» وكلامه يفهم انعقاده بحضور ذوي الحرف الدنية 
إذا اتصفوا بالعدالة» وفيهم خلافء وإخبار المصنف الفرق بين مَنْ اعتادهاء 
وكانت حرفة أبيه وغيره: وممن ذكرهم هنا صاحب «الترغيب»» وأشار إلى أن 
في انعقاده؛ بحضورهم الخلاف الاتي في انعقاده بعدوي الزوجين. 

اقتضى اشتراطه الذكورة عدم انعقاده بحضور خنثيين» وإن بانا من بعد 
رجلين» وفيه احتمالان لأبي الفتوح» وصحح في «الروضة» منهما الصحة. 

قلت: وتجب كذا التصوير في ظن الذكورة» أو الجهل بحالهما عند 
العقد. أما عند العلم فلا. ١‏ 

ثم رأيت أبا الحسن السلمي قال في كتاب «الخناثى»: إنه لا ينعقد 


)١(‏ في نشيخة # (أهمله): 
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وَالأصَحٌ الْعِقَادُهُ بابي الرَّوْجَيْن وَعَدُوَيْهِمَاء 121111111 


بحضورهماء فلو حضر»ء ولم يعلم حاله؛ ثم قال بعد ذلك: حضرت العقد وأنا 
رجل»ء وقد زال الإشكال قبل حضوري» قَبِلَ منه وحكم بصحة العقدء وهو مفهم 
أنه لو زال بعد حضوره أنّا لا نحكم بالصحةء وقضيته ما في «البيان» عن أبي 
الفتوح ترجيح المنع ؛ نان كنية للها لوقا خافن عش ثم تبين أنه رجل. 

قال: (وَالْأصَحٌ انْعِمَّادهُ بابي الرَّوْجَيْنِ وَعَدُوَيْهِمَا) أي: لثبوت النكاح 
بهما في الجملة. ونص عليه الشَّافِِي في «الأم» في العدوين؛ والثاني : المنع ؛ 
لتعذر إثباته بهماء واختاره الْعَدَالِينُ والفارقى» والثالث: عقدنا بينهماء» وعدويه 
صح ؛ لآ وانتة وعد ويهيا ودرا تناه العراقيون؛ وبه جزم الْمَاورْدِيُ وغيره» 
والرابع: إن كان عدوًا من طرق صحٌّ» أو من الطريقين فلاء» هذا حاصل طرق 
مدلسة في ذلك» والانعقاد بالعدو أولى منه بالولد؛ لإمكان زوال العدالة. 

قال الصيمري في «شرح الكفاية»: لو حضر أبو الزوج وابنهء وأبو الزوجة 
وابنها أو أبوها وابنه» والصحيح جوازه.» وفيه وجه: أنه لا يجوز بحال؛ لأن 
شهادة الوالد والولد مردودة» وفيهما وجه ثالث: أنه إذا حضر أبو أحدهما 
وابن الآخر جازء وأما مَنْ سبق واحد فلاء انتهى. 

وقال الرَافِعِي: يجري الخلاف في جده وجدهاء وابنه مع ابنهاء وأما 
أبوها فولي عاقد لا يكون شاهدًا كالزوج» ولو دخل لم ينعقد بحضوره أيضًا ؛ 
لأن الوكيل نائبه أيضًاء انتهى. 

ويتصور أن يكون الأب شاهدًا؛ لاختلاف دين أو رقٌء بأن تكون كافرةً أو 

رقيقة وغير ذلك» وممن صرح بالخلاف في الأب غير الصيمري المحاملي في 
«اللباب» فقال: إن كانا ابني الرجل والمرأة وأبويهما فعلى وجهين في 
«الروضة»» قال أصحابنا : ويعقد بحضرة ابنيه مع ابنيهاء» وعدويه مع عدويها 
بلا خلاف» انتهى. 

وحكى الْمْتَولّى في الأولى وجهّاء ويظهر جريان الخلاف في انعقاده 
بحضور سيدي العبد إذا أذنا له. 


و بِمَسُْورِي الْعَدَالَةِ عَلَى الصَّحِبح» ؛ لا مَسْنُورٍ الْإسْلَام وَالْحْريّةِ ا 2 


قال : (ويََْقِدُ يمَسْقُورِي الْعَدَالَةِ عَلَى الصّحِيح) أي : المشهور المقطوع به 
ل لوي عو إن الجداله الباطد تحر 
ع عي وي با وم السو 
المصنف أنه لا فرق بين عقد يتعاطاه الحاكم وغيره» وهو الأصح في «التتمة». 
وقيل: تعتبر العدالة الباطنة في عقد يتعاطاه الحاكم؛ لسهولة الكشف عليه» وبه 
أجاب ابن الصلاح»ء وتبعه المصنئف عليه في «نكته على التنبيه» [إن ]7 : 
اشترطت فيهم العدالة الباطنة» وإلا فلا وهو الأصح. 

تنبيه : ما المراد بالمستور؟ أهو مَنْ عرف إسلامه وحريته فقط أم لا بد أن 
يعرف ظاهره بالعدالة؟ قضية كلام الْمَاورْدِيٌ هناء والرَافِعِيء الأول. واختار 
المصنف الثانى» وقال: إنه الحق» انتهى. وفيه نظر من حيث النقل كما أشرت 
إليه فى «الغنية». وعن القاضى الحسين أن المستور من عرفت عدالته مرة وخبر 
حاله» ومضى عليه مدة. ولا يعلم بقاؤه عليه أم لا فينعقد بهما؛ لأن الأصل 
بقاؤهما على العدالة» وأغرب الجيلي فحكى قولين في انعقاده بحضور 
فاسقين» وقال فى «الترغيب»: وينعقد بمستوري الحال فى العدالة» وكذا 
مستوري الفسق على الأصح. ثم قال: وأما مستوري الحال قيل: من لا يعرف 
حاله في الفسق والعدالة» وقيل: من عرف بالعدالة ثم غاب؛ فإذا عاد لا 
بعرو هذا الفظه 

قال: (لا مَسْتو الْإِسْلَام وَالْحُرْية 3 أي: بأن يكون في موضع يختلط فيه 
المسلمون بالكفار. والأحرار بالأرقاء: ولا غلبة لا ينعقد النكاح بشهادته؛ 
لأن الوقوف على ذلك سهل» بخلاف العدالة والفسق» وعن الشيخ أبي محمد 
يعلم أهما صبيان أم بالغان؟ لم ينعقد؛ لأن الأصل الصبي. 


)١(‏ في نسخة: (ويشبه أن يبنى هذا على الخلاف في تصرفات الحاكم» هل هي بمنزلة الحكم أو 
لا؟ إن قلنا: نعم). 
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إشارة: قضية إطلاق المصنف أنه لا ينعقد بمستوري الإسلام والحرية 
والبلوغ» أنه لا فرق بين أن يبين بعد العقد أنه كان مسلمًا حرًا بالعًا حالة العقد 
أو لاء وفيه نظرء وهذا أولى بتبيين الانعقاد من ظهور ذكورة الخنثى لأن 
الخنوثة لا تخفى غاليًا بخلافهما. 

قال: (وَلَوْبَانَ فِسْقُ الشَّاحِدٍ عِنْدَ الْعَفْدِ نَبَاطِلٌ عَلَى الْمَذْمَبِ) لفوات 
الشرط كما لو بان كافرًا أو عبدًَاء وقيل : ران امحيبء هذاه رناقيما: 
الاكتقاء الست نوكل ويشية أن بص و طريق ذلك "نا لعبفارف بيت أن مغقد 
الحاكم أو غيره. ١‏ 

قال: (وَإِنْمَا بين ببيْئةٍ آَوْ انَمَاقٍ الزَّوْجَيْنِ) أي : على أنهما كانا فاسقين ولم 
يعلما حينئذٍء أو علما ونسياء فأما لو قالا: علمنا فسقهما حينئدِء فباطل 
قطعاء ذكره الإمام قال في «البسيط»: ولو قالا : كنا نعلم فسقهما كما تبينا بهما 
حالة العقد احتمل تخريجه على الخلاف» واحتمل خلافه. 

قلت: الظاهر إن علم الحاكم به إذا قلنا: يقضي بعلمه كقيام بينة به» ثم 
رأيت فى «البيان» وغيره أنه لو جحد أحد الزوجين فجاء المدعى بشاهدي 
العقد؟؛ دإة عله عاك بيهم حك يتيادة من غير تزاف ويشبه أنه إذا علم 
عقده بفاسقين أن يفرّق بينهما سواء ترافعا إليه في شيءٍ أم لاء فإن قيل: هذا 
النكاح يختلف في صحته» فلا يتعرض له ما لم يترافعا فيه كسائر الخلافيات. 

قلت: يحتمل ذلك» ويحتمل أن يقال: يفرّق بينهما؛ فإن لم يترافعاء وقد 
حكى في التفليس من «الشامل» عن النص أنه لو زوَّجٍ القاضي صغيرةً» قال 
الشَّافِعِي : فقضيته إلا أن يحكم هو أو غيره بصحتهء وإذا كان هذا في عقد 
تعاطاه الحاكم فما تعاطاه الآحاد بينهم أولى بالنقض» نعم يمكن أن يقال: إن 
عقداه بفاسقين معتقدين صحته بهما أو لا رأي بهما فيه حكم بفساده» وقد 
اختلف أصحابنا في البيوع الفاسدة» ونحوها إذا تعاطاها الناس فيما بينهم. 
فقال ابن أبي هريرة: لا يدعهمء ويفسخ عليهم.ء فقال أبو إسحاق: إن 
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تحاكموا إلينا فسخناء وإلا جاز ذلك فيما بينهم» وبين الله تعالى» قال 
الديبلي: إلا أن يتعلق بفرج» انتهى. 

ولا شك أن خلاف أبي إسحاق في المختلف فيه؛ ولكنًا نرى فساده أما 
المجمع على فساده فيجب إنكاره» ورفعه» وإن لم يجز ترافع فيه» وقد أطلت 
الكلام في هذا في «الغنية» هناء فراجعه. 

تنبيهات : منها : ينبغى أن يكون تبين فسقهما قبل العقد بزمان لا يتأتى فيه 
الاستبراء المعتبر كما 5 فى «الغنية» فى الشهادات كتبيّنه حالة العقد» وقد 
مكيل :ذلك اللقظ المصنت» فيه لطن 7 

ومنها: قال ذ في «الكافي») : محل تبين البطلان باعترافهما فيما يتعلق 
بحقهماء أما حق الله تعالى؛ فإن طلقها ثلانّاء ثم توافقا على فساد العقد بهذا 
السبب أو بغيره» فلا يجوز أن يوقعا نكاحًا إلا بمحلل» قال: ولو أراد إقامة 
بينة على ذلك لم يسمع قولهما ولا بنيتهما. 

قلت: ما ذكره أولا قاله الْمَمَالُء وهو في الحكم الظاهرء وأما في الباطن 
فالنظر إلى ما في نفس الأمر»ء وأما عدم سماع البينة فهو جارٍ فيه على طريقة 
شيكه الكو وسبق التنبيه على ذلك في باب المرابحة وغيره. 

ومنها : قضية الحكم بالبطلان باعترافهما أنه إن كان قبل الدخول فلا مهرء 
أو بعده وجب مهر المثل» وهذا حيث الشبهة قائمة كالنكاح في الإحرامء أما لو 
كانت في عدة» ثم وطئت مع علمها بالحكم كانت زانية ولا مهر لها. 

ومنها: قال ابن الرّفعَة: قبول قولهما مطرد في الزوج» وفي الزوجة 
الرشيدة؛ فلو كانت سفيهة ففائدة إقرارها إنما هو سقوط شطر المهر إذا كان 
قبل الدخول أو الرجوع إلى مهر المثل إن كان بعده» وإقرارها [في إبطال ما 
ثبت لها من المال لا يسمع]”'' انتهى. 

ذلك أن تقول: إذا كان بعد الدخول ومهر المثل دون المسمى فينبغي ألا 


)010( في نسخة : (وإقرارها فيما ثبت لها من المال لا يسمع. انتهى). 
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لتر فرق الشاهدين كا ممتي ولق افد فيه الو 
وَعَلَيْهِ نِضْتُ الْمَهْرِ إِنْ لَمْ يَدْخُلُ بِهَا وَإِلَا فَحُلَهُ. 
تبطل الزيادة بقولهاء وينبغى ألا يبطل حق السيد من المهر لموافقة الأمّة على 
0 

ومنها: لو اعترفا بوقوعه في عدة أو إحرام أو ردة فكإقرارهما بفسق 
الشاهدين حالة العقد. 

ومنها: الظاهر أن تبين فسق الولي بالبينة إذا جعلناه سالبًا [للولاية] أو 
باتفاق الزوجين كما سبق في تبين فسق الشاهدين» وهل علم الحاكم بفسقه 

قال: (وَلا أَثْرَ لِقَوْلٍ الشَاهِدَيْنَ : كُنَا فَاسِقَيْنِ) ولأنهما مقران على غيرهماء 
حالة العقد سمعت» وفرّق بينهما لحق الله تعالى. 

إشارة: إن أراد بقوله : «ولا أثر» بالنسبة إلى التفريق بين الزوجين» فذاك» 
وإن أراد السلب الكليء ففيه نظر؛ بل يظهر أثره في صور كثيرة كما لو حضرا 
عقّد أختهما ونحوهاء ثم قالا ذلك» ثم ماتت قبل الدخول أو بعده. وهما 
وارثاها إثر قولهما في سقوط المهر قبل الدخول وفي فساد المسمى بعده. 

قال: (وَلَوْ اغْترَفَ به الرَّوْح) أ : يفسق الشاهدين: 

(وَأنكَرَت فرق بَيْتَهُمَا) أي: عملا باعترافهماء وهي فرقة فسخ على 
الصحيح في «الروضة» لا تنقص به عدة الطلاق. وقال جماعة عن القفالين : 
هى [فرقة طلاق] وتكون طلقة بائنة» فلو نكحها بعد ذلك عادت بطلقتين» قال 
الرَّافِعِي: ولك أن تبني الوجهين على الخلاف في أن القول قول مدعي 
الصحة» أو الفسادء فإن قلنا: قول مدعى الصحة كانت طلاقًا. 
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قال: (وَعَليَهِ يضف المَهّر إن لم يدخل بها وإلا فكله) أي: وإن كان قد 
دخل بها فجميعه؛ لأن حكم اعترافه مقصور عليه جزمًا على القاعدة» وقيل : 


كات النككاح /ذه >" 
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يقبل قوله في المهر أيضًا فلا يلزمه أقل الأمرين من المسمى. ومهر المثل. 

تنبيه : إذا فرقنا بينهما باعترافه فقط. فهل لها أن تنكح في الحال؛ إذا كان 
قبل الدخول بعد مضي العدة» وإن كان بعد الدخول لم أرَ فيه نضّاء ويظهر أن 
يقال: إن قلنا: طلاق» فنعمء أو فسخ» فلا ؟ مادامت مصرة على تكذيبه» وقل 
عاد : وإن قلنا : إنها فرقة طلاق» فمادامت مصرة على تكذيبه لآ تزوج». وهذا 

في الحرة مانا لامة قله غيرة يقوليان 

فرع: قالت: عقدنا بفاسقين» وكذبهاء فاللأصح في «الروضة» قبول قوله. 
فإن مات لم ترثه» أو طلقها قبل الدخول فلا مهرء أو بعده فلها أقل الأمرين 
من المسمى ومهر المثل» وصحح الفارقي أن القول قولهاء وينبغي للقاضي أن 
يفحص عن حقيقة الحال بحسب الإمكان؛ احتياطًا للوبضاع. 

تنبيه : قضية إطلاق الشيخين وغيرهما أنه لا فرق في الحكم ببطلانه 
بتصادقهما على فسق الشاهدين.ء أو بإقرار الزوج بين أن يسبق منهما إقرار 
بعدالتهما عند العقد أم لاء حكم بصحة النكاح حاكم أم لا 

وقال الْمَاورْدِيُ: إذا أقر عند الحاكم بعقده بولي مرشد وعدلين» حكم 
عليهما بصحته بإقرارهما ؛ فلو تناكراه بعد أو ادعى أحدهما سفه الولى وفسق 
الشاهدين» ألزمه صحة النكاح سابق إقراره» ولم يؤثر فيه حدوث إنكاره؛ فلو 
أراد إقامة بينة بذلك لم يسمع؛ تار على احم ارا من بيذ كه 
بإقراره. وقد أفهم كلامه أنه إذا أقر أولّا بصحته. ثم ادعى سفه الولي أو فسق 
الشاهدين أنه [لم] يلزم بصحة النكاح حتى يقر عليه لو أراده. ويلغوا اعترافه 
اللاحق؛ لأجل إقراره السابق. والظاهر أن مراده أنه يلزمه بما تضمنه إقراره 
السابق من حقوق الزوجية من مهرء ونفقة» وغيرها لا أنا نقرهما؛ بل يحكم 
عليه بما يضره باعترافه اللاحق لا بما ينفعه عملا بإقراره السابق» والرَافِعى 

قال: (وَيَسَيَ تحت الْإِشْهَاء عَلّى رضًا الْمراَة حَبْتُ يُعْتَبَرٌ رضًامًا) أي : احتياطا 
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ا 


لإدامة التكاح» (وَلا يُشْتَرَط)؛ لأنه ليس من نفس العقدء وإنما هو شرط. 

قلت : وينبغي أن يستحب للأب أن يشهد على رضا البكر البالغ أيضًا؛ 
خروجًا من خلاف من يعتبر رضاها كالثيب للعقد من أن يرفعه مَنْ يعتبر إذنها 
من الحكام [فييطله] إذا جحل به. 

فروع: قال ابن عبد السلام: ليس للحاكم تزويج امرأة حتى يثبت عنده 
إذنها له فلو أخبره واحد فزوجها معتمدًا عليه لم يصح» وإن ثبت من بعد أنها 
كانت أذنت له» انتهى. 

وهذا قد يخرج على قول من يرى أن تصرفات الحاكم [حكم] وتتضمن 
الحكم؛ إذ لا بد للحكم من تقديم ما يقتضي الإقدام عليه؛ والظاهر أنه كاه 
تعالى ‏ قاله تفقهّاء [وفي «فتاوى القفال»]''': [إن رجلا لو جاء إلى الحاكم 
وقال: أذنت لك فلانة في تزويجها مني؛ فإن وقع في نفسه تصديقه جاز تزويجها 
من قيد ففعل» ثم رجع الشاهدان, وقالا: كذبناء نظرء إن قالت: أرسلهماء 
صح النكاح» وإن قالت: ما أذنت صدقت بيمينها عند دعوى الزوج إذنهاء وأنه 
لو أرسلت إلى ابن عمها رجلا يزوجها من فلان فلم يجيء ذلك الرجل» وجاء 
رجل آخر كاذبًا» وأخبر ابن عمها بذلك جاز النكاح؛ لأنها كانت أذنت فيه]. 

قال الْقَمَالُ: وعلى هذا الأصل لو أخبر بموت أبيه فباع ميراثه» ثم بان 
كذب المخبر؛ ولكن كان الأب قد مات قبل البيع» صح البيع» كذا هنا 
بخلاف ما لو باع عبد أبيه» وعنده أنه حي» ثم بان أنه كان ميئّاء لم يجز كذا 
هاهنا إذا زوجها مِنْ غير أن يسمع بالإذن» ثم بان أنها كانت أذنت لا يجوز. 

قلت: وقضية تشبيهه بالبيع أنا إذا صححنا البيع» وهو الأصحء أن يصح 
النكاح؛ إذا بان إذنها قبل العقد. وإن لم يكن بلغه ذلك وفيه بُعْدّه وقد يفرق 
بين الجاهل اعتبار إذنهاء فيصح.» وبين العالم باشتراطه فلا ؛ بناءً على اعتبار 
عدالة الولي. 


)١(‏ في نسخة: (وفي فتاوى البغوي). 


كات النكاح 4 


قال ذ فى «البحر) لو قال : زوجني ابنتك الثيب» فمقال: : رضيت » فال 


الأبس: 0015 ففيه وجهان: أ هيو : : يصح النكاح». والثاني : لا يصح؛ 
تقول الشاطي هده نبلق التي ]: 


قال: 
(فخل: 


ا تُرَوُجُ امْرَآَةٌ نَفْسَهَا بِإِدْنِ) أي: لا تملك المرأة أن تعقد على نفسها 
بحال» وإن أذن لها الولى فيه» وسواء كانت شريفة أو دنية؛ للحديث المتقدم 


فى اعتبار الشاهدين والولى. وحديث : رلا نكاح إلا بولى». 

وحديث ابن عباس وعائشة وأبي موسى"'' قال المروزي: يالف امد 
ويحيى عن حديث «لا نكاح إلا بولي» فقالا : صعحخوم » وحديث أبي هريرة لف 
عنه يَكّْ: ١لا‏ تزوج المرأة المرأة» ولا المرأة نفسها؛ فإن الزانية هي التي تزوج 
الل رواه ابن ماجه والدارقطني بإسناده على شرط الصحيح. 


4 حديث أبي موسى : أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 2785 رقم 75119)» وسعيد بن منصور في 
كتاب السئن 2١1/5 /١(‏ رقم /2)071 وأحمد (5/ 45لاء رقم »)١96575‏ وأبو داود (5/ 2779 
رقم 6) والترمذي (؟/ /ا٠‏ 6 رقم )١٠٠١ ٠١‏ وابن : ماجه ٠0 /١(‏ ع رقم ١‏ )». وابن 
حبان (94/ 25/9 رقم لالا٠1),‏ والحاكم (”/ 2185 رقم ١٠17؟)),‏ والبيهقي (1/ / ٠عرقم‏ 
2.2231 والطيالسي (ص الاء رقم 577)» والبزار »١١١/4(‏ رقم .)77١1١‏ والطحاوي 
(6/ )2 وابن الجارود (ص ١75‏ » رقم ا والدارقطني (5/ .)5٠١‏ 
حديث ابن عباس وعائشة: أخرجه ابن ماجه /١(‏ 75064» رقم )188٠‏ قال البوصيرى (؟/ 
37 ): هذا إسناد ضعيف. 
حديث أبي أمامة: أخرجه الطبراني (8/ 3797 رقم 8151). 
حديث أبي هريرة : أخرجه ابن عساكر (57/ 59) وابن حبان (7”81//9. رقم ٠/5‏ 5). 
حديث جابر: أخرجه الخطيب .)77١/8(‏ 

2( أخرجه ابن ماجه 25057/١(‏ رقم 7 2 والبيهقي (1/ ٠١١‏ » رقم )١17117‏ والدارقطني 
(/307"» رقم 550) قال البوصيري (7/ 5 :)٠١‏ هذا إسناد مختلف فيه. 
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م :مسمس رداكه دري 8-9 ,س0 > 7 
ولا غيرها بوكالة ولا تقبّل نِكاحًا لاحَد. شغ«( 


قال الشَّافِعِي : : وفي قوله تعالى: ل مَصْلُوهن 16 [النساء ] أصرح ليل 
على اعتبار الولي. وإلا لما كان لعضله معنى» ولنا وجه شاذ يأتي بيانه أنها 
تزوج نفسها عند الضرورة. 

إشارة: قال شارحٌ: مراد المصنف بقوله: ١لا‏ تَوّوّحُ امْرَأَةٌ تَفْسَهَا إنها لا 
تأذن لأجنبي في تزويجهاء إلا ما سنذكره في حالة التحكيم وحال الضرورة. 

قال المحاملي: وإذا زوجت نفسهاء أو زوجها أجنبي بإذنها لم يجز 
إقرارهما عليه بحال اعتقدا تحريمه أو إباحتهء هذا لفظه. 

تنبيه : عبارة المصنف قلقة موهمة» وكان الأحسن الأخصر الأشمل أن 
يقول: لا تزوج المرأة نفسها ولا غيرها بحال» فهي تشمل قول «المحرر»: لا 
تزوج المرأة نفسها بإذن الولي ودونه ولا غيرها بولاية ولا وكالة» فاعلم. 

قال: (وَلَا غَيْرَهَا بوَكَالَةٍ وَلَا تَقْبَلُ نِكَاحًا لِأَحَدِ) كما لا تزوج غيرها بولاية 
كأمتها ولا بوكالة عن غيرها للحديث السابق «لا تزوج المرأة المرأة»”'' ولو 
قال لها الولي: وكلي رجلا يزوجك؛ فإن قال: عن نفسك لم د عاد 
أطلق» فوجهانء وبالصحة أجاب في «الشامل» هناء وقال ٠‏ لكوي :| 
المذهب» وعن الإمام ما يقتضي أنه إذا قال: عنى صح قطعًا. 

فرع: هل للزوجين الانفراد بعقد مختلف فيه؟ قال: الْمَاورْدِيُ: إن كانا 
من أهل الاجتهادء وأداهما إلى ذلك» جازء وإلا فوجهان: أحدهما: نعم 
ثانيهما: لا يجوز إلا بإفتاء مفتٍ أو حكم حاكم»ء ولو عقدا اعتمادًا على 
الإفتاء» ثم اتفقا على رفعه؛ فإن لم يكونا من أهل الاجتهاد لم يرتفع» وإلا 
فهل يرتفع أو يتوقف على حكم حاكم؟ فيه وجهانء اختار ابن سَرَيْح الثاني» 
وهل يرتفع بفتوى المفتي في حق غير المجتهد أم لا بد من الحاكم؟ وجهان. 
ولو كان الحاكم متوليه» فلا يرتفع إلا بحكمه». 

وقال الإمام: إذا نكح رجل امرأة» ثم استفتيا مفتيًا فأفتاهما بفساد 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 


النكاح» والمسألة مختلف فيها فهل تَبِيْنُ المرأة بالفتوى؟ فيه أوجه: ثالثها: إن 
صحح النكاح قاض لم يرفعه الفتوى. وإلا رفعته. 

فرع : : قال في «الروضة» : روى يونس بن عبد الأعلى أن الشَّافِعِي قال: ! 
كان في الرفقة امرأة لا ولي لها فولت أمرها رجلا حتى زوجها جازء 0 
هذا قولًا فى صحة النكاح بلا وليّ؛ لأن العبادي حكى هذا النص فى 
«الطبقات». ثم ذكر أن من أصحابنا مَنْ أنكره. ومنهم من قبلهء وقال: .1 
محكمء والمحكم يقام مقام الحكم. 

قلت : ذكر صاحب «الحاوي» فيما إذا كانت امرأة في موضع ليس فيه ولي 
ولاحاكم. » ثلاثة أوجه: أحدها: لا تزوج» والثاني: تزوج نفسها؛ للضرورة. 
والثالث : تولي أمرها رجلا يزوجهاء وحكى الشَاشِي أن صاحب «المهذب») 
كان يقول: تُحكّم فقيهًا مجتهدًاء وهذا الذي ذكره في التحكيم صحيحٌ بناء 
على الأظهر في جوازه في النكاح؛ ولكن شرط المحكّم أن يكون صالحًا 
للقضاءء وهذا يعسر في هذا الحال. 

فالذي أختاره صحة النكاح إذا ولَّت أمرها عَدُْلَاء وإن لم يكن مجتهدًا. 


[وهو ظاهر نضّه الذي ذكره يونس» وهو ثقة والله أعلم. هذا لفظه ‏ كانه 
تعالى -] . ورأيت في «مناقب الشَّافِعِي» للشيخ أبي الحسن محمد بن الحسين 
الأثري السجزي من متقدمينا في أثناء الماثة الرابعة ما لفظه: سمعت محمد بن 
عبد الله بن جعفر الرازي» سمعت أبا القاسم الحسين بن محمد بن مأمون 
المصري المعدل» وقد لقيته» وكتبت عنه بمصرء سمعت الحسين بن محبوب 
المعدل المصري. 

قال ابن مأمون: وكان مشهورًا من جلة أصحاب الشَّافِعِيء سمعت الْمُرَنِي 
يقول: سمعت الشافعي يقول: إذا كانت المرأة في جوار قوم ليس لها زوج» 
ولا هي في عدة من زوج» ولا لها ولي حاضر فولَّت أمرها رجلا من صالحي 
جيرانها يزوجها تزويجًا صحيحًاء فالنكاح جائر. 


رض فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 


قال الْمُرَنِيَ : فقلت للشافعي : فإنا نحفظ عنك في كتبك أن النكاح باطل» 
فقال الشَّافِعِي: إن الأمر إذا ضاق اتسع». شاهدان عدلان يشهدان: ألا ولي لها 
حاضرء ولا لها زوج» ولا هي في عدة من زوج. 

قال الشَافِعِي : إِذَا تضيع الفرج يعني : ألا يجيز أمرها في تزويجهاء هذا 
نصّه بحروفه» وفي «الذخائر» بعد نقل ما رواه يونس» وما حكي عن صاحب 
(المهذب» والبناء على التحكيم» وقد كان شيخنا يرى ذلك» ويفتي به. 

قال أبو المعالي الجويني - يعني : إمام الحرمين- : وهذا البناء لا يصح؛ 
لأن هناك حكّما فيما يتنازعان فيه من أمر النكاح وغيره» فيصير النظر له فيما 
حكاه فيه خاصة» وهذه ولاية ممن لا يستحقهاء فافترقا»ء وماقاله حسن. وإن 
صرّح غيره بخلافه, وقول المصنف ا اليه يح إلى آخره» فيه 
وقفة؛ لأن المذهب الصحيح فيه جوازه. سواء كان ثم قاض ا وما اختاره 
صاحب «المهذب» هو ما رواه العبادي عن بعض أصحابناء وهو الثالث 
المنسوب إلى «الحاوي». قال الشَّاشِي في «الحلية» بعد ذكره الوجه القائل بأنها 
ترد أمرها إلى رجل يزوجهاء وهذا لا يجيء على أصلناء وهو معذور بأنه بعيد من 
المذهب المشهورء وذكر الرَافِعى والمصنف فى «أدب القضاء» : أما إذا جوَّزنا 
التحكيم في غير الأموال» فخطب امرأةٌ» وحكما بالتزويج كان له أن يزوج. 

قال الرُويَانِيَ : هذا هو الأصح.ء واختيار الأستاذ أبي إسحاق» وأبي طاهر 
الووباتى وفيرمياامن المشاية» واثما يجون المشكين إذا لم كو هنا ابول 
حاضر من نسب أو معتق فشرط في بعض الشروح ألا يكون هناك قاض» وحكى 
صاحب «العدة» وجهين في ا” شتراطه» وأمكن ذلك مبنيًا على الخلاف» وهل 
يفرق في التحكيم ؛ بين أن يكون في البلد قاض أم لا؟ انتهى لفظ «الروضة». 

وقضية هذا البناء أن يكون الأصح عدم الاشتر تراط ؛ لأنه الأظهر هناك». وهذا 
بعيد عن المذهبء والدليل؛ لأن الحاكم ولي حاضرء ويظهر الجزم بمنع 
الصحة إذا أمكن التزويج من جهته» وما سبق عن رواية الْمُرَنِيَ وابن عبد الحكم 
يؤذن بأن موضع الجواز عند الضرورة» ولا ضرورة مع إمكان التزوج من حاكم 


كِتَابٌ النكاح يلف 


وَالْوَظْءٌ فِي نِكاح بلا وَلِىّ يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْل» 2210000 


أهل حاضر البلد» ونحوه [ألا ترى قول الشَّافِعِي: إذا ضاق الأمر اتسع]. 

وأما التجويز مطلقّاء فلا معنى له؛ إذ فيه تسليط النساء على تزويج أنفسهن 
إذا ما تشاء واحدة أن تنكح إلا حكمت عند غيبة وليهاء وفي ذلك إيطال 
بحكمه تفويض التزويج إلى الأولياء. 

وفي أقضية «الحاوي» ولو أن امرأةً لا ولي لها خطبها رجل» ف فحكما رجلا 
في التزويج: فإن كانا بدار الحرب أو ببادية لا يصلان إلى حاكم». جاز 
التحكيم في التزويج» فإن كانا في دار الإسلام؛ وحيث يقدر فيه على الحاكم 
ففي جوازه وجهانء وقال ابن الْقَطَّلان: قال الإصطخري: إذا لم يكن في البلد 
حاكم يجوز للرجل والمرأة أن يحكّما مسلمًا فينعقد نكاحهماء قال: وهذا 
ليس بشىء ؛ لأن النبى يَكِةٍ قال: «السلطان ولى من لا ولى له)”'؟ ولا خللاف 
بيننا أن هذا ليس بسلطان» انتهى. ْ ْ 

وبالجملة فالمختار دليلًا الموافق للنصين السابقين جواز تفويضها أمرها 
إلى رجل عدل عند فقد الحاكم» ومّن فوقه مِن الأولياء في البلد» وما يقرب 
منه إذا دعت حاجتها إلى النكاح» والقطع بالمنع عند وجود حاكم أهل يمكنها 
التزويج من قبله أما إذا لم يكن لا شتراطه أشياء يعجز عن الإتيان بهاء فيظهر 
أنه كالمعدوم عند ضرورتها أو حاجتها إلى النكاح» ويجوز ألا يكون هذا 
مخالفا لظاهر المذهب» ويكون موضع المنع على المذهب فيما وراء ذلك 
جمعا بين نصوصه. والله أعلم. 

قال : (وَالْوَظْءُ فِي نِكاحِ بلا وَلِيّ يُوحِبٌ مَهْرَ الْمِثْل) ؛ القوله ككلِ: «أيما 
امرأة نكحت نفسها بغير إِذْنْ وليها فنكاحها باطل» قاله ثلاثاء «فإن دخل بها 
فلها المهر بما استحل من فرجها فإن يتشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي 
و رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه.» وصححه ابن حبان وقال 


الحاكم : : صحيح على شرطهما»ء وقال ابن معين : إنه أصح ما في الباب. 


() تقدم تخريجه. (؟) تقدم تخريجه. 
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ا الْحَدَّء وَيُقْبَلُ إقْرَارُ الْوَلِنَ بالتّكاح إِنْ اسْتَفَلَ بِالْإنْسَاءِء وَإِلَا قلا ل 


تنبيه: [قال: يستحب في]"'' إيجاب المهر ما إذا كان الناكح محجورًا 
عليه بالسفه كما سيأتي بيانه. 

قال: (لَا الْحَدّ) أي : بشبهة اختلاف العلماء» وتعارض الأدلة سواءٌ اعتقد 
التحريم أم لاء وقال: الصيرفي: يجب الحدء وحكي عن الفارسي 
والإصطخريء ثم المشهور عن الصيرفي حد العالم فقط. وكلام الْغَرَالِي في 
الحدود يقتضي طرده في الجاهل أيضًا. 

وقال القاضى الحسين: ومحل هذا الخلاف إذا حضر هذا العقد شاهدان» 
فإن لم يحضراه» ولا حصل إعلام» فالحد واجب؛ لانتفاء شبهة اختلاف 
العلماء»ء وإن وجد الإعلان خاصة,. فإن لم يكن ولي. وجبء. وإلا فلاء 
ومحل الخلاف أيضًا أن يحكم حاكم يراه بصحته أما بعده فلا يحد قطعّاء ولا 
ينقض حكمه قطعاء وقال الإصطخري : ينقض. 

فائدة: قال القاضي الحسين هنا: إذا قضى حنفي بصحة بيع النبيذ» ثم 
رفع إلى حاكم شافعي كان له نقضه. 

قال: (وَيُقْبَلَ إقْرَارٌ الْوَِيّ بالنْكاح إِنْ اسْتَقَلَ بِالْإِنْشَاءِ) أي: حالة إقراره 
وإن لم توافقه البالغة العاقلة على الأصح؛ لأن من ملك الإنشاء ملك الإقرار 
وغالبّاء وقيل : تعتبر مساعدة البالغة كالوكيل إذا ادعى أنه أتى بما وكل فيهء 
وفي نصٌ «الأم» فيما إذا عقد عليها اثنان» وحمل السابق ما يؤيده. 

قال: (وَإِلّا فَلا) أي: وإن لم تستقل بهء إما لعدم إجباره» أو لكون الزوج 
غير كفء, فلا يقبل؛ لعجزه عن الإنشاء إلا بإذنها المعتبر» والأصل عدمهء 
فلو أسند الإقرار إلى حاله بملك الإنشاء فيها بأن قال: وهي ثيب كنت زوجتها 
في حال بكارتها. 

[قال الإمام]: فإن الإقرار لا يقبل اعتبار الوقت للإضرار. 

قال الرَّافِعِي : ويمكن جعله على الخلاف فيما إذا أقر العبد بدين أسنده إلى 


)1١(‏ في نسخة: (استثنى من). 


كتَاتُ التتكاح يلجا 


وَيُْبَلُ إِقْرَارٌُ الْبَالِعَةٍ الْعَاقِلٍَ بالتكاح عَلَى الْجَدِيدِ. 


ما قبل حجر السيد» والمريض إذا أسند إلى الصحة» ونازعه ابن الرّفْعَة» وفرق 
بأن الإشهاد هناك لا يجب. وهنا واجب فلا يصدق مع القدرة على الإثبات. 
قال : (وَيُقْبَلٌ إِقْرَارٌ الْبَالِعَةٍ الْعَاقِكَةِ أي : الحرة. 
اس 07 س2 ءِ 5 95 5 5 9 1 
بقاؤهما كسائر العقود. وكذا مع تصديق من يملك إجباره حالة التصديق» قال 
البَعْوى فى «الفتاوى) : سواء أقرت بكفء أم بغيره. وحكى القاضى الحسين 
في كتاب «الأسرار» فيه وجهين» وأفتى الْعَرَالِينُ بالمنع مع تكذيب الولي» وهو 
[الاصح] المختار؛ لآن الاصل عدم رضاه بغير الكفء فكيف يقبل قولها 
عليه؟! وسواء الرشيدة. والمحجورة. وفيها احتمال للإمام. وسواء كذبها 
الولى والشاهدان أو الجميع على المرجح عندهما في كتاب «الدعاوى» من 
قبول إقرارها مطلقًا من غير تفصيل» وهو قضية إطلاق «المنهاج» هناء ورجحا 
في «الروضة» و«الشرح» اشتراط التفصيل» وهو الأحوط فتقول: زوجني منه 
ولينٌّ بحضرة شاهدين عدلين» كما سيأتي» ثم لا فرق بين العفيفة» والفاسقة. 
قال: الرَافِى: وعن القاضى الحسين الفرق بين العفيفة والفاسقة» انتهى. 
ونقل القاضى الحسين فى كتاب «الأسرار» عن الْقَمّالِ أنها لو كانت فاجرة 
يغلب على الظنون كذبها لا يُقبل إقرارهاء كما لو طلقها ثلاثاء فقالت: قد 
قلت وهذ] شاهن لقول القوزاتى: :إن نطلتعه دلانا إذا أخور نه يدنك 
والبلديين» والقديم إن كانا غريبين ثبت النكاح». وإلا طولبا بالبينة» ومنهم من 
أطلق نقل القديم كما سيأتي في «الدعاوى» إن شاء الله تعالى ‏ وكلام 
«الكتاب» إليه أقرب. وعكس الفوارني فنسب القبول على القديم» ومقابله إلى 
الجديدء وكذا وقع في «الإبانة»» وهو سبق قلم من ناقل أو غيره؛ ولأنه في 
(العمد) على الصواب؛ فاعلم. 
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تنبيهان : 

الأول : سبق اشتراط تصديق الزوجء والظاهر أن الغرض في تصديق زوج 
يصح إقراره بالنكاح لا محجور عليه بسفه أو رق إلا أن يصدقه الولي أو السيد 
على وقوعه بإدنه. 

الثاني : المفهوم من كلامهم أنا حيث لم نصدقها أنة يجوز تزويجها من 
آخرء وهو مشكل» ولا سيما إن أصرت على الإقرار. 

فرع: أقرت لزوجء والمجبر لآخر عن القبول إقراره» وجهان في 
«الروضة»» وقال الإمام: تردد الأصحاب في قبول إقرار البكر ومعها مجبرء 
والتفريع على قبول إقرار المرأة. 

قال: ويظهر فى وجه القياس ألا يقبل إقرارها؛ للتضاد» ومِن اللأصحاب 
من قبله» وفي تفريعه عسر؛ فإنها لو أقرت لشخص. والأب لغيره» فما الوجه؟ 
يجوز أن يقال: الحكم للإقرار السابق» ويجوز أن يحكم ببطلانهما إذا 
اجتمعاء ولو رددنا إقرارها تخلصنا من الخبط» انتهى. 

فحصل أربعة آراء في المسالة» وخرج من نقله وجه فى عدم قبول إقرار 
المجبرة مع المجبر. وقال: إنه القياس. وإطلاق غيره يقتضى أن المذهب 
القبول مطلقًا كما سبق» نعم لو أقرا دفعه لاثنين فالوجه بطلانهما؛ إذ ليس دفع 
أعفلهنهنا بأولى من الآخر»ء أفتى الْعَرَالِيٌ بأنه لو قالت بكر ابتداءً : زوجنى من 
ثية:وصندقيها اوفك إقرازهما» فإن كديها الأيبدوافر لأغر قبل إقراره» وكان 
كبينة يقيمها الزوج الثاني بعد إقرارها للأول. 

قلت: ولينظر فيما لو أقرء واحتمل وقوع الإقرارين معًا بأن جهل السبق 
والمعية» هل يكون كما لو علمت المعية احتياطًا؟ والظاهر أنا إذا اعتبرنا أسبق 
الإقرارين فعلم» ونسي أن يأتي هنا ما قيل في عقد الوليين. 
ورثهاء ولو مات لم ترثه [ولو قال: هذه زوجتيء ولم يكن منها تصديق ولا 


كتَابُ التكاحٍ ف 
وَلِلأَب تَرْوِيجٌ الْبِكر د صَغِيرَةٌ أو كَبِيرَةَ بِعَيْرِ إذْنْمَاء 1100 1 515101ظظ 
تكذيب» فمات ورثته» وإن ماتت لم يرثها] نص عليه في «الإملاء». 
ورأيت في «فروع» ابن الْقَطّان: لو فال غذة الهرأة زوجتي» فأنكرت 
فير نيف نتيا فلو مات ورجعت وقالت: كذبت هو زوجيء قال بعض 
الأصحاب: لا يقبل رجوعها هنا؛ لأنها متهمة» والصحيح قبوله؛ لأنها مقرة 
بحق عليهاء والزوج مات وهو مقيمٌ على المطالبة» انتهى. 
وفي النفس منه شيء بالنسبة إلى الإرث لا العدة» وما فيه تغليظ عليها. 
قال: (وَلُِوّب) أي: والجد وإن علا. 


(تَرُوِبِح الْبِكْر صَغِيرَة أَوْ كَبيرَةً بِمَيْرِ إدْنِهَا) أي : من كفء بمهر المثل » قال 
ابق.المندن: و ل ل 
إذا زوجها من كفء. وتزو- النبي ولد عائشة - ويا 0 وأصل 
الباب قوله عَللَة : «التَيْبُ أَحَقَ بتفْسِهَا مِنْ وَليّهَاء وَالِْكرٌ ُسْتَاْمَرُ وَإِذْنّهَا سكُونُهًا 
رواه مسلمء وفي رواية : «وَالْبِكُرُ يَسَْاذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا ٠‏ وَِدْنْهًا ا 
فلما قسم النساء قسمين» وأثبت الحق للثيب دل على نفيه فى البكرء وأن الأب 
أحق بها من نفسهاء ولفظ الدارقطني: «الثيب أحق من نفسهاء والبكر يزوجها 
أبوها»). وحينئل يكون الأمر بالاستئذان في حق البكر البالغة مستحيا جمعًا بين 
الأدلة. 


تنبيهات: لنا قول اختاره جماعة: إن الجد يجبر الصغيرة دون الكبيرة» 
أطلقوا أن إذن البكر صمتهاء وقيّده ابن المنذر» وربما إذا علمت أن إذنها 
صمتهاء وهو حسن غريبٌ» وسنوضح النقل فيه» وإنما ينقدح في غير المجبر؛ 
لأن رضاها مع الإجبار غير معتبر» قضية إطلاق «المنهاج» أنه لا فرق أن يكون 
بينهما عداوة أو لاء وفي «الروضة»: : أنه لو كان بينهما عداوة ظاهرة ليس له 
)١(‏ أخرجهمسله(/”*١٠,‏ رقم١55١)»‏ وأبوداود(؟5/؟77. رقم 7098 ,)58١99‏ 


والنسائي (5/ 806» رقم 26414" وأحمد 2.5١9/١(‏ رقم .)١1891/‏ وابن حبان (9/ 279/7 رقم 
0 9 والطبرانى (١١//7ا١”27‏ رقم »23١1/56‏ والبيهقي (ا/ »١١6‏ رقم .)١7515١‏ 
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روهى سم اث 0 1 أ 'نس 26 2ه 0 َ 0 2 0-8 را.ى سك مه رسا ه 
وَيستحب اسيئذانهاء وليس له تزويج ثيب إلا بإِذنهاء فإن كانت صَغِيرَة لم ترّوج 


07 0 ا ن 
حَتَى تبلغ . وَالجد كالاب عِند عَدمِهِ عن ل نح ع و أ طش ع6 نا لا عاء مادعا عه ع ان ملواه عط لع 8861 جع ع 20660 


إجبارهاء وكذا نقله الحناطى عن ابن المرزبان قال: ويحتمل جوازه» انتهى. 

ويمنع الإجبار أجاب ابن الْقَطَّلانَ في «فروعه»؛ لكن قضية ما في 
«الحاوي»: أن العداوة بينهما لا تمنع الإجبار» وهذا نقل عنه» الجزم به عن 
الرُويَانِي أيضّاء وعبارة الرَافِعِي في «شرحه الصغير»: نعم لو كان بين الأب 
وابنته عداوة ظاهرة» فقيل : ليس له إجبارها على النكاح فأشار إلى غرابته. 
المتوجه الجزم بأنه ليس له إجبارها على نكاح معسرء فإن فعل» فهل يصح؟ 
فيه كلام يأتي من بعد. 

قال: (وَيُسْتَحَبٌ اسْيِئْذَانْهًا) يعني الكبيرة؛ للحديثء وللخروج من 
الخلاف» وكذا يستحب استئذانه المراهقة كما صرح به بعضهم. 

قال الصيمري: ويستحب استتذان أمهاء ومن جرى مجراها؛ للحديث 
الوارد فيه» وهذا لا فرق فيه بين الصغيرة وغيرها» والمستحب فى الاستخبار 
أن يرسل إليها نسوةً ثقات ينظرن ما في نفسهاء والأم بذلك أولى؛ لأنها تطلع 
على ما لا تطلع عليه غيرهاء ولو استأذنها الأب أو الجد بنفسه حصلت السّنةء 
قال في «الأم»: وأكره أن يزوجها من تكرههء وقال في «القديم»: واجب ألا 
تزوج الصغيرة حتى تبلغ » فتستأذن. 

قلت : إلا أن يكون فى ذلك مصلحة أو غبطة ظاهرة يُخشى فواتها فيبادر 
إليها. 

قال: (وَلَيْسَ لَهُ تَؤويِجٌ ثيّب) أي : عاقلة بالغة. 

(لَا بإِدْنِهَا) أي: الصريح للحديث الصحيح السابق» ولا فرق في ذلك بين 
الأب وغيره؛ (فَإِنَ كَانَتُ) أي : البنت. 

5000 رجح 6ه “در هاه ا >1 > َ 000 َ . 9 ٠‏ 

(صَغِيرَةً لم ترّوج حختى تبلغ) أي: فتستامر؛ لآن عبارتها في الصغر 
ساقطة» نعم لو كانت مجنونة» فسيأتي أنها تزوج على الأصح. 

قال: (وَالْجَدٌَ كالأب عِنْدَ عَدَهو) أي : أو عدم أهليته كما سيأتي» وألحق 


كِنَابٌ النكاح ف» 


ار > م ه 6د ع ره م َه ام م يم 0 أ 7 مه وك جر 9 ا هه 
وسواءعً زالت البكارة بوَطءِ خلالٍ أو حرام. ولا ائر لِرَّوَالِهَا بلا وَطءٍ كُسَفَطةٌ في 


الأصَحْ. ت1-1-1دذذ111212121212 0 ااا 


بالأب؛ لأنه في معناه لا لمشاركته في اسم الأبوة على اللأصحء. وسبق قول: 
إنه ليس له إجبار كبيرة. 

قال: (وَسَوَاءُ زَالَتْ الْبَكَارَةُ بوَظءٍ حَلَالٍ أَوْ حَرَام) أي: على المشهور؛ 
لأنها ثيب فشملها الخبرء وبدليل أنها لا تدخل في ألوصية؛ للإبكار» وعن 
«القديم» أن المصابة بأنها لها حكم البكرء ولعله فيما إذا أكرهت عليه» وكان 
الزنا من الواطئ دونهاء وحكى ابن الرّفْعَة عن القاضي أبي حامد: إن التي 
وطنت مسجنونة أو مكرهة أوإنائمة كالبكر؛ لدوام الحياء». وظاهر النذهب 
خلافه» ونحوه. قال الصيمري: والثيب: هي التي زالت بكارتها بوطء الزوج 
أو زناء ولا شك أن وطء السيد والشبهة إذا كانت عالمة مطاوعة لذلك» وكذا 
إن كانت مغلوبة على عقلها بغيره على المذهب. ولو خلقت بلا بكارة قال 
الصيمري» وصاحبه الْمَاورْدِيُ» وقال الرُويَانِيَ في «البحر): لا خلاف فيه. 
[فهي بكر يعني مجبرة وجهًا واحذًا أو تفريعًا عليه]. 

إشارة: كان ينبغي أن يقول: بوطء حلال أو حرام أو بشبهة؛ لأنه لا 
يوصف بحل ولا حرمة على المختارء [ولفظ النص في «الجامع الكبير' 
أصيبت بنكاح أو شبهة أو زنا وعبارة «المحرر» بالوطء الحلال أو بغيره وهي 
أحسن]”'' وسٌواءً حصل من آدمي أو بهيمة بتمكينها أو غشيها قرد ونحوه. 
وهي نائمة أو مغلوبة على عقلها هذا قضية كلامهم؛ لأنها زالت بوطء. 

قال: (وَلَا أَئَرَ لِرَوَالِهَا بلا وَظءِ كَسَقْطَةٍ فِي الْأصَمٌ) أي: بل حكمها هنا 
حكم البكر؛ لأنها لم تمارس الرجال» وهي على غباوتهاء وحيائهاء والثاني : 
لا؛ لزوال العذرة» وصدق الثيوبة» وقوله: «كسقطة». 

قال: في «الروضة»: أو إصبع أو حدة طمثء أو طول التنفيس» أو وطئت 
في دبرها على الأصح» وعكس في "شرح مسلم» الترجيح في الجميع» فقال: 


)١(‏ سقط فى النسخة الأصل. 
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صيا0. 
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وَمَنْ عَلَى حَاشِيَة النسَب كأخ وَعَمِ لا يرَوْجٌ صَغِيرَةَ بِحَالٍء 0100 


و 


فلها حكم الثيب على الأصح.ء وقيل: حكم البكر» انتهى. 

فروع: الأول: قال الصيمريء والْمَاورْدِيُّ: لو قالت للولي المجبر: إنها 
ثيب» قبل قولهاء فإن لم يعلم لها زوج» ولا يسأل عن الوطء الذي صارت به 
ربما زالت بكارتها بإصبع» فله أن يسألها فإن ذكرت وطدنًا حلفها للتهمة في 
تصديقي إجبارهاء انتهى. 

وفيه نظر؛ لأنه إن أراد تحليفها بنفسه فلا يلزمها الحلف,. وإن أراد أن 
الحاكم يحلفها له. فلا يخفى ما فيه من الأذى والعار. 
كانت ثيبًا لم تصدق., في إبطال النكاح؛ إذ الأصل بقاء البكارة» ولو شهد أربع 
نسوة بثيوبتها عند العقد لم يبطل بجواز إزالتها بإصبع أو ظفر أو خلقة» انتهى. 

الثالث: إذا استؤذنت بكر في غير كفء»؛ فسكتت كان إذنًا إذا اكتفينا 
يسكوتهاء او ا ال ا وحكى غيره في 
اشتراط التصريح بالإذن وجهين» صحح الْمْتَولَى عدم اشتر 

الرابع : يي : إذا لاني في أقل من مهر المثل أو في غير 
حو و و ب 00 
عقن لحن مكميها ل تيكف وهى بكر كان سكوتها ذا فى ادروييجهها 
بخمسمائة. والأول أوجه. 

الخامس : في «فتاوى» الْبَعَوي لو استؤذنت في النكاح فأقرَّت بالبلوغ. 
فزوجت, ثم قالت: لم أكن بالغة يوم أقررت بالبلوغ» صدقت بيمينهاء وإن 
قالت: كنت مجنونة» إن عرف لها جنون سابق» قبل قولها وإلا فلا. 

قال: (وَمَنْ عَلَى حَاشِيَةٍ النّسَبٍ كأخ وَعَمٌ لَا مُوَوْجُ صَغِيرَة ؛ بحَالٍ) أي : 


كِتَابٌ الاح /” 
ا ا ا 2 ا ل ص1 ا ال كك 
وَتَرّوجٍ الثيب البَالِعْةَ يصَرِيح الإذن» ويكفي في البكر سكوتها في الاصّح. 


بكدًا كا مان درا عاقلة أو مجنونة؛ لقوله َك : «لا تنكحوا اليتامى حتى 
تستأمروهن"'' قال الترمذي: حسن صحيح.ء ومعلوم أنه لا إذن للصغيرة. 

قال : يع الي الَْالمَهُ بصَرِيح الْإِدْنِ)؛ للحديث السابق: «الثيب أحق 
: رض 
بنفسها من وليها)”" ' وفي سنن أبي داود وغيره: البس للولي مع الثيب أمر 
وأغرب في «الترغيب» حيث قال: وإذنها بالتصريح على الصحيح. 

إشارة: لو كانت الثيب البالغ خرساءء فإذنها الإشارة المفهمة لا محالة. 
والظاهر أن كتبها بالإذن» كذلك نفي ما لو لم يكن لها إشارة مفهمة ولا كتابة 
فهل تكون في معنى المجنونة حتى يزوجها الأب والجدء ثم الحاكم دون 
غيرها أو لا؛ لأنها عاقلة؟ لم أرَ فيه شيئًا ولعل الأول أوجه. 

قال : (وَيَكْفِي فِي البكر سَكُوَهَا ني الأَصَحٌ) أي : المنصوص؛ للحديث : 
«وإذنها سكوتها)!*) ولآن حياءها من غير الأب أكثر فكان الاكتفاء بالسكوت 
في حقها أولى وسبق تفنيد ابن المنذر [ذلك بما إذا كانت تعلم أن السكوت إِذنَا 
منهاء وهو حسن] ل فال في «(شرح مسلم): إن مذهبنا ومذهب 
الجمهور أن ذلك لا , ترط 0 وشرطه بعض المالكية» واتفق أصحاب مالك 
على استحبابه. وفى في النفس من عدم اعتباره شيءء وإن أفهمه إطلاق الخبر 
وإطلاق الشافعى والأصحاب» والله أعلم. 

وقوله : وشرطه بعض المالكية فيه نظر. يعرف بمراجعة (الوسيطا. وظاهر 
0010 أخرجه الحاكم (57/ 218١‏ رقم )737١*‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقي (7/ 

..)١17471 رقم‎ »١ 
.)5١١٠١ أخرجه أبو داود (؟/ 2777 رقم‎ )9( 
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9 .6 أ 20 .> 
وَالْمَعْتِقٌ. وَالسَلْطَان كالأخ. 


ئئسه تنبيه : إنما يكفي السكوت في حق العصبة» والحاكمء والمحكم على 
ررض الع الوك قن ال في المنع. سواء بكت أم لاء » فلو 
بكت مع صياح أو ضرب خدء ونحوهما وكان ما قدمناه في الفرع الرابع 
والخامس عن «البيان» وافتاوى البغوي» هنا أفنية: 

فروع: لو قال: أزوجك من شخصء كفىء ذكره الرَافِعِي بحثا بناءَ على 
الأصح أنه لا يشترط تعيين الزوج في الإذن» وصوّبه فى «الروضة» وعن 
التزويج لم يضح وذو روجينا يعادهه وقبل العلم به. فوجهان؛ كنظيره ه في 
الوكالة. ٠‏ فى «فتاوى الْبَعَوي) اها كه اذيف لوليها وهي في نكاح أو عدة أن 
يزوجها إذا طلقت وانقضت عدتها أنه ينبغي أن يصح الإذن كما يصح التوكيل 
هكذاء وفيه وجه: أنه لا يصح.ء كذا في «الروضة» والمرجح في كتاب 
الوكالة: المنع» كما أوضحته هناك. 

وفى «فتاوى الْبَعَوي)» أنها لو قالت: زوجنى ممن تختاره أمى فاختارت 
الأم زوجًا فأعرض لم يزوجها ممن تختاره الأم إلا بإذن جديدء وأنه لو قيل 
لها : أرضيت بما تفعله أمك؟ وهي تعلم أنهم يعنون النكاح. فقالت: رضيت». 
لم يكن إذنا بخلاف قولها: رضيت بمن تختاره أمي» ولو قالت: رضيت إن 
رضيت أمي». لم يجز أو إن رضي ولييء وأرادت التعليق» علميجزء وإن 
أزاقث: :وضيت يما تفعلف كان إذنًا. 

قال: (وَالْمعْتِقُء وَا لسَلْطَانْ كالأخ) أي: في أيهما يزوجان كما سبق في 
الحواشي ؛ لقوله ص : «الولاء لحمة كلحمة النسب»"''. 


وقال : «السلطان ولى من لا ولى له)”'' [وقد سبقء» والمراد أيهما أو 


000( أخرجه الشافعي 2)778/١(‏ وابن ٠‏ حبان (١١/7557ء‏ رقم ,)560٠‏ والحاكم(09/5", 
رقم 5 2))). 


كْتَابٌ النكاح نفف 


لاع ل ل 0 4 2 ل # وس 2 7م مل 2 ءَه 
وَأَحَقَ الأوَلِيَاء أب ثم جد ثم أبوه : أخ لِابَوَيْنِ أو و لآب ثم ابنّهُ وَإِنْ سَفَلَ ثم عَم 
ْم سَائِرُ الْعَصَبَةٍ كَالْإرْثْء وَيُقَدّمُ أَحّ لِأَبَوَيْن عَلَى أخ لأب فِي الأظهّر. ا 


تقول العا ل وين قم لال روني الخو وهو في قول: إن المدعي 
بأب والمدعى لأبوين سواء]'' متأخرين عن جميع المناسبين» وعبارة 
«المحرر»: فيزوجان كما يزوج الأخ» وهي أحسن؛ لكن قضيتها أن السلطان 
لا يزوج البالغة المجنونة» [كالأخ]» وليس كذلكء والمراد بالعتق: مَنْ له 
الولاءء لا من باشر العتق. 

قال: (وَأَحَقٌّ الأَوْلِيَاءِ أَبّ) ؛ لأن من عداه يدلي به. 

(ثم جَدٌ ثم أَبُوهُ) أي : وهكذا؛ لاختصاصه عن سائر العصبات بالولادة مع 
مشاركتهم في العصوبة. 

أح لابين أ يبٍ)؛ لأنه يدلي بالاب فكان أقرب. 

مم 4 :4 وَإِنْ سَقلُ) ؛ لآنه أقرب من العم ا عم أي : لغير الأم. 

ا سَاكر ئْرٌ الْعَصَبَةِ كَا لإرْثْ) ؛ لاتهاة ها حدهما: 

قال (ويْقدَمُ أح لِأبَويْنِ عَلَى أخ أب فِي الأَظهّرِ) أي : : لى الجديك» لزياذة 
الشفقة. والقرب كالإرث والقديم د موا 0 
فلا ترجيح بخلاف الإرث فعلى الجديد يقدم كل مدلٍ بجهتين من بني الأخوة 
والأعمام [وبنيهم عن]”'' المدلي بأحدهماء وليس كل ما لا يفيد لا يرجح بدليل 
أن العم لأبوين يقدم على العم لأب في الإرث» والعم للأم لا يرث» نعم لو 
اجتمع ابنا عم أحدهما لأبوين والآخر للأب؛ لكنه أخوها للأم» فهو أولى أو 
ابنا [ابن] عمء أحدهما : ابنهاء والآخر: أخوها للأم» فالابن أولى. 

قال في «الروضة»: [ولو كان ابنا عم أحدهما : معتق فعلى القولين] ولو 
كان أحدهما خالا فسواء بلا خلاف» وفيما قاله وقفة للمتأمل» والدارمي نقله 


)١(‏ فى نسخة: (والمراد أيهما يزوجانء كما يزوج الأخ فلا يجبران ويكة ت ال 
: 1 اله مي 
الأصح. وليس المراد كالأخ في الرتبة فإنهما). 

(0) في نسخة: (على). 
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وَلَا يُرَوَحُ ابن بِبنْوَةِء فَإِنْ كَانَ ابْنَ ابن عَم أو مُعْتِهَا أَوْ قَاضِيًا رَوّجّ بو» فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ 
يت ارخ المنيق تا قضة» كالارك: 21111111 
عن ابن الْقَمَلان فقطء فَال: وموليان أحدهما أخ لأم سواء. 

تنبيهات: قوله: «ثم جد ثم أبوه». يوهم القصر عليهماء فكان الأحسن أن 
يقول: ثم للجد وإن علا والأقرب فالأقرب» وقوله: «ثم سائر العصبة» يفهم 
لأبوين إلى آخره» وأيضًا فيوهم قصر الخلاف» [يزوجان كما يزوج الأخ فلا] 
على ذلك» وكان الأوضح الأشمل أن يقول: ويقدم مدلٍ بأبوين على مدلٍ بأب 
في الأظهر [يخيران» ويكفي سكوت البكر على الأصحء وليس المراد كالأخ 
في الرتبة» فإنهما سواء]”''. 

قال: (وَلَا يُرَوْحُ ابن ببْْوّةِ) أي : خلافًا للمزني والأئمة الثلاثة. 2 , 

لنا: أنه لا نسب بينهماء لكان كالأخ من الأم؛ ولأن الولاية:تسليط»ء 
واحتكام. وإثبات رتبة». واستعلاء على المولى عليه؛ وذلك لانو ريا لا صوك 
دون الفروع» والجواب عن حديث عمر بن أبي سلمة مستقصى في المطولات. 

قال: (قَإِنَ كَانَ ابْنَ ابن عَمْ أو مُعْتَفًا أؤ قَاضِيًا رَّرَّحَّ به) أي: بذلك لا 
بالبنوة» ولو قال: فإن كان عصبة بنسب» أو ولاء كان أشمل» وكذا لو توالدت 
قرابة أخرى من أنكحة المجوسء أو وطء بشبهة بأن كان ابنها أخاهاء أو ابن 
أخيهاء ونحو ذلكء. وكذا لو كان وكيلا لوليهاء والمحكم كالقاضي على ما 
رجحه المصنفء. وكذا لو ملكها كما يتصور فى المكاتب» وياذق له سيدة: 
فيزوجها بالملك. 

5 8 سم © ”ب هم كوه 2 ازاز 2 ذه 7 ات 

قال: (فَإن لم يُوجَدٌ نسيبٌ روج المعْيقٌ ثم عَصَبَتَهء كَالإِرْثْ) لقوله كلل : 
«الو لاء لحمة كلحمة ال صححه ابن حبان» والحاكم. 
)١(‏ في نسخة: (ثم أخ لأبوين» ثم أخ لأب» ثم يقول في الآخر: وفي قول أن المدلي لأب 


كِنَابٌ النكاح ”» 


0-4 


معماظ ف يرى مس أل وكّىي ده مضع )6 70 
ودروج كتيقة المراء من يرو المعتقة 
الْأصَمّء فَإِذًا مَانَتْ رَوَّجَ مَنْ لَّهُ الْوَلَاء 


3 ع ا د ا وي 


ما 
4 أ- 9 2ه ميقو د سن لس 2 


قال: (وَيَرَوْحٌ عَتِيقة 0-6 مَا دَامَتُْ حَيَّةَ) لا السلطان 
على الصحيح؛ لأن الولاء ثابت للمعتقة؛ ولكنها مسلوبة العبارة» فيزوجها 
أولياؤها كنفسها فزوجها أب المعتقة» ثم جدها على ما ذكرنا في ترتيب 
الأولياء» ولا يزوجها ابن المعتقة» وقيل: يزوجهاء وقيل: يقدم على الأب. 

قال ابن القاص: إنه أحق بالعصوبة» وإلاء وللمسألة التفات على ما 
سنذكره من أن العصبة المعتق» هل يتم ولاء في حياته؟ 

إن قلنا: نعم» زوجها الابن؛ لأنه أولى العصبات» ومَنْ له الولاء مسلوبٌ 
العبارة» وإن قلنا: لا ولاء لهم في حياته» فحينئظٍ يتردد النظر في أن أولياءها 
أولى كما امال داك قاله ابن القاص. 

قال: (وَلَا يُعْتَبَرُ إِذْنْ الْمُعْتِقَةِ ني الْأَصَحٌ) ؛ انالا ولانة نيال اخ 017 
والثاني: يعتبر؛ لآن عصبتها يزوجون؛ لإدلائهم بها فلا أقل من مراجعتهاء 
ولا خفاء باشتراط رضا المعتقة. 

قال: (قَإِذَا مَانَتْ) أي : المعتقة. 

(رَوجَ مَنْ لَهُ الْوَلَاُ) أي : : من عصبات المعتقة» وحينئذٍ يزوجها الابن» ثم 
مَنْ بعده على ترتيب عصبات المعتق» وقيل: يقدم الأب هنا على الابن بعد 
وبحت ال لي او ل سار 

قال: (فَإِن فقِدَالمُعْتَقُوَ وَعَصَبَتَهُ روج التلظا )»لديف الساءة 
«فالسلطان ولي من لا ولي 00 

وا اي ل ال ا 
غير عمله لم يزوجهاء وفيه شيء يأتي بيانه» وفي «روضة» شُرَيّح الرَويَانِيٌ 
ل يا اا ار اا 
قال جدي: وغلط من جوزه. 


410 عن يفا ررحمار (78 تقاء تخريه: 


يض قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 


تنبيه مهم . : لا خفاء أن عصبات المعتق يزوجون عند فقده كما سبق ؟؛ فلو 
وجد ولم يكن بصفة الولاية. فهل يزوج عصباته؟ كما إذا كان الأقرب من 
التسين كذلك؛ فإنه يزوج الأبعد أم لآ يزوج عصبات المعتق إلا بعل فممّله» 
ويخرج من كلام الأصحاب في ذلك خلاف ٠.‏ وكلام الرَافِعِي هنا يقتضي أنهم 
يزوجون في حياته؛ فإنه قال: فإن لم يكن إذ لم يكن بصفة الولاية فهل يزوج 
كذلك فلعصباته» وصرح أيضًا في باب الوصايا : بأنه إذا قتل عبدًا أعتقه ورثه 
عصبات السيد في حياته. وعلى هذا ينطبق قول «المنهاج» من بعد. ومتى كان 
الأقرب ببعض هذه الصفات فالولاية للأبعد؛ لكن البَعْوي نقل فى «فتاويه» عن 
القاضي الحسين أن الكافر إذا أعتق أَمّة مسلمة» وله ابن مسلم أن الابن لا 
يروجها ؟؛ بل السلطان» وكذلك نقله عنه فيما لو أعتق تق الكافر مسلماء وله ابن 
مسلم [فمات]"'' العتيق في حياته لا يرثه الابن المسلم» وكذلك لو قتل المعتق 
6 ع اتا يراه إذا أعتقت أمة» زوجها أبوها؛ بسبب 
[عصة "لو لخ ونص فيما إذا أ عتق رجل أمة فمات» وس ا 
بحب اليا يو د ا 

قال الْقَمَالُ: والفرق أن في مسألة المعتقة وقع اليأس من ثبوت الولاية لها 
فجعلت كالمعدومة فانتقلت الولاية إلى ابنهاء وفي تلك المسألة لم يقع اليأس 
من ولاية الابن الصغير ؛ بل هي منتظرة في حقه فافترقا» ونقل الرَافِعِي في باب 
العاقلة عن الإمام, والْعَرَالِي أنه لا تضرب الدية على عصبات المعتق في حياته. 

[قال الإمام: إنه أحق لهم في الولاء»ء بالولاء في حياته] فإذا مات انتشر 


قال الرَافِعِي : وفي كلام غيره ما يفهم الارتقاء منه» وهو حي إلى عصباته 


)١(‏ في نسخة: (فإن). (0) في نسخة: (عصوبة). 


وبه صرح صاحبا «الشامل») و«التتمة»» وغيرهما. 


والملخص أن عند الْقَمّاقِ والقاضي الحسين لا ب يفية الولاء لكيرة فى 
جاه رد سي اران و توك فى داس وما وو لحي دن 5 
النكاح. والوصاياء واقتضاه كلام «الشامل» و«التتمة» وغيرهما [في العاقلة] 
الثبوت إلا أن يقال: يكتفى فى الضرب على العاقلة بإمكان انتقال الولاء؛ وإن 
توايكن كفي السال يخلاف ولا الكاج +توبالجملة «المذهي المتصوصض: 
والاذيى افيد العالر 21 17 يزوج الابما ع جياة ابيا أ حياة من الول 
من بعده من عصباته. وذكر العمراني أنه لو أعتق أمة. ومات عن ابن صغير 
وأخ لأب كبير» أنه لا يعلم فيها نصًا. 

قال: والذي يقتضيه [المذهب]"'' أن أخا المعتق يزوجها كما في النسب». 
وهو معذور فإن إطلاقاتهم تفهم ذلك؛ ولكنه خلاف النص» ولم أر له نضا 
ا 

فرع: ذكروا أنه لو أعتق أمة» وله منها ابن» وأراد أن ينكحهاء فهل 
يزوجها منهابنه؟ قال ابن الحداد: نعمء قال القاضي أبو الطيب: قال 
أصحابنا : غلط فيه؛ لأن المعتق وليها في هذه الحالة» وعلى مذهب الشَافِعِي 
لا تنتقل الولاية إلى الأبعد. والاترمسسق أغل الولا نةؤديل ماوعا الحاكم 
منه» قال: ومن أصحابنا من تعصب لابن الحداد»ء وصوبهء وقال: المعتق لا 
ولاية له فى هذه الحالة؛ لأنه لا يملك تزويجها من نفسه فصار كما لو زالت 
لاسر كه أووقه ى لمنةهة فى : 

وهذا يؤيد كلام الرَّافِعِي» والعمراني والغزالي فيما تقدم» وأما الْقَمّال 
قيخطا اين الحداة جعللة بأن المعدق هنو الررلكن الأقري» ولا بزلارة لاكوق هده 
وتنا 5 وجي عند الملطانن: احوى, ١‏ 

وفي «فروع ابن الْقَطّانَ): أعتق أمّة» وأراد أن يتزوجهاء فهل يجوز لعصبة 


)١(‏ في نسخة: (النظر). 
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وَكَذَا يُرَوّحُ إِذَا عَضَلَ الْقَرِيبُ وَالْمُعْتِقُ» وَإِنْمَا يَحْصُلُ الْعَضْلُ إِذَا دَعَتْ بَالِعَةُ 
عَاقِلهُ إلى كُفْء وَامْتَتَمَ 1-989 ”+55 


السيد أن يزوجوها منه ؟ قال بعض أصحابنا : يجوز. والصحيح : أنه لا يجوز؛ 
لأنهم يدلون [إليها] بالسيد» انتهى. 

قال: (وَكَذَا يُوَوّحُ) أي: السلطان. 

(إذَا عَضَلَ الْقَرِيبٌ)» والمعتق؛ لأن التزويج حق عليهما؛ فإذا امتنعا [من 
وفائه] وفاه الحاكم. وهل يزوج الحاكم عند العضل بطريق النيابة عن الولي». 
أو بالولاية العامة» فيه خلااف» ومن ثمرته أنها لو كانت بيلد. وأذنت لحاكم 
بلد أخرى في تزويجهاء والولي فيه» وقال في «الترغيب»: فائدته إذا زوجها 
بإذنها من غير كفء إن قلنا: ولاية» صح أو نيابة لا يصحء انتهى. 

إشارة: كان الأحسن أن يقول كما فى «تهذيب المحرر): إذا عضل 

(وَالْمُعْتِقُ) وعصبته» وكان الأحسن أيضًا أن تجتمع المواضع التي يزوج 
فيها السلطان. كغيبة الولى» وفسقه. وعدم أهليته جملة» حيث لا ولى بعده 
إلا الحاكمء وإذا أراد الولي نكاحهاء ولا مساوي له في الدرجة» وتزويجه 
[المجنونة] البالغة عند فقد الأب». والجد؛ لأنه أضبط. وأخصر من تفريقها. 


قال: (وَإِنَمَا يَحْصّلُ الْعَضْلٌ إِذًا دَعَتْ بَالِعَةٌ عَاقِلَة إِلَى كُفْي وَامْتَتَعَ) 
العضل عن الكفء حرام على المشهور بناءًَ على وجوب الإجابة إليه على 
المنصوص المشهور». ثم قضية [قولهم: إن الحاكم يزوج أمة غير كبيرة» وإلا 
لفسق به» وزوج الأبعد على الصحيح» وقضية] إطلاق المصنف أن القاضي 
يزوج عند العضل مطلقًاء وإن تكرر». وأطلق الجويني في «مختصره». والْعَرَالئُ 
فى «خلاصته»» وغيرهما القول: بأن العضل فسقء وأنه لا تنقل الولاية إلى 
الأبعد. وجعلوه حجة لاختيارهم بأن الفاسق يلي» ولم يذكروا تكراره» وقال 
الشيخان: إنما يفسق به إذا عضل مرات» فلها فيما حكى بعضهم ثلاثاء 
وحينئذٍ تنتقل الولاية إلى الأبعد إذا جعلنا الفسق سالبًا. 
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قلت: فيه نظرء وشباتى.فى الشتفادات أن المتصوصض : وقول الجمهور: 
3 القيون زتها عمد عله المعا ضوع [ ركه ني" أعبران الطاعات إذا 
كثرت» وغلبت لا تضر المداومة على نوع واحد من الصغائرء وإن تكررت 
المعصية مع غلبة الطاعات عليهاء والفسق هنا ممن يرى أن الإصرار على نوع 
ل ا وهو وجه سبق, الأصح خلافه» وأيضًا فالمعصية 
إنما د تتحقق إذا بان لها أن منعه عن عناد؛ إذ قد يكون عن عذر باطن» 
واجتهادء وأغرب الديبلى فقال: وإن دعت إلى كفء فأبى الولى العقد دعاه 
القاضي» وقال له: اعقد فالحق لك؛ فإن لم يكن له حجة غير منعها عن 
النكاح. يقول [القاضي] بحضرة شهود: قد عزلته عن عقدهاء ثم يعقد عقدهاء 
ويكتب كتابًا» ويسلمه للخاطب بما جرى» ويشهد على ذلك؛ لثئلا يدعي الولى 
عدد لك أتى :لم أ عند هنذا العقده:.ووريك بطل النكا دوو القريب قله "يول 
القاضي : قد عزلته عن عقدها. 

تنبيهات : [منها : ] حصول العضل ذكره المصنف. قاله الرَافِعى» وسيأتى 
اتن فال الكتاءة الش عن الحيوب المقيدة اسان ففان هذا لو دده 
إلى من به عيب فامتنع لا يكون عاضلا؛ لأنها لم تدع إلى كفء» وليس 
كذلك؛ بل إذا دعته إلى عنين أو مجبوب لزمه إجابتهاء أو مجذوم أو أبرص أو 
مجنون فله الامتناع على الأصحء ويشبه أن يكون امتناعه من إجابتها إلى 
المفلس ليس بعضل» وإن لم يعتبر المال في الكفاءة. 

ومنها : قضية كلام الْبَعَوي في «التهذيب» : أن العضل إنما ي: يتحقق بالامتناع 
عند [القا ا 
قال الرَافِعِى : وهذا فيمن تيسر إحضاره عند القاضى»ء أما لو تعذر لتوار أو عذر 
شد الي قساكر العفقو + وف ولس #الشية ابى جافة :ها يدل ظليهة النهى». 

وفي «الحاوي» ما يوافق إطلاق «التهذيب»؛ إذ قال: وعلى الحاكم أن 


)١(‏ في نسخة: (وعلتها بأن). (؟) في نسخة: (الحاكم). 
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وَلَوْ عَينَتْ كُفوًا وَأَرَادَ الأب غَيْرَهُ فَلَهُ ذَلِكَ فِي الأَصَحٌ. 


يحضره؛ ويسأله عن سبب عضله؛ لكن الْبَعَوي [في «الفتاوى»] قال: إذا تعذر 
إحضاره بتمرد أو توارء لو غاب يحكم بالعضل بالبيئة. 

قال: ويحتمل أن يحكم بالعضل بالبينة مع إمكان الإحضارء [والأول 
أصح يعني أنه لا بد من إحضاره عند تيسره. 

ومنها: لو امتنع الولي عن الإجابة إلى] نكاح التحليل» قال بعض 
المتأخرين: إن امتنع للخروج من الخلاف أو لقوة دليل التحريم عنده فلا إثم؛ 
بل ربما يثاب على قصده.ء وأما تزويج الحاكم هنا لعضله ففيه نظر؛ لأنه 
بامتناعه عن نكاح التحليل لا يعد عاضلًاء ويؤخذ من هذا أنه لو كان الخاطب 
كفئًا عند الحاكم» غير كفءٍ عند الولي أن الحاكم لا يزوج؛ لعدم العضل» 
والخروج بالامتناع عن الأهلية ببعضه الحر أمة» قال: لا يجوز تزويجها عبدًا 
لرقه» فلا يعتبر. 

قلت: وسياق كلامه يفهم أن السيد إنما يزوج أمته بالولاية» وقد قال في 
«التهذيب»: إن الصحيح أنه يزوج بالملك كالبيع والإجارة» وقضية ذلك 
الصحة هنا. 

فرع: سألت كافرة لا ولي لها [القاضي] يزوجهاء قال الْمَاورْدِيُ: إن 
دعت إلى مسلم وجب أو معاهد يجبر كالحكم أو ذمي. فقولاان.» وقضية 
التشبيه بالحكم أنها لو دعت إلى مَّنْ هو من غير ملتها أن تجب إجابتها قطعًا 
عند الجمهور كما سيأتي. 

قال: (وَلَوْ عَينَتْ) أي : البكر المجبرة. 

(كُفُوَا وَأَرَادَ الأبُ غَيْرَهُ كلَهُ ذَلِكَ في الأ صَحٌ) لأن نظره أكمل» ولو أجابها 
لصار مجبرّاء والثاني : يلزمه إجابتها إعفافًا لها. 

قال ابن الرّفعَة: وهو ظاهر نصه في «الأم». وكأنه يريد قوله ديه : فإن 
رآها تدعو إلى كفاءة لم يكن له منعهاء وإن دعاها الولي إلى خير منه» وكذلك 
قال الرُويَانِي في «الحلية»: إنه ظاهر المذهب, ويشبه أن يكون محل الخلاف 


كِتَابٌ النكاح 1 


ع 


ما إذا كان معينه كمعينهاء أو أكفأً أما لو كان معينها أكفأ؛ إذ فيه صفات زائدة 
مطلوبة؛ لأغراض صحيحة؛» كدين» ومال» وشباب» وعدم زوجة ونحوهاء 
ولم ير الأب عدوله إلى معينة أصلح لها أو مساو فلا معنى لبخس حظهاء لا 
لمعنى معتبر» نعم؛ إن ظهر له أنه أصلح لها من وجه آخر فهذا محتمل». 
وسيأتي على هذا زيادة تقييد إطلاقه. 

فرع: في «فتاوى الْبَعَوي) أنه لو ملك البعض ببعضه الحر أمة لم يجز له 
تزويجها ؛ لأنه لا ولاية لمن لم تكمل فيه الحرية أصلا. 

قال: ولا يجوز تزويجها أصلا؛ لأنه بغير إذنه لا يجوزء وباب التزويج 
منسد عنه لرقه» فلا معنى لإذنه» ولو كان التزويج بإذنه لكونها ملكا لبعضه لجاز 
أن يزوجها [قيل : ولو جاز التزويج بإذنه يكون ملكا لنفقة؛ فجاز أن يزوجها]. 

قال : 


و 


(فضل: 
لا ولَايَةَ لِرَقِيق)؛ لأنه مولى عليه مشغول عن النظر بسيده» وسواء 
المكاتب والمعضي ال 
قال: (وَصَبِيَ وَمَجْنُْونِ) لأنهما لا يليان أمرهما فغيرهما أولى هذا في 
المجنون المطبقء أما المنقطع. ففيه وجهان الأشبه في «الشرح الصغير» 
والظاهر في «التذنيب» والأصح في «الكافي» و«التهذيب» وغيرهماء وظاهر نص 
«الأم» أنه لا يزيل الولاية؛ بل ينتظر إفاقته ؛ لآنه يشبه الإغماء من حيث أنه يط رأ 
ويزول وأصحهما في أصل «الروضة» من عند نفسه» وبه جزم «الوجيزاء وظاهر 
المذهب في «البسيط» و«النهاية» أنه يزوج الأبعد في حال جنونه. 
إشارات صرت الكو بوغيره السسالة فيما إذا كان وحن يوما ويقيق يرما 
وكذلك القاضي الحسين وحكى الخلاف قولين» ولعل هذا ونحوه موضع 
الخلاف» أما لو كان لا يقع في العام إلا مرةً في يوم أو نحوه» فلا تسلب الولاية 


521 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 


و عى سمه 


1 النَظرٍ بِهَرّم أو حَبل وَكَذَا مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِسَمَهٍ عَلَى الْمَذْهَب 5570 
قطعًا؛ بل تنتظر إفاقته؛ وإذا قلنا: لا نزيل الولاية إلحاقًا له بالإغماء. 

قال الإمام: فهذا كالغيبة فلنقس مدته بمدتها وفاقًا وخلافًاء وهذا على 
طريقته فى الإغماء» وأما من أطلق فيه الانتظارء وإن طال فقياسه هنا كذلك 
هذا متكمه تن بكالة الجتوذه ب اما اله الأنافة«دالمتهيور» ولم باكر اللجدهور 
سواه أنه على ولايتهء وحكى الْمَاورْدُِ فيما إذا كان زمن الجنون أكثر 
وجهين: أحدهما: أنها لا تعود إليه اعتبارًا بالأغلب» قال: ولو كان وقت 
الإفاقة قصيرًا جدًا لم يكن حال تقطع» وحكى وجهين فيما إذا بقي آثار من 
الخبل يحتمل مثلها من غيره على حدة الخلق. 

قال: (وَمُحْتَلَ النّظر بِهَرَم أو أو حَبَلٍ) ' "أي : : أصلي أو عارض بعجزه عن 
الاختيار الأكفأء ولاه لعل لافائة فأشبه المجنون» وهذا يفهم أن 
المراد الاختلال [إلى] حمله أما لو حصل فيه اختلال يسير ونحوهء فإنه لا 
يقدح» وعبارة الكتاب محتملة؛ لأن اختلال النظر يصدق على الجميع. 

قال: (وَكَذَا مَحْجُورٌ عَلَيْهِ ِسَمَوِ عَلَى الْمَذْمَب)؛ لأن الحجر عليه؛ لنقصه 
وبحي السو اعد ار عه وقيل شه رحيان: أحدهنا: هذاء 
وثانيهما: يلي؛ لأنه كامل النظر في أمر النكاح» وإنما حجر عليه؛ لحفظ 
ماله» وفي «الحاوي» إن حجر عليه؛ لأنه لا يعرف موضع الحظ لنفسهء فلا 
ولاية له» وإن حجر عليه؛ لتبذيره ماله مع معرفته الحظ لنفسهء فوجهانء. قال 
ابن سَرَيّح : له الولاية» وخالفه الجمهورء وإن كان السفيه غير محجور عليه؛ 
فوجهان قال ابن أبي هريرة: إنه كالمحجور عليه» والثاني: أنه باق على 
ولايته» قال الشّاشِي: وليس بصحيح. 

د أخرج بالسفه حجر المريض» وكذا حجر الفلس » وفيه وجه؛ 
بناءَ على أنه حجر سفه في الحكم» وقضية كلامه أن السفيه غير المحجور عليه 


.)1157/79( انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج‎ )١( 
في نسخة: (فائدة).‎ )( 


كِتَابٌ النكاح يك 


همه 0 7-1 سه -اء. 06 7 تهوع 2 2ه 
ومتى كان الأقرت ببعص هله الصّفات فالولاية للا بعد و لط كنم لم ووه اموه وا 0ك و 


ولي. فأقول: إن كان فاضِيقا فحكمه واضح. والأبلغ : باة محجورًا عليه 
حكمًا على المذهب». وهو داخل فى كلامه» وإن سفه بعد رشده بما لا يفسق 
به؛ فإن أعدنا الحجر بلا إعادة» فذاك» وإلا ففى إنكاحه قبل إعادة الحجر 
وجهان. كسائر تصرفاته. 

وقال ابن الرّفْعَة: يحصل في السفه أوجه أصحها السلب مطلقًا وعكسه. 
وإن اتصل به الحجر سلب» وإلا فلا. 

قال: (وَمَتَى كَانَ الْأقْرَبُ بِبَعْض هَذِهِ الصّمَاتٍ فَالُولَايَةٌ لِلْأَبِعَدِ) أي : 
لخروج الأقرب عن الأهلية فأشبه العدم. وهذا في المناسب لا شك فيهء وأما 
فى المعتق وعصبته ففيه ما أسلفناه [واضحًا] عن النص والأصحاب. 

فرع: زوج الأبعد لنقص الأقرب ثم اختلفاء فقال الأقرب: زوجت بعد 
تحني فالنكاح باطل. وقالالابعد: بل قيله. لاح سي قال 
فلم يقبل فيه قول غيرهماء وفي« الكافي» أنه لو زوجها الأبعد بعد تأهل 
الأقرب» ولم يعلم. فوجهان: أصحهما : لا يصح. وبناهما القوى على 
الانعزال قبل العلم بالعزل» وكذلك الْمَاورْدِى في الفاسق؛ لكنه قيد الوجهين 
بما إذا لم تعلم المرأة ولا الزوج بالحال. 

فرع: لا ولاية للحن فلو زوج ثم قال: عقدته بعد زوال إشكال» قال 
السلمي: صح العقد؛ لأنه غير متهم في إقراره هذا فقبل» انتهى. 
حامد المروزي أن الخنثى إذا اتضحت ذكورته أو أنوثته بعلامة» فذاك» وإن لم 
توجد علامة واختار أحد الأمرين لينكح به ففي اعتباره فى حكم الحضانة 
وجهان لأصحاينا : 

أحدهما : لا يعتبر لتعلقه بحق الغير فجرى مجرى ولايته على النكاح التي 
قل لا يؤثر فيها اعقارة لكونه رلك وإن عمل عليه فى نكاحه. 
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نْظِرَ وَقِيلَ : لِلأَبْعَدٍ 


والثانى : يعتبر ويعمل بقوله فيها سواء اختار ما يسقط الحضانة أو يثبتهاء 
ولو استمر الإشكال» فهل يرجح على الذكر من الأقارب المقدم عليه لو كان 
أنثى؟ فيه وجهان, انتهى. 

فاقتضى كلامه أنه لو كان أَحََا واعمان الذكورة ومعه غبع أفرولاية التزويج 
للعمء ولم أره لغير لغير -3 وير 

قال : (وَالإِهْمَاءُ إنْ كانَ لا يَدُومُ غَلِي أَننْظِرٌَ إِقَاقَتَهُ) أي : ويكون كالنائم 
فلا يزوج غيره. 

(وَإِن كان يدوم أيّامًا أنتتظرٌ) أي : إفاقته أيضًا؛ لأنه قريب الزوال كالنوم. 

(وَقِيل): تنتقل الولاية. 

(لِلأَبِعَدِ) أي : كالجنون» وقال الْمَاورْدِيُ وغيره: يزوج الحاكم نيابة 
وقال الإمام : [من عنئله أ إِنَا نعتبر المدة بالسفرء فإن كانت مذلته مدة ينتظر فيها 
مراجعة الغائكب» وقطع المسافة ذهابًا وإيابّاء» انتظرت وإن زادت زوجها 
الحاكم في الحال. 

وقال في «الترغيب»: ينتظر المغمى عليه مدة سفر العدوى أوالقصر على 
وجهين» وأخذه من «البسيط»» واختاره في «الوسيط) من عنده. 

وأجاب به في «الوجيز» أن القاضي يزوج بعد ثلاثة أيام» إذا علمت هذا 
فقول المصنف: وإن كان لا يدوم غالباء ومشينا عليه اننظر لشبهو إل شىء 
ذكره الإمام وتبعاه فى «الشرح) و«الروضة» عليه. 
مبالاة بها وسيتجلى عن قرب » ومن جملة ذلك الصرعء وقوله: وإن كان يدوم 
أيامًا إلى آخرهء يقتضي تخصيص الخلاف بما إذا كان يدوم أيامًا فلو دام يوم 
أو يومين انتظر قطعًا ولم تنقل الولاية للأبعد جزمّاء وليس كذلك؛ بل متى دام 
يومًا أو يومين أو أكثر جرى الخلاف» ولم أرَ وجهًا بانتقالها إن كان يدوم 


ع 


أيامّاء وعبارة الإمام : إن كان يدوم يوما ويومين» وعبارة الرَافِعِي : يومًا 


كنات الاح خ2ظ 
0 ره > عو ا 5 لم ٍِ 


ويومين» وأكثر صورها في «البيان» وغيره بما إذا كان يغمى يومًا ويفيق يومّاء 
وقضية كلام بعضهم ونقل القاضي الحسين عن ابن سُرَيْح أنه كالجنون مطلقًا 
ولهذا كي في «البسيط» فيها ثلاثة أوجه. وكلام الكتاب يقتضي أن الصحيح 
انتظاره وإن كان يدوم شهرًا [مثلا] لصدق أنه دام أيامّاء وهو قضية كلام من 
أطلق الانتظار بلا تحديد وهو غاية في البعد. ولا أظن ه بن أظلق الانتظار 
كالبغوي وغيره أراد ذلك أصلاء ويؤيده تعليل الْبَعَوي وغيره بأنه لا يدوم 
كالنائم ينتظر انتباهه؛ وهو قضية كلام الإمام فيتعين تقيبد كلام المطلقين بما 
قاله الإمام؛ لأنه إذا تعذر عليها التزويج , جاتر ات اجاح ب ويم 
عبارة الغائب» فمع تعذر ذلك بإغمائه وانساللاب عبارته أولى» وهذا قياس 
جلي » فينزل الإطلاق عليه إلا أن يقال: طول الإغماء نادر بخلاف الغيبة. 


فرع: إذا سكر غالظًا أو أفجر''' كرمًا أو أكره؛ فكالمغمى عليه» واقتضى 
كلام الرَافِعِي هنا أن الخلاف في تصرفات السكران المتعدي جاز في تصرفات 
غير المتعدي نضّاء وجزم في كتاب الطلاق أنه لا يقع طلاقه وفرض الخلاف 
في نفوذ تصرفات المتعدي فقط. وهوالوجه. 


قال: (وَلَا يَقْدَءٍ يَفْدَحُ الْعَمَى فِي الأصَحٌ) ؛ لأن السماع يفيد معرفة من فيه الحظ 
وإنما قدح في شهادته لتعذر التحمل» والثاني: يقدح؛ لأنه نقص يؤثر في 
الشهادة؛ فأشبه الصغير وأجرى سليم في «مجرده» وجماعة الخلاف في ذوي 
الحرف الدنية كالكناس ونحوه.» قال: ويجري في أخرس له كتابة أو إشارة 
مفهمة» وقيل : لا يزوج قطعًاء وقضية نقل المصنف السالف أنه يزوج بالإشارة 
المفهومة بلا خللاف» والمذهب القطع بثبوت ولاية ذوي الحرف الدنية» وإذا 
جعلنا العمى قادحًاء فعن الإمام تنتقل الولاية إلى الأبعد» وعن «البحر» أنه وكل 
فإن لم يوكّل زوَّجٍ القاضي عنهء وحكى الْمَاورْدِي على هذا خلافًا في صحة 
وكالتي فيه» وتفقه الفارقي فقال: ينبغي أن يفصل » فيقال : إن رأت المرأة الزوج 


)١(‏ في نسخة: (أو اؤجر). 
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ورضيت به جاز وجهًا واحدًا لقصة موسى مع شعيب عليهما السلام» وإن لم 
ثره. ولم ترضهء لم يجزء وعلى هذا لا يزوجها إلا برضاهاء انتهى. 

وهذا غريب» وأغرب ابن الخفاف في «الخصال» فقال في كتاب البيع : 
إذا زوج الأعمى ابنته أو أمته» وكان قد شاهدها قبل العمى جازء وكذا لو 
أجرها وكان قد شاهدها في صحته» انتهى. 


وهذا عجيبء ومنه يخرج وجه ثالث في المسألة» وقياسه أنه لو زوج 
البصير بوليته قبل أن يراهاء لم يصح.ء وهذا أبدع» نعم»ء يظهر أنه لو كان قد 
عرف الخاطب قبل العمى المعرفة التامة» ثم عمي أنه يصح عقده معه جزمًا ؛ 
لانتفاء المعنى المذكور ؛ علة لوجه السلب. 

قال 11 نابو على التذهب) لحديث ابرويغباس * وكيا أنه ود 
قال عي ييه أو الاي في سنده بسني مح 


الشهادة فمنع الولاية كالرق» قال الرَّافِعِي في اشرحه): وقد تنبه الْمَاورْدِى 
وغيره أنه ظاهر مدهب الشافِيي» وقال الشيخ ا حامدل والماوردى والعمراني 
وغيرهم: إنه المشهور من قوله» قال أبو الطيب في«مجرده»: نص عليه في 
البويطي) ؛ ولا 7 تعرف له المسألة فون غيره من الكتب» وقال غيره: إنه ظاهر 

نص «الإملاء»» وبه قطع معظم العراقيين» ونسبه في «الشامل» إلى الأكثرين» 
وأما قول !.: ماع , الحرمين : ظاهر نصوص الشَّافِيِي في الكتب الجديدة والقديمة 
أنه . بلى» فغريبه»» الو 0 الحوالة م د 5 لك جره ان الهساله 


0 
مي ا واختاره الْبَكَوي وأا م 
)01 أخرجه الشافعي )٠٠٠١(‏ والبيهقي (7/ 2١755‏ رقم .)1751941١‏ والطبراني في الأوسط /١(‏ 


/11١ا.»‏ رقم ,)0١‏ والضياء 27377/١١(‏ رقم *37117), 


قال الرَافِعِي: وبه يقول أكثر المتأخرين في عصر الأولين لا سيما 
الكراسا ليون ونال 1ل ونان فى :ذا لجلةة: ل ران لناسق فى أظيي التو لين ؟ 
واكقا و مها نا القون ا رتح ويه يقر ارا للفابد ابو عفن وهر شماه ران 
لم يخل عصرٌ من الأعصار من لدن رسول الله يَكِِةِ إلى يومنا من الفساق خاصة 
من الأعراب في البوادي والأكراد في البراري والترك في الصحاري» والهند 
في الآفاق» ولم ينقل عن النبي يَلْةِ ولا عن أحد من الصحابة والتابعين منعهم 
من تزويج البنات» مع وجوب الاحتياط في الإرضاع هذا لفظه - كنْهِ تعالى - 
وجمع جامع في المسالة عشر طرق وزاد غيره ثلاثة أخرى فيها نظر ولا يطيل 
بذكرهاء والمختار من ذلك جميعه قول العَرَالِيَ : إنه لو كان يحنث لو سلبناه 
الولاية؛ لانتقلت إلى حاكم يرتكب ما يفسقه [به] ولي وإلا فلا. 


قال في «الروضة»: وهذا حسنٌ» وينبغي أن يكون العمل به وممن أفتى بأن 
القريب الفاسق يلي مطلمقًا شيخ الإسلام ابن عبد السلام قال: لأن الوازع 
الطبيعي أقوى من الوازع الشرعيء قال الْعَرَالِنُ في جواب سؤال طويل أوردته 
في «الغنية»: وهو القياس الصحيح ولا سبيل إلى الفتوى بغيره؛ إذ الفسق قد عم 
العباد والبلاد وإلى هذا أشار الشيخ أبو عمر بن الصلاح ؛ حيث سئل عن ولي 
فاسق شارب للخمر هل يزوج؟ فأجاب: لا يتولى ذلك إلا الآمرين الفاسقين؛ 
فالولي الحاضر أولى» هذا أصح ما يقال في هذاء وللغزالي مسألة في ولاية 
الفاسق يحتج فيها بأنه لو سلبها وليها المناسب لصار أمرها إلى فاسق أيضًا في 
هذه الأزمنة» وهذا التخصيص بهذه الحالة يشبه قول من قال من أصحابنا : إن 
ذوي الأرحام في هذا الزمان يرثون لفساد من يتولى بيت المال» انتهى. 


وبصحة تزويج القريب الفاسق أفتى من سنين؛ لما ذكره الْعَرَاِينُ وابن عبد 
السلام وغيره ولا يختلج في صدرك سواه» وليس هذا بمخالف للمشهور عن 
العراقيين والنص والحديث ؛ بل ذاك عند وجود الحاكم العدل المرضي العالم 
الأهل وأما غيره من الجهلة والفساق فكالعدم كما صرح به الأئمة في الوديعة 
وغيرها. 
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تتبيهات: قال في «البسيط»: تبعًا لإمامه. مستور الحال ولي قطعا. 


قال الإمام: وقد أطبق الخلق على معاملة أولياء الأطفال» وإن لم تظهر 
عدالتهم عند الحاكم ولم يخرجوه على الخلاف في انعقاده بالمستورين. 

وفي «فتاوى ابن الصلاح»: إن الصحيح أن المستور الظاهر العدالة يلي 
ويصح تزويجه بشرطه» فأشار إلى إثبات خلافه في المستورء وأن محل الوفاق 
في البارز العدالة» ويشير إلى ذلك قول ابن داود شارح «المختصر». 

قال الشافعى : فى رروانة 7البويطى آزاة المرشن فريهذا الحديتك نهد 
ديد اين وا درا العا اي ا ا الا 
وإن لم يكن عند الحاكم؛ لكن الذي رأيته في «مختصر البويطي» لا ولاية إلا 
لبالغ رشيدء وقال بعده بقليل: ولا يكون الولي إلا مرشداء ولم نرد» ولعله 
ذكره في مواضع أخَر ونسخ كتاب البويطي تختلف وكذلك يختلف النقل عنه 
كثيرًا» فاعلم. 

وفي «فروع ابن الْقَطَانَ) ما لفظه اعتبار العدالة في الولي أن تقبل شهادة 
مثله فيما [بينا ولسنا نعتبر قبول الحاكم لها] ساق كلامه كالمصرح باعتبار 
ظهور العدالة» الثاني: يستثنى من إطلاق المصنف. وغيّره الإمام الأعظم إذا 
قلنا: لا يعزل بالفسق ففي تزويجه لبناته وبنات غيره بالولاية العامة» وجهان: 
امهيا .وروي له لنينا ن قا للبخري وقرلهم يا زر ليه الخامة تعلق لبنانة 
وبنات غيره بالولاية» فعلى هذا إنما يزوج بنته ونحوها بالولاية العامة إذا لم 
يكن لها ولي إلا السلطان» وقد بينه الْمْتَولَي بقوله: إن قلنا: لا ولاية لفاسق. 

قال أصحابنا : لا يزوج ابنتهء أي بالولازة الخاضية؛ ولكن يزوج الأيامى 

فين المسلمي:؛ لأن تزويج البنت بالقرابة والفسق تبقى ولاية القرابة وولاية 
الأيامى بالسلطنة» والفسق لا ينافي ولاية السلطنة وهو مطابق لكلام الْبَعَوي 
والرَافِعِيء فإنَ ما نفاه الْمُتَولَى هو تزويجه. فالولاية الخاصة لا العامة كما 


١‏ جم 


فهمه ابن الرفعَة في (كفايته») 7 


كِتَابٌ النكاح » 
وَيَلِى الْكَافِرٍ الْكَافِرَة. 


فائدة: إذا سلبنا الولاية بالفسق ولم يكن بعد إلا المعتق» يزوج" 
السلطان دونه كما اقتضاه كلام المحاملي وغيره» وهو واضح وقد يغفل عنه. 

قال: (وَيَلِي الْكَافِرٌ الْكَافِرَة» أي : على الصحيح المنصوصء وهذا إذا كان 
لا يرتكب محظورًا في دينه فإن ارتكبه فكتزوج المسلم الفاسق بنته» قاله 
الرَّافِعِي» وعبارة كثيرين: يشترط أن يكون عدلا في دينه وعن الْحَلِيمِي أن 
الكافر لا يلي» وأن المسلم إذا أراد نكاح ذمية زوجها منه الحاكم. 
والمذهب: الأول» نعمء اختلاف الدين يمنع الولاية في الجملة فلا يزوج 
المسلمة قريبهاء ولا معتقها الكافر قطعّاء ولا سيدها على الأصح كما لا يزوج 
الكافرة قريبها ولا معتقها المسلم؛ بل الأبعد الموافق لها في الدين فإن لم يكن 
فقاضينا؛ فإن لم يكن هناك قاض فعن إشارة صاحب «التقريب» جواز نكاح 
الكافرة من قاضيهم. والظاهر: المنع» وبه جزم الشيخ أبو محمد وغيره. 
والمراد أنه لا يجوز للمسلم قبول نكاحها من قاضيهم كما صرح به في 
«الترغيب» وأما الكافرة فليس الكلام فيه؛ فإن المذهب: صحة أنكحتهم سواء 
صدرت من قاضيهم أو من غيره. 

إشارة: قد يفهم من لفظ المصنف أن المسلم لا يزوج كافرة بحال» وليس 
كذلك؟ بل يزوج أمته وأمة موليته» وأمة ولده الصغير ونحوه. ويزوج السلطان 
مَن لا ولي لها غيره بعموم الولاية» وكذا من عضلها وليهاء صرح به في 
«البيان» في كتاب الصداق. 

فرع: هل يزوج اليهودي النصراني وبالعكس أم لا؟ قال الرَافِعي: يمكن 
أن تلحق بالميراث» ويمكن المنع؛ لأن الاختلاف منشئًا للعداوة» وسقوط 
النظرء انتهى. 

والمنقول في «الحاوي» الأول حتى قال : لو كان موافقها ومخالفها فى 
درجة كانا سواءء وبناه الْمُتَولّى وغيره على أن الكفر ملة أو ملل» إن قلنا : 
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وَإِحْرَامٌ أَحَدٍ الْعَاقِدَيْن أو الرَّوْجَةَ يَمْنَعْ صحَة النكاح» 000000 شظ5ظ 


ملة» زوّجء وإلا فلاء وبهذا يظهر لك أن الصحيح أنه لا يمنع. وأن العداوة لا 
تمنع الإجبار خلاقا لايق المكذا كموقيره: كهنا سيق : 

قال: (وَإِحْرَامُ أَحَدٍ الْعَاقِدَيْن أَوْ الرَّوْجَةٍيَمْنَعٌ صِحَدَ الذكاح) أي : سواء كان 
بحج أو عمرة فرضًا أو نفلاء ولو كان إحرامًا فاسدًا على الأأصح؛ لقوله وَل : 
١لا‏ يَنْكَحٌ المحرم. ولا يُنُكح70'' رواه مسلم. 

وإذا حصل التحلل الأول من الحج ففي إباحة العقد قولان سبقاء ولا فرق 
بين محرم ومحرم على الأصح عندهماء وفيل : يستثنى الإمام الأعظم 
والقاضيء وقيل: الإمام فقط. هكذا روى جماعة ثلاثة أوجهء وبالفرق أجاب 
جماعة» وادعى ابن كج في كتاب الحج وشيخه ابن الْقَطّان أن الإمام يزوج في 
العامة» أما الخاصة فهو فيها كغيره» وفي «الحاوي» أنه لا يزوج المسلمة؛ 
لآنه وليهاء وفي تزويجه الكافرة وجهان؛ لانه يزوجها بحكم يجري مجرى 
سائر أحكامه في إحرامه. وهذا الكلام يخرج منه وجه رابع. 

تنبيه : كان ينبغى أن يقول المصنف : أو أحد الزوجين؛ فإن الظاهر أنه لو 
أحرم الصبي بإذن وليه الحلال أو العيك بإذن سيده الحلال فعقد على ابنه أو 
عبده جبرًا حيث نراه أو بإذن سابق لم يصحء كما ذكره في «الروضة)». 

فرع: لو أذن المحرم لعبده الحلال في النكاح. قال القاضي أبو الطيب 
في الحج من «تعليقه»: حكى ابن المرزبان عن ابن القطان أن الإذن باطل». 
قال: قيال لابر: القَطّان فالمحرمة إذا أذنت لعبدها فيه» قال: لا يجوز كا 

0ه ! : : يجور و 

)010( أخرجه مالك 2358/١١‏ رقم الا والطيالسي (ص 21١7١‏ رقم ع0 والدارمي (64/50» 

رقم ,.)5١98‏ ومسلم(5/١٠١٠ء‏ رقم ,)١:٠4‏ وأبو داود(59/7١2‏ رقم١185),‏ 

والنسائي (2488/5 رقم »© وابن ماجه(١/235735‏ رقم .»)١955‏ وابن خزيمة (5/ 

اله رقم 5149)., وابن الجارود(ص 2١١5‏ رقم 455). وابن حبان (9/ 2.575 رقم 

206 والشافعي .)١18١ /١(‏ والحميدي 23١ /١(‏ رقم 77), وأحمد (١/لا20‏ رقم ١0١5)غ2‏ 

والدارقطني (75737/7). 


كِنَابٌ النكاح "4١‏ 


وَلَا ينْقْلُ الولايةَ ني الْأَصَمّء قَيْرَوَحُ السُلْطَانَْ عِنْدَ إخْرَام الْوَلَِء لا الْأَبْعَدُ. 
ف م 5 و ىه ست ه فى ,> لس 0 ا ا" سَ أ مو 


سواءء قال ابن المرزبان: وفي المسألتين عندي نظر. 

قلت: وقياس قول ابن الْقَطَّان أنه لو أذن المحرم للسفيه الحلال في 
التكاح لم يصحء وكان المأخذ أن المحرم ساقط العبارة في النكاح جملة. 

فرع: قال الدارمي: لو زوجها وليهاء وعنده أنها قد حلت من غير يقين» 
فوجهانء, أو زوجه الوكيل» ولم يعلم» أو زوجه وهو محرم أو حلال» فوجهًا. 

قلت: وينبغي أن يكون الأصح في الأولى المنع» وفي الثانية: الصحة 
عملا بالأصل فيهما. وفي «فتاوى القاضي الحسين»: لو وكّل بتزويج ابنته 
فزوجها الوكيل» ثم بان موت الموكل» ولا ندري أمات بعد العقد أم قبله؟ 
فخرجها على وجهين؛ بناءً على تقابل أصلين: أحدهما : أن الأصل عدم 
النكاح» والثاني: الظاهر بقاء الحياة» انتهى. 

قلت: والأحوط تحديد العقد؛ للشك في الشرط. 

قال: (وَلَا يَنْقْلُ الْولَايَةَ في الأَصَحٌ) أي: عند الأكثرين؛ لبقاء الرشدء 
والنظرء وعلى هذا (فَيُرَوّحُ السُلْطَانْ عِنْدَ إخْرّام الْوَلِنَء لا الْأَبْعَدُ) أي: كما لو 
غاب. والثانى: قال ابن الرَّفْعَة فى «المطلب»: وهو الذي يظهر رجحانه أنه 
ينقلها إلى الأبعد كالجنون. 00 
1 قال: (قُلْت: وَلَوْ أَحْرَمَ الْوَلِنُ أو الرَّوْحُ فَعَقَدَ وَكيلَهُ الْحَكَالُ لَّمْ يَصِحَّء وَآلله 
َعْلّمُ) أي : لعجز الموكل عنه فلا يملكه فرعه. وشذ الْعَرَالِينُ فحكى في «الوجيز) 
فيه وجهين» ولم أرَ له ذكرًا فى كتب الأصحاب ولا في «الوسيط» ولا «النهاية», 
قال ابن الرّفْعَة : ولم يرد خلافًا محققًا؛ لأن عبارته: وإن كان الأظهر أن الوكيل 
لا يتعاطى» فيكون مقابل الأظهر احتمالا وقع في نفسه» وأيّد ذلك بمواضع من 
كلامهء وقال: إنه وقع في عبارة القاضي الحسين مثل عبارة الْعَرَالِىَ يعني قوله : 
ظاهر المذهب أنه لا يزوج ؛ لكن القاضي ذكر عند الكلام على الأولياء من 
التعليق أنه لا خلاف أن الوكيل لا يملك التزويج مادام الموكل محرمًا. 


دض فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 


هه 3 2 56 7 عدو اع صرق 7 2 9م < 3 0 8 :5 
وَلوْ غاب الأقرّتٌ إلى مَرْحَلتَيْنِ رَوَجّ السلطانء وَدُونْهُمَا لا يَرَوْح إلا بِإِذْيْهِ في 


6 
ع 0 


فرع: إذا قلنا: إن الإمام لا يزوج في حال إحرامه ففي قضاته المحلين 
وجهان في «الحاوي»» وقال المحاملي: ذكر بعضهم أن الصحيح عدم الفرق 
بين الإمام والقاضيء» قال: وهو خطأ من قائله على المذهب؛ لأن الإمام إذا 
امتنع من التزويج لم يجب أن يمتنع خلفاؤه؛ لأنهم منصوبون لمصالح 
المسلمين» ألا ترى أنهم لا ينعزلون بموته؟!. 

قلت: وفيه وجهان يأتيان في الحاصل» في القاضي أوجهًا: منها: 
التفصيل» وفيه كلام للمحاملي أنه المذهب. 


قال: (وَلَوْ عَابَ الْأَثْرَبُ إِلَى مَرْحَلَتَيْنِ رُوّجَ) أي : لا الأبعد على أصح 
الأوجه؛ لأن الغائب ولي» وقيل: يزوج كالجنون». وحكى قولاء وقيل: إن كان 
من كبراء الناس اشترط مراجعته» وإن كان من التجارء وأوساط الناس فلا. 

قلت: ويجيء مما سبق وجه فارق بين أولياء النسب. وأولياء الولاءء 
فيزوج (السلْطان) عند غيبة الولي» وإن لم يزوج على رأي عند غيبة المناسب؛ 
لما سبق. 

قال: (وَدُونَهُمَا لَا يُرَوّجُ إِلّا بِإِذْنِهِ في الْأصَمٌ)؛ لأنه كالحاضر»ء وحكى 
عن نصه في «الإملاءا. والثاني : يزوح؛ لآأنه قد يفوت الخاطب فيتضرر 
بذلك» وهو ظاهر «المختصراء ورجّحه جماعة من العراقيين كالشيخ أبي 
حامدء. والمحاملى والعمرانى» وقال: وإنه المذهب. والتعبير عن هذين 
بالقولين أشبه؛ إذ الأول نصه في «الإملاء» كما نقله الشيخ أبو حامد» وغيره: 
والثاني: ظاهر نص «المختصر»., والثالث: أنه إن كان فوق مسافة العدوى لم 
يراجع» وإلا روجع» ويجيء الوجه الثالث في الصورة الأولى هناء وأولى؛ 
بل يقوى القول به؛ لأن ذلك ربما جرٌ فسادًاء أو فتنة» وحيث قلنا: يزوج 
الحاكم. فأحب الشَافِعِي أن يحضر عصباتهاء وذوي الحرم [من أهلها] 
ويسألهم عن الخاطب» ويستشيرهم فيه» فإن ذكروا كفاه بحث ذلك» وعمل 


بما يقتضيه النظر» وإن لم يعرفوه نعرف حاله من غيرهم. 

قال أبق ا حاف : سعحب أن يرد العقد إلى أقرب عصباتها دون الغائب؛ 
ليخرج من الخلاف» وهذا أحسن.ء فإن قلت: لو فقدالأقرب فلم يعلم 
[إمكانه] ولا حياته. ولا موته. 
«البسيط» إذا غاب غيبة منقطعة. وانقطع الخبرء وعسر البحث فلا بد من 
تزويجهاء ويعتمد القاضي قولها: إن الولي لم يزوجها في غيبته بإذن أو غير 
إذن» وإن أراد تحليفها احتياطًا فله ذلك» وكل تحليف لا يتعلق بدعوى» وإنما 
هو احتياطًا ففي كونه مستحبًا أو مستحمقًا خلاف يأتى في موضعه» انتهى. 


ولو علم مكانه؛ وتعذر الوصول إليه؛ لخوف الطريق أو فتنة ففي الجيلي عن 
«الحلية»: أنه يزوج القاضي من غير مراجعة في أصح الوجهين» فإن صم النقل 
والترجيح» وجب تقيبد إطلاق «المنهاج» والظاهر أنه لو كان في البلد في سجن 
السلطان» ولا يمكن الوصول إليه بحال أن القاضي يزوج ؛ فإن قلت: لو زوج 
القاضي للغيبة» ثم قدم الولي بعد العقد بحيث يعلم أنه كان قريبًا من البلد حالة 
العقد. 

قلت: لم يصح النكاح»ء وبان فساد العقدء قاله الْبَعَويء وكذا قاله 
القاضي الحسين إذا قال : كنت في البلد» وأقام بينة بذلك يفرق القاضي 
بينهماء وفي «فتاوى' الْقَمَال: أنه لو زوجها الحاكم على ظن ألا ولي لهاء ثم 
بان أن لها وليًا على ثلاث فراسخ لم يصح النكاح. 

فرع: الأصح في «الروضة» تصديقها في غيبة الولي» وعدم المانع» ولا 
يشترط شاهدين خبيرين بالباطن» وفي النفس منه شيء؛ لفساد نسب الزمان» 
ويجوز أن يفرق بين الغريبة وغيرهاء وأوّلوا نص الشَّافِعِي على أنها تقيم البينة 
على خلوهاء وحملوه على الاستحباب والاحتياط. وفي «أدب القضاء'» 
للدبيلي أنه لو جاءت امرأة غريبة إلى القاضي فقالت: كان لي زوج في بلد 
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لك 57 َه وى 39 > ه 2 00 يم ه ه 0 26 2 
وَلِلمِجْبرٍ التؤكيل فِي الترُويج بِغيّر إِذْنِهَاء وَلا يشْتَرَط تَعْيِينُ الرَّوْجٍ فِي الأظهّرء 


فطلقنى ثلانًا أو مات فاعتددت منه» فزوجنى من هذا الرجل؟؛ فإنه يقبل قولهاء 
ولا يمين عليها ولا بينة؛ لأنها مالكة لأمرها فلا تمنع من التصرف في نفسها 
بعقدالتزويج. فإن كانت صادقة فذاك». وإد ورد زوجهاء وصحح التزويج 
وحلف أنه لم يطلقها فسخ النكاح وردت عليه بعد العدة إن جرى دخول. 

وكل امرأة قالت: لا ولي لي» يجب قبول قولهاء وإن كنا نعلم أن ما 
تخلو امرأة من ولي في الغالب» فلا يلزم مطالبتها ببينة بموت أبيها أو جدهاء 
وكذا في سائر الأولياء» وكذلك لو قال: هذه الأمة اشتريتها من فلان جاز 
منهء فكذلك لا يقال للمرأة: صححى طلاق [زوجك1''' أو موته؛ بل يعقد 
لهاء فأما إن كان الزوج في البلد» وليست بغريبة» وتدعي الطلاق أو الموت» 
فلا يعقد الحاكم [النكاح] حتى يصح ذلك. 

قلق ف وهر اطي "كنا اقترف البةة وللة المعة» و كزلة متي أن سكون 
الحكم في كل زوج [يكون] بمسافة لا يحكم على الغائب فيهاء ولا تسمع 
الدعوى إلا بعد إعلامه؛ لأنه حاضر حكمًا. 

قلت : ونقلا في أواخر الدعاوى عن «فتاوى» الْبَعَوي بلا مخالفة أنه إذا حضر 
رجل وامرأة عند القاضى» وطلبت تزويجها مئه» وذكرت أنها زوجة فلان» 
وطلقها”" أو مات عنها فلا يزوجها القاضي ما لم تثبت عنده حجة على الطلاق أو 
الموت؛ لأنها أقرت بالنكاح لفلان» وهو بإطلاقه يشمل الغريبة وغيرها. 

مه 1 مه )نه كاى .0 هاه ده 2 ءِ 

قال: (وللمجبر التؤكيل فِي الترويج بغير إِذنها) أي : على الصحيح 
المنصوص في «الأم)؛ لاستقلا له به وفيل : يحتاج إذنها. وزيف. 

قال: (وَلَا يُشْترَط نَعْيِينُ الزَّوْج فِي الأظهّر) وقيل: الأصح؛ لأنه يملك 


)١(‏ في نسخة: (طلاقه). (؟) في نسخة (عين ما أشرت إليه). 
() في نسخة: (فطلقها). 


كنات التتكاح ؤ؛ظ> 


أذ هت 


رسا هة مني ا 0 ابر هع شاوه 
ويتحتاط الوك فلا يَرَوْحَ غيْرَ كفْء. فقومو وموم نوهو وو ةدوع مهاو 6 مم ههه همه هنو ووه ةاوه ووو م2 


التعيين فيملك الإطلاق كالبيع. وشفقته تحمله على توكيل من يثق بنظره. 
والثانى - وصححه الفارقي والجرجاني -: يشتزرط التغيية؟ لاختلااف 
الأغراض» وانتفاء شفقة الوكيل الداعية إلى حسن الاختيار. 

قلنت: وهذا التوجيه يشعر بأنه لو كان الوكيل جدها مثا أنه لا يجب 
التعيين قطعًا؛ لكمال شفقته كالأب؛ ويجوز أن يجري فيه طريقان مما سيأتى, 
وكنت أود لو قيل: إن كان الوكيل عالمًا بمواضع الحظء والمصلحة» عارفًا 
بما يعتبر في الزوج من خصال الكفاءة. كفى الإطلاق» وإلا فلا ؟ بل لو قيل : 
إن الخلاف في العالم فقط لم يبعد. ولو أذنت من يعتبر إذنها للولي في 
الولى بمراعاة الحظ لها. 

تنبيهان : 

الأول: رأى الإمام تخصيص الخلاف, وإن أطلقوه بما إذا لم ترض بترك 
الكفاءة» فإن رضيت بتركهاء ولم يطلب الحظء قال : فلا معنى للتعيد: 

الثاني : سبق في الوكالة أنه لو وكله أن يزوج له امرأة» ذكرنا قوله في 
«الروضة»: إن الأصح أو الصحيح اشتراط التعيين» وذكر اضطراب كلامه في 
ذلك؛» والذي يظهر أنه إذا اشترط التعيين فى توكيله لنفسه أن اشتراطه فى 
التوكيل؛ ليزوج موليته أولى. 

قال مفرعًا على الأظهر : (وَيَحْنَاط الْوَكِيلٌ) أي : وجويًا. 

(قلا يوَوُحُ غَيْرَ كُفمء) أي : ولأمته. وهناك أكفأ منه » فلو فعل لم يصح 
على المشهور؛ [لتقصيره] ولأن الطلاق مقيد بالكفء, والأحظء وقيل : 
يصحء ولها الخيار. فإن كانت صغيرة فحين تبلغ. واعلم أن من لا يعلم 
الكفاءة ما هى؟ كيف يحتاط فى طلبها؟ 

وظاهر كلام المصنف والمتبادر منه أنه لو زوج كفًا مع وجود أكفأ منه أن 
يصحء ولسن كذلك؟ بل الحكم ما ذكرناه. 


52535 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 
وَغَيْرُ الْمُجْبِرٍ إِنْ قَالَتْ لَهُ: وَكُلْ وَكَُلَء وَإِنْ نَهَنْهُ قلاء وَإِنْ قَالَتْ: زَوّجْنِي فَلَهُ 
التَؤْكيل فِي الأَصَحٌء وَلَوْ وَكْلَ قَبْلَ اسْتِئْذَانِهَا في النْكاح لَمْ يَصِحَّ عَلَى الصَّحِيحء 

قال: (وَغْبَرٌ الْمُجْبِرٍ إن قَالَتٌ لَه وَكُل وَكلَ) إذا أذنت له في التزويج 
والتوكيل» فله كل واحد منهماء وإن قالت: وكل» ولم تزد فله التوكيل قطعاء 
وله أن يزوج بنفسه على الأصح. وعبارة المصنف تشير"'' بالمنع. ونشية أن 
الوجهين فيما إذا لم تدل قرينة ظاهرة على إكرامها له وصيانته عن مباشرة العقد 


روم >> 


قال : (وَإن تَهَنْهُ قلا) أي : إذا أذنت له [في تزويجها]” '"' ونهته عن التوكيل 
فيه لم يوكل ؛ عملا بإذنهاء قالا فى «النهاية» و«التهذيب»: بلا خلاف» ويخرج 
من كلام «الحاوي»» وغيره» [وفيه وجه يصح] ويلغوا النهي. 

قال: (وَإِنْ قَالَتْ: رَوّجْنِي قَلَهُ التَوْكِيلٌ في الْأصَمٌ) لأنه بعد الإذن متصرف 
بالولاية فأشبه القيم والوصيء والثاني: لا؛ لأنه متصرف بالإذن فأشبه الوكيل. 

قال: (وَلَوْ وَكَلَ قَبْلَ اسْيِيْذَانِهَا في النكاح لَمْ يَصِحّ عَلَى الصّحبح) ؛ لأنه لا 
يملك العقد بنفسه حينئذٍ فكيف يوكل غيره فيه؟ والثاني : يصح التوكيل؛ لأنه 


[لا يملك العقد بنفسه حينئذ فكيف يوكل غيره فيه» والثاني يصح التوكيل لأنه] 
يلي تزويجها بشرط الإذن فله تفويض ماله إلى غيره» فعلى هذا قالا تبعا 
«للتهذيس»: يستأذنها الولي أو الوكيل للولي» ولا يجوز أن 0 
وقضية كلام القاضي الحسين. وَالْمَاورْدِئَ والمكولى الجواق: وهو 
الأوجه؛ لأنه قد صح التوكيل من الولي؛ وناب الوكيل منابه» فلم يبق إلا إذنها 
لهء وقال الدارمي: وإذا وكل غير المجبر قبل أن تأذن فعلى وجهين: 
أحدهما: لا يجوزء نص عليه» والثاني: يجوزء وقيل: لا يصح حتى يستأذن 
الجميع» وقيل : مَنْ لايجبر لا يوكل إلا بإذنهاء وغيرها يجوزهء انتهى. 

فرع: في تعيين الزوج لوكيل غير المجبر عند إطلاق الإذن» الوجهان في 
لمجي ولو ياك فى دنه مخضا دلواي كلذ ل من نعي ارك ل فلو أظلن 


)١(‏ في الأصل: (تشعر). (0) في نسخة: (أن يزوجها). (") في نسخة: (هذا). 


كِنَاتُ التكاح 74 


م ) الْوَلِي: زَوَّجْمُك بنْتَ لان وَليَقَلَ الْوَلِيُ لِوَكيل الرَّوْج: رَوَّجْت بِنْتِي 


وم ةس 


فُلَانَاء فَيَقُولُ وَكيله : بلهاكاتها اه 


فصادقه لم يصح. قال الإمام : على الأظهر عندنا ؛ لفساد التفويض . 

فرع: إذا لم يكن ولي سوى الحاكم فأمر رجلا بتزويجها قبل استئذانهاء 
صح إن قلنا: إن استنابته في شغل معين استحلاف, وإلا فلا يصح على 
الأصح كوكيل الولي» قاله الْبَعَوي في «فتاويه». 


قال : (وَلَيِقْلِ دَكيل الْوَلِيٌ رَوّجْنَك بِنْتَ فُلانٍ. َلبَق الْوَلِنُ لوكبل الرّوْج 
رَوَّجْت بنتِي فلاناء فَيَقُولٌ وكيلة قَبلْت نكاحهًا لَهُ) للمتعاقدين بالوكالة 
أحوال: إما أن تكونا 0 الولي والدوع أو بالعكس أو وكيلين من الطرفين. 

الأولى: أن يكون وكيل الولى» والخاطب لنفسهء فيقول الوكيل: زوجتك 
بنت فلان» أو زوجت بنت فلان منك» فيقبل الزوج القبول المعتبر. 

الثانية: أن يكون الولي ووكيل الزوج» فيقول وكيله: قبلت نكاحهاء هذا 
هو المعروف» وفي «البحر» وجه: أنه إذا قال: زوجت بنتي منك [للخاطب] 
مويه د اس ا د 
الوجهين في ما لو قال الزوج : قبلت» ولم يقل: نكاحها مثلاء قالاه تبعًا 
للقاضي الحسين والْبَعَوي. 

قال ابن الرّفعَة: وينبغي أن يرتب عليه» فإن قلنا: لا يصح من الزوج. 
فمن الوكيل أولى» وإلا فوجهان» ولو اقتصر على قوله: قبلت» فقد بينه الإمام 
وَالرُويَانِيَ على اقتصار الزوج على ذلك إن صححنا ذلك ففي هذا وجهان. 

تنبيه : لو قال وكيل الزوج أولا: قبلت نكاح فلانة منك لفلان» فقال وكيل 
الولى: زوجتها من فلان» قالا: هنا جازء ولو اقتصر على قوله: زوجتهاء 
ولم يقل من فلان فعلى الخلاف السابق» انتهى. 

وسبق غير مرة عن الإمام [وغيره أن القبول ما لا يصح الابتداء به» وربما 
اقتضى كلامهما في باب الهبة وغيره موافقته] ونسب لذلك ابن الرَفْعَة الرَّافِعِي 
في الحكم بالصحة إلى الغرابة. 
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وَيَلرّم المجبر ترُويجح مجنونةٍ بَالِعْةٍ وَمُجنونٍ ظهرت حاجته. لا صَغِيرَةٍ وَصَغْيرٍ. 


وفي «فتاوى الْقَمَال» ما يوافق رأي الإمام» ونقله ثقةٌّ عن كلام أبي الحسن 

الثالثة: أن يكونا وكيلين» فيقول وكيل الولي: زوجت بنت فلان من فلان» 
فيقول وكيل الزوج : قبلت نكاحها له ولا يصح البيع بهذه الصيغة. ويقول ولي 
الزوجة فى تزويجها من ابن الخاطب : زوجت فلانة من ابنك » فيقول الأس: 
قبلت النكاح لابني» وهذا كله؛ لأن التزويج مضاف إلى الموكل» والمولى 
عليه» لا إلى المخاطب. والبيع يتعلق بالمخاطب دون من له العقد. 

قال: (وَيَلْرَمُ الْمُجْبِرَ تَرْوِبجُ مَجْنُونَةٍ بَالِعَةٍ وَمَحْنُونِ ظهَرَتُْ حَاجَبّهُ) كان 
الصواب أن يقول: حاجتهما؛ إذ المراد حاجة كل منهماء لا حاجة المجنون 
فقط [وعبارة «المحرر» بعد ذكرهما عند ظهور الحاجة فكأنه توهم أنه أراد به 
المجنون فقط] لاتصال ذلك بذكره. وليسن بجيد» ومراد «المحرر» ما ذكرناه 
كما هو قضية ما في «الشرح» و«الروضة». وعبارة «الشرح»: يجب على المجبر 
تزويج كذا وكذا عند مسيس الحاجة إما بظهور أمارات التوقان» أو متوقع 
الشفاء عند إشارة الأطباءء وعبارة «الروضة»: ويلزمه تزويج المجنونة 
والمجنون عند ظهور الحاجة . . إلى آخره. 


قلت: وعد الرَافِعى من الحاجات المجوزة لتزويج المجنون احتياجه إلى 
من يخدمه؛ حيث لا توجد محرم تخدمه» وكانت مؤن النكاح أخف من مؤن 


0 


ره 
أ 


شراء 
ظاهرة؛ لكن قد لا تتبرع الزوجة بالخدمة فلا ينهض الوجوب؛ اكتفاءً بظن 
التبرع» وفيه نظرء بدليل جواز التزويج؛ لأجل الخدمة اعتمادًا على ذلك. 


التمسناء4: لعلام الحاجة فى العنال #الكن لو ظهوت الخنطة فيه تفي الوجوي 
نظر للؤمام كبيع مالهما عند الغبطة. والوجوب في الصغير بعيدء وحكى 


كِتَاتُ التتكاح 4" 


وَيَْرَمُ المُجِرَ وَغَيْرَه إِنْ تَعيّنَ جَابَةُ مُلْتَمِسَةٍ التّزويج ؛ فَإِنْ لَمُ يَتَعيّنْ كَإِخوَ قال 
بَعْضَهُمْ لَرِمَهُ الْإِجَابَةٌ في الْأصَحٌ. 


الرّافِعِي عن بعضهم أنها إذا كانت في أول أبكار الشهوة يجب إجابتهاء 
ويحتمل طرده في المراهق» ولا سيما عند الخوف عليهما من الوقوع في 
المحظورء والوجه: أنها لو كانت المراهقة فقيرةً عاجزةً عن كسب قوتها 
والأب كذلك, التمست التزويج من خاطب كفء أنه يلزمه تزويجها؛ دفعًا 
لضرورتها ؛ بل المتجه الوجوب وإن لم تلتمسه هي. 

قال: (وَيَلْرَمُ الْمَجْبِرَ وَغَيْرَهُ إنْ تَعَيّنَ إجَابَةَ مُلْتَمِسَةٍ التَرْويجٍ) أي : إذا دعت 
إلى كفء خاطب أو طلقت مع وجود خاطب كفء؛ تحصيئًا لهاء وقيل: لا 
يجب إجبار المجبر؛ لأنها مخيرة فليس لها الإجبار» قال الرَافِعِي: قول 
الذارس؟:إذا :دعت العرأة إلى كفيه فراحن على الولى ترويهها نضا وقيل: 
مندوبء. انتهى. وإطلاقه يشمل المجبر وغيره. 


قال: (فَإِنْ لَمْ يَتعيّنْ كَإِحْوَةٍ قَسَأَلَتْ بَعْضَهُمْ لَرْمَهُ الْإِجَابَةٌ في الْأَصَحٌ)؛ لثلا 
يودي إلى التواكل. والخلااف ا إذا ادعى بعض الشهود. وللومام 
في محل الخلاف في الشهود تفصيل ذكره هناك ويأتي مثله هنا. 

إشارات : قوله أو لا : «إن تعين)» يه يشير إلى أنه محل وفاق» بخلاف اجتماع 
الأولياء في درجة. وكان الأأخص حذف قوله: « إن تعين)» ويقال: وفيما إذا 
لم يتعين وجه ونحو ذلك». على أن الإمام أبدى أن التزويج ليس حما على 
الولى المنفرد إلا عند تعذر السلطان؛ لشغور البقعة منه» وفيه بَعْد؛ لما فيه من 
إيجابها على رفع الأمر إليه والعار» وقد تخاف سطوة الولي"''' فلا يتمكن من 
التزويج بالسلطان» وبعيد أن يقال: [يمكنها من التحكيم إذا جوزناه كان في 
عدم التعيين على الولي عند منعه» ولا خفاء] أن مراده الملتمسة البالغة» وإن 
أطلق» ويأتي في غيرها ما سبق» أطلق المصنف وجوب الإجابة سواء عينت 
زوجًا أم لا وقيدنا كلامه بما تقدمء وقال ابن الرفعة : إطلاق «الوسيط) يشمل 


)١(‏ في نسخة: (سطوة الوطء). 
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ما إذا عينت كفئّاء وما إذا لم تعين» ورجحهء ثم قال: والرَافِعِي ومن تبعه 
فرضوا المسألة فيما إذا عينت البكر كفئّاء وطلبت التزويج منهء وهو يفهم أنه 
لا يجب في الحالة الأخرىء وله وجه بيّن فإن طلب ذلك معرة في العرف. 

قلت: لا شك أن تعيينها ليس بشرط فى وجوب تزويجها؛ إذ لا خفاء أنه 
لو خطبها جماعات لا تعرفهم؛ وهم أكفاء» فالتمست منه التزويج بلا تعيين» 
أنه تلزمه الإجابة؛ فإذا سألته» ولا خاطب, ثم خطبها كفء., لزمه تزويجها منه 
بشرطء وأما وجوبه عليه بالتماسها المطلق بسؤاله من الأكفاء؟ ولا خاطب 
فبعيدٌ» والظاهر أنه إنما عليه البدل عند طلب الكفء لا غير. 

قال : (وَإِذَا تمع أَولَِاكُ في كَرَجَةٍ) أي : ورتبة كأخوة أشقاء أو لآب. 

(أسْتُحِبٌ أنْ يُرَوّجَهَا أَنْقَهُهُمْ) أي: في هذا الباب؛ لأنه أعلم بشرائط 
العقد وغيرها من مقّاصله. 

(وَأَسَنْهُمْ بِرِضَاهُمْ)؛ إكرامًا له ولثلا يتأذى. 

وفى بحديت القسامة :اكت كترة ١"‏ ولآنه أخير بالأهورع:وغالبًا؛ لكدرة 
00_35 

قال الرَافِعِي: إذا تعارضت الخصال قدم الأفقه. ثم الأورع» ثم الأسن. 
والمفهوم من سياق الكتاب أن الأسن مقدم على الأورع» ولم أرَ؛ لتعارض 
الخصال ترتيبًا إلا في كلام الرَافِعِي ومن تبعه؛ بل قالوا : يزوجها أكبرهم 
وأفضلهم» وعبارة الْمُتَولي والقاضي أبو الطيب في «المجردا : تنازعه؛ حيث 
قالا : ويتولى العقد أسنهم لحديث القسامة ١كُبْرِ‏ كُبْراء وعبارة ابن الرّفْعَة في 
«الكفاية»: أنه يقدم بالسن» ثم بالفقه. ثم بالورع وأخذه من قول «التنبيه), 
فالأولى أن يقدم أسنهما وأعلمهماء فأفضلهما. 

[قال: بتقديره أسنهماء فإن استويا فأعلمهماء فإن استويا في العلم قدم 
أفضلهما] وفي كون هذا معنى كلامه نظرء وأقرب منه إلى ذلك عبارة ابن أبي 


.)710( أخرجه البخاري (7179), ومسلم‎ )١( 


كِتَابٌ النكاح .م 
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فإن تشاحوا اقرعء 0 


عصرون في «تنبيهه»: فإن استويا قدم بالسن أو العلم أو الورع. وعبارة 
«الحاوي»: فالأولى أن يتولاه أفضلهم 0 وَدينًا وغلمًا. 

وعبارة «الترغيب»: ويستحب تقديم الأسن والأورع والأفضل» و 
محافظتهم على البداءة بالأسن إشعار بأنه المقدم أولا. 

فائدة: هذا كله في المتناسبين» أما لو كانوا معتقين فشرط الصحة أن 
يجتمعوا على العقد أو يوكلوا فيه وكيلاء نحم لواف المعو عو يكين ار 
أخوة» وكالأقرباء» ولو مات معتقان كل عن ابنين كفى» موافقة أحد ابني 
أحدهما ادا لاخر ولا يشترط موافقة الجميع. 

قال: (فَإِن تَشَاحُوا أفْرعَ) قطعًا ؛ للنزاع كأولياء القود والمشاحة» تعرض 
على صور : 

الأولى: أن يقول كل منهم: أنا أعقده. والخاطب واحدء والظاهر أنها 
صورة الكتاب متقرغء ثم القارع أولى هكذا جزما به» وغيرهماء ورأيت في 
«فروع» ابن الْقَطَلان قال بعض أصحابنا : يقرع بينهم» وليس بشيء؛ لأن حق 
التزويج مشترك بينهم» وكل واحد كامل فيه» ولو أقرعنا فبادر غير القارع 
وزوج صح فلا فائدة في القرعة» انتهى. والمذهب المنصوص في «الأم) 
الإقراع» ولم يذكر البيهقي في «المبسوط» غيره. 

الثانية : أن يتعدد الخاطب فتزوج ممن ترضاه فإن رضيتهماء وتنازعوا في 
أحدهماء نظر القاضي في الأصلحء وأمر بتزويجه. قالا: كذا ذكره الْبَعَوي 
وغيره فى «الحاوي»» وإن قالت: هما عندي سواء فزوجونى بأحدهماء فلا 
قرعة» ويصير الأولياء عضلة فيزوجها القاضيء وهو ظاهر؛ لأن قولها: 
زوجوني يقتضي اجتماعهم على الصحيحء إذا اختلفوا أرجع إلى القاضي ما إذا 
رضيت الخاطبين» وأذنت لكل واحد في تعيينه. فمن سبق وزوج صح. إن 
أذنت لهما معّاء وإن ترتب إذنهاء فيحتمل أن إذنها للثاني رجوع الأول فيتعين 


)١(‏ في نسخة: (سنًا). 
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الثاني. ويحتمل خلا فه. وهو قضية إطلاق الأكثرين . وحكى القاضي الحسين 
وجهين فيما لو اذنت لولي في التزويج ثم أذنت لآخرء هل يكون عز لا للأول» 
وطردهما في وكيل البيع؟ قال: والأظهر أنه لا يكون عزلا. 

الثالثة: إن تشاحوا في [حال] الاجتماع على العقدء وانفراد أحدهم به 
فينظر إن قالت: أذنت لكل واحدٍ أو ما هذا معناه» فسبق واحد وزوج صح.ء 
وإن قالت: زوجوني» وما أشبهه مما يدل على الاجتماع وجب اجتماعهم على 
الأصحء فإن تشاحوا فطالب التفرد عاضل» وأما طالب الاجتماع فلم أر فيه 
نقلّاء والظاهر أنه بإذن السلطان بعد إذنها له للداعي إلى الاجتماع فيزوجهاء 
ويبعد أن يجعل الداعي إلى الاجتماع عاضلا أيضًا فيستقل السلطان بالتزويج. 

قال: (فَلَوْ وَوّجَ غَيْرُ مَنْ حَرَجَتُ قُرْعَيهُ وَقَد أَؤِنّتْ لِكُلّ مِنْهُمْ) أي : لا على 
وجه الاجتماع. 

(صَمّ فِي الْأَصَمٌ) وقال الْمُتَولّي : إنه المذهب؛ لأن القرعة ليست سالبة؛ 
بل لقطع المنازعة» والثاني: لا يصح؛ لتظهر ثمرة القرعة» وأرسل العراقيون 
والقاضي الحسين الوجهين بلا ترجيح» وعلى الأول اقتصر الإمام» وقال: إنه لا 
يكره لغيره التزويج إلا عند إقراع الإمام» وفي بعض التصانيف: أنه لا يقيد» وهو 
بعيد غير معتدٍ به» ولست أدري هذا القائل يخصص قوله: بقرعة ينشئها السلطان 
أو يطرده في قرعة الأولياء من غير ترافع إلى مجلس الحكمء وعبارة الرافِعِي في 
نقل كلامه بدخولهء فإنه قال: وهذا الوجه يختص بما إذا أخرجوا القرعة من غير 
ارتفاع إلى مجلس الحكم أم يختص بقرعة ينشئها السلطان» فيه تردد للإمام. 

فرع: إذا لم يصحح إنكاح المقروع كما رجحه الفارقي» ففوض القارع 
ذلك إلى أحدهم كان نائبًا عنه» وقيل: لا يكون نائبّاء قاله الْمَاورْدِيُ وتظهر 
الثمرة فيما لو أذن» وقدر مهرّاء فزوج بدونه» وبه قال: جعلناه نائبًا فوكيل 
خالف. وفيما لو فسق بعد القرعة إن جعلناه نائبًا صم تزويجه على المشهور, 
وإلا فلا » على المذهب. 


كِتَابٌ النكاح ١‏ 
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وَلَوْ رَوَجَهَا أَحَدُهُمْ رَيْدَا وَآحَرُ عَمْرَاء فَإِنْ عُرف السَّابِقُ فَهُوَ الصَّحِبِحُ 51770 
قال: (وَلَوْ رَّوّجَهَا أَحَدُهُمْ رَيْدَا وَآكَرٌ عَمْرَاء فَإِنْ عرف السَّابِقٌ) أي: بعينه 
ببينة أو تصادق معتبر. 
(فْهُوَ الصَّحِيحٌ) ا سواءٌ دخل بها الثاني أم لاء وبه قال جمهور العلماء. 
وقال مالك: إن دخل بها الثانى. ولم يعلم بها الأول فهى زوجته؛ لما 
روي عن عمر دنه «إذا نكح الوليان فالأول أحق ما لم يدخل بها الثاني». 
لنا: قوله تعالى: «#وَالْمخْصَتَتُ من أليّسَآءِ» [النساء: 75]. والمراد 
الزوجات». وقوله علد : «إذا نكح الوليان فالأول أحق)7١)‏ قال الحاكم : صحيح 
على شرط البخاري ومسلم. وفى رواية أبى داود والترمذي والنسائى : «أيما 
امرأة زوجها وليان فهي للأول»”"'. 
والحديث بخلافه فوجب اعتماده. 


تنبيهان : 

الأول: أطلقوا المسألة» ورأيت فى «تحرير» الجرجانى أنه ينظر فإن كانت 
قد عينت لأحدهماء وأطلقت ادر ع النعين: وإن كانت أظلقت الأذن 
لهما صم السابق» انتهى. وقد يتخيل فرق بين أن يتقدم التعيين أو يتأخر. 

الثاني: أشار الفوراني في «العمد» إلى خلاف في صحة احتمال الإذن 


»١5٠ والبيهقى (ا/‎ 2)775/١( حديث رجل من أصحاب النبى يَكلِةِ: أخرجه الشافعى‎ )١( 
ْ ْ ْ .)1708٠١ رقم‎ 
رقم 425857 والحاكم (؟1/١2191 رقم‎ 27١7 /7( حديث سمرة بن جندب : أخرجه الطبراني‎ 
.) 3177 

(0) أخرجه الطيالسي (ص ”7؟7١.‏ رقم "40). وأحمد (8/5غ رقم »)236١91‏ والدارمي (”/ 
/11ء رقم 22095). وأبو داود (7/ 271٠‏ رقم ) والترمذي (”8/7١51؟»‏ رقم )١١٠‏ 
وقال: حسن والنسائي (ا/5١”.‏ رقم 5587). وابن ماجه(8/5"لا. رقم ,)5١9٠‏ 
والطبراني (/ا/ 253١5‏ رقم 2)1859 والحاكم (؟/ 21١9١‏ رقم ١٠7؟),‏ والبيهقي (/1/ 2١51١‏ 
رقم )١1086‏ والروياني (2»557/5 رقم .)6٠6١‏ 
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آ 5 مم م َه 7 يس مي اسم 2 و2 2 1 ٠‏ 
وَإِنَ وَفَعَا مَعَا أو جهل السبق وَالمَعِيّةَ فبَاطِلانِء 0ك 


للولي؛ حيث قال: إذا كان لها أولياء في درجة» فأذنت لكل واحد منهم في 
تزويجها على وجه يصح. إما بتعين أزواج أو على احتمال في قول مَنْ 
يصححه. فزوج كل واحد منهما من رجل المسألة» وتبعه الْعَرَالِنُ في 
«البسيط»» و«الوسيط» فقال: إذا أذنت لوليين» ولم تعين الزوج» وجوّزنا 
ذلك». وعبارة «البسيط»: وصححنا التوكيل كذلك» وهذا الخلاف إنما يعرف 
في وكيل الوليى» هل يشترط التعيين له أم لا؟ 

ولعل الجرجاني بنى كلامه على أن التعيين مع الإطلاق هو المعتبر تقدم أو 
تأخر. 

قال: (وَإِنْ وَمَعَا مَعَا أَوْ جْهِلَ السََّبْقُ وَالْمَعِيّةُ َبَاطِلَانِ) أما في المعية 
فلامتناع الجمع» وعدم أولوية أحدهما كنكاح أختين معًا وأما في حالة الشك 
فلأنهما إن وقعا معًا تدافعًا أو مرتبًا فلا إطلاع على السابق منهما فبطلا؛ إذ 
الأصل في الإبضاع الحرمة حتى يتحقق السبب المبيح. 

قال النتواى :انعا هذا تحب للقاعى أذ يفول :اذ كان قددمين اعد 
اللكاعين نكسو اله الكوة اهيا بعك للق على ببقين المضة: 
وتثبت للحاكم هذه الولاية هنا للحاجة» ولنا وجه أنه لا بد من إنشاء الفسخ ؛ 
لوال السيقه: 


وقال الدارمي: وإن لم يؤرخا أو لم يؤرخ أحدهما أو لم يعلم عين السابق 
فكالمغيبة» ويستحب للحاكم أن يرفق حتى يخالع من عقد عليها بالمهر 
المسمى كثيرًا» ويكون على بصيرة فإن لم يفعل جازهء انتهى. 

وقال في «الكافي»: والاحتياط هاهنا أن يقول الحاكم: فيستحب الأول 
أو يأمرهما أو أحدهما بالتطليق» ثم يزوجها الآخرء انتهى. وكذا قاله الْبَعَوي 
فى «تعليقه». 


فائدة: عد صاحبا «التهذيب»» و«الكافي» وتبعهما الرَّافْعِي في صور وقوع 
التكاحين معا أن يقغا من الولى. ووكيله. ولم أره إلا فى «التهذيب» وما بعذه. 


كِتَات النككاح ه.؟ 
وَكَذَا لَوْ عُرف سَبْقْ أَحَدِمِمَا وَلَمْ يَتَعيّنْ عَلَى الْمَذْهَبء 00 شظ' 


عزله الضمني بإيجاب الولي؛ لأنه لو وكله في بيع أو نكاح» وفعل الموكل 
ذلك كان عزلًا للوكيل» ويجوز أن يقال ببطلانهما؛ لأن العزل لا يتم إلا 
اه ولم يقبل». لا يكون عزلا 
للوكيل. وحينئل تن تبقى الوكالة» انتهى. 

وكأن وجه الاحتمال الأول أن شروع الولي في الإيجاب متضمن لعزله. 
وإعراضه عن توكيله. 

فرع: اتحد الخاطب» وأوجب كل من الوليين له معًّا يصح. وينوي كل 
من الإيجابين» وقيل: لا يصح.ء ولو زوج الوليان من وكيلي الزوج كل ومن 
وكل في حالة واحدة» قال الْمَاورْدِي: إن اختلف المهران ألغياء وحكم لها 
بمهر المثل» فلو ادّعت تقدم أكثر العقدين مهرًاء وعكس الزوج» ولا بينة 
تحالفاء وحكم بمهر المثل» ولا تقبل شهادة الوكيلين» انتهى. 

قال: (وَكَذَا لَوْ عُرِف سَبْقُ أَحَدِجِمَا وَلَّمْ يَتَعَيِّنْ عَلَى الْمَذْمَب) كاحتمال 
السبق:والمغية؟ لتعدن الإمقياء كما لو ميق هوت أخت المتوارتين من غيو 
تعيين» والطريق الثاني فيه قولان: أحدهما: هذاء والثاني: يخرج من نظر 
ا اا 
حامد» ادا واد بن الصباغ وغيرهم الجزم ببطلانهما ظاهرًا وباط 
لعدم إمكان العلم. وفرق بعضهم بأن الصلاة إذا صحت لا يلحقها بطلان» 
والعقود تصح بأسباب» وأعذار. 

قال الرَافِعى: وإذا ألحقنا هذه الصورة بما إذا احتمل للسبق» والمعية 
فيبطلان أو لا بد من إنشاء فسخ» فيه للخلاف المذكور هناك. 

قلت: الذي أورده الجمهور دا و ا 0 
وأما هاهنا ففيه خلاف قوي ذكرهة في «الحاوي» مع اقتصاره في تلك [على] 


يان قوت - في شرح لس العم الخامس 


سيعت دَعْوَامُما بناءً علا 5 وَهَوَ 5 إقْرَارمَا بالتكاح , و مه 6ه واه وا 60 6 2616 


البطلان من غير احتياج إلى فسخ. 

قال : (وَلَوْ سَبَقَ مُعَيّنُ ثم اشَْبَهَ وَجَبٌ التَوَقْفُ حَتَّى يَتَبَنَّ) أي : ويمنعان 
منهاء ولا تنكح غيرهما إلا بعد بينونتها منهما بموت أو طلاق؛ لأنا علمنا 
ب لع فى للع او اللسديىن را بر ترك ار و ررس 
من أجرى في البطلان هنا قولين. 

فرع: حيث توقفنا فمات واحد وقف لها ميراث زوجة. وإن ماتت وقف 
ميراث زوج حتى يصطلحا أو يتبين الحال في حال الوقف بالنفقة دون المهرء 
وجهان: 

أصحهما عند الإمام وَالْعَرَّالِنَ : لا؛ إذ الأصل البراءة؛ ولعدم التمكين. 

والثاني: نعم» وبه أجاب ابن كج» وكلام الرَافِعِي على ألفاظ «الوجيز) 
يشعر بترجيحه؛ء وبه جزم الدارمي» وصححه في «الكافي» و«الترغيب» فعلى 
هذا يوزع عليهما؛ فإذا ظهر السابق» وتعين رجع الآخر عليه» قال الرَافِعِي: 
قال الشيخ أبو عاصم: ويحتمل أن يقال: إنما يرجع إذا كان قد أنفق بغير إذن 
الحاكم» وبهذا جزم القاضي ابن كج» انتهى. 

وتبعه في «الروضة»., والمتبادر العكس» فيقال: إنما يرجع إذا أنفق بإذن 
الحاكم. وأما بغير إذنه فلا لاسن ونقل ابن الرّفعَة كلام ابن كج وأبى 
عاصم: أنه يرجع إن أنفق بالإذن فأما أنه ظفر بنتيجة من كتاب الرّافِعِي على 
الصواب. أو تبادر إلى فهمه مقتضى الفقهء 08 يتأمل العبارة» والله أعلم. 

قال : (قإنَ اذى كُل روج عِلْمَهَا يسَبْقِه سْمِعَتْ سُمِعَتُ دَعْوَاهُمَا بِنَاءَ عَلَى الْجَدِيد 
وَهُوَ قَبُولٌ إو اي اوناك ونه ند يسمه 11/1 قاذ 

وقوله : «كل رَوْج عِلْمَهَا , بِسَبْقِهِ) احترز عما لو ادعيا أنها تعلم سبق 
التكاحينء فإنها لا تسمع على ما جزم به هو والرّافِصِي تبًا للقاضي الحسين؛ 
والإمام وَالْبَعَوى ؛ لحن في «التهذيب» بعد هذا قال الشيخ الْقَمُال: إذا حضر 


الزوجان معّاء وادعيا علمها حلفت لهما يميئًا واحدة أنها لا تعلم سبق أحد 
النكاحين» وذكر فى ي اتعليقه» أنها لا تسمع الدعوى المجهولة. وهي أن يقول: 
هي تعلم أسبق النكاحين؛ إلى أذ قال وكان القفال يقول: :إذا ضرا :مكاء 
وادعيا علمها إلى آخرهء وهذا يفهم أن الدعوى منهما وقعت مبهمة أنها تعلم 
سبق أحد النكاحين» وكذلك قال: يكتفى بيمين واحدة أنها لا تعلم سبق أحد 
النكاحين» وكذلك قال أيضًا: إذا نكلت لا يحلفان؛ بل يوقف» ولو كانت 
الدعوى منه على أنك تعلمى سبقى»ء ونكلت لكان له الحلف على سبقه» ولما 
قال هرمو قتي وك ذلك ميمه عنا ره لالجا رع ليت قال وإذانوعنا قن 
الأقداء | نها صرف اسيقهنا كاكا + ققالهة لبت أغلم أبيها اسين بالعقده 
صدقت بيمينهاء فإذا حلفت أنها لا تعلم أيهما أسبق» فالنكاحان باطلان» 
وبذلك يشعر قول الشَافِعِي: فإن ادعيا أنها لا تعلم أيهما أول. حلفت ما 
تعلم. ولا يلزمها نكاح واحد منهما. 


قال: وإن كانت خرساءء أو معتوهة» أو صبية» أو خرست بعد التزويج 
لم يكن عليها يمين» وفسخ النكاح» ولو قال أبوها: إنكاحي أول» لو قال 
ذلك الوكيل لم يلزمها إقرار واحد منهماء هكذا نقله الجوري» وفيه فوائد 
جليلة» ولا يبعد سماع الدعوى كذلك؛ لأنه قد لا يعلم واحد سبق نفسه؛ فإن 
علم أن ثم سابق وهي تعلمه» وهذا يقرب مما لو ادعى على جماعة أن أحدهم 
قتل مورثه ففي سماعها ؛ لذلك”''وجهان مشهوران. 

قال: (فَإِنْ أَنْكَرَتْ حُلّمَتْ) أي : على نفي علمها بالسبق» وهل تكفي لهما 
يمين واحدة أم تجب يمينان؟ قال الْبَعَوي : يفيتانة» ونال القغال؟ إن متقيرا 
واوغياة حلفت يسنا وهو مقتضى كلام ابن كج. وقال الإمام: إن حضرا 
ورضيا بيمين كفت». واحاحيا! جافيا :حم صر اراائر افيا لاس تيا 
وجهان؛ لأن القضية واحدة» ونفي العلم بالسبق يشملهما؛ فإذا حلفت كما 


)0( في نسخة : (كذلك). 
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لصا ات ب زر ريك إنحى) لد عوازتي 1ل وكا وضعّفه 
الإمام. وقال: إنما حلفت على نة نفي العلم بالسبق» ولم تنكر جريان أحد 
العقدين على الصحة فينئمي التداعي والتحالف بينهماء والذي أنكرتاه ابتداء 
التحالف من غير ربط الدعوى بهاء وبهذا قطع الْعَرّالي» هذا لفظ «الروضة». 
تنبيهات : منها: رأيت في «تعليق القاضي الحسين» ما لفظه ما إذا لم يكن 
لواحد منهما بينة» قال أصحابنا : يتحالفان فيحلف كل واحد منهما أن نكاحه 
سابق على نكاح صاحبه» فإن حلفا جميعًا بقي الأمر على الإشكال» وإن نكلا 
جميعًا فكذلك» وإن حلف أحدهماء ونكل الآخر قضي به للحالف بينهماء 
0ه حا و ا ال 0 
يثبت إذا كان المتنازع فيه مما تثبت تثبت عليها اليد [كالأملاك والمرأة لا تثبت عليها 
لسن قن دعن الح نوا على اك 14 ا بال ار يا 
إلى رجل . وقال: امرأتى : تك؛ لا تسمع الدعوى. عليه المسألة. ومنها يشبه 
أن الخلاف في الاكتفاء بيمين واحدة لهما إنما جاء مما أشرنا إليه فيما تقدم 
من أنه هل تكفي الدعوى بأنها تعلم سبق أحدهما في الجملة أم لا بد من 
دعوى كل واحد من علمها بسبق عقده؟ فإن سمعنا دعوى السبق مجملة كفت 
م رو ا 
0 أنه انسا جه انين كو م 7ت 00000 
بالعلم بمطلق السبق اكتفى بيمين واحدة] ومن قال: لا يكفى كما جزم به 
الرَّافِعي يقول: لا بد من يمينين» ولا سيما إذا ادعيا في المجلسين. 
حبار ارو اد سا وباي يي 
0 وقلنا : تكفي يمين واحدةء أو قلنا : إذا حلفت لأحدهما لا تحلف 
للثانى» . فمحله إذا حلفت أنها لا تعلم أنه السابق» وأنه لا علم لها بتاريخ 


)١(‏ في نسخة: (ولهذا المعنى). 
؟) في نسخة: (معيئًا). 
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العقدين, أما إذا اقتصرت على أنها لا تعلم أنه السابق فلا يغنيها ذلك عن 
الحلف للثاني» بلا شك» وذلك مفهوم من تقييد «النهاية» الصورة بقوله: وإنه 


ورأيت في «تعليق» الْبَعَوي على «المختصر» ويدعى كل واحد منهما أنها 
عل اناكاعى ساربن وتحات هى ينين لكن راحن مهما انها كانم أن 
نكاحه سابق» ولا يكون تحليفها لأحدهما مقرةً للآخر بخلاف ما لو قالت 
لأحدهما: لست الذي سبق نكاحكء, فيكون هذا إقرارًا للآخرء وإنما قلنا : 
تحلف على نفي العلم؛ لأنه إنما يدعي علمها للعلم فيكون اليمين على سبق 
الدعوى؛ ولأن اليمين توجهت عليها من أمر فعلها"'' غيرها. 

وقال الشيخ الْقَمَالُ: إذا حلفت تحلف أنّها لا تعلم أي النكاحين كان 
أسبق» ولا يلزمها نكاحه ولا يجمع بينهماء كما لو أقرٌ له بشيء» ثم فسّره 
تحته» فإنه يحلف أن الذي أقر به هذا ولا يلزمه غيره» وكان 85 - يعني 
المثالات يقول: إذا حضرا معًا وادعيا علمها حلفت لهما يميئًا واحدةً» فإن 
نكلت لا ترد اليمين عليها ؛ إذ لا معنى له» انتهى. 


وفيه فوائد : 


منها: إنما تسمع دعواهما عليها بالسبق إذا لم يقرا بأمر يدل على أنها لا 
دح تك نال حوري ل 1011 راو رع ولتّاها زليه فكيك: الشهوة 
على يوم [واحد] ولم ب يثبتوا الساعة أو أثبتوهاء ولم يكن في إثباتهم دلالة على 
أي النكاحين كان أولّاء ٠‏ فالنكاح مفسوحٌ» ولا شية لها على واحد من 
الزوجين» وسواء [في هذا اعترف الزوجان بالإشكال أو أقرًا بأمر يدل 
على]”""أنها لا تعلم السابق» أو أقرًا بأمر يدل على أنها لا تعلم ذلك مثل أن 
تكون غائبة عن النكاح ببلد غير البلد الذي زوجت فيه. وما أشبه هذاء انتهى. 
)١(‏ في نسخة: (فعله). 
(0) انظر: «الأم» (15/0). 
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ل 
انقضاء الخصومة وانتهاءهاء وذكرا ف في «الروضة»» و«أصلها» ما سبق عن 
الإمام وَالْغَرَالَِ وأقرّاهء» وهو 5-5 وطريقة الزمام شَاذَّة» قال شارح: 
والذي نض عليه في لم1 وبه قال العراقيون والْمَاورْدِيُ كما أفاده ابن 
الرفعة أنها إذا حلفت ببطلانهماء وقال الإمام: إن النكاح لمن حلف أي منهما 
بعد تحليفها» وتبعه «الحاوي الصغير)» انتهى. 

والقول ببطلان النكاح إذا حلفت لهما أو نكلت» وحلفاء قال الشيخ أبو 
حامد والمحاملي وابن الصباغ والجرجاني في «الشافي» وصاحب «البيان». 
اال رجاتي وكذا لو نكلاء وكلام هؤلاء وَالْمَاورْدِي يدل على انتهاء 
الخصومة بحلفهاء وهو قضية كلام قول القاضي الحسين في «التعليق» وعلى 
طريقة المراوزة لا تسمع الدعوى على الزوج» ثم فرّع عليهاء فقال: إذا جاء 
كل واحد وحلف له تحصلت منهماء وظاهر هذا انفساخ النكاح» وأنه لا 
تداعي ؛ بين الزوجين بعد ذلك». وقال صاحب «الكافي» : من اتباعه وإذا حلفت 
لهما سقطت دعواهماء وحكم بفساد النكاحين» انتهى. 

إذا علمت هذا علمت أن قول «الروضة»: فقيل: لا تحالف بين الزوجين 
إلى آخره» إنما قالاه تبعًا للإمام» فإنه قال: وفي كلام بعض الأئمة إلى كذاء 
وهو ذلك عندي فقلداه» وقد عرفت أن مذهب العراقيين وغيرهم والمنصوص 
ما سبق» وأن مقتضى كلام المراوزة على ما ذكره القاضي الحسين عدم تحالف 
الزوجين مطلقًاء وأنه لا فرق في ذلك قبل الدخول عليها وبعدهاء وكلام 
العراقيين يقتضي أنهما لا يتحالفان إلا الْمَاورْدِيُ فإنه قال: يتحالفان إذا اعترفا 
بعدم علمها بالسبق» وقال: مع ذلك إذا اذعيا عليها علمها بالسبق» وحلفت 
لهماء ينفسخ النكاحان» ولم يقل : يتحالفان بعد ذلك» قال بعض شيوخنا : 
ولم أر في الطريقين مَنْ قال بمقالة الإمام : إنهما يتحالفان بعد الدعوى عليهاء 
وحلفها على عدم العلم فالمذهب نقِلَء كما قاله هو في غير موضع. 

والإمام إنما أبدى ذلك من عنده» فقال: الذي يظهر في هذه الصورة أن 


كِتَابُ التككاح ١1م‏ 
وَإِنْ أَقَرتْ لِأَحَدِمِمًا ثَبَتَ نِكَاحْهُ وَسَمَاعٌ دَعْوَى الآخَرِء وَتَحْلِيفُهَا لَهُ يَنْبَنِي عَلَى 
0 ا ل ا 0 داه لوم 258 له عمل وق د موده 1 
القولينِ فِيمن قال : هدا لِرَيْدٍ بل لِعَمْرِو هل يَعْرَم لِعَمْرِو إن فلا : لعم» فتعم. 


«الحاوي الصغير»: فإن حلفت بجهل السابق» فالنكاح لمن حلف. وهذا 
بعيد» وكيف يسوغ لها التمكين بعد حلفها؟! كما سبق» ونكول أحد الزوجين 
لا يؤثر في حقهاء وإن أمر في حقه» بمعنى قطع منازعته. 

وقد صرّح القاضي الحسين بأنه إذا حلف أحدهما قبل النزاع معها أن 
خصومة الآخر تنقطع» ويبقى نزاع الحالف معهاء وإذا لم تعلم عين الزوج. 
وحلفت على ذلك فقد حصل الاشتباه في الزوج؛ فلذلك قال العراقيون 
وغيرهم بالبطلان» وقد سبق عن نص الشَّافِعِي أنهما إذا اذَّعيا [أنها تعلم] أيهما 
أول» حلفت ما تعلم» ولا يلزمها نكاح واحدٍ منهماء انتهى. فهذا هو المذهب 
المعروف فخذه. ودع ما سواهء والله أعلم. 
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قال: (وَإِن اقرت لِأحَدِهِما) أي: وهي أهل لذلك. 

ثبت نِكَاحَهُ) أي : على «الجديد» وهو قبول إقرارها بالنكاح. 

(وَسَمَاع دَعْوَى الآخَرِء وَتَحَلِيفهَا له ينبَيِي عَلى الْقَولِيْنِ) أي السبابقين في 

(فِيِمَنْ قَالَ: هذا لِرَيْدِ بَلَ لِعَمْرِو هَل يَغْرَمٌ لِعَمْرِو إن قلا : نعم. فُنَعَُمُ) وعبر 
الرافعي تبعًا للبغوي وغيره: بل تسمع الدعوى. وعبارة الجمهور: هل تحلف 
للثانى؟ فيه قولان. وهذا التعبير أولى؛ لأن الدعوى مسموعة عليهما لغير 
التحليف كما لو ذكر أن له بينة يقيمهاء وأما إذا ادعى التحليف خاصة» ففيه 
القولان: 

أحدهما: ونص عليه في «الأم»: أنها لا تحلف؛ لأنها لو أقرّت لم يسمع 
منهاء وحكم في «الكافي» و«التهذيب» أنه الأصح.ء وزاد في «التعليق» وهو 
قوله [فى] «الجديد». 
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والثاني : [قاله] في «الإملاء»: أنها تحلف؛ لأن المكذب مدع فلا يرجع 
بمجرد الإنكار إلا مع اليمين؛ ولأنه قد يتعلق برجوعهاء إن لو صدقته غرم. 
هكذا وجهه الْمَاورْدِيء وقال هو والشيخ أبو حامد وغيرهما: ويشبه أن يكون 
القولان في التحليف مبنيين على الغرم» [وهذا] البناء ما أشار إليه في الكتاب» 
وقال صاحب «الكافي»: وهل تسمع دعوى الثاني عليها؟ فيه قولان؛ بناءً على 
أنها لو أقرت للثاني لا تكون منكوحة للثاني» وهل يغرم؟ له قولان: 
أصحهما : لا؛ لأن إقرارها للثاني صادق ملك الغير فلا يصح.» انتهى. 

فإن قلنا: لا تحلف فلا كلام» وإلا حلفت على نفي العلم» فإن حلفت 
فذاك. وإن اعترفت. قال ابن الصباغ: لزمها مهر المثل». وذكر أبو حامد في 
وجوب المهر قولين» قال أبو نصر: وقد ذكرنا عن الشَافِعِي إنما عرض عليها 
اليمين على القول بأنها لو اعترفت لزمها المهر؛ فإذا عرضنا عليها اليمين فقد 
فرعنا على هذا القول خاصة». أي: فلا يحسن بعد ذلك» ذكر قولين فى المهرء 
واتكلت (روة لسع غلنه روزن نك ١]‏ نعطت دعر مو ون جتاتب ب عل 
أن لهسيو ١‏ المرهو كيو تبهذ ؟: ردقه كاليعةه قال يا عنمن الخرا نبيك : 
نزعت في الأول. وسلمت إليه. 

قال الشيخ أبو حامد وابن الصباغ وغيرهما : [وهذا القول ضعيف جداء 
ونسبه الإمام إلى «القديم». وضعف ذلك الصيدلاني والبغوي وغيرهما]: بأنا 
وإن جعلناها كالبينة فذاك في حق المتداعين خاصة. 

وعلى هذا القول قال الإمام وابن الصباغ يتجه تحليفهاء وإن قلنا: لا تغرم 
المهر لو أقرت؛ إذ قد تنكل» فتحلف فيحكم بالنكاح» وهو مقصود الدعوى. 
وإن قلنا: كالإقرارء فوجهان: أحدهما - وبه قال أبو إسحاق: إنه يندفع 
النكاحان؛ لتساويهما كما لو أقرت لهما معّاء وأصحهما: استدامته للأول كما 
لو أقرت لهما مرتبًا فإنه لا أثر للإقرار الثاني. 


)١(‏ في نسخة: (وإن نكلت سقطت دعواه). 


وعبارة الرَافِعي في ذلك : إن قلنا: يغرم» سمعت دعوى الثاني» وحلفهاء 
وإلا فقولان؛ بناءً على أن اليمين المردودة كالإقرار» وكالبينة إن قلنا: 
كالإقرارء وهو الأصح لم تسمع دعواه؛ لأن غايتها أن تقر أو تنكل فتحلف, 
وإن قلنا: كالبينة فله أن يدعي» ويحلفهاء ثم فرع عليه ما إذا نكلت فردت 
اليمين عليه فيحلف. فقال: إنه يبنى على أن اليمين المردودة كالإقرار» 
أوكالبينة فإن قلنا : كالإقرار»ء فوجهانء, وذكر نحوًا مما قدمناه» وتبعه في 
«الروضة» وهذا التفريع إن كان على قولنا: إنها كالبينة لاا تستقيم» بع أن 
يقال: وإن قلنا: كالإقرار» والمتبادر أنه مفرع عليهء وحينئٍ لا تنتظم. 

فروع مبددة : 

منها: سكت المصنف عن بيان الحكم فيما لو نكلت عن الحلف لهماء 
وقال في «الروضة»: إنه قوله. وبهذا قطع الْغَرَالِنُ وإن نكلت هي» رددنا 
اليمين عليهاء فإن حلفا أو نكلا جاء الإشكال» وإلا يقتضي للحالفء انتهى. 

وهذا من بقية فقه الإمام. والذي صرح به الجرجاني» واقتضاه كلام غيره 
أنهما إذا نكلا أو حلفا حكم ببطلان النكاحين» وإن حلف أحدهما حكم له. 

قال الدارمي: فإن حلفت بطل نكاحهماء وإن نكلت حلفاء فإن حلفا أو 
نكلا بطلاء وإن حلف أحدهما ثبت نكاحهء انتهى [فاعلمه؛ ولكنه قد سبق 
قريبًا في تعليل قول أبي إسحاق أنه يندفع النكاحان؛ لتساويهما كما لو أقرت 
لهما معّاء وأقره الرافعي وغيره] . 

ومنها: قال فى «البيان)27: فإن اعترفت لهما فى حالة واحدة كان هذا 
الأعدراف [باظاة] كعدن» قال الفيع ابو حافدة ويسكو بناةالكاحينه 
وهذا غير مستقيم» وينبغي أن تكون الدعوى باقية فيطالب بالجواب. 

قلت: وهذا ما في «التعليق» قال أبو حامد: لا حكم لهذا الإقرار؛ 
لاستحالته. فيقال لها إما أن تقري لأحدهما أو تحلفي. وكذا قاله المحاملي 


69 في نسخة : (الشامل). 
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في «التجريد» وهو [تجريد التعليق» فلا استدلال] فيما وقع لأ نص غريب. 

ومنها : قال الْمَاورْدِيُ: إذا أقرت لأحدهما بعد إقرارها للأول لم يقبل» 
فلو مات الأول صارت بعد موته زوجة الثاني» وتعتدٌ من الأول إن كان لم 
تصبها عدة الوفاة» وإن كانت [قد] أصابتها اعتدت بأكثر الأمرين منهاء ومن 
ثلاثة أقراء عدة الوطء'''» وهي محرّمة على الثاني في زمان عدتهاء انتهى. 

ومنها : لو قالت لأحدهما : لم يسبق نكاحك. قال الإومام وابنوئ: تكون 
مقرة للآخر بالسبقء قال الرّافعى: وكان المراد إذا جرى ذلك بعد إقرارها 
بسن اخدهجاء ولا قيدور لاسي هذا ر ركه اران كه متا رجه فى 
«الروضة» بأنه المراد» وما قاله متعين قيل: لكن لا يشترط سبق اعترافها؛ بل 
متى علمنا أنهما لم يقعا معّاء وقالت ذلك لأحدهما تعين الآخر. 

ومنها: لو كانت خرساء أو خرست بعد التزويج فأقرت بالإشارة بسبق 
أحدهما لزمها الإقرارء وإلا فلا يمين عليهاء. والحال حال إشكال خكى هذا 
عن نصه» هكذا قالاه في «الروضة» و«أصلها»ء رضي عن روانة الور عن 
النص: وإن كانت خرساء أو معتوهة أو خرست بعد التزويج لم يكن عليها 
يمين» وفسخ النكاح» انتهى. 

وقضية إطلاقه أنه لا يقبل إقرارهاء ولا تسمع الدعوى عليها للتحليف إلا 
أن تحمل على خرس ل إفهام معه. 

ومنها : قال الرَافِعى فى آخر المسألة: هذا كله فيما إذا ادعيا على المرأة» 
فإن ادعيا على غير مجبر لم تسمع» ولم تحلف أو على مجبر فوجهان7©؛ لأنه 
عاد كالوكيل» والعقد؛ لغيره» وأظهرهما: سماعها عليه؛ لأن إقراره مقبول 
كما مرّء ومَّنْ يقبل إقراره تتوجه عليه الدعوى واليمين» فعلى هذا إن كانت 
بكرًا صغيرةً حلف الأب» وإن كانت بالخة فوجهان: أحدهما : لا يحلف؟ لأنا 


)١(‏ في الأصل: (الوطئين). 
(؟) في نسخة: (أحدهما: لا لأنه عاد كالوكيل). 


كِتَاتُ التتكاح م 
عمد ماد وى ما يه فى ام 7 0 3-0 0 رام 
ولو اولي طرف شمن فى زر يحت اتابن انو الاح ضح فى الاضح: 


نقدر على تحليفهاء وأشبههما : نعم» إن حلف الأب كان للمدعي أن يُحَلّف 
العقنت يفنا فإن نكل حلف اليمين المردودة» ويثبت النكاح» وفي 
«التهذيب»: أن المرأة إذا كانت بالغة بكرًا أو ثيئًا تكون الدعوى عليهاء انتهى. 

وسبق حكاية الجوري عن نص الشَّافِعِى أنه لو قال أبوها: إنكاحى أول. 
أو قال ذلك الوكيل» لم يلزمها إقرار واحد منهماء وحى جامد للريجة: الا رك انين 
كلام الرَافِعِي؛ بل كو هق 

قال: (وَلَوْ ب توَلَى طْرَكَيْ عَفْدِ ني تَرُويج بِنْتٍ ابْنِه بابْن ابْنِه | ال خَرِ) أي : وهما 
فى حجره [وولايته ]. 

(صَح فِي الأصَحٌ)؛ لقوة ولايته كالبيع» والثاني :المع ل 
لنفسه لغؤء روس ساعة وإنما جاز في البيع ؛ لكثرة وقوعه» وقد ورد: «لا 
نكاح إلا بأربعة”'' وروي: «كل نكاح لا يحضره أربعة فهو سفاح»”'". 

ونسب في «المحرر» الأول إلى ترجيح المعتبرين» وقال في «الشرح 
الصغير»: إنه الأقوى. وممن صححه الجرجاني». اناوه القاقيى أب الاين 
وقال في «المجرد»: قال الماسرجسي في «التدريس»: يجوز. 

ورأيت بعض أصحابنا قال: في الجواز قولان منصوصان. انتهى. 

فعلى الأصح يجب الإتيان بنفي العقد على الا صح كالبيع» وأولى 
بالوحوهه »ذا فلن ل كا تى ا لتشد ادي الشيول فيهبت أن مهب ارده 5 
يفيل ولا يحور العكمن لما "سيق من أن القيو ل سيد عن تقدم بدلٍء قال ابن 
معين [الصيدلانى] فى كتابه «التنقيب على المهذب»: ولا بد أن يقول: وقبلت 
نكاحها له» بالواو» فلو ترك الواو لم يصح. انتهى. 

وكأنه فهمه من قول صاحب «الشامل»: ويقول: وقبلت نكاحها له؛ لكنه 
لم يذكر أنه لا بد من الواو. 
)01 أخرجه عبد الرزاق (/7/ “2071 والبيهقي في الكبرى (ا/ .)١57‏ 
(0) ذكره الشوكاني في «نيل الأوطار» (5717/5). 
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س0 ك 0 ؟رن >هو ر وااه له عر )يه ا مه 2 3 
وَلا يرَّوَح ابن العم نفسه بل يرَوْجِه ابْنْ عَم فِي دَرَحَتِهِ: فإن فقد فالقاضيء فلو 
أَرَادَ الْقَاضِيء ناح مَنْ لا وَلَِ لها رَوَجَه مَنْ فَؤْقه مِنْ الولاةٍ أو خليفته 22*53 


قال: (وَا يُرَوّحُ ابْنُ الْعَمُ نَفْسَُّ) أي: على الصحيح؛ لأنه عقد مفاوضة 
ملكه بالإذن فلا يجوز له تولي طرفيه كالبيع. 

قال الشيخ أبو حامد: ولما روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنه كَلِلٍ 
قال: «كل نكاح لا يحضره أربعة فهو سفاح)"''. 

قال: (بل يرّوجه ابن 2 فِي دَرَجيِهِ) أ بإن نكون أضا عم لأبوين أو 
لأب فلا يزوج ابن العم؛ لأن من ابن العم لأبوين بخلاف العكس على 
المذهب. 

قال: (فَإِنْ قُقِدَ) أي: حسًا أو حكمًا. 

(فَالْقَاضِى) أي: للولاية العامة لا البعيد» وقال القاضى أبو الطيب: 
بحىء على نون ابن العداد 01 النعية وروحيا مه وهر عت 4 لآن الرلاة 
لا تنتقل بذلك بخلاف الفسق. 

قال: (َلَوْ أرَادَ الْقَاضِيء نِكاح مَنْ لا وَلِيَّ لَهَا رَوَّجَهُ مَنْ فَوْقَهُ مِنْ الْوُلَاأَْ 
حَلِيِفَتْهُ) أي : لا يزوج نفسه على الصحيح ؛ لأنه عقد مفاوضة ملكه بالإذن فلا 
يجوز تولي طرفيه كالبيع ؛ رقيل اللخاضىي وابن العم والمعتق أن يزوجها م 
إذا نصت عليه» وإلا فلاء على أقوى الوجهين» وقيل: للإمام الأعظم خاصة 
تولي الطرفين لنفسه؛ للضرورة؛ لأنه ليس فوقها من يزوجه. وقيل: لا يصح 
قبول الحاكم من خليفته ؛ لأنه فرعه وقول الرَافِعِي : يزوجه الإمام أو يخرج إلى 
قاضي بلدة أخرى؛ ليزوجها منه» إنما يستمر إذا كانت الزوجة في عمل ذلك 
القاضي؛ إذا حرجت إليه مع هذا الخاطبء وإلا فالقاضي لا يزوج من ليست في 
محل ولايته» كما صرح به القاضي الحسين والْبَعَوي والْغَرَالِنُ» وإنما يحتاج إلى 
الخروج إذا لم يكن بالبلد قاض آخر مستقل» إذا جوزنا ذلك», وه والأصح. 
وقوله: ويستخلف خليفته ؛ ليزوجها منه إذا كان له الاستخلاف يشبه أن يلتفت 


كِتَاتُ التتكاح نض 


ءَ 


وَكَمَا لا يجوز لِوَاحِدٍ 5 الطْرَفيْنِ لا يجوز أن يُوَكْلَ وَكيلَا في أَحَدِمِمَا أَوْ وَكِيلْيْنِ 
فِيهمًا في الْأَصَح. 


هذا على أن من أذن له الحاكم في أمر خاص هل ينزل منزلة الاستخلاف أو لا؟ 

إن قلنا: نعم» صح كالخليفة في الأحكام, وإلا فلا؛ لأنه وكيل لا حاكم 
إلا أن يتضح فرق بين قوله: أذنت لك في تزويجها مني» وبين قوله: 
استخلفتك فيه» وفيه بعد ثم رأيت في «تعليق" البَعَوي أنه يأمر من يزوجها منه. 
وهذه تولية لا توكيل» حتى لو قال: وكلتك». لا يجوز. وكذا لو قال: زوجها 
مني» كان توكيلاء ولم يجز ذلك» انتهى. 

هكذا قال فيما إذا أرادالإمام التزويج» ولا فرق بينه في هذا وبين 
القاضي» وتزويج كل واحد من هؤلاء من ابنه الصغير كالتزويج من نفسه لا 

قال: (وَكُمَا ا يجو َاحد ولي الطرَمَيْن لا يجُورُ أَنْ يُوَكَلَ وَكِيلَا 
اب العا يي باس دواري و 
يجوز ؟ لانعقاده بأربعةع وقيل: يجوز ذلك للجد دون غيره» وقيل : بالمنع في 
غير الجد قطعًا؛ وإثبات الوجهين فى الجد فقط”"“. 
يكن للقاضي تزويجها منه ؟ لان المتبادر التزويج من غيره» ولو قالت: روجني 
من نفسك». حكي في «التهذيب» عن بعضهم أنه يجوز للقاضي تزويجها منه 
بذلك» وجزم به في «تعليقه». 

وقال في «التهذيب»: عندي لا يجوز؛ لأنها لم تأذن للقاضي. 

قال فى «الروضة»: والصواب الجواز؛ لأن معناه فوض إلي من يزوجك 
إياي ء وفيما قاله - ويْْنْهُ تعا تعالى - نظر؛ لأن المرأة قد تجهل امتناع مباشرته؛ بل 
تعتقد نعتقد جوازها فلا يكون إذنها له إذنَا للتفويض ؛ بل إذنًا في مباشرته ذلك بنفسه. 
وهو فاسدء وما أبداه الْبَعَوىي جزم في «الكافي». وهو الاشبه. 


)١(‏ في الأصل: (ولثبات وجهين). 
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رَوّجَهَا الوَلِنُ غيْرَ كفْءٍ برِضَامًا أَوْ بَعْض الْأَوْلِيَاء المِسْتَوينَ بِرِضَاهًا وَرِضًا 

الْبَاقِينَ صَحّ» وَلَوْ رَوّجَهَا الأقْرَبُ بِرِضَامًا فَلَيْسَ لِلْأَبْعَدٍ اغْتِرّاضٌ» ”ك2 


قال: 
(فضل: 

رَوّجَهَا الْوَلِي ء عَيْرَ كُفْءٍِ بِرِضَاهًا أَوْ بَعْضٌ الأَوْلِيَاءِ الْمْسْتَوِينَ بِرِضَامًا وَرِضًا 

لْبَاقِينَ صَحَ)؛ لِأنَ الْكَمَاءَ حَقٌ لها وللأوْلِيَاءِء وَقَدْ رَضوا بِتَركهَاء وليست بشرط 

ا 0 0 و 

بأمره»”' '. وفي الصحيحين: ١‏ 1 


2 


لومم يسن عو انيه 

ان لقتر ان كن كر انلقو بوني إطلات الكراهة ناه . 

نعم» قال ابن عبد السلام: يكره تزويجها من فاسق برضاها كراهة شديدةً 
إلا أن يخاف من فاحشة أو ريبة. 

قلت: ولا يبعد التحريم إذا كان ممن عرف بإتيان النساء في أدبارهن أو 
[بالدياثة] لما فيه من الأغانة على المعسيية»::وتشعد الكراغة إذا كان كسبه 
حرامّاء وأغرب الْمَاورْدِيُ فقال: لو استأذن الأب فيهم يعني في غير الأكفاء؛ 
فعلى وجهين : 

أحدهما: يجوز؛ لأنه عن الإذن كالبنت. 

والثاني: لا يجوز؛ لأن ابتداءها لا يجب» فأشبهت الصغيرة» وهذا 
غريبٌ لم أرَّه في كلام غيره. 

قال: (وَلَوْ رَوّجَهَا الأَقْربُ بِرِضَامَاءٍ فَلَيْسٌ لِلْأَبْعَدٍ اعْتِرَاضٌ) لأنه ليس 
وى الى لدان 1 


000 أخرجه مسلم ,)51١15(‏ وابن حبان .)5١756(‏ 
68 أخر جه البخاري (559)., وابن ٠‏ حبان (58؟ 5). 


كات عد لض 


6س اء مد 


ع2 لاقام 


قال: (وَلَوْ رَوَّجَهَا أَحَدُهُمْ) ا اعد 0 في الدرجة. 
1 (بهِ بِرِضَامًا دُونَ رِضَاهُمْ لم يَصِحّ م)» ونصٌّ عليه في «الأم» و«المختصر)» 


ره 
ظ 5 بره 


أن لَهُمْ حَتًَ الْكَمَاءَةِ؛ فَاعْتَبِرَ إذنهم كإذنها. 
قال الشين : (وَفِي قَؤْ نَوْلٍ يَصِحء وَلَهُمْ الْمَسْح) قاله في «الإملاء»؛ إذ 


النْقُصَان يَف يقْتَضِي الْخْيَارَ لا الْبُْطْلَانَء واختلفوا على طرق : أصحها : 
القولين» ايها : الفساد»؛ لتصرفه في حقهم بغير إذنهم. مح فق 
بالبعاراد وحيم عر عكري ويم كك قات الى الالحجاري 21 مر كيل التصين 
عا بحا لد : البطلان على ما إِذّا كَانَ الْوَِيُ عَالِمَا بالصحة, وَنْبُوتِ الْمَسْخْ على 
ما إذا كان جاهلاء قال: وَهَذَا أْصَح الْمَذْهَبَيْنِ وَأوْلَى الطَّرَقَيْنِء ولم أرَ القطع 
بالصحة مطلقًا إلا في كلام الرَافِعِيٌ. 

وقال الدّارميُ: إِنْ كان غير عالم وقت العقد أنه ليس بكفء. صم قولا 
واحدّاء وللباقين الخيار. 


قال (وَيَجْرِي الْقَوْلَانٍ فِي تَوْويِجٍ الأب يِكُرًا م صَغِيرَةٌ أَوْ بَالِعَةَ غَيْرَ كُفْءِ 
بشبر رصاهاء َفِي الْأَظهّرٍ بَاطِلَ) ؛ لأنْهُ عَلَى خلا الْعْبْطَة. 

(وَفِي الآخَرِ يَصِحُ وَلِلْبَالِعَةٍ الْخِيَارٌُ) أي : في الْحَالٍء وفيل : لا تتخير» 
وعليها الرضا بعقد الأب. 

(وَلِلِصَّغِيرَةٍ إذا بَلعْتْ). وفي خيار الولي في صغرها؛ وجهانء وقيل : 
قولان» وجه المنع تعلقه بالشهوة ثم إذا أثبتناه» فقيل: يختص بحالة جهله. 
ومنهم من أثبته في الحالين؛ لآنه غير عاقد لنفسه» عدنا إلى أؤك المسالة: 

قال الرَافِعِئنٌ: روى ابن كج طريقة أخرى. وحى ترول الفونين عدي 
حالين» وذكر ما لفقا عن «الحاوي). وكلام الْمُتَولّي يفهم تخصيص 
الخلاف بحالة الجهل؛ حيث قال: ولو زوّجها - يعنى: الأب - ممن يعتفدل 
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فيه الكفاءة [وظهر فيه نقص؛ لعدم الكفاءة] فهل يصحٌ؟ فيه قولان : 

أحدهما: لاء لو باع مال طفلة بثمن معلوم» ثم بان أنه دون ثمن المثل. 

والثاني : نعمء كما لوا” شترى شيئًا فوجده معيبًا؛ فعلى هذا هل للآأب 
الفسخ؟ وجهان. 

وعبارة القاضي أبي الطيب في «المجرد»: فعلى هذا هل يجب عليه 
الفسخ؟ قولان: 

أحدهما : يلزمه أن يفسخه كما لوو ا* مروريلت ترجاديها ع 
ثلاثة أقوال : 

أحدها : يبطل. 

والثاني: يصح. ويجب عليه الفسخ. 

والثالث : يصحٌ. ويؤخر الفسخ. انتهى. 

وادّعى ابد الرّفْعَة فى «مطلبه» أن كلام العراقيين يفهم أن محل الخالاف 
سوسوي أخذم من تعلل انيجي و وغيره يقول: ا الصحة 

قال: دق صرح لازيال إن وج ابت معي مع لعل لا يصح 
فول بو اداه وخصٌ الخلاف في ذلك بحالة الجهل» | 

ان انمع ينس كرد النعلاته فى السيدة فى نالفي اين 
وَالْجَهْلٍ وهو فضيته » نسبه الْعَرَالِئُ إلى العراقيين؛ ثبوت الخيار فِي حَالْتَيْ 
لْعِلْم وَالْجَهْلِ وقد نسب الرَافِعِيُ ذلك إلى ابن كج وآخرين. 

ويعجب ابن الرّفْعَة من جزم الْغَرَالِيٌ إلى النقل عن العراقيين» بمجرد 
الخلاف في ثبوت خيار الفسخ للوليء وإِنْ كان عالمًا مع تردد إمامه في ذلك ؛ 
حيث قال: يجوز أن يقال بتخصيص التردد بما إذا فعله عن غير علم بالحال» أما 


كِتَابٌ النكاح قض 


وَلَوْ طَلَبَتْ مَنْ لا وَلِيَ لَهَا أَنْ يُرَرْجَهًا السّلْطَانَ بِغَيْرٍ كُفْءٍ فَمَعَلَ لَمْ يَصِحَّ في 
الأصح. 
يتصرف لنفسه. وهذا يؤدي إلى ثبوت نكاحه مع استمرار الخيار فيه» وما عندي 
أن ذلك يحتمل ؛ فالوجه القطع بتخصيص حتق التدارك بحالة الجهل» انتهى 

لين : (وَلَوْ لبت مَنْ لا وَِيّ لها أن يُروجَهَا لد لكر فشكل 
الصَّيدَلَانن؛ وأقى به القاضي الحصيدة وادّعى الَو أنه 507 


وَالثَانِي: د يَصِح كَالْوَلِيَ بالنّسبٍ والولاءء به قطع الشيخ أبو محمد قال : 
ل يرجع على المسلمين فيه عار: وبه جرم الدبيليئُ والعبادي في «أدب القضاء» 
لهماء وصاحب «الترغيب»)» وصححه الإمام. وشريح الرويانئْ في (روضته)». 
وقال فى «البسيط» : إنه المذهب والقياس.». وظاهر كلام الهروي في 
«الإشراف»: أنه المذهي ؛ فإنه قال بعد ذكره: وفيه قول آخر : إنه لا يزوج من 
غير كفءٍء وعن «طبقات العبادي» عن الإصطخري: أنه نقل الجواز عن 
قلت : وهو المختار. والجواب عن حديث فاطمة وعيره» 00 


قال الول # رامل الجسانة أن السلطاناها عن كالوارك السعنه ؟ 
حتى إذا قتل مَنْ لا وارث لهء هل له العفو عن القصاص أم لا؟ فإن جعلناه 
كالمعين صمٌّء وإلا فلاء انتهى. 

وكنت أود لو قيل : إِنْ كَانَتْ كَاسِدَةَ؛ لقبح أو فقرٍ وحاجةٍ أو خائفة العنت 
أو على نفسها زوجهاء وإِنْ انتفت هذه الأمور فلاا. وأغرب الدبيلئٌ فقال: لو 
غاب الولي إلى مسافة القصرء فجاءت المالكة لأمرها إلى الحاكم» وعينت 
رجلاء وطلبت تزويجها منه؛ فليس له أن يقول: لا أزوّجك إلا من كفءٍ؛ لأن 
الحق لهاء وقد رضيت بذلك الرجل» فوجب على القاضي العقد؛ فإذا جاء 
الولي ولم يرضّ؛ فهو بالخيار» إِنْ شاء فسخ» وإِنْ شاء أمضى. 
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نضا 
0 : سَلَامَةَ مِنْ الْعْيُوبٍ الْمُثْبِنَةِ لِلْخِيَارٍ اممو الماع وهمووهه ‏ و و و وفواو و اكه 


9 
16 

١ 
أى)‎ 


#6 سس هه 


تنبية مهم : كلام «الكتاب» يقتضي أن الأب متى زوَّج من كفءٍ صحّ. 

ال الجورى ني المرفيدا ا الا الوص الخازين لدان ا 
القي الاين إقا زر لعن أ برسات آى يترا : أو رشاف واب ال 
نكاحها ضرر عليه» أو ليس فيها وطرء مثل عجوز فانية» أو عمياء» أو قطعاءء 
أو ما أشبه هذا؛ لم يجز. وإذا نصّ الشَافِعِي ذه [على المنع] في حقٌ الابن ؛ 
ففي البنت أولى. وحينئكٍ ليس له تزويجها من هرمء ولا أعمىء ولا أقطع. 

وقال ابْنُ خَيْرَانَ فِي «اللْطِيف) : ولا يجوز أن يزوّجها من خصيء ولا 
مجنول. 
والرعلوه أو أعمى» ا أو فقير مُْمن» وهي عَنْيةٌ قل الله ليد 

وفي «فتاوى القاضي الحسين» : أنها لو أذنت في تزويجهاسمن أعمى صحّ» 
و ل وال ا ا اا 0 
من حيث المعنى ؛ نسحب الر قوق تعد ول عقر ينا عالق والْمَذْهَبَ نقِل. 
والمعنى يؤيله ؟ فتعين اعتماده. 

[فصل| 

قال: (وَخِصَالٌ الْكَمَاءَةِ) أ وهي التشاوئ وَالتَعَادُلَء ومنه كفتا الميزان. 

(سََامَة مِنْ الْعُيُوبٍ الْمُثِْتَةٍ ة لِلْجِيَارٍ). م ذكر اغتّبار الْكَمَاءَةَ 2 شرع في بَيَانٍ 
الكناءةة والأمل تن النابياما وري هردوعا : «لا تَنكَحُوا النْسَاء إِلّا الْأعْمَاءت»0". 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (6/ 7555) وقال: مبشر بن عبيد متروك الحديث أحاديثه لا يتابع عليها. 
والبيهقى 0 ل رقم 2)) وقال: ضعيف. 


ك7 
وقال الشَّافْعِيُ صل في «البويطيّ) : أصل الكفاءة يستنبط من حديث 
7 272 
بَرِيرَة» كان زوجها غير كفءٍ لها ؛ عا شيل الله علو" 
ثم المشهور اعتبار الكفاءة عندنا في خمسة أشياء :الام من الشويت 
لمك لِلْخْيارِ كما سيأتي. والخربة» رالسستية والدوةء رالقاح 
اذا وزاد في «الحاوي» وغيره: المال والسّنء وسيأتي الكلام على ذلك. 
- #رلدوراء ابن المبار زمن البريشئ] عن الشازين + وليه كمذهب 
مالك دج دنه : أنه لا يعتبر إلا الدين» وهو قوب بدليل ما حسّنه الترمذيي: ذا 
د السو إِلّا تفْعَلُوا ,َ فِثنةٌ فى الأرْضٍ وَْسَا 
كي 1" وستعيةة هه بعلت إذا عرق 4 فأحد الخضال المرهية التَنَقّى مِنْ 
الْعْيُوبٍ المثبتة للخيار؛ لما يحصل بها من العيافة» واختلال مقصود النكاح. 
واستثنى صاحبا «التهذيب» و«الكافى» اعد ونب كوت الماوروئ عنهما 

وقال الْبَعَويُ : لا ن: يتحقق ؛ فلا نظر إليها في الكفاءة. 

ل ا يي النّسْوِيَة بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرهَا صريحًاء 
وَإِطْلَاقٌ الْجمْهُورٍ تواقف 4 فالمغيبه لا كات العا وكذا لو اختلف عَيْبَهُمَا 
له أن كول و اسيل الع فى تقار ع نكا لححفين الو احدة ون | سد 
العيييهدو كازاعيبة افعض أن أكترو؟ فلن يكفتو» ون السكس أواتضنا 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (// “11 2217*074 وابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 

.)١6؟‎ 


»)20 أخرجه البخاري /١6(‏ )0 ومسلم(١٠١/07”)‏ وأبو داود (5/ الا رقم رفم" 


والبيهقي (/ا/ 275765 رقم .))١58: ٠5١‏ 
إفرة أخرجه الترمذي (؟/ 745 رت ٠‏ وابن ماجه /١(‏ ”ك2 رقم .)١951/‏ 
62 أَيْ : : التي لا يستطاع جماعها أو لا خرق لها إلا المبال خاصة. 


»93> قوت المحتاج فو شرح المنهاج/ الجزء الخامس 
وان > هالرقى :لل كذنا رةه والعقى لين كنكا الخرة أصضيلة: 0 5 


فوجهان؛ بناءً على ثبوت الخيار حينئذٍ» ويجريان في المجبوب والرتقاءء 
وسياتبيان :ذلك وغيره هنالة: ْ 

وألحق الرْويَانِيُ بالعيوب الخمسة الْعُيُوبَ الْمْتَمْرَةَ كَالْمَمَىء وَالْمَطْمَ 

تَشَوُوِ الصّوَرَةء وَقَالَ : هِي تَمْنَعُ الْكمَاءةَ عِذْدِي» وَاخْمَارَهُ الصَّيْمَرِيُ وجماعة» 
ينا ميق عن نبلل لازي يؤيده» وأرسل الْمَاورْدِيٌ فيها وجهين. 

واعلم أن جميع ما يثبت الخيار معتبر في حقٌّ المرأة» وأما في حقّ 
الأولياء؛ فإنما يعتبر منها ما يلحقهم به العار» فلو زوّجها بعضهم بعنين أو 
مجبوب - بالباء- برضاها دون رضاهم؛ صحّء كما بيّنوه هناك» وظاهر 
كلامهم هنا يقتضي الثبوت إلا أن يؤول كما أشرت إليه في «الغنية». 

قال: (وَحُرَية؛ فَالرّقِيقُ لَبْسَ كُفْنَا لِحُرَةِ) أي: ولو عتقه؛ لقصة بَرِيرَةَ حين 
عتقت كما سيأتي ؛ لآنها تتعيّر بافتراشه» وك يا عبارو ولسى كلكا لم 
تخْضهًا ع على الأصح في «الْمُسْتَظهِرِي» و«الذخائر». 

لكين تنك كنقا يشو أضلتة) أن لنتهو نه وفنا سن داكن 
اعد لها سين كسناه للقن اح عمو الر د أل ا نكا وا اشن ارد 1 
أقرب في نسبه كفئّاء لمن مسن أبَا أبعد في نسبها. 

قَالَ الرَافعِنُ : وَيُشْبهُ أَنْ يَكُونَ جريان الرّقٌ فِي الْأَمّهَاتِ مُؤَرًا. 

قال المصنف: وَهُوَ الْمَفْهُوممِنْ كلام الأضحَابٍ: إنه لا يؤثر. وَبِهِ صَرْحَ 
ساحن الالنكان»؛ فقالة ومن ولدنة رفيقة كك لمن ولدة غرة هذا ما 
أورده فى هذه الخصلة.ء وفى «الكافى» للخوارزمى: والاعتبار فى النسب 
بالأب دون جانب الأم. ْ ْ ١ ١‏ 

وفي وي الْعَتِيقٌّ غير كفءٍ لِحْرَةٍ أَصْلِيّة وما 
بل كان ابن عتيق؛ فوجهان. والذي يفهمه كلام العراقيين أو أكثرهم: أ 
الحرية إنما تعتبر 5 الزوج فقطء ولا نظر إلى الاباء. 


010( في نسخة (الكافي). 


كِتَابُ التكاح لفن 


س6 نف لْعَجَيبئ لَيسَ كُفْءَ عَرَبِيِّةٍ دلا ير فرق داك ع 5" غَيْرٌ هَاشِيء 
وَمُطَلِبِتَ لَهُمَاء 53 


قال القاضى أبو الطيب فى «المجرد»: والمرأة إذا كان لها أَبَوَانَ فى 
الإسْلام؛ والزوج مسلم بنفسه أو له أب واحد في الإسلام؛ فإنه كفة لها. ‏ 

قال: والاعتبار في شرائط الكفاءة بالمتناكحين دون آبائهما؛ وبذلك جزم 
الأونافة تلن :«التجريةاء روا لطاتعر أن مادر اكه نهااة «والمقر كقية لخر: أضت» 
زلل هن ناقل290. 

قال: (وَنَسَبٌّ) لِأنَ الْعَرَبَ تَفْتَخِرٌُ به أَتَمَ الفخرء وعد الشّارح”'' في 
«الْمطالب» “الحسن»: وهو السيوة: وإذا طلب في النساء؛ ففي الرجال أولى. 


قال (الْعَجويْ ليْسَ ُفئ» عَرَي) لشرف العربية على غيرهم. 


(وَلا غَبْرَ فُرَشِىٌ فُرَشِيَة شِيّة) لأن الله تعالى فضّل قريشًا على غيرها من النّاس ؛ 
لمكان النبي يَكلِ؛ ولحديث: «قَدّمُوا قُرَيْشَّاءِ وَلَا تَقَدَّمُوهَا)”". 


> ة4_4 


وى اصحج سس : "إن اللة اصْطَفَى كَِانَة مِنْ بَني ِسْمَاعِيلَ وَاضْطَفُى 
مِنْ كنَانَةَ َُيْشَّاء وَاصْطْفَى مِنْ قُرَيْضٍ ‏ بي هَاشِم) . 

قال : (ولا عيُْ اش وَتُطِيَ هما لما سبق عن «صحيح مسلم»؛ 
لكن المُطَّلبيَ كفة للهاشمية؛ لقوله يك : «نَحْنٌ وَيَنُو الْمُطللِبِ ب شَيْءٌ 5000 
رواه البخاري 


وقيل: قريش كلهم سواء؛ لأنهم أكفاء في الإمامة» وبه قال البصريون من 
أصحابناء ووقع في كلام جماعة منهم القاضي الحسين» وسليم الرّازي : أن 


غير الهاشمي من قريش لا يكون كفئًا لهاشمي». وهو يفهم أن المَطَلِبِيَ غير 
كُفْء لِلْهَاشِمِيَة ولا أحسبه وجهًا محققاء وإنما وقع تَسَمّحج''' في العبارة. 


)١(‏ انظر: مغني المحتاج .)3٠١ /١5(‏ (0) في نسخة: (الشارع). 
() أخرجه الشافعي في «المسند» .)7728/١(‏ 
(54) تقدم تخريجه. (5) تقدم تخريجه. 


69 في نسخة : (تسمح). 


ا قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 
وَالْأصَح اغيِبّارُ النّسَب فِي الْعَجَم كَالْعَرَبِء 7”7000شظ2ظ2ظ2 


قال: (وَالْأْصَحٌ اعْتبَارٌ النّسَب فِي الْعَجَم كَالْعَرَب) أي : قِيّاسًا عَلَيْهِمْ. 

ولاو حي ةر بسو 

فعلى الأول الْفُرْسُ أَفْضَل مِنْ الْقِبْطِء وَبَنُو إِسْرَائِيلَ أَْضَلْ مِنْ الْقِبْط؛ 
لِسَلَفِهِمْ وَكَثْرَةِ الأنْبيَاء فيهِم» قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُ. 

قال الرَافِعِيُ : وقضية اعتباره في العجم الاعتبار فيمن سوى قريش من 
العرب أيضًا؛ لكن ذكر ذاكرون أنهم أكفاء. 

واعلم أن قضية كلام «الروضة» أن الأصمّ اعتبار النسب ف في العجمء وأنه 
لا يعتبر في العرب إلا في قريش مع غيرها من العرب» وأن غير قريش من سائر 
العرب أكفاءء ويمكن تنزيل كلام «المنهاج» عليه؛ إذ لو تفاوت غير قريش من 
العرب لذكرهء ولم أرَ من قال باعتبار النسب في العجم. مع عدم اعتباره في 
بقية العرب غير قريش» وهذا ومثله إنما يحصل من جمع فقه الطرق المتباينة 
الك كو يئية العرنب غير قريشي: يما ان - كاه تعالى - - حو فكأن لم فر 
بالنقل فيه ؟ بل بل رأى كلام فريق يدل على أن غير قريش من العرب” '' متكافئون» 
وهؤلاء عندهم العجم متكافئون. وإذا كانت قضية كلام الأكثرين كما قاله في 
«الروضة»: إن غير قريش من العرب متكافئون» كانت قضية قولهم: أنه لا 
يعتبر النسب في العجم. من باب أولى؛ فيكون الصحيح عدم اعتباره في 
العحضه 

وقد أوضحت ذلك في «الغنية» أتمّ إيضاح» وثبت أن المذهب عدم اعتباره 

في العجم. والمعنى يعضده؛ فهو الصواب نقلا ومعنيتَ؛ لأن طريقة العراقيين 
أن العرب غير قريش متكافئون» والعجم عندهم متكافئون. وأما المراوزة» 
فقال القاضي : الحجر كليم متكا فون مرو ديت اللببة وأما العرب فالعجم لا 


)١(‏ في نسخة: (غير العرب من قريش). 


يكافئوهم» والعربي لا يكون كفنا للكتابي» والكتابي لا يكون كفئًا للقرشيٌ» 
والقرشئٌ غير الهاشمي» ليس كفنًا للهاشمي. 

قال الْمُتَولَيُ: : بين العرب تفاوت». وقريش أفضلهم. وفريش بينهم 
تفاوت؛ فكلٌ بطن كانوا أقرب إلى رسول الله كك فهم أفضل. 

ثم قال: والعجم ما جرت عادتهم بحفظ الأنساب؛ ولكن لهم في الكفاءة 
عُرْفْء وهو أنهم يقدّمون الأقرب إلى الرؤساء والقضاة والعلماء على السوقة 
فيعتبر عُرْفهمْ انتهى. 

فحصل في اعتبار النسب في غير قريش من العرب وجهان؛ فإن لم يعتبر 
في العجم. وإلا فوجهان. وهذا خارج من طريقة القاضي الحسين؛ لأنه قذم 
كنانة على غيرهاء وقال: إنه لا يعتبر ذ في العجمء رعو عكين نصية كلدم 
«الروضة»» وهو الصوات» أعني : عدم اعتبار النسب في العجم» كما صرّح به 
الشيخ أبو حامدء وأتباعه من العراقيين» وخيرمي” وصرح به من من المراوزة 
القاضيء والْمْتَولَيء ونقله الرّافِعِي عن شيخهم الْمَمَالء وأبي عاصمء فلم أَرَ 

من رجح اعتباره فيهم إلا الْبَمَوي ومَنْ تبعه. 

وصرّح في «الكافي» نان المراد به الانتساب إلى الخلماء والملحاء ءِ الذين 
لا يفنى ذكرهم بعد موتهم. لو إلى الطلعة تق مراع هر الوزوافه التي 

وأحسب ذلك مراد الْبَعَويّ أعني : النسبة إلى الْعُلَّمّاءِ وَالصُلَحَاءِء لا 
مطلقاء ولا شك أنهم يفتخرون بذلك». ويحفظونه. وسنذكر عن الإمام 
الْعَرَالِينٌ نحوه. 

تنبيهات: أولها : قال الفارقيئ: وأما أهل الْحَضَر وَالْمُتوَلَدَةُ قَمَنْ كَانَ 
ِنْهُمْ مَضْبُوط النسَبء ٠‏ فَكَالْعَرَب الْعَرْبَاء؛ فهو كف للأعَجَمِي. 

ثانيها: قال ذ في «الروضة» في آخر الفصل : : فرع : : قال الإمام والْعَرَالِيُ: لا 
اعتبارٌ بِالِانْتِسَاب الى شكاء الذما الطلية الْمُسْتَوْلِينَ عَلَى الرّقَابء وَإِنْ كان 
التااين فد تناخ رون نويع 


رضن فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 
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وهذا الذي قالاه لا يساعده كلام النقلة» وقد قال الْمُتَوَلّى : لي : وَلِلْعَجَم عَرفٌ 
في الكفاءة. فَيُعْتَبَرٌ عُرْفهمء انتهى. 

وعبارة الرَّافِعِيٌ : اعلم أن كلام أكثر الأصحاب في النّسب ما قدّمناه. 

وذكر الإمام أن شَرَفُ النسَب يثبتُ مِنْ ثلاثِ جِهَاتٍ : 

إِخْدَامًا : الانْيهاءً إلى شَجَرَةٍ رَسُولٍ الله ككْةِ قال في «البسيط»: ولذلك 
يرعى القرب والبعد منه. 

والَانيةِ: الانْيِمَاءٌ إِلَى الْعُلَمَاء ؛ فَإِنْهُمْ وَرَنَْ الأنبيَاء» وَبِهِمْ رتل اللة تعَالى 


وَالثَالَِةُ : الانْيِمَا إِلَى أَهْل الصّلاح وَالتَقْوَى. 

قالفي :#البسييط؟ الشيصا لكلا شيعه + ويعتى ريه المسهور بالورع 
والشا الح ا وم أعره على لاست لفو فإنه الذي يرفع النسبء. ثم 
ذكر أنه : لا عِبْرَةَ بِالانْيِسَابٍ إِلَى عُظَمَاء ا وَالطلحة: 

قال الدَاذ فصي : : وفي هذه الطريقة تصريخ بأن الانتساب إلى كل واحدة من 
هذه الجهات يقتضى الفضيلة برأسه. وعلى هذا لا يمكن إطلاق القول بأن 
العجم أكفاءء ات و ل ا ا وكذا , بنو هاشم» وما ذكر 
أن الانتساب إلى عظماء الدنيا لا عبرة به؛ فكلام النقلة لا يساعده. وهذا لآن 
صاحب «التتمة» يقول : : وَلِلْعجَمٍ عُرْفَ في الكفاءة ؛ فيتبعُ عُرفهم» انتهى. 

وأحسبٌ الْمُتَولَيَ أراد بذلك ما فصّله الإمام: ودسييق قول التتولم: 
والعجم ما جرت عادتهم بحفظ الأنساب. 

وقال صاحب «الكافي»: والنسب في العرب والعجم من شرائط الكفاءة 
على الأصح. 

ثم قال : والاعتبار في نسب العجم هو الانتساب إلى العلماء + الدين بهم 
ورثة الأنبياء» وإلى الصلحاء الذين لاا ينسى ذكرهم بعد موتهم. لا إلى الظلمة 
قن .| لامر ا وال راق 


وذكر في «الترغيب» اعتبار النسب» ثم قال في آخر كلامه: إذا فقد 
بعضهاء كنسب رسول الله يِل لا يَنْجَبرٌ بفضيلة أخرىء أما النَسب للصّلحاء 
والأولياء والعلماء المذكورين على وجهين» انتهى. 

وأحسبٌ أن المراد بما سبق أولا من الكلام في النَّسبٍ غير مخالفٍ لما 
قاله الإمام وَالْعَرَالِنُ أو ذلك الخلاف في شجرة النسب» وأعراق الآباء في 
بجا كيد م عل الرصادم وسيأتي في «الحاوي» ما ينازع الإمام فيما 
ذكره ونحوهما ؛ فتأمل وتدبر. 

ثالثها : جميع ما سبق؛ بناءً على المشهورء وإلا فقد نقل ابن المنذر عن 
البويطئ عن الشَّافِعَِ أن الكفاءة في الدّين لا غير. 

ورأيت ذلك في «كتاب البويطيّ». وفي «طبقات العبادي» في 0 
محمد بن عبد الحكم : وسئِلَ الشَّافيِي عن نكاح العامة الهاشميات؛ فقال: إن 
جائزٌء و ااي ا ا وو ا 0 
يقول: 00 كر كْرَمَو عند أله أَقَدَجم 4 [الحجرات ]٠:‏ وقال الله تعالى: 
«إلت الَدِنَ َأمَنوا ونوا ألصَدلِحَتٍ أُْليِكَ هْرْ حَث اليد )4 [البينة : 1]. 


وشكي في ترجمة الحارث بن مسكين أنه قال : راددت الشافعيّ حيث 
يقول : الكفاءة في الدّين له في الحسب» انتهى . [ يعني : النسب]. 


وذكر الحافظ أبو الحسن الأثري السجزي في «مناقب الشَافِعَِ» عن 
موي وس بن الا ان واس لي ال 
إلى هذا ذا القول إلا بإذنه على أنه رجل ٠‏ من قريش. 

وفي رواية عن الحارث قال: ما زال في نفسي من الشافعيٌ حتى بلغني أنه 
سَيْلَ عن الأكفاء؛ فقال: الأكفاء فى الدّين ليس الأكفاء فى الحسب. 
عن الكفء؛ فقال: سألت الربيع بن سلمان عن الكفءء فقلت له: إلى ما كان 


رضن قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 


سعد ساس 


وَعِفَةَ فَلِيْسَ فَاسِقٌ كُفْء عَفِيفَة مة ةد ه66 6 عع هك 866 ةده م واووه نط واه 6ه 686و مهمومه 


يذهب الشَافِعِينُء فلم يجبني» ثم سألتهء فلم يجبني» فقلت له: إن في كتاب 
«(المختصر»: أن الشَّافِعِيَ قال: إن الكفء هو الدّين» ا ماني 
المسألة» فأخبرني يا أبا محمد فقال الربيع : جاء رجل إلى الشّافعيٌ 
فسأله عن ذلك- فقال: أنا عربي. لا تسألني عنه» فقلت: با ا 
كان يذهب إليه أن الكفء هو الذين» فقال:” أنا أسكت غندة: كنا كان كو 
يسكت عنه» قال لي أبو نعيم: نعم. 

هكذا في النسخة» وكان فيها خلل» وأراد بالمختصر «مختصر البويطئ» 
الذي يرويه الربيع. وهذا القول هو المختار الأقوى في غير الرقيق» 0 
لأدلته» ومنها : ما رواه الإمام أحمد: حَدَثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أبى ِلَالٍ ء عَنْ بكر عَنْ 
أبي دَرٌ أن ال وك َال ة: دان كنك َس بحبو ون أحَمرٌَ وا أسوة إلا 
تَفْضْلَّهُ بتَقْوَى الله»”! وسوقفية لآ الكريه دن ١‏ حكْرَمك ند لله افده 4 
[الخجرات: 1 ]. 

ولم يصب ابن الرفعة في قوله في «الكفاية»: إن هذا القول ليس بشيءٍ»ء 
نعم هو كما قال الرَافِعِنُ : خلاف المشهور. 

قال: (وَعِفَةٌ؛ لَيْسَ فَاسِقٌ كُفْء عَفِيفَةِ) كدلالة الكتاب والسنة عَلَى عَدَم 
ارام وذم نكاح الزاني والزانية في سئن أبي داود: وبسنلٍ حسن عنه 355 : 
دلا يَنْكَحُ الزَّانِي المجلوة إلا مِثْلَه”" وَالْمَسْتُورٌ كفم لهاء والمبتدع الذي لا 
يكفره ببدعته أولى بالمنع من الفا سق؛ فلا يكون كفئًا للسّنْيّةَ قاله الرُويَانِيُ 
وتابعاه عليه. 

وأغرب أبو الحسن الجوريء» فاختار في كتابه «الوجيز» أن الزاني والزانية 
لا يصحٌ نكاحهما إلا بمن هو مثلهماء وإِنْ زنى بالوطء من أحد الزوجين 


)١(‏ أخرجه أحمد(58/0١».‏ رقم 065 ». قال المنذري (”/ 317/0 ”) والهيثمي (865/8): رواته 
ثقات مشهورون إلا أن بكر بن عبد الله المزني لم يسمع من أبي ذر. 

(0) أخرجه أبو داود 2»57١/17(‏ رقم .)35١07‏ والحاكم(؟/١186»‏ رقم )707٠١‏ وقال: صحيح 
الاسناد. 


انفسخ النكاح». كذا نقله ابن الصلاح» والمصنف عنه في «الطبقات»» وليس 
هذا بوجهٍ لناء وإنْ كان الجوريٌ من أصحاب الوجوه""'". 

فرع: قال القاضي الحسين: تعتبر العفة فيها دون أبيهاء فالعفيفة بنت 
فاسق لا تزوج بفاسق. فلو كان عفيفاء وأبوه فاسع وأبوها عدلء قال الْبَعَويُ 
في «الفتاوى» : لا يكافتئها. ويرده قول القاضي أبي الطيب والرُويَانِيٌ وجماعة؛ 
لأن الاعتبار فى شرائط الكفاءة بالمتناكحين دون آبائهما. 

وَقَضِيّةُ كام الْبَعَويٌ ألا يكون مَنْ أَسْلَّمْ بِتَفْسِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ كُمَْا لِبَنَاتِ 
التَابِعِينَ» وَهُوَ زَلْل» وهم أفضل الأمَّت وقول الرَّافِعِيٌ تبعًا له: أن مَنْ أُسْلَمَ 
نيه لبس كفتاه لمن لها أنوان: أو ثلاثة فِي الإسّلام. 

وعن القاضى أبى الطيب وغيره وجة: أنهما كفانء واختاره الرُويَانِنُ: 
والظاهرٌ الأول ةدر لدع وقل صرح بذلك المَاوردى رعداءه وبه جرم 
الرُويَانِنُ في «التجربة»), ييه والصّوات. 

قال في «الحاوي») اك الْمُسْلِمَانٍ إِذَا كَانَ [1 بوَا أَحَدِهِمَا مُسْلِمَيْنِء وَأَبَا 
] ا فهما كفآن. وَقَا ل لوخي لا تَكَافوَ ب بيئهمًا؛ لعدم تكافؤ 
الآباءعا]. 

وَقَزَا قلا ؛ أن مَضْلَ النَّسَبٍ يَتَعَدََىء وَمْضْلَ الدّين لا يَتَعَدَى؛ لِأن 
النَّسَبَ لَا يَحْصّل لِلْأَبْنَاءِ إلا مِنَ الآَبَاءء فَتَعَدََى فَضْلَهُ ِلَى الأبتَاءء وَالدِينُ قَدُ 
بخان اناد من مر را شي هذ عر الاناءه فَلَمْ يتَعََّ قَضْلَّهُ إِلَى الْأَبْناءِ. 

وعلى هذا اقتصر في «الذخائر). وذكر في «الإفصاحح»الحكم 
«كالحاوي», وردٌ على أبى حنيفة بأن قوله يوجب أن سلمان يديه لا يكون كفنًا 
لمن أبواها مسلمان. 

واعلم أن ما قدّمناه عن «فتاوى الْبَعَي) أبداه الرَّافِعِيُ من عنده» فقال: 
ويشبه أن يكون كما ذكرنا في حق مَنْ أَسَلمْ بِنَمْسِهِ مَعَْ التي أبومًا مُسْلِم. 


.)3١5/١7( انظر: مغني المحتاج‎ )١( 
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الو اس 


وَحِرْفَةَ فُصَاحِتٌ حَِرَفَةٍ دَنِيئَةٍ َقِ» لَيْسَ كُفْء أَرْقَعَ مِنْه فَكَنَامنٌ وَحَسَجَام وَحَارِسَ وَرَاع 
وََيُمُ الْحَمَّام لَيْسَ كُفء بِنْتِ حَيّاطِ وَلَا حياط بِنْتَ تَاجِرٍ أَوْ بَرَّازِ وَلَا همات 


عَالِم وَقَاضِ) ا يا 200 


قَالَ : وَالْحَُ أَنْ يَجْعَلَ انر ِي حَالٍ الآبَاءِ دَيْنَا وَسِيرَةَ وَحِرْفَةَ مِنْ حي 
النْسَب؛ َإِنَّ مَمَاخِرَ الآبَاء وَمِثَالَهُمْ ه هِيَ الَّتِي يَدُورُ عَلَيْهَا أمْرُ النَسَب. 


قَالَ: وهذا يؤكد اعتبار النسب في حقٌّ العجم. ويقتضي ألا تطلق الكفاءة 
في غير قريش من العرب» انتهى. 

وكلام الإمام المتقدم يقتضي ذلك؛ حيث عد هوء والْغَرَالِينُ» وصاحب 
«الكافى» فى الانتساب إلى العلماء والصّلحاء من تفاضل النّسب» وقضيته ألا 
يزوج العفينة وك العدل من العقيكف الذي أبوه'فاسسن» :وبين كاد ال افد ونا 
أفهمه كلامه السابق على كلام الإمام تفاوت يظهرٌ للمتأمل. 

قال: (وَحِرْفَة؛ قَصَاحِبٌ حِرْفَةٍ دَنِيكَةٍء ليس كف أَرْقَعَ مِنْهُ: فَكَنّاسنٌ: 
وَحَجَامٌء وَحَارِسُ» وَرَاعٍء وَكَيم الْحَمَّام؛ لَيْسَ كُفْء بِنْتِ حياط ولا حيّاظ بِنْتَّ 
تَاجِرٍ أَوْ بَزَّانِ َلَاهُمَا بنْتَ عَالِمِ وَقَاضٍ) واستؤنس كذلك بقوله تعالى : لوَانَهُ 
سل بَْصَك عل بَعْضٍ في أرق © [النحل : ١‏ /1]. 

0 معاءفي سب الررق: فَبَعْضهُمْ يَصِل إِلَيْهِ بِعِزّ وَدعةٍ» وَبَعْضْهُمْ يصل 
العديدن و مَشَقَوَّ» والظاهرٌ أن مأخذ هذه الخصلة العرفٌ» وليست من محال 
الوفاق في المذهب . واعلم أن الحرفة الدنية في الآباء. والاشتهار بالفسق مما 
يتعير بذلك الولد. ويشبه أن يكون حال قول الشَّافِعِيٌ السّابق أن الكفاءة في 
الدّين تقتضي أنه لا ينظر إلى الحرفة» وسيأتي عن رواية صاحب «الإفصاح") 
عن النصٌّ أيضًا ما يقتضي أنه لا نظر في الحرفة. 

قال الرَّافِعِيُ : [وقد سكت عنها بعض الأصحاب]: مَنْ كَانَ أَبُوهُ صَاحِبَ 
حرفة دَنِيَة د كافوس رياس تلان تدترا في عر تن ا لم بِنَفْسِهِ 
مَعَ التي أَبُوهَا مُسْلِمٌّء والحقٌ كذاء وذكر ما سبق عنهء وكل هذا تفقة طق ناه 
على طريقة الْبَعَوي. 


وقضية ما قدمقاءة عر القاضى أن الطيت+ وجماعة: وصكحناة من أن شرط 
الكتاءة رتنا عير فى النيهنا كتحير درن .تيجا« إن لا ينظلى إلتى ذلك أ رقنا فيل 
قضية كلام الصَّيمريٌ أنه لا نظر إلى الحرفة عندنا؛ حيث قال: اعلم أنه إنما 
تكون الكفاءة بالحرية والنّسب» إلى آخر ما سيأتي عنه» ولم يذكر الحرفة. 

ثم قال قبيل كلامه الآتي : واعتبر قوم البلدان» وقيل : يرَاعَى الصناعات 
والمعاك نش » حتى أن ابنة جوهري» أو عطار»ء أؤْ بَرَّاز لا يكافئها فلاح أو نَذَّاف. 

ثم قال: واعتبر قوم كذا إلى أن قال: وهذا عندي ليس بشرطء وما قبله 
يحتمل أن يقال: يعني اعتبار الحرفة في الأب. 

تنبيهات : في عدّه الرّعْيَ مِنّ الْحِرَفبٍ الدَنِيةِ نظرٌء يأتي بيانه -إِنْ شاء الله 
تعالى- في «الشّهادات» وإذا تعلرقا إلى سحرفة الأي انقات الل الج رذ 
لم أَيْضَاء فَإِنَ ابْنَ الْمُعَنَيَوَالرَامِرَة وَالْمَاشِطَةٍء وَالْحَمَامِيَة وَنَوهِنَ؛ 
ينْبَفِي ألا يَكُونَ كُمُعَالِمَنْ أَمُهَا لَيْسَتُْ كَذَِكَ أنَهُ نَقْصٌ فِي الْعْرْفٍ وَعَارٌ 
وَمَأَحَذٌ هَذِه الْحَصْلَّةٍ الْعْرْفُ وَالْعَادَه كما قال الْمَاورْدِيُ وغيره؛ بل العار 
بالنسبة إلى الأم المذكورة ونحوها أشد من الأب الذي ذلك حرفته» بلا شكُ. 


فلختو د لين التجان والقباز هن دوي العيرفالانية رقي 
«الحِليَّةَ) : أ تُرَاعَى الْعَادَةٌ في الْحِرَفٍ وَالصَّنَائِع وهو حسنٌ» أو رب حرفة 
كيه انق ,للا أو تاجية ون غيرها. 

وأضياه قول الجاوزوئ: المكاييين تكون غالة مِنْ أَرْبَع جِهَات : 
الزّرَاعَاتَ وَالتجَارَات» وَالصَّنَاعَاتٍ والجماانت: وَكُل مِنْهَا قَضَّلُ عَلَى 
0 لت ني الْملدَادِ 00 00 0 الأَجْنَادِ وانشل, 


وم بُراعى فيا الف ولاق َالْْضَْ في الْجْمْلَهَ 00 ا 
ا ألا تكن مُتَرَذّلَ الصّنَاعَةٍ كَالْحَائِكِ : َلامُعحيَتَ لكشب كَالحهام: 
ولا شافط الغروةة كالججالة وَلَا مُبْتَذَلا كالأجير؛ فَمَنِ الْحَمَظْتْ عَلَيُهِ في 
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7 بر د 200 ع 7م و مس 
وَالاأصَح أن اليسَارَ لا يعْتَبْرء “شط 


مَكَاسِبِهِ هَذِوِ الشُرُوظ الْأَرْبَعَةٌ لَّمْ يُكَافِيْهُ مَنْ أَخَلَّ بواحدة منهّاء انتهى. 


وقول المصنف: ١بِنْتَ‏ عَالِمِ وَقَاضٍ) يق: يقتضي النظر إلى ذلك في جميع 
طبقات النّاس من بني هاشمء وجميع العرب والعجمء وهذا من فقه الإمام 
الذي نازعه فيه الرَافِعِيٌ ‏ وتقدم فول نيحا : والحق كذاء وذكرنا طريقة القاضي 
أبي الطيب وموافقيه» وهي الصحيحة؛» وقضيتها أنه لا نظر إلى حال الآباء في 
ذللك ولا غيرة. ١‏ 


وَعَلَى اغْتِبَارِ ما ذَكَرَهُ في «الْكِتّاب»؛ يَنْبَخِي أَنْ تَكُونَ الْعِبره بِالْعَالِمٍ الصّالِح 
أو الْمَمْتُورٍ دُونَ الْمَاسِتء وكذلك في الْقَاضِي دون الجاهل الجائر» كما مُوٌ 
الغالب فِي قُضَاةٍ القرى» وبعض البلدان تجد الواجد مِنْهُمْ كَقَرِيبٍ الْعَهْد 
بالإسْلام. بع ام الصدرء وسوء الطريقة. وشهرة ذلك عنه؛ فهؤلاء من الظَلَمَة 
الْمُسْتَوْلِينَ عَلّى الرَّقَابِء وهم اسراع لاهن الويلوك الطلة؟ فلا عبرة 
بالانتساب إليهم أصلا. 

قال: (وَالَأصَحُ أن : الْيَسَارَ لا يُعْمَبرٌ) لأنه يلي لم يختره؛ ولِأنّ الْمَالَ عا د 


وَرَائْحَ 0 يَفْتَخْرٌ بِهِ أَهْلْ الْمُرُوءَاتِء وهذا ما نسبه القاضي الحسين إلى عامة مة 
الأههات: 


قالالقاضى: والناس فى زماننا يعدونه من أفضل الخصال» وأعظم 
اللقائل) ولكن عاب لاماي لا يبرو ولي عله التنية لان بتي وا 

والثاني : يَعتَبر ؛ وهو أظهر التأويلين في قوله تعالى : وو لد فصل بقع 
بي في اق» [النحل: ]!/١‏ وصحح الترمذي أو حكن من حَلِيثِ سَعْرَة: 
«الحَسَبُ الْمَال)7''. 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 2.٠١‏ رقم ».)501١١5‏ والترمذي (5/ "94٠‏ رقم )77”1/١‏ وقال: حسن صحيح 
غريب. وابن ماج ه(5/١٠5١»‏ رقم »)55١9‏ والطبراني ,.5١9/1(‏ رقم ؟141)غ 
والدارقطني 0/6 والحاكم (5؟/ ل/الاا. رقم )514٠‏ وقال: صحيح على شرط البخاري 
والبيهقي (/1/ 2١1175‏ رقم 17005). 


وقال صاحب «الإفصاح»: قال الشَّافِعِنُ : والكفاءة في الدّين» والمال» 
واللشيت: 

وقضية كلام القاضي أبي الطيب في «المجرد» أنه المذهب الصحيح 
المفررتية حيث جزم باعتباره» ثم قال: ومن أصحابنا مَنْ قال في المال وجهًا 
آخرَ اانه لسن من خرائط: الجفاءة ) وعلى اعتباره اقتصر الصَّيمرِي وصححه 
بكم الرازي» وهو فضية كلام الْمَمَالِ والقاضي الحسين في «الفتاوى». 
ورجّحه الرُويَانِيُ في «الحلية». والفارقيٌ في «فوائده». 

[وهو قضية قول الدارميّ الكفء فيما يقصده الناس : الدون والسي: 
والحرية» والمال» والعقل» والصنعة] وتوسط الْمَاورْدِيُ وعة شاجتب 
«الاسَتِقصَاء) وغيره» فاعتبروه في أَهْلٍ الْأَمْصَارٍ الّذِينَ يَتَمْاخَرُونَ بالمال» دون 
الأنساب جزمّاء وخصّوا الوجهين بأهل البوادي والقرى [المتفاخرين 
بالآنساب دون المال] وذلك نزوع منه إلى اعتبار العرف» وإذن؛ فاعتبار اليسار 
هو المذهب المنصوص الأرجح دليلا ونقلا؛ فإن قلت: القاضي الحسين» 
إئما رواه عن أبي إسحاق المروزي فقط. وعن عامة اللأصحاب الأول» وتبعه 
على ذلك الْمُتَولَيُ والرَويَانيُ. 

قلت: فيه نظرء حم عو تود أكثر المراوزة» وقد صرّح شيخهم الْمَمَالُ 
باعتباره. وأفتى به وَالْمْتَولَيُ والرُويَانِنُ تَبَعَا ِلْقَاضِي في «تعليقه». ورجّح في 
«الحلية» الاعتبار»ء ومعظم العراقيين أطلقوا الخلاف بلا ترجيح. وممن أطلقه 
منهم الشيخ أبو حامدء والمحاملنٌ». وصاحبا «الشامل» و«البيان»» وكذلك 
أطلقه الفورانييُ من المراوزة» وقول إمام الحرمين: إن اعتباره ضعيف؛ لا 
أصل له» ويردّه نصٌ الشَّافِعِيَ [وجزم باعتبار من العراقيين سليم في «الكافي». 
وصاحبه نصر المقدسي في كتابيه أيضًا]. 

وقال القاضي الحسين في «الفتاوى»: إنه لَوْ زوج ابْتَتَهُ البكر بمهر مثلها 
وجا معي ا بغير رضاها ؛ لم يصح النكاح على المذهب؛ 1ك كن كديا 


يي 


كترويجها ِغَيْر كُفءٍ. انتهى. 
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وقال الْقَفَالُ في «الفتاوى»: لَؤْ زَوّجَ ابْنَتَهُ الصغيرة ممن لا يقدر على 
مهرها؛ بطل النْكاحُ؛ لأن المال يعتبر في الكفاءة» والأب إذا زوّجها بغير 
رضاهاء ممن لا يكافتها ؛ لم يصحء انتهى. 

وحيلي يحمل قول القاضي: "كتزويجها بغير كفو يعني: في السب 
ونحوهء مما اشتهر في المذهب اعتباره» وحينئظٍ يكون ممن رجّح اعتباره. 
بخلاف ما ذكره فى «التعليق». ويأتى عنه ما يؤيد هذاء وبما حرزته يظهر لك 
أنه إنما رجح عدم اعتباره مطلقًا طائفة يسيرة» ولم أرَ مَنْ رجّحه من العراقيين 
إلا الجرجاني. 

تنبيهات: منها: قال القاضي الحسين: ومن اعتبر اليسار إنما يريد به 
القدرة على الصّداق»؛ والإدرار لمق 

وقال الإمام: الصحيح عندنا تنزيل الخلاف في المسكنة» وذلك بلاغ, 
انتهى . وقال الرَافِعِيُ مفرعًا على اعتباره: وعلى هذا فوجهان: 

أحدهما: أن المعتي اليساق يقدر المقن والتفقة اذا أسر يه شيو كفك: 
لصاحبة الألوف. 00 

والأظهر : على اعتباره أنّهُ لا يَكْتَفِي بِذَلِكَ ؛ ولكن النَامِنَ أَصْنَافٌ ؛ عند 
وَفْقِيرٌء وَمُتَوَسَطء وَكُلَ صِنْفٍ أَكِمَاءُ وَإِنَ اخْتلمت المرانب: انتهى. وهذا 
قضية كلام الْبَنْدَنِجِئٌء والْمَاورْدِي» وسليم الرازي. 

وقال الجرجانيُ في «الشافي»: يعتبر أن يكون له يسار يخرجه عن حدّ 
الاعتبار. 0 ١‏ 

وقال الرُويَانِنُ فى «التجربة»: وإذا شرطنا اليسار فى الكفاءة يكفى أن 
يلزمه نفقة الموسرين» انتهى. / ئ 

ولا شكٌ أنه لا يعتبر التساوي في المال كما صرح به صاحبا «التهذيب») 
و«الكافي» قالا: والناس ثلاثة أصناف كما تقدّم» وكل طبقة بَعْضْهُمْ أَكِمَاءً 
بَعْض» وهذا ما رجّحه الرَافِعِيٌ ‏ وهو الصحيح. 


ومنها "الكصيار المصتي على با دكرة من الخصال معهم أن غيرها لا 
يعثبر ) وقد حكى الْمَاورْدِيُ وجهين فيما إذا اختلفا في طرفي السن كَالْعُلَام 
وَالْجَارِيَةٍ مع الشَّيْخْ وَالْحَجُوزٍ -أي: الهرمين- كما قيّد الرُويَانِيُ وجه المنع ما 
بينهما مِنَ التَبّاين وَالتَنَافِي» وهذا ما صححه الرُويَانِنُ: وسيق عت القص 
وجماعة ما يقتضي أنه المذهبء. وبيّنا أنه الصواب. 

قال الشَافِعِنُ : في «الأم) : قبل بأن المرأة لا يكون لها الولى» ولو زوج ابنه 
الصغير جذماء أو برصاء أو مجنونة أو رتقاء؛ لم يجز عليه النكاح. وكذلك لو 
كان في نكاحها ضرر عليه» وليس لها فيها نظرء مثل عجوز فانية أو قطعاء أو 
ما أشبه هذاء هذا نصّه بحروفه» ولا شك أنه ليس له ذلك في جانب الثيب"") 
من طريق الأولى؛ فاعلمء ولا أعلم له ما يخالفه. 

وقال الدّارميٌ : ع وا جح ب وي 
بغير كماعءعء ولا بِمَنْ لا يُطَاقٌ جِمَاعُهَا لِقَرْنٍ أو رَنْقٍ أو كِبّرٍ أو عميا ء ولا 
قطعاء. ونحو ذلك.» انتهى. 


و ووه 


قال الرُويَانِيُ : وَالْجَاجِلَ لا يَكُونَ كُفَْا لِلْعَالِمَة . وَصَحصحَ المصنف في 
ازوائد الروضة» خلاف ما رجّحه الرَويَّانِيُ في الصورتين» وأشار إلى ضعف 
الخلاف بقوله : وَالصّحِيحٌ كَذَاء وول كج فال اتريها قار الله تعالى : قل 
هَلْ يَسْتَوى ين يلون وان ل يعلمون 4 [الزمر :9] وأيضًا فَالْمُصَنْفُ يَرَى اغْتبَارٌ 
لْعِلّم في الأب ؛ قَاعْتبَارُهُ في نَفْسٍ الْمَرْأَةٍ ا ولذلك قال ابن الرفعة فعة: قياس 
اغْتِبَارَالْعِلْم في الأب أن يعتبر في المرأة نفسها بطريق الأولى: وهو كما قال. 

وقياسه أن ينظر إلى حرفتها دناءةً وشرفًا ؛ فلا يجوز للأب تزويجه بمغنية» 
ولا ماشطيَء ولا حَمَّامِيّةِه وَنَحْومِنَ ؛ لما عليه في ذلك من العار. 


و 0 و 


ومنها رب ييه : قال أصحابنا 0 الْبْخْل وَالْكَرَمُ 
وَالَظَولٌ وَالْقِصَرٌ مُعْتَبَرَا 


)١(‏ في نسخة: (البنت). 
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وَأَنَّ بَعْضّ الْحْصَالٍ لا يُقَابَلُ ببَغض» 100 1 2171171171ظط 

وَفِيِمَا إذَا أفْرَط الْقِصَرٌ في الرَّجُلِ نَظرٌ مسا سراي دن 
لمن هو كَذَلِكَ ؛ فإِنَّهُ مما تَتَعيّرُ به الْمَرَةُ عرفا وَقد رُوِي «أَنْهُ يكل را 0 
72 أن ااي اب اا ياب ب 
عن العف ل لطر والناس يضحكون منه» ويسخرول به. 

ومنها : في «زوائد الروضة»: قال الصَّيمريُ : واعتبر قوم البلدان؛ فقالوا : 
ساكن مكة والمدينة والكوفة والبضيرة» لسوا كفا لساك الجبال6 وهذا ليس 
بشىء» انتهى. 

هذه العبارة معكوسة؛ وعبارة الصَّيمريُ : واعتبر قوم في المكافأة البلدان, 
قرغهوا أن وخل هين الحبال» وخورسها 0 لأ يكاقي امرأةامن اهل مكة أو 
المديتة أو البهيزة او الكوفة ::.وهدا ععدنا ليمن تشيرط» وهذا| لسن فلاف 


سَّ 


لأصحابناء فلا شك؟ فاعلم. 

ومنها: قال الشيخان: ليس من الخصال المعتبرة في الكفاءة الجمال 
ونقيضه.ء وكذا ا وَالعَرَالِتٌ قال في «البسيط) : وَلا صَائِرَ إلى اعتبار 
الجمالء وَإِنْ كَانَ مَفْصودَاء انتهى» وخا ها وذ سلس كرك امير د 

ورأيت في «شرح الكفاية» للصَّيمريٌ ما لفظه: واعلم أن الكفاءة إنما تكون 
بالحرية» والنسبء والدّين» والعقل» والمال» والجمالء لا شك في هذه 
الأوصاف. انتهى. 

ولعله أراد بالجمال ما سبق عنه في الشَّيْخَ الْهَرِم الرّمِنِء ونحو ذلك من 
الصفات المشوهة. وإلا فافهم من كلامه ما يفهم. 

قال: (وَأَنْ بَعْض الْحِصَالٍ لا يُقَابَلُ ببَغض) أيْ: لا تُرَوَّحُ عَرَبِيّةٌ فَاسِفَهُ 
بِعَجَمٌِ عَفِيفِ جبرًا وهذا على ظاهر المذهب؛ ل م وا 
أن الكفاءة في الدّينء ولا سَلِيِمَةٌ دَنِيئَةُ بِمَعِيبٍ نَسِيبٍء وَلَا حُرَّةٌ قَاسِقَةٌ من عَبْدٍ 


010 أي : النَاقِص الْحَلق. 
030( أخرجه الحاكم في «المستدرك» (”/ 77). 
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له 
فت سين كاين 


عَفِيف ١‏ وَكَا عَفِيعَةَ رَقِيقَةُ بِفَاسِق خرٌ. 


قال في «الروضة»: هذا مقتضى كلام الجمهورء وصرّح به الْبَعَويُ 
والسّرخسييٌ. 

قال: يَكْفِي صِفَهُ النَقْص ِي الْمَنْع وفصّل الإمام؛ فقال: السَّلَامَة 
العُبُوبٍ لا تقابل بسائر فضائل الزوج: وكذا الحرية» وكذا النسب» وفي 
00 وجهان: أصحهما: المنع. 

لد لتقي ين الصراف الخوكة يقابل الشلاع ر 6 

5 حَضصْلٌَ والْأَمَةُ الْعَرَبيةُ بِالْحُرٌ الْعَجَمَِ» انتهى 

وفى «البسيط» : أما العيوب فلا تنْجَبرٌ بخصلة» فَإن عظمت.» وكذا الرْقء 
وأما الْيَسَار إن اعتبرناه ينْجَيِرٌ فواته بجميع الخصال التي ذكرناها وفاقّاء وأما 
خسة الحرفة وشرفها؛ فلا يعارض النّسب» ويعارض الصلاح,» والأمرٌ في 
التحرف قوسي القهى - 

تنبيهات : إطلاق «الكتاب» يفهم جريان وجهين مطلقًا في أن بعض الخصال 
هي ثُقابل ببعض» وسياق كلام «الروضة'» و«الشرح» يأبى ذلك». ويقتضي أن 
الخلاف في انجبار دَنَاءَةَنَسَِهِ بعِمْتَهِ فقط» كما قاله الإمام., وَالْغَرَالِنُ وأما ما 


سل ١‏ سم أ _-_ه 


ذكره الرّافِعِيُ والمصنف من أن الأمة الْعَرَبِيةَ مع الْحُرٌ الْعَجَمِيّ» على هذا 
الخلااف؛ للا ا ا ارت لمر وبه صرّح الْبَعَوي. وتابعاه 
كما سبق أنه لا تُرَوّجُ عَفِيمَة رَة قِيقَة بِمَاسِقٍ حر لكن الْبَعَويّ قد صرّح بأن الحرّ 
كفء لهاء وإذكاة دبي لصي وصرّح جماعات عند الكلام على تزويجه أمته 
بأناله توويهها من عد وغير كنب وه لبس يعات يليت الجاد 

ا ين : فإن أجبرها على نكاح عبدٍ أو فاستٍ أو ذي حرفةٍ 

وقال الاي والمصنف : له أن يزوج أمته برقيتٍ دَنِيء النْسَبٍء ؛ لا بمن به 
عَنِت ال بالعاروولان بِمَنْ لا يُكَافِيُهَا بسَبَب آخَرَّء فإن خالف؛ فهل يبطل 
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راس له ويج ابْنِهِ ال الصَّغِيرٍ أَمَةَ 
ببَافّي الِْصَالٍ 2 الْأصَح. 


ا ع ا بيدا كم 04 5 ده إء مس امريع 
٠‏ وَكَذَا مَعِيبَة عَلى المَذْمَبء ويَجوز مَنْ لا تكافئه 


النكاح أم يصحٌ» ولها الخيار فيه مثل الخلاف السابق -يعني : في تزويج البنت؟ 

وما فرمناة يرد ذلك وممن صرّح بأن له تزويج الأمة من العبدء 
الَنْدَنبجِيء لا وغيرهما. ولا تكاد تجد فيه خلافًا محقمًا [واعلم]. 

قال: (وَلَيْسَ لَه تَزويجٌ ابي الصّغِر م م3 لذن ل كاف العت: 

(وَكَذَا مَعِيبَةٌ عَلَى الْمَذْمَب) أي : لِأنَهُ عَلَى خلا الْعِبْطَةَ. 

قال الرَافِعِنُ: وهو كالخلاف السابق في تزويج الصغيرة بغير كفءٍء 
ا بجا بيو اباد موي اا والقرناء؛ 

قلت : وفي تحقق ف العلاله في وريج بنش تزه 0 وَمََنوَنَةٌ 4 فزن 
غهر اضيوورة بعد والذي وقفتُ عليه من نصوص الشَّافِعِيَ قاطعٌ بالمنع؛ بل 
قاطع بأنه لا [يجوز تسليمه من العيوب المثبتة للخيار»ء كالعجوز الفانية 
والعمياء والقطعاء. وغير ذلك». كما] سبق عن نصٌّ (الأما, وغيره» وجرى 
فاه خاز قيهن الأننة» وهو الجن وقضية كلام القاضي أبي الطيب في 
«المجرد). وفيما رواه عن صاحب «الإفصاح) بالا مخالفة أنه لو كان الصغير 
0 مَجَبويًا -بالباء- أن الأب لا يزوجه بقرناء ورتقاء. على الأضح 
وهذا إِنْ كان فيما إذا كَانَ بِهِ حَاجَةٌ إِلَى خِدْمَتِهَا وهي ممن تسمحٌ بها عَادَةَ أو 
رأى الأب المصلحة فى ذلك» لأمر آخر؛ فقريب» وإلا فبعيد. 

قال: (وَيَجُورٌ مَْ لا تُكَافِفُهُ بَاتِي الْخِصَالٍ فِي الْأَصَح) ؛ 
عير بافْتِرَاشٍ مَنْ لا تكافئُه. 

والثاني : لاء كما في البنت. 

وعبارة «المحرر» : من لا تكافئه من سائر الوجوه. وفي كل من التعميم 
والترجيح نظر . وقضية كلام الشيخ أبي حامد» والمحامليٌ. والعمرانيٌ. 
وغيرهم: أنه لا يجوز. نان تعل؟ تعلى الهاذف: والتفريع السابق فيما إذا 


أن الرَّجُلَ لَا 


وعبارة الإمام: إذا زوَّج ابنه مع شرفه خسيسة؛ فالمذهب الذي جزم به 
الآئمة أن الك جات > وهرادةة سس اللسية كها ]فتفناءسياقة بهن يعد بل 
صريح كلامه» وعليه تنزيل إطلاق الْغَرَالِينَ الجواز بمن لا تكافته. 

وكلامه في «البسيط» 1 على أن المراد من حيث الف وأطلق القاضي 
الحسين» وَالْمُتَولّيُ الوجهين في النّسبء #كبا شوو ودام باد درجي 
وطردهما الْمُتَولَنُ في الدَنِيئََ: وسيأتي عن القاضي الحسين اختيار أنه لا يَصِحْ 
تَرْوِيجَهُ بدنيئة الشسب. 

والرَافِعِينُ - كُلَنْهِ تعالى- شبّه الخلاف هنا بالقولين فيما إذا زوج ابنته ممن 
لا يكافئهاء قال: لكن الأشبه هنا الصحة, فإذا صحّححنا؛ فالتفريع كما مر 
هناك» وتبعه المصنف, وفيما قالا نظرٌ ظاهرٌ؛ لآن قضية ثبوت الخيار إذا بلغ 
وبه صرّح الرَافِعِنُ في أول الخيار. 

والظَاهرٌ ١‏ اعلا - لمتضحٌ أنا إذا لم : نجوز له تزويج مَنْ لا تكافئه. فزوج 
وصحّحناه؛ فالتفريع كما مرّ هناك وإِنْ جوّزناء فرأى الولي ذلك؛ لعدم العار 
باستفراشهاء وظهور المصلحة لولده فى ذلك؛ لجمالهاء ودينهاء ومالهاء 
ونحوها من الأغراض الصحيحة؛ فلا خيار هنا أصلاء هذا مقتضى كلام مَنْ 
قال بذلك كالإمام والْعَرَالَِ» والرَّافِعِيُ أخذ تفريع عدم الجواز إذا فعل. 
وصحًححناه» ففرعه على رأي القائلين بالجواز» والقائلون بالجواز فى هذه 
الصورة لم يقولوا ذلك؛ فاعلم. 

ا ل 00 يا ا ل 0 
والقاضي ذ في «التعليق» والْمُتَونُي أرسلا الوجهين» وإطاذق ال نعي والمصن 
يتفيمن إعراء الاق فى كا من لاكانتو دن شائر الوييعوة» كما ص غزريه الى 
«المحرر» غير ما استثنى من العيب والرق» وحينئدٍ فيجري فى الفاسقة» 
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والبغي» ومن حرفتها وحرفة أبيها دنية» ومَنْ مسّها الرّقٌ أو أحد آبائهاء 
والعجوز الهرمة» والعمياءء والرّمِنة» ومقطعةالأطراف. والجدعاءء 
والجذماءء وغير ذلك من أنواع النقص. 

قلت : آذ خلك '" رأفعلة قزل التكوئ بغ اعتاء الحعيوت :وال« بولق 
قبل له نكاح دنية أو كتابية أو امرأة عمياء أو مقطوعة يد أو رجل أو عجوز؛ 
فوجهان: 

أحدهما: يجوز؛ لأن هذه الخصال لا * يثبت بها الخيارء قلا يُمْتَعْ الْعَقْدُ. 

والثاني: لا يجوز؛ لأنه لا نَظرَ لَه ذ 

وقال: في تعليقه على «المختصر»: ولو قبل لابنه نكاح عمياء أو كتابية أو 
مقطوعة يد أو رجل أو عجوزة؛ هل يصحٌ؟ وجهانء. وعلله بما سبق عن 
«التهذيب»» ثم قال: ولو أنه قبل له نكاح دنية لا يصحٌ؛ لأنه لا يتضع نسبه 
بدناءة نسبهاء ولا بخبل. 

وقال القاضي الإمام - كانه تعالى : عندي لا يصمح النكاح؛ لأنه يَسْتَدْكَفْ 
منها. 

قال الْبَعَويُ: والاستنكاف في مثل هذا ملغ» وهو مجرد رعونة» انتهى. 

وهذا منه في دنية النََسبِ خاصة» ولذلك قال صاحب «الكافي»: ولو قبل 
له نكاح معيبة بغير العيوب الأربعة» أو دنية» أو فاسقة؛ فوجهان., ولم يرججحا 
ا ا ا ل ا ا ل 
الشَّافِعِيٌ [والأصحاب مرات] ما يقتضي منع ذلك ». وهو الحقٌ الّذِي لا يَنقَيِحَ 
غيْرَه؛ فاعتمله. 


الى 


سيد ود ايبيمان ؛ بل عليه ضرر بين 


)١(‏ يعني من مثل هذه العيوب المذكورة. 


كِتَابٌ النكاح ردان 
6 لون 


لا يُرَوّحُ مَجَنُونْ صَغِيرٌ وَكَذَا كبِيرٌ إِلّا [ لِحَاجَةَ و م واي لانن عن لاطو لوت ولا لد 0 


إن أراد به [مثل] الواحدة كان فيه إشارة إلى أ 7 ررريية بمقطوعة 

فرع: قال في «التهذيب»: ولو قبل الوكيل المطلق نكاح امرأة من هؤلاء. 
لا يصحٌ؛ لأنه لا ينصرف بالنيابة. 

قال: 

(فضل [ ني تَرُويج المَحْحُور عَلَيّهِ] 

لا بُرَوَحُ مَجُْنُونَ صَغِيرٌ) أي : على المذهب المنصوص» وقول الجمهور؛ 
لعدم حَاجّته إِلَيْهِ وَلِالتَرَامِ موَنِء ولا يَذْرِي أيحتاج إليه إذا بلغ أم لا؟ 

وحكى الفورانينٌ» والذارمينٌ» وغيرهما فيه وجهين» وجه الجواز إلحاقه 
في ذلك بالعاقل الصغيرء وعبارة الفورانيٌ والدّارميّ: وإِنْ كان صَغِيرًا مَجَنْونَا 


ا ا 


أؤ مَحْبُولَا لم يزوّجه أحدٌ. وقيل : لي 
قال افيه [ت كان لكاغة الكعنن والشدكة» دن الا 12 هديحو ان 


0 


يَقَمْنَّ بهَاء انتهى. 

وفيه نظرٌ؛ إذ قد لا يجد أجنبية تفعله تبرعَاء أو تكون الأجرة أكثر من مؤن 
النكاح. وأشار ابن الرّفْعَة إلى أنه ينبغي أن يجوز تزويجه د ونقله عن 
الدَاوْدِيَ حيث قال في «شرح المختصر) : الظاهرٌ أنه ان ' إلا أن يحتاج 
إليه للخدمة؛ وإنما يزوجه الأب والجد. 

قال : (وَكَذَا كَبِيرٌ)؛ لما فيه من تحمل الْمُوَنِء فَلَا فلا حاجة. وعدم توقع 
كَمَال. 

قال: (إِلَّا لِحَاجَةِ) أي : فيجوزء نص عليه في «الأم»» وغيره» واتفقوا عليه؛ 
ولكن ما الحاجة؟ لا شك أن التوقان معتبرٌ»ء وكذا توقع الشفاء بذلك على 


)١(‏ في نسخة: (لا يجوز). (0) في نسخة: (يزوّج). 
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و ا ل ري وو ا ال ل يها 
يلحق بها توقع الشفاء؛ عجيبٌ» وقد ذكره في كلامه على وجوب تزويجه. 
وجعله موجبّاء وقد نص الشَّافِعِي على جوازه للخدمة في «الأم»» ونقلوه عن 
النصٌء وصرّح به الإمام. وإطلاق مَنْ لم يذكرها لا ينافي ذلك» واعترض 
الرّافْعِنُ على اعتبار الخدمة بأنها لا يلزمهاء وجوابه أن الزوجية داعية لها طبعًا 
وغاء 3 لها عتلق زرديه :من العوةة نوا لرحفينة والكققة 

قال: (فْوَاحِدَةٌ) أي: ولا يزاد عليها ؛ لأن الحاجة تندفع بهّاء هكذا علله 
الرَّافِعِنُء وقد لا تعفه الواحدة؛ لِقَوَّةِ شَبَقِهِ [وفي الإبانة»: هل يزوج ابنه 
الصغير والمجنون أكثر من واحدة؟ فيه وجهان]. 

تتمات: ذكر ابن الرّفْعَة في «المطلب» أنه يتحصل في الحاجة المجوزة 
أوجه : 

أحدها : أنه التوقان فقط. 

وثانيها: ذلك أو حاجة الخدمة. 

وثالثها : ذلك أو توقع الشفاء بشهادة عدلين. 

وقال في «الكفاية» : تتلخص في المجنونة أوجه : 

أحدها : توقع الشفاء ليس إلا. 

وثانيها : ذلك أو تبين مَخَايل الشّهوة. 

وثالثها : ذلك أو كفاية النفقة. 

إنما يزوّجه الأب أو الجدء ثم السلطان فقطء وهذا إذا بلغ مجنوتاء فل 
بلغ عاقلا رشيدًاء ثم جنَّ بني تزويجه على الخلاف», وفي عَوْدٍ ولَايَتِهِ المال» 
وهل يجوز تزويجه أمّة إذا كان معسراء وخشي عليه العنت؟ الأصح. وبه جزم 
جماعة: نعم. خلاقًا للقاضي الحسينء هذا في الْمَجَنُونَ الْمُظْبِقء أما 


كِتَابٌ الاح 8 
وَلَّهُ الرويح توي عاول كُثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ؛ وَيرَوْجَ م الصو | 


0 


مَصْلَحَةٌ وَلَا تُشْترَ الْحَاجَةٌ وَسَوَاءٌ صَغِيرَةٌ وَكبِيرَةٌ تيب وَبكرٌ 00 


10 ااارريع ع لين اذكه رد يُشْتَرَطُ وقَوعٌ الْعَقْد في حَال إِفَاقَتِهء فلو 
جَنّ قَيْلَهُ ؛ بطل إِذْنَهُ قاله في «الروضة». 

وقال الْمَاورْدِيُ: إن قل زمن إفاقته زوّجه الولي في جنونه» وكذا في 
إناققده ودر كه فيه كالسفيكة. تاقاقر رمن جتوله ١‏ لم بز رجه الول بور 
تساويا؛ فوجهان. 

وقال في موضع آخر: إنه لا يزوّجه لا سيما إذا كثر زمن إفاقته. 

والمفول كالمحنون الكبيوة بولقو كالكبرة :قاله الذارهة بوعمرهة 
قال: المختل هنا كالمجنون» وهو مَنْ في عقله خلل» وفي أعضائه استرخاء. 

قال اول زوج صَفِِرٍ َال كر َاحِدَ) أي : إن رأى الأب أو الجد 
ذلك؟؛ لأن المرعي في تزويجه المصلحة» ود يَكُونَ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ وَعْبْطَةٌ: 
وإنْ كن أربع» وقيل : لا يجوز أكثر من واحدة» ومنتحه الفور انه فى االككنا 

وقال في «الروضة» عن «الإبانة»: إنه قال: الأصح لا يجوز تزويجه 
أصلاء وتبعه فيه العمرانيٌ» وإنما قاله في المجنون الصغير» ونسخ «الإبانة» 
كثيرة الاختللاف» وقال ذلك في «الْعَمْدِ) ذ في الصغير العاقل» والمرجح خلا فه 
كما سس 


وليس للقاضي تزويج الصّغير نص عليه؛ وقطع به الجمهور. وقيل: يجوز 
للحاكم والْوَصِيٌ وليس بشيء». ولك أن تقول: إذا كان تزويجه للمصلحة» 
وقد ظهرت للحاكم فيه غبطة ظاهرة؛ لأنه قد راهق, ووجد فرصة من النساء 
يخاف فوتها؛ فلا مانع من جواز ذلك له كالأب» وربما كان نظره أتم» وعلمه 
معام اع 

قال: (وَيُرَوُحٌ الْمَجْنُونَةَ أبٌ أؤ جد إنْ ظَهَرَتْ مَصْلَّحَةٌ وَلَا تشْتَرَظ 
الخاحة ‏ وصُوَاء صقر ؛ َكَبيرَةٌ: و 
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الشرح: المجنونة إِنْ كانت صغيرة بكر أو بالغة بكر أجزاها قطعًا 
كالعاقلة» وإنْ كانت ثيبًا صغيرةً» فكذلك على الصّحيح؛ إذ لا غاية لاعتبار 
إذنها بخلاف العاقلة» وعليه اقتصر جماعة» وقيل : لا يُِرَوٌجَانِهَا كالعاقلة: 
وقيل: يزوّجها الأب دون الجدء ذكره الصّيمريُ» ولا يزوّج الصّغيرة غيرها 
كا كانت اوتاه هذا هو المشهور: 

قال ابن الرّفعَة في «الكافي»: على الأصحٌ؛ فأشعر بحكاية خلاف» انتهى. 

قلت: صرّح به الدَّارمِيُ حيث قال: ويزوّجَهًا أَبُومَا أَوْ جَدَّمَاء فَإِنْ لَمْ 
يَكُوناء فليس لأحدٍ تزويجها إلا إذا بلغت وعلمت منها الحاجة؛ رَوَّجَهًَا 
الْحَاكِمُء وقيل: يزوجها صَغِيرَةَ أيضّاء انتهى لفظه. 

وربما يأتي من بعد وجه ثالث: أن العصبة يزوجونهاء وأما التَيّبٌ الْبَالِعَةُ؛ 
ففيها وجهان: 

أصحوما ”ايها كان تزوييجها ويه اجات لشي ابو محامة وتريعتة: 

والثاني : أنه لا بد من إذن السلتطا ندل غتن إذنها: ولا يشترط في 
تزويجها الحاجة؛ بل يزوجانها بالمصلحة؛ لأن ذلك يُفِيدهَا الْمَهْرُ وَالتَمَْقَةُ 
بخلّاف الْمَجُنُونٍ. 

وجمع ابن الرّفعَة أوجهًا : 

أصحها : وهو المنصوص الصحة مطلقًا. 

وثانيها : المنع مطلمّاء وقال الإمام: إنه قول محققين. 

وثالثها : يزوجان الكبيرة دون الصغيرة. 

قال: ويجيء وجه رابع : وهو أنه يزوج الكبيرة عند ظهور توقانها دون من 
عداهاء انتهى» وهذا جُنوحٌ إلى أنه إنما يزوج بالحاجة كالحاكم. 

قال الرَافْعِىُ : لا فرق بين مَنْ بَلَعَتْ مَحَنُونة» وبين مَنْ بَلَعَتْ عَاقِلَة ثأّ 
جَنّثْ بنَاءً عَلَى الأصح. وهو أن ولايّة المَّالٍ تكون لأبيدء وَإِنْ قَلْنَا انها 
لِلِسَلْطَانِ؛ فَكَذَلك أمر التَرُويح. 


كِتَابٌ التكاح يذكن 
قَإِنْ لَمْ يَكْنْ أَبْ ب وَجَدٌَ لَمْ تُرَمَّمْ في صِعَرِهَاء فَإِنْ بَلَعَتْ رَوَّجَهَا السُّلْطَانُ في الْأَصَمٌ 


قلت: وذكر الإمام أن الذي يظهر أن ولاية التزويج [للمجنونة] تكون 
للأب» وإن قلنا: الولاية في المال للسلطان؛ لانفراد الأب بتزويج البكر 
البالغة العاقلة»ع وك كان ولاية المال إليها ؛ لأن سي قاض في 
الساللة رار كرك ا و ا ل اديت لعي ال 
والأب يملكه؛ نظرًا واستصلاحًاء انتهى. 

وقال:الكرَالاة فى «البسيطةاة إن افلعاة يعوة إلى الأمورولابة الجالاعناة 
ولاية البضع إليهء وإن قلنا : لا يعود؛ ففيه ترددّ» والظاهر أنه يعود؛ لأن اللأس 
أولى مع كمال الشفقة من السلطان؛ إذ يقبح تكليف الأب رفع الأمر في بنته 
إلى السلطان» انتهى. 


قال : (قَإِنْ لَمْ يَكُنْ أب ب وَجَدٌ؛ لَمْ نُرَوَحْ ني صِعَرِهًا) قطمًا؛ إِذ لا إِجبَار 
لِعْيْرهِمَاء َل حَاجَةَ لها فِي الْحَالٍء هذا هو المشهور. وفيه الوجه الذي صرّح 
الدَّارمِيٌ بنقله. وهو قضية إطلاق القتواة وأشار بنقله صاحب «الكافي» كما 


و 


بع د 

وليس ببعيدٍ إذا دعت حاجتها إليه» وقد راهقت» وتشوّقت إلى الزوج مع 
فقرهاء وحاجتها إلى مَنْ يقوم بمصالحها [أن الحاكم يزوّجها حينئذٍ] وسيأتي 
عن ابن الْقَطَان ما يقتضي تجويز ذلك للسلطان وغيره» إلا أن يؤول. 

قال: (فإنْ بَلَعَتْ؛ٍ رَوَجَهَا السَّلْطَانْ فِي الأَصَحٌ) أي : المشيوص: دون 
غيرهك تلو ايه العامة وواركية لهال 

والثاني: يزوّجها الولي النسيب من الأخوة والأعمام ونحوهم؛ لأنهم 
أشفق وأولى. 

فعلى هذا لا بد من مراجعة السلطان؛ ليقوم إذنه مَقَامٌ إِذْنِهًا؛ِ إذ لا إجبار 


لهم» فإن لم يزوّجوا زمَّجٍ السلطان كتزويجه عِنْدَ الْعَضْلِ وعلى الأول لا يفتقر 
السلطان إلى مراجعة الأقارب على المذهب الذي اقتضاه كلام العراقيين؛ بل 
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اقتصروا على أن الولاية له دون الأقارب» وعدم وجوب مراجعتهم» ظاهر 
نصه في «الأماء 0 «الكتابس» إليه أقرب. 


وفي اروضة شَُرَيْح الرُويَانِيٌ» في «باب ما يختص به الحاكم»: وتزويج 
اَنِب البالغة المجنونة المحتاجة إلى اللخرج إلى الحاكم دون غيره» وهذا منه 


يفهم أنه يختص به دون الأب والجدء ولا أحسبه وجهًا محدنًا: 


وحكى جماعة من المراوزة فى وجوب مراجعة السلطان الأقارب. [فيه 
خلافٌ] ورجّح الإمام أن الحاكم يستقل به وأنه يستحب له المراجعة» وزيئف 
مقابله» ورجّح صاحب «التهذيب»» وتبعه في «الكافي»» وجوّز مراجعتهم. 
ولم يرجحا في «الشرحين» و«الروضة» شيئًا ؛ لعدم استقصائهما النقل. 


قال الشَافِعِنُ في «الأم» : ولا يزوجها غير الآباء؛ فإن لم يكن أب. رفعت 
إلى السلطان» وعليه أن يعلم الزوج بما اشتهر عنده أنها مَعْلُوبَهُ عَلَى عَمْلِهَاء 
فإن قَدِمَ على ذلك زوّجها منه. وإنما منعت غير الأباء تزويج المغلوبة على 
عقلها أنه لا يجوز لولي غير الآباء أن يزوّج امرأة إلا برضاهاء فلمًا كانت ممن 
لارضا لهاء لم يكن التكاح لهم. وإنما أجزت للسلطان أن ينكحها ؛ لأنها قد 
بلغت أو أن الحاجة إلى النكاح» وأن في النكاح لها عفافًا وغناءً» وربما كان 
لها فيه شفاء» انتهى. 

وفيه فوائدٌ»ء فحصل طريقان» المذهب استقلاله» وقيل: فيه وجهان. 
وأرسلهما الْمُتَولَيْ بلا ترجيح». وقال: إِنْ قلنا بالوجه فيه اختصت المشاورة 
بمن يكون وليّاء لو كانت عاقلة» وإِنْ قلنا بالثاني لم يختص به؛ بل لو لم يكن 
لها عصبة» استأذن الأخ من الأم» والعم للأم» والخال؛ لأن الاستئذان على 
هذه الطريقة؛ لعلمهم بمصالحهاء وما فيه النظر لها. 

قال: (لِنْحَاجَةٍ لَا لِمَصْلَّحَةٍ ني الأَصَحٌ) أي : إذا قلنا : يزوّجها السلطان أو 
الأقارب على رأي؟؛ فهل تزوج لمجرد المصلحة كتوفير النفقة أو غيرها؟ فيه 
وجهان: 


أحدهما : نعم» كما يجوز ذلك للأب والجد. 

فال اراي وأصحهما: المنع؛ بل لا يزوّج إلا للحاجة بأن تبين مَخَايِل 
الشهوة أو يشير أهل الطب بذلك؛ أن روجا يَقَعُ إجْبَارَاء وَغَيْرُ الأب وَالْجَدٌ 
لا يَْلِكُ الْإِجْبَارَ وَإِنّمَا يُصَارُ إَيّْهِ؛ لِلْحَاجَةٍ النَازِلَةِ ميْزلَةَ الصّرُورَةء انتهى. 

وفي هذا الترجيح منه نظر ظاهرء وإنما حمله عليه ما فهمه من قوة ما 
وجهه به الإمام من غير تقصٌ للنقل. 

وإطلاق العراقيين كالشيخ أبي حامدء والمحامليء والْبَنْدَنِيجِيٌء وسليم 
الرازيء والْمَاورْدِي والعمرانيّ يقتضي أن السلطان يزوّج كما يزوّج الأب. 
وهو ظاهر : نص «الأم» السابق أو الأقرب إليه» ولفظ «مجرد سليم»: وللأب 
والجد والحاكم أن يزوّجوا بكرًا كانت أو ثيبّاء وليس لغيرهم ذلك. 

وصرّح القاضي أبو الطيب في «مجرده' بأنه: إذا لَمْ يَكْنْ لَّهَا أَبٌ وَلَا جَذَّ 
أن الحاكم يزوّجها من طريق الحكم على سبيل المصلحة والنظر؛ هذا لفظه. 

وهو قضية ما فى «التتمة» و«التهذيب» و«المهذب». ولفظه: إن كانت 
كبيرة جاز له تزويجهاء إِنْ رأى ذلك؛ لأنه قد يكون فيه شفاؤهاء ولم أَرَ 
الخلاف إلا في «النهاية»» وما تفرّع عنهاء ولم يرجح الإمام شيئًا بخلاف ما 
أفهمه عنه كلام ابن الرّفْعَةّء واحتّسب أصل الخلاف قول والده في (مختصره) : 
مع سوا الور ع بوي فإنه يزوّج المجنونة البالغة 

التائقة إلى النكاح؛ إذا لَمْ يَكُنْ لَهَا أب وَلَا جَدَّء انتهى. 

وليس فيه تصريح بأنها إنما تزدّج ؛ للحاجة فقط. ولما حرّرناه. 

قال ابن الرّفعَة: أصحٌ الوجوه الصحة مطلقًا عند وجود الحاجة 
والمصلحة» وهو المنصوص في «الأم» و«المختصر)ء وما قاله هو الحى. 

تثنمات وفوائد: 

منها: رأيتٌ في «فروع ابن الْمَطَلَانِ» ذكر أن أبا المجنونة وجدها يجبرانها 
سواء كانت بكرًا أم ثيبًا صغيرة أو كبيرة» وكذلك يجوز عندنا للسلطان أن 
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يزوجها ال ل ار ل كا يه 
ولاق علدمد ان للمنفي ويا مقي نا اه ولم أرّه لغير لعن 6 وإثما 
قيل في السلطان خاصة» وظاهر إطلاقه] العصبة؛ بأن عصبة الولاء يزيّجونها 
عند فقد الأقارب» والأصحاب قصروا الكلام على الأقارب. وقضية ذلك أن 
لْعَتِيِقَةَ التي لا نسب لها لا يزوّجها إلا السلطان خاصة ةَ قطعًا. 

ومنها: إذا أحطت عِلمًا بما ذكرناه من أوَّل المسألة» خرج ذلك منه وجوه 
كثيرة ستة أو اكت 

ومنها : إذا زوّج السلطان المجنونة؛ فهل د يشترط مراجعة الأطباء في معرفة 
استصلاحها به؟ 

أشار فى «الترغيب» إلى جريان الوجهين فى مراجعة العصبة فى ذلك» 
وهذا إذا كان تزويجها؛ لتوقع الشفاءء» وأصله قول «البسيط»: وإذا زوّجها غير 
الأب والجد من سلطان أو قريب؟ فهل يجب عليهم التوقف إلى حكم الأطباء 
بظهور حاجتها أو إلى ظهور مَخَايل التوقان عليها؟ وجهان». ومَنْشَّأَهُ أن المرعي 
في حقَّهِم الحاجة أم الاستصلاح» انتهى. 

وعبارة «الوسيط) : ثم هل د يشترط حكم الأطباء بظهور حاجتها إلى الوطء؟ 
فيه وجهان. 

الي ا ا اا 
ها سي له 9532 ون لم تكن تائقةٌ؛ لكن هذه الحالة 
إذا انفردت عن التوقان» هل يشترط فيها حكم الأطباء بأن فيه شفاءهاء أو لا 
يشتورط: يا ا 0 
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المصلحة؛, لا بصدد بيان تفصيل الحاجة» وعنده أن الحاجة إِلَى الْوِفَاع» وإلى 
توقع الشفاء سيان» كما اقتضاه كلام «البسيط». 

ونا قول ابن الصباغ المشار إليه؛ فقوله في الثيب: وإ كانك مععوهة 
زرّجها الأب والجد خاصة؛ فإِنْ لم يكن لها أب ولا جدء وقال أهل الطب: 
إن علتها تزول بالتزويج». زوَّجها الحاكم في هذا الموضع خاصة, انتهى. 

فقوله: «خاصة» يتعلق بقوله: «زوّجها الحاكم». لا بقوله في هذا 
0 «في الأب والجد خاصةً»» ويدلٌ على أن الْعَرَالِىَ 

بن الصباغ لم يريدا ما ذكره أيهما للا جور ازويج المجنون عونا نامع 8 
المي ريد ومع قول اللأصحاب: إن الأب أو الجد لا يزؤجه إلا 
لحاجة. بخلاف المجنونة؛ فأيهما يزوجانها بالمصلحة بالاتفاق» وإذا ساغ 
تزويج المجنون بذلك؛ فالمجنونة أولى» وإنما [يزوج]”'' مثل هذا؛ لوضوحه. 
نعم» كلام ابن الصباغ مشعرٌ باعتبار [الحاجة» وإن لم يرد التخصيص بتوقع 
الشفاءء وهو خلاف ما اقتضاه كلام شيخه» وغيره من] العراقيين كما بيناه. 

ومنها: جميع ما سبق في الْمَجُنُون الْمُظْبِقء أما الثّيب المنقطع جنونها ؛ 
فلا يزوّجها الأب والجد وغيرهماء إلا في حال إفاقتها بإذنها كالمجنون. 
والبكر لا يزوٌجها السلطان» وغيره إلا في حال إفاقتها بإذنها. 

ومنها: إذا زوجت المطبقة؛ حيث يجوز فأفاقت؛ فلا خيار لهاء هكذا 
أطلقه الأصحابت. 

قال ابن الرفعة : وقال ابن داود شارح «المختصر» من أصحابنا: واختاره 
الْمُرَنينُ في غير «المختصر»: أن لها الخيارء ونصّ الشَافِعِيُ في «الأم» على أنه 
إذا زوّجها الحاكم. ثم أفاقت». فلا خيار؛ إذ قال تلو كلامه في تزويجه: وكان 
إنكاحه إياها كَالْحَكُم لَهَا وَعَلَيْهَاء وقد يُفهم ذلك التخصيص به» وأطال القول 
ف رذلك: 


)١(‏ في نسخة: (يترك). 


وَمَنْ حجر عَلَيْهِ بِسَمَهِ لا يَسْتَقِل بنِكاح بَلْ يَنْكُمُ بِإِذْدِ وَلِيِّ أو يَقْبَلَ لَهُ الْوَلِي 


والظاهر أن المراد بأن ذلك بطريق الحكم لها وعليهاء لا حكمًا منه 
بالصضّحةء وكذلك قال: ١لَهَا‏ وَعَلَيْهَاا أي: فلا يُسلّط على فسخه. كما لو باع 
مالها؛ فإنه يلزمها تصرفهء لا أن ذلك حكم منه بصحة العقد الذي تعاطاه. 
والله أعلم. 

قال: (وَمَنْ حجر عَلَيّهِ بِسَفَوِ؛ لا يَسْتَقِل بنكاح)؛ لأن النكاح يشتمل على 
مغارم مالية» ولو استقل به لم يأمن أن يفني ماله في المهور والنفقات» وقد 
تقرر أنه لا يصح منه التصرفات المالية. 

تنبيهات: المنما مشيعر عاده حقيى كالمجهور جليفعدا] على 
الصحيح. ل كن ولو بوعنك وده ولم يتصل به حجر الحاكم» فتصرفاته على 
الأصحٌ نافذة إلى أن يحجر عليه. ولا فرق في عدم استقلال المحجور عليه 
عند حاجته بين أن يمنعه الولي أو لاء على الأصحٌ في «التتمة» و«الشرح 
الصغير»» وهو قضية إطلاق «الكتاب» وغيره. 

قال الرَافِعٌِ : وأطلق الأصحاب الوجهين. 

وقال الإمام وَالْعَرَالِنُ: إذا امتنع الولي راجع السلطان؛ فَإِنْ تَعَذْرَتْ 
مَرَاجَعَتَه» وخفت الحاجة؛ ففي استقلاله حينئذٍ الوجهانء انتهى» وإطلاقهم 

وقال ابن القَطّان: الوجه المجوز ليس بشىء؛ لأنه لما عضله كان يمكنه 
أن يأتي الحاكم» وصحًّح الفارقئٌ نكاحه» وهو الأقوى عند تعذر مراجعة 
الحاكم. وخوف العنت» وسبق في البيع ما يؤيده. 

قال: (يَلْ يَنْكحُ بإذْنْ وَلِيّو) أي : على المذهب المشهور؛ لِأَنَهُ مُكُلْتُ صَحِيحٌ 
الْعِبَارَة وَإِنْمَا حجر عَلَيّهِ؛ صونا لِمَالِهِء وَادّعى الإمام الوفاق على ذلك» وفيه 
وجةٌ: أنه لا يَصِح مِنْهُ بِإذْن الولي كالصبي» وكبيعه ماله بإذنه على المشهور. 

قال: (أَو يَقْبَلُ لَهُ الْوَلِيُ) أي : بِإِذْنِهِ كَمَا سَيَأَتِيء وهو الْأَبُ ثم الْجَدَّء إذا 
كان ولي ماله بأن بَلَعَ سَفِيهَاء وَالْقَاضِي أو مَنْصُوبَهُ إن طَرَأ سمة. 
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امْرَأَةَ لَمْ يَنْكح غَيْرَهَاء وَيَنْكَحْهَا بِمَهْرٍ الْمِئْلِ أو 


+ 


وقلنا : الصحيح أن الولاية للقاضي دون الآأبء وقيل : إنما يزوجه 
القاضي مطلقًاء وقق شاد وفي الْمَيّم وَالْوَصِيَ كلام يأتي من بعد. 

قال : (قَإِنْ أَذِنٌ لَه وَعَيّنَ امْرَأَة؛ لم يَنكخ غَيْرَهَا) اعتبارًا بالإذنء ويبطل 
إن خالفف؛ لحيده عن الإذن» هذا هو المشهور. 

ونقل الرَافِعِىُ من بعد أنه لو عيّن امرأة» فعدل عنها إلى غيرهاء ونكحها 
بقدر مهر الْمُعَيّئَةٍّه وكان مهر مثل المنكوحة أو أقل؛ هل يصحٌ؟ فيه وجهان؛ 
لأنه لا غرض له فى اعتبار الزوجات» ونقل وجهًا أنه لو عيّن لعبده امرأةً 
فنكح غيرها بذلك المهر المعين أو أقل أنه يصح. 

قال: (وَيَنْكْحْهَا بِمَهْرٍ الْمِثْلِ) [أي : حيث لم يقدر له قدرًا حملا للإطلاق 
عليه]. 

أو أَقَلَ) لِأَنَهُ حصَّل لِنَفْسِهِ خَيْرَاء وإن عيّن له قدرًا لتزوج فلانة بألف 
دهم فإِنْ كان الألف أكثر من مهر مثلها ؛ فالإذن فاسدء فإذا لت 
وإن نكهها تسهر عله » هكذا أورداه تبعًا «للتهذيب». ويحتمل أن يصحٌ 
الإذن» وتلغو التسمية؟؛ لأن النكاح قائم بنفسه دون العوض» فإذا جرى بإذن 
استقل الإذن. 

وقفلت: لا يفسده ما ذكر بعده من مقدار المهرء وليس كما لو عيّن امرأةء 
وي فإنه حاد عن مقتضى الإذن بالكلية. ولس ان اهاي ادي 
أجوز أن يكون ما ذكرهذ فى «التهذيب» من الفساد من فقه الْقَمَالٍ وأتباعه في أن 
المحالقةقى تدان المهر ترعحي اتاد الحقد: وأما على طريقة ة العراقيين فلا ؛ 
فليتأمل. 

وإِنْ كان ما عيّنه الولي قدر مهر المثل» فنكح به أو بما دونه؛ صمَّء وإِن 
زاد صم بمهر المثل» ويأتي في بطلان الزيادة فيما يذكر فيما إذا أطلق فزاد. 
وهنا أولى؛ لمخالفة صريح الإذن. 


قال: (فَإِنَ رَادٌ) أي: عَلَى مَهْرٍ الْمِدْل. 
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َالْمَْهُورٌ صِحََةُ النَكاح به بِمَهْرِ الْمِئْلِ مِنْ الْمُسَمَّىء وَلَوْ قَالَ: الكخ بِأَلْفٍ وَلَمْ يُعَيّنْ 
امْرَأَة َكحَ بِالْأَقَلَ مِنْ أَلْفٍ 00 00 


(فَالْمَشْهُورٌ صحّة النكاح)؛ لَِنَ حَلَلَ الصَّدَاقٍ لا يُمْسِدٌ التكاح. 

والثاني: وَهُوَ مُخْرَحٌ أَنَهُ بَاطِلَ لِلْمُحَالفَة. 

قال مفرعًا على المشهور : (بِمَهْر الْمِئْل مِنّ الْمُسَمّى) أي : وتسقط الزيادة: 
ندل عمق الالبسمير» :وا عات ْ 

وَقَالَ ”١‏ ِنْ الصَّباع : القياير نظلؤن المستىءع يعبت مَهْر الْمِدْلٍ في ذمّته. 

وفيما قآلةك : يطول ذكرهء فقد ذكر المصنف في «كتاب الصداق» : 
َو تكح لِطِمْلٍ بِمَوْقٍِ قِ مَهْرٍ الْمئْلٍ» أو أَنْكَح بِنْنَا لا رَشِيدَة أَوْ رَشِيدَةَ يكرّاء بلا إذْنٍ 
بدُوِِ؛ قَسَدَ الْمُسَمَىء والأظهر صحة التّكاح بِمَهْرِ الْمِئْلِ؛ فما الفرق بين 
الموضعين؟ وقد سرّى صاحب «التنبيه» بينهما هناك» وحكم ببطلان الرّائد 
فيهما جميعاء وأقره عليه المصنف في تصحيحه. 

قال: (وَلَوْ قَالَ: الكخ بِأَلْفٍ. وَلَمْ يُعَيّنْ امْرَأَة؛ تكح بِالْأَكَلٌ مِنْ أَلْفٍِ وَمَهْرِ 
مِئْلِهَا) إذ لا تجوز الزيادة على ما سماه الولي» ولا على مثل مهر المنكوحة» 
واقتضى كلام الشيخين صحة الإذن قطعا. 

وأطلق الْمَاورْدِئُ حكاية وجه أنه لا بد من : تعيسن [المراةه ولا يكفي 
تعيين] المَبِيلّة وإطلاقه يشتمل ما إذا قذّر مهرًا أم لا ال ا ومهرها 
كذلك وأزيد صحّ. وإن كان المقدار أكثر من مهر مثلها. ويكحها المتدر مح 

بمهر المثلء وسقطت الزيادة؛ لِأَنَهَا تَبَرَعٌ ووه 0 وإِنْ نكحها بأكثر من 
المقدر؛ فإن زاد مهر مثل المنكوحة على المقدر لَّمْ يَضِحّ؛ لأن الصحة بدون 
مهر مثلها لا يمكن؛ لما فيه من ضررهاء ولا يصح بمهرها؛ لزيادته على 
المأذون فيه» وإِنْ تساوى مهرها المقدر أو كان أقل؛ صم النكاح بمهر المثل» 
ويأتى في صحته الخلاف السابق؛ لعقده على غير الوجه المأذون. 

وأطلق الْعَرَالِينُ في كتبه صحة النكاح» فيما إذا زاد على المقدر له من غير 
تعرض؛ لكون مهرها زائد أو لاء وقال: إذا زاد تسقط الزيادة» وينبغي حمل 


عاو 
نيه 


كتَاتُ التتكاح ليان 
وَلَوْ أَظْلقَ الإِدنَ فَالأصح صِحَنْه وَيَنْكحٌ بِمَهْر المثل مَنْ تَلِيقٌ به ا 


إطلاقه على التفصيل المذكور. 

و الا يي ار الس ل ا ال 
فنكح بالفين». قال الإمام : يقطع هنا بعدم الانعقادء ثم وجهّه. ثم قال : وهذا 
لا يخلو عن إشكالء فإن التعيين بألف مطلقًا نص فى نفى الزيادة» انتهى. 

وعبارة «النهاية»: فالذي يقتضيه الرأي عندي أنه لا يصح. 

قال: (وَلَوْ أظَلقٌ الإذن) يعني : من غير تعرض للمهر والمرأة. 

(كَالأصَحٌ صِحَنْهُ) كالعبد. 

(وَيَنْكَحُْ بِمَهْرِ الْمِثْلٍ مَنْ تَلِيقُ بو) حملا للإطلاق على ذلك. 

أما ووو وو يا يرب د 
وقال: : مَنْ شئكت» فنكح التي أذن له فيها أو نكح امرأة مع قوله: | 
ا ا 

قال الرَافِعِىُ : ويروى عن ابن خيران وأبي علي الطبري والذارميّ» وفي 
بعض التعاليق طريقة قاطعة به؛ بل لا بذ من تعيين المرأة أو القبيلة أو تقدير 
الدرمده 

قلت: ويشبه أن يكون تعيين المحلة أو القرية الصغيرة كالقبيلة. 

والثالث: أقه للا مد فين 1 تعيين المرأة» ذكره الْمَاورْدِيُ مع الذي قبله. 
وعم مهد لأنه إذا صحّ في قوله: ال و د 
تكاحه مَرِيقَة يَشعْرِقَ ماله فعلى المذهب» عب د سارك لو نكح 
شريفةً يستغرق مهرها ماله؛ فوجهان, حكاهما ابن كج"''. 

قال الإمام: الوجه أنه لا يصح النكاح ما لم يقع موافقًا للمصلحة» 
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دعم دي 


ليل له وليه |5 شْتْرط إِذْنْهُ يي الْأَصَحٌ وَيَقْبَلَ بِمَهْرٍ الْمِثْلٍ فَأَقَلَ» فَإِنَْ زَادَ صَحّ 
النْكَاحُ بِمَهْرٍ الْمِدْلِء وَفِي قَوْلِ يبطل. 


اقتصر الْعَرَالِينُ وهو قضية ما في «الكتاب». وحينئدٍ فهو من فقه الإمام. 
وَالشَافِْعِيٌ وغيره. ممن صحح الإطلاق وأطلق. وعبارة النصّ : «من شكت». 
وأحسب أن منع الصحة من الأئمة رأى أن تسليطه الكلي على نكاح من تليق به 
بعيد عن الصلاح والسداد. 

فرع: لو قال: انْكخ مَنْ شِدْت بمّا شِئْت» قال القاضي الحسين وغيره: لَمْ 
يَصِمّ هذا الإذن» وكان لغوًا. 

قال: (فَإِنْ قَبلَ لَه وَلِيهُ أَشْتّرط إِذْنْهُ في الأَصَحٌ)؛ لِأَنّهُ حر مكلف ؛ فلا بد 
مادم وسواء في ذلك الحاكم وغيره»؛ هذا ما ذهب إليه المراوزة. وصحّحه 
الْمُتَولّن بعد والمصنف. 

وَالتَانِي : ا يُشْتَرَط ‏ والاجاي عاد ديا ويد لوول ري ات 0 
وكما لا يعتبر إذنه فى سائر مصالحه وحاجاته» وهو الأقربٌ إلى ظاهر نص 
«المختصر». 

00 الولي لائقة به. 

م مَْر المئل فَأكل) أي : إن أمكن نظرًا له كما في الشّرَاءِ لَه 

ع عم لنكاح م ِمهْرٍ المل) أي ا 
الولي. وجوّزناه.» 0 تَبَذَعِهِ بها 

(وَفِي قو ل: يبطل). كما لوا شعرض له بأكثر من مهن المتا. 

لان لكين لم اران مسوم ابيا ا ا 
النكاح» والأصح على الأظهر أو الأصحء والخلاف شبيه بالخلاف» فيما إذا 
زدَّج موليته بدون مهر المثل؛ لكن إِنْ قلنا: يتوقف على إذن السفيه» 
الأخ» وإِنْ قلنا: لا يتوقف؛ فيكون كالولي المجبرء ومقتضى كلام بعضهم 
بطلانه في حقٌّ الأخ» ومَنْ في معناه؛ لأنه استعاد العقد بالإذن» فأشبه الوكيل 
بخلاف الولي المجبر. 


تشبيهات وتتمات : 

منها: إنما يزوج السفيه عند الحاجة» وذلك بظهور إِمَارَاتٍ التَّوَقَاذِءِ وكذا 
لحاجة الخدمة؛ نص عليه الشَافِعِيُ» وذكره الشيخ أبو حامد وأتباعه 
والعمرانئٌ. 

وقال الْمَاورْدِيُ : إذا كان يَحْتَاجَ إلى حادم ؛ ودف الساء ارقي له باد 
لِوَلِيّهِ ذلك» وقيّد الرَافِعِنُ بما إذا لم يقم بخدمته محرم» وكانت مؤنة الزوجة 
أخف من ثمن الجارية ومؤنهاء. وينبغي أن يراعي الولى مصلحته» ويفعل 
الأحظ له. 

ومنها: هل يرجع في حاجته إلى الاستماع إليه؟ نقلا عن الأكثرين المنع؛ 
بل لا بد من ظهور إِمَارَاتٍِ ذلك. 

وقال الإمام وَالْغَرَالِىَ :يكفي قوله في ذلك» ويحسن أن يقال: إن عُرف 
بالصدق. وظهرت عليه التقوى. والحياء؛ صدق بلا إمارة» وإلا اعتبرت» 
وحكى الإمام وجهًا أنه يزوج بالمصلحة. 

ومنها: إنما يزوّجه الأب والجد إذا وليا ماله؛ بأن بلغ سفيهًا في 
حجرهماء وإنما قلت: في حجرهما؛ احترازًا عما لو بلغ سفيهًا لا في 
حجرهماء بأن كان بهما مانع رق أو كفر أو فسقء فإِنْ ولي ماله وإنكاحه. 
والحالة هذه للحاكم». فلو تأهلا بعد ذلك ؛ فالظاهر عود الولاية فيهما إليهما ؛ 
لزوال المانع» وأما لو سفه بعد رشده» فإِنْ قلنا: يعود الحجر بغير الحاكم. 
وليا أمره أيضّاء وإِنْ قلنا بالأصحٌ: إنه لا بدَّ من حجر الحاكمء فولاية ماله 
وتزويجه إليه دونهما. 

وفي ولاية تزويجه بححثُ مما سبق عن الإمام في تزويج السفيه في هذه 
الحالة» وهو ضعيففث» فَالفرق ظاهرء لكا عه قاد : أنه إذا بلغ سفيها انتقلت 


ولايته إلى الحاكم. وأما الوصي إذا بلغ سة سفيهاء واستمر نظره عليه على 
المذهب. 
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قال الرُويَانِيُ في «الحلية» هناك : رَوّجَهُ الْوَصِئُ بإذن الحاكم. 

قال الرَّافِعِنُ : 0 00 

قلت: بل له معنى؛ لأنه محل نظر واجتهادء ورتبة الوصي منحطة عن رتبة 
الأب والجدء فيفتقر إلى كمال نظر الحاكم» ولا سيما إذا كان جاهلاء بماهو 
الأحظّ للسفيه في ذلك» ألا ترى أنه لا يبيع ولا ؛ يشتري من نفسه بخلافهما؟ وسبق 
في الحجر عن بعض الأصحاب: أن الوصي لا تعارض له إلا بإذن الحاكم. 

وعن «فتاوى الْقَمّالٍ) : أنه ليس له التجارة» إلا أن [يجعل إليه» وإما قَيُم 
الْحَاكم وكلام الإمام والقاضي الحسين ايقتضي أنه لأيروحه إلا أن] يفودض 
الحاكم إليه ذلك». وقال ابن كج : يزوجهء وهو كما قال ابن الرّفعَة 
المنصوص في «الأم). 

قالهالتافعرف» وإذااتكم اقح البالم المحيدون عليه يقي إذنا وليه 
فالتكاحح مفسوخ» ووليه ولي ماله كما يبيع عليه ويشتري. 

قال: وهذا النصٌ يقطع كل نزاع» ويفيد أن للوصي تزؤيجه؛ لأنه ولي 
المال» ويردٌ قول الْغَرَالِيَ في «الخلاصة»: إن قَيِّمَ السَّفِيهُ في ماله» إِنْ كان 
أجنبيًا ؛ لم يزوجه» انتهى. 

وأصل كلام «الخلاصة»؛ وقول الجوينيٌ» وامختصره»: إن كان قيّمه ولي 
النكاح. كما ولي المال؟ فله تزويجه. 

قال في «المعتبر»: أي: كان قيّمه أبَا أو جدًا أو منصوبًا من الحاكم. 
مأذونًا في تزويجه عند الحاجة؛ فله تزويجه, كما في حقٌّ المجنون» وإلا فلا. 

وهذا نحو ما سبق عن «الحلية»» وقد نص في «المختصر): أن السّفيه 
يزوّجه وليه» وروى الربيع: أنه لا يزوجه. 

قال الرَافِعِيٌ : واتة تفقوا أَنهُ لَيْسَ بِاخَْلافٍ قولٍ؛ ولكن حمل بعضهم رواية 
الربيع على القيّم الذي لم يأذن له الحاكم في التزويج» وبعضهم على ما إذَا َم 
يَحْتَحْ إلى النكاح» انتهى. 
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أحدهما : تزويجه وليه» كما يلى ماله. 

والثاني : يزوّجه القاضي ؛ لأن ولاية النكاح لا تث تثبت للقيّم. 

ومنهم: مَنْ قال: هي على حَاليْنِء لا عَلَى قَوْليْنَ؛ فحيث قال: «يزوجه 
وليه»؛ أراد إِنْ فوّض إليه القاضي التزويج» وحيث قال: «لا يزوّجه)»؛ أراد إذا 
لم يفوّضه إليه. 

ومنهم : منْ حملها على حالتي الحاجة» وعدمها. 

وقال الإمامٌ: اتفقوا إنها لَبْسَتْ عَلَى فَوْلَيْن؛ فحيث قال: «يزوّج» أراد 
الأب أو الجد أو القيم» إذا فوّض إليه القاضي أمر التزويجح» وحيث قال: ١‏ 
يزوج" أراد القيّمّ الذي لم يفوّض الحاكم إليه ذلك» ولا يجوز فرض طريقة غير 
هذه» انتهى. 

ويقرب أن يقال: إن نصّبه للنظر في ماله» ولم يعلم' "يواه الم يزوجه 
إلا بإذنه قطعاء وإِنْ فوّض إليه النظر في جميع أموره. وَأَقَامَهُ فِيهَا مَقَامَ نَمْسِه؛ٍ 
فالأقربٌ استقلاله بتزويجه» ويُحتمل افتقاره إلى مراجعته؛ لسهولته» وليجتهد 
في الأحظ له ويقوى الجزم بهذاء إذا لم يكن القيِّم أهلًا للاجتهاد في ذاك. 

ومنها: (لا يُرَادُ عَلَى وَاحِدَةِا قاله اللأصحاب» ونصٌ عليه في «باب ما 
يجوز أن تصنعه بمال اليتيم»» قاله الْمُتَوليُء وقيل : يُرَادٌ عَلَى وَاحَدَةِ؛ بناء على 
أنه يزوّج بالمصلحة. 

قلت : وتد يبال على نولت : إنّه إنما يُرَوّحُ لِلْحَاجَةَ» كما هو المذهب أن 
الا إذا كانت ل لعن مو اموي عد وو 
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0 كَائَتْ عِنْدَهُ حَنَّى لا يَكُونَ فيهًا 

إِذَا بو ا 

وَالطاهِرٌ أنهَا َو جلِمَتْ أو بَرِصَتْ أو خنت شونا لخافاهة قلف كان 
الْحَكُم كَذْلِكَ كن رك الؤْجة تخقة أ مر يفرافها ذا مين لها ول 
مِنْه؟ وَلْمْ يُرْجَ شِمَاؤُهًا؟ هذا مَوْضِعٌ نْظرٍء وَأَمّا الَأَمَةُ إذَا لَمْ تَكُنْ أَمَّ وَلَدِ قَعْبَاء 
والله أعلم. 

ومنها: إذا كان السفيه مطلاقًا سَرَّى بِجَارِيَةَ» فَإِنْ تَبَرَمَ مِنْهَا أَبْدِلَتْء قاله 
الرّافِعيُ في «الْحَجْرٍ)ء وكثرة الطلاق عَلّى ما قَالَهُ الْقَاضِي الحسين أن يزوّجه 
ثلاث على التدريج فَيطلفهُن ١‏ 

وقال التدقهن: : إذا زْوّجه واحدةً فطلّقهاء ثم أخرى فطلّقها ؛ يِسَرَيّه . 

وحكى في «البحر) وجهين : 

أحدهما : إذا طلَّقَ ثلاث مرات. 

والثاني : مرتين. 

فإن أراد في زوجات رح جم إلى كلدم الفا صميين» وإلا كان غيرهماء وربما 
يأتي كلام فيما إذا كان الأب الذي يعفه الابن مطلاقاء يأتي مثله هاهنا. 

قال: (وَلَوْ نكس السَّفِيهُ بلا إذْن؛ فْبَاطِلٌ). كما لو اشترى بلا إذن» وأولى» 
وعلل أن غنارنه ملناة: 

إشارات: ما ذكره من البطلان هو المنصوص المعروف. 

قال ابن الرفعة: رأيتُ في كلام منْ يوثق بنقله أن الأصحٌ : أن السفيه إذا 
تزوّج بغير إذن وليه أنه لا يصحٌ؛ فافهم أن في ذلك خلافاء ولم أرّه كذلك 
مطلقّاء انتهى. 

سبق في باب «الحجر»: أن الدّارميَ أطلق نقل وجهين في نكاحه بلا إذن 
بمهر المثل؛ فهذا خلافٌ محققٌء ونكح بلا إذن» ودخل في لفظ المصنف ما إذا 
استأذن الولي» فمنعه فنكح بلا إذن» وقد تقدم الكلام فيه هنا وفي «الحجراء 


كِتَابٌ النكاح شن 
فإِنْ وَطِىَ لَمْ يَلْرَمْهُ شَيْءٌ» وَقِيلَ: مَهْرُ مثْل» ل 


والأصحٌ : المنع إلا إذا خفت حاجته» ولم يمكنه مراجعة الولي والحاكم. 

قال ابن الرفعة : وينبغي أن تكون غيبة الولي كامتناعه؛ حتى يجري فيه 
الخللاف. قال : إن تعذر مراجعة الحاكم والولي معًا؛ فينبغي أن يقال: إن لم 
يخف العنت جرى الوجهان» وإنْ خافه ترتب على الخلاف في المرأة. إذا 
كانت مع رفقة» وخافت العنت؛ فإن قلنا : يجوز هناك؛ فهنا أولى, وإلا 
فوجهان: أظهرهما عندي الصحة ؛ لكوف الهلك ذنا وأخرى» اتهنى. 

وينبغي أن يلحق بهذا ما لو نشأ ببادية بعيدة عن الحكام,ء ولا ولي له. 
واحتاج إلى النكاح فنكح؛ صمَّ للضرورة» وإِنْ كان المهمل محجورًا عَلَيهِ 

وفي «شرح الْجِيلِيَ) : أن السّفيه إذا لم يحجر عليه ولم يكن بموضعه 
حاكم؛ نفذت تصرفاته» وصح م إنكاحهء انتهى. 

وهذا غير الوجه المشهور في تصرفات المهمل» وأطلق المصنف بطلان 
نكاح السّفيهء والظاهر أنه أراد المحجور عليه» أما مَنْ طَرَأْ سَفَهُهُ؛ فتصرفاته 
صحيحة, ما لَمْ يَحْجُرُ عَلَيّهء على الأصِحّ كما سبق. 

قال في «الدقائق ق»: قوله: دبلا ِذْذْ؛ أولى من قول ا : ابعَيْرِ دن 
الْوَلِتَ)؛ لأنه لا يدخنل في حانة «الكتاس»: ما إذا عاد فمنعه):وأاذن 
الحاكم؛ فإنه يصحٌ قطعًاء مع أن الولي لم يخرج بمنعه عن الولاية؛ لأنه 
صيفيو التي 

وكان الأحسنٌ أن يقول: بلا إذنٍ صحيح؛ لأن الإذن الفاسد كالعدم». كما 
سبق فيه. 

قال: (فَإِنْ وَطع؛ لَمْ يَلْرَمْهُ شَيْء) أي : لأحدة ولا مره كما الى انقرى قينا 
من مالكه المطلق التصرف فيه وأتلفه؛ لأن المعاقدة معه تسليط على الإتلاف. 


(وَقِيل : مَهْرٌ ِثلٍ) لأن الوطء إذا خلا عن العقوبة وجب المهر غالبّاء 
وعلّله الرّافِحِيُ بأن تعرية التكاح ء عَنْ الْمَهْرِ والحدٌ جميعًا لا سند إليهء ونوقش 
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وَقِبلَ: أقل مُتَمَوّلٍ. 
فى ذللك؟ وصوّره في صور في مسائل تأتي في «باب الخيار». 

(وَقِيلَ: أل مُتَمَوّلِ) دعاية لِحَقٌّ السَّفِيهء ووفاء لِحَقٌ السَّيّدِا'' ليمتاز عَنْ 
السفاح. 

تنبيهات: منها: حص الْمَاوَرْدِيّ الْخْلَافَ في «كتاب الصداق» عر 
ا ا مه مَهْرُ المثلٍ نولا 0 0 


نقذ ديد ذكر علدت ف 3 انتهى. 

والأشبه أنه إذا كانت الى ايد شالمه بحجره» وفساد نكاحه. ومكنته 
طائعة ألا يجب لها مهر قطعًا؛ لأنها زانية» وقيد المصنف اللزوم في «فتاويه» 
بما إذا كانت رشيدةً» قال: فأما السفيهة فلها المهر قطعًا؛ لأن تسليطها لا أثر 
له كما لو تبايع سفيهان. 

قلث: وبالأولى ما لو كانت صغيرةً أو مجنونةٌ» فسلّمها الولي عالمًا بحاله 
أو مجاهت وقين في النّفْس شيءٌ من وجوبه للسفيهة العالمة بفساد النكاح 
المطاوعة. وَلَيْسَ الْبْضْعْ كالمال؛ بل هي والحالة هذه زانية» فيما يظهر كما 
قلناه في الرشيدة على أني لم أرَ هذا التقييد لغير المصنف» وأحسبه من 
تصرفهء وإلحاقه كذلك بمسألة الشراءء والله أعلم. 

وربما نذكر - إن شاء الله تعالى - في الكلام على ما لو قال للغير: اقْطَعْ 
يَدَيْء ما يوضح ذلك . ثم رأيتٌ ابن الرَّفْعَة» قال عقب قول «البسيط»: وأما 
السَّفه فى جانبها ؛ فلا يظهر له أنه يجوز أن يقال: مراده أن السفيهة فى ذلك 
كال سف مكلوق لو انلك لماها ل سجرن نكرل عراف كا سنن 
تراط الكون» معيف رقترط هد وهو الأشنيف»» النهى. ١‏ 

ويرشد إليه قوله في «البسيط» في آخر المسألة: أما السفه من جنبها؛ فلا 
َئْرَ لَهُ في البكر والثيب جميعًاء ووجهّه بِيّن لمن تأمله» انتهى. 


.)١١0 /8( فى الأصل والنسخة: «التعبد»» والمثبت من «حاشيتى قليوبى وعميرة»‎ )١( 


كِتَاتُ التككاح وان 
سس © أ 6 0 -ه 2 اا 2 0 ا ٠‏ َه 0 .و اص 0200-0 
وَمَنْ خجر عَلَيْهِ فلس يَصِحَ يكاخه. وَمُوَّن التكاح فِي كُسْبِدء لا فِيمَا مَعه. 


ومنها : إطلاقه يُفهم أنه لا يلزمه شيء يقتضي أنه لا يلزمه في الحجرء ولا 
بعد الرشد» وهو المشهورء وقيل: يلزمه بعد فك الحجر عنه» وقد يُفهم أيضًا 
أنه لا يلزمه ظاهرًا ولا باطنًا؛ لكن الذي نص عليه الشَّافِعِنُ في «الأم»: أنه 
يلْرَمُهُ في الْبَاطِنِه كما سبق في «كتاب الحجر»؛ وهو المختاز. 

ومنها: جمع ابن بن الرفعة في «المطلب» سِتّ مَقَالاتِ : 


ص 


قال: أَصَحُهًَا : لا يَجِبُ لَهَا شَيْءٌ حَالًَا وَلَا مَآلّاء إِنْ عَلِمَتْ بحجرو أو 
جولة؛ يتنيها على الإلاف بالشتكين 

ع و ا 

ثالثها 57 إلا بَعْدَ كك الْحَجرِء فِيمَا يَيْنَهُ وَبَيْنَ الله تَعَالَى: 
ومَهْرُ الل سَوَاءٌ في التي الْعِلم وَالْجَهْلٍ. 

رميات 1 رن الك وريه لتاقت الس قم نئنة و ,الله 
تَعَالَىء أقل ما يُسْتَبَاحُ به البضع» انتهى. 

خامسها : يَلْرَمُهُ في الحال مَهْرُ الْمِدْلٍ. 

بابك الع" الع مي انتهى. 

والذي اقتضاه نصّه في «الأم) و في «البيوع» ما ذكرناه» وأنه رق مَهَرَ الْمِثْلٍ 
بَعْكَ فَكُ الْحَجْرٍ فِيمَا بَينَهُ َيه وَبَيْنَ الله تَعَالَى» وهو المذهب عندي. 

قال: (وَمَنْ حجر عَلَيْه لِمَلّسِ؛ يَصِح نِكَاحَهُ)؛ لِأَنْهُ عبارته صَحِيحةء وَلَهُ 
ذِمَّهّه هكذا أطلقه الأصحابٌُ. 

قال ابن الرّفْعَة: وإذا عدَّينا الحجر إلى نفسه حتى لا يصحّ شِرَاؤُهُ في الم 
على وجهء فيشبه ألا يستقل به» وهل يصحٌ منه بإذن؟ فيه نظرّء وذلك؛ لضعف 
أصل تعدي الحجر إلى نفسه. 

قال: (وَمُوَنُ التّكاح فِي كَسْبوء لا فِيمًا مَعَهُ) أي : لِتَعَلَّقِ حَقّ الْقُرَمَاءِ , 
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وَيْكاح عَبلٍ 1 ِذْنِ له يَاطِل ‏ َيِه صَحِيحٌ : ا ا 2 


ل ا 


بل يبقى في ذمته على فك حجره وَيسَارِه. 
فصل 

قال: (وَيكَاحُ عَبْدٍ با إذْنِ سَيّدِِ بَاِلَ) لقَؤْلِهِ يلقة: «أَيُمَا مَمْلُوكِ َرَوّجَ بير 
ولاو فيد عاو 07 حَسَّئَهُ التَرْمِذِيُ وَصَحَحَهُ الْحَاكِمٌ ولأبي داود: «فَهُوَ 
بَاطِل). 

وأشار الشَّافِعِي في «الْأَم» لالد إذ قَالَ: ولا أ 
لقِينّه ولا خكي ء عَنْ أحدٍ مِنْ أَهْلٍ الْعِلْم اتاًا في ذلك. 

لكن وافقه أبو حَنِيمَةَ عَلَى إِجَارَةٍ السَيّد وَعَنْ مَالِك : يْصِحٌ وَلِلسّيّدِ فَسْحْهُ ؛ 
ولذلك عدّل الْمُتَولَّيُ نفي الحدٌ عند علم المرأة بأنه وَظء شبْهّة؛ لاختلاف 
العلماء د والظاهرٌ أن الشَّافِعِيَ لم يرد نفي الخلاف مطلمًا؛ فإن 
خلاق وني الخفوة مشهرر: 


تَنبِيه : ينمل فزلم : «باطل)». مَا لَْ اسْتَأدنَهِ فَمَتَعَه وهر الصجح ار 
الممنوع السابق وجه أنه يستقل بهء نعم لَوْ اسْتَاَنّهِ فَرَفَعَهُ إِلَى حَاكمء ير 
اخارالسلة ٠‏ قَأَمَرَهُ به فَامْتَتَعَ َأَذِنَ لَّهُ الْحَاكِمْ أَوْ رَوَّجَهُ ل يما 
جزمّاء كما لو عضل الولي السفيه. هل عيّنه السيد كذلك؟ فيه نظرٌء وكذلك لو 


فلن ولا حاكم أو كان ولَمْ يُعِفَهُ ؛ فهل يستقل ١‏ به للضرورة؟ فيه نظر. 
قال: (وَبِإِدْنِهِ صَحِبحٌ) أي : إذا كَانَ مُعْتَبَرَ الْإِذْنِء غَيْرٌ ممخرم؛ لِمَمْهُوم 


)١(‏ أخرجه الطيالسي (ص 775» رقم »)١7105‏ وأحمد(/ 27٠٠‏ رقم ٠570١)»غ‏ وعبد الرزاق 
2747/0 رقم ».)١59194‏ والدارمي ,.٠5١/”(‏ رقم ”77؟١5).‏ وأبو داود(”/2778 رقم 
© والترمذي »5١97/7(‏ رقم »)١١١١‏ وقال: حسن. والحاكم .»5١١/5(‏ رقم /741”) 
وقال: صحيح الإسناد. وأبو يعلى (54/ 2.5 رقم »)252٠٠١‏ والبيهقي (//ا11١,‏ رقم 170:8). 
وا بن أبي شيبة (”/ 20175 رقم 2)١1585057‏ والطبراني في الأوسط (0/ ” »٠‏ رقم /ا1/9غ)2 
وأبو نعيم في الحلية 000 


كات التتكاح ىمسم 


ا وا د 0 كع مه و م رم 2 و راي 2. م 
7 إطلاق الإذن» وَلْهُ لقيئيدة بامرأة أو قبيلة او بَلل. ولا يعدل عما أذنث فيه 


الْحَدِيثِ ولأنه صحيح العبارة» ومنعه كان لحقٌّ سيده» وسواء أذن السيد 
والسيدة الْمُظلَقِينَ التَصَرْفَ المخلين» وحكى الْمَاورْدِيُ وجهًا أنه لا بد من إذن 
ولي المرأة مع إذنها. 

فرع: يصحٌ نكاح المكاتب بإذن سيده» وقيل: على الخلاف في تبرعاته. 

قال: (وَّلَّهُ إِظْلَاقٌ الْإدْنِ) أي: قطعّاء واستدل به على جواز إطلاق الإذن 
للسفيه» وفرق المانع هناك بأنه قد ينكح شَرِيفَة يَسْتَعْرِقٌ مَهُرُهَا مَالَهُ والعبد لا 
يرغب فيه الأشراف؛ فلذلك صم الإذن له مطلقاء ويحتمل أن يقال: لا تنكح 
عند الإطلاق إلا من تثق به» وينزل إطلاق السيد عليهاء الو رد 
ليستغرق مهرها ومؤنها كسبه الكثير؛ لم يصحٌ» ويجوز أن يقال: بيصم 
مطلقاء بود ا او وو ادي اي أو أنه 
باربيالاك وبلا الرلي؟ 31 ]نك وهاه لأبؤاران في حت السفيد 

قال: (وَلَهُ تَقْيِيدُهُ بامْرَأَةٍ أو قَبِيلَةٍ أَوْ بَلّدِء وَلَا يَعْدِلُ عَمّا أَذِنَ فِيه) مُرَاعَاةَ 
للْإِدْنٍ الْمُقَيَّدِ اي ا 0 
المعدول إليها مهر المعينة» فنكحها به أو بما دونه؛ صحّ. نقله عن الرَافِعِىٌ 
فيما إذا كان قد نص على مهر المعينة» ولا فرق في جريانه بين أن ينص على 
الله أو رطلف !15 كهيا مجهو مننياء بريقية انه دقان 21 لذ وجو العلاول 
إلى حرة قطعًاء ولا بالعكس؛ لما لا يخفىء, ولو عيّن له مهرًا فزاد؛ فالزيادة 

قال الإمام: فلو صرّح بألا ينكح بأزيد مما سمى له» لرأى أنه لا يصح 
النكاح» كما ذكرنا في السفيه» ولو نكح عِنْدَ الإظلاقٍ امرأة بأزيد من مهر 
مثلها؛ فهل يصحٌ النكاح» ويجب المسمى في الحال أو يِتْبَعُ بالزيادة بعد العتق 
أو يبطل النكاح؟ فيه احتمالات ذكرها الحناطي؛ أظهرها: الأول. 


فرع : : أذن السيد ثم رجع فنكح جاهلا برجوعه» فكتص فكتص رف الوكيل حينئكٍ» 
ولو نكح بإذن». ثم طلّق ؛ لم ينكح. ولم يحدد نكاحها إلا بإذن جديد» ولو أذن 


وَالأَظْهَرُ أنه لَيْسَ لِلسَّيّدٍ إِجْبَارُ عَبْدِهِ عَلَى النْكاح وَلَا عَكْسُهُ 111111 


وشرط ألا يطلق» أو أن يطأ كل يوم» أو أن يطلق بعد شهرء أو شرط ألا ينفق 
عليها من كسبه؛ صم الإذن» ولغا الشرطء قاله الْقَمَالُ في «الفتاوى»» وسيأتي 
الكلام عليه - إن شاء الله تعالى. 

قال: (وَالْأَظْهَرُ َنّهُ لبْسَ لِلِسَّيّدِ إِجْبَارُ عَبْدِهِ عَلَى النكَاح وَلَا عَكْسِهِ) وأما 
إجبار السيد العبد البالغ العاقل؛ ففيه قولان: 

الجديد الأظهر: المنع؛ لأنه يَمْلِكُ رَفْعَهُ؛ فكيف يجبر عليه» ولأنه يُلْزِم 
ذِمّتَهُ مَالَا؛ فلا يجبر عليه كَالْكَِابَةُ. 

والقديم: له ذلك كما يجبر أمّتهء وأما الصغير؛ ففيه طرقٌ» صِححح 
المصنف وغيره أنه كالكبير. 

والثاني : يجبره قطعاء واختاره ابن كج وهو ظاهر نصه. أو نصه في 
«الأم». وجرى عليه أكثر العراقيين» ويؤيده قول مَنْصُور التَّمِيمِيٌ فِي 
«الْمَسْتَعْمَل). 

قال -يعني : الشَّافِعِيُ : وإذا زرَّج عبده» وهو كارهٌ لم يجز إلا أَنْ يَكُونَ 
صَغِيرَاء انتهى» ونصٌ صاحب «المهذب» على الفرق بينهما. 

والثالث : لا يَجْبّرُ قَظعَاء ذكرها القاضي الحسين» وهو أضعفٌ الطرق» 
نعمء رتبه بعضهم على الكبير» وجعل الصغير أولى بالإجبار. 

قال في «الروضة» : وَالْمَجَنُونَ الْكَبِيرٌ كالصَّغْيرٍ. 

قلت: ويشبه إنه إذا توقع له الشفاءء بقول الأطباء؛ إنه يجبره قطعًا؛ لأنه 
استصلاح لماله كَالْمُدَاوَاقّ وقد أوجب الرَافِعِنُ تزويج الكبير المجنون الحر؛ 
لهذا المعنى» فلا يمنع السيد من إصلاح مالهء وإن قلنا: لا يجبر الصغيرء 
وإما العكس» وهو أن يجبر السيد على تزويج عبده عند طلبه حالة توقانه؛ 
فوجه المنع فيه: أنه يُشَوّمْنُ مَقَاصِدَ الملكِ وَفَوَائْدَهُ؛ فلا يلزمه. كُتَرُويج الأَمَةِ. 

وَالثّانِي : يُجَبَرُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الْبَيْع. كذا حكاه الصَّيمريُ وغيره. ْ 

وقضية إطلاق المصنف وغيره أنه إذا أجبرنا السيد فامتنع؛ يَكُونُ عَاضِلَا: 


حتى يَأدَنَ لَه الْحَاكَمٌ» وليس كذلك» والأحسنُ أن يقال: إما أن يزوّجه أو يزيل 
ملكه عَنْهُ . ثم إني راجعتٌ المسألة» فرأيتُ الْمَاورْدِيَ وغيره قالوا : لو امتنع 
السيد زوّج القاضي» فلو نكح بنفسه» قال الإمام: فهو كما لو نكح السفيه بعد 
امتناع الولي» وحينئذٍ يجتمع في إجبار السيد ثلاثة أقوال : الأولان متقابلان» 
وهما ما أورده المصنف وغيره» والثالث ما ذكره الصَّيمريٌ وغيره» واستحسنه 
ابن الرَّفْعَة» ويشبه أن يحمل الثاني عليه» ويكون الغرض فيما إذا أراد دوام 
ملكه» أما إذا قال: أنا أبيعه أو أهبه» ونحو ذلك ؛ دكن متهن وفك اععين :لبيك 
أجبره ولي المحجور عليه» ولا فرق فيما ذكرناه بين المكاتب وغيره» وقطع 
الْمَحَامِلِنُ ذ في «الْمُفْنْع) بإجابة المكاتب دون القن» ورتبه غيره على القن 
والمكاني اد لرجويه الجابطه وام يتردوا , بين أن يخشى العبد العنت أو لاء 
وللفرق وجه. 

تتماث : محل القولين في الأولى في غَيْرِ المُكَانّبٍ وَالمْبَعَضِ » أما هما فلا 
يجبرهما السيد قطعّاء وفي الْمَوْقُوفٍِ وَالْمُوصَى بِمَنْمَعَتِهِ كلام ذكروه في بابهما. 

والظَاهرٌ أن القولين في الصورتين في التائق أما لو لم يكن كذلك هرم 9 
جبٌ أَوْ تَعْنِينِ فلاء ويحتمل أن يقال: يجري الخلاف في الثانية فيه إذا خشي 
الوقوع فى الاستمتاع المحرم غير الوطء» وعويف سعدا وإذا قلنا: يجبر 
العبد؛ فللسيد القبول» وهل له إكراه العبد عليه؟ 

قال الْبَعَوئُ: له ذلك؛ لأنه إكراه بحقٌ. 

وقال الْمُتَولّيُ: لا يصحٌ قبوله مكرمّاء وقال: كما لو قهر ابنه البالغ حتى 
قبل النكاح. وهذا يُفهم أنه غير مفرع على الإجبار» لا كما فهمه نقل الرَافِعِيٌ 
عنهء وإذا قلنا: للسيد الإجبارء قبل إقراره بالنكاح على عمله جريًا على 
القاعدة» صرّح به القاضي الحسين هناء وتبعه المتوليج وَالْبَعَويُ 
وَالرَافِعِيُ بيّنها في شرح الكعاتتة رقولة إثر قول الخصضتف: 1 والأظهر أله 
لحن اللضكة إجاز عنيية أ المُوَافِقُ لَهُ في الدّينٍ عَلَى النْكَاح يروم بذلك 
الاحترازء عما ذكره آخر المسألة عن قول الرَافِعِيٌ. 
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له اشنا أمتددناء” صِمَةٍ كَانَتْء فَإِنْ ظَلَبَتْ 1 و ا 
وله إجبار أمَتِهِ بأي صِفةٍ لم يَلَرَمْهُ تَزْوِيِجُهَاء وَقِيلَ: إِنْ حَر 


أما إذا كان العبد مسلمّاء والمولى كافرًا؛ فهل له إجباره إذا رأينا للمسلم 
إجبار العبد؟ فيه الخلاف الآتي» فيما لو كان السيد مسلمّاء وله امرأة كافرة» 
هل يملك تزويجها؟ وهذا تخيل عجيبٌ» واحترازٌ فاسدٌ؛ لأنه قاله على قول 
المنع» لا على قول الإجبار؛ فاقتضى احترازه أن له إخبار غير الموافق» إما 
على الأظهرء أو على القولين» وهذا لا يقوله أحد. 

قال (وَلَهُ إجْبَارُ أمَيِهِ بأي صِمَةٍ كانث) أي : مِنْ صِعْرٍ وَكِبَرِ وََكَارَةٍ 
وه وَعَقّلٍ وَجنُونٍ لوَتَذْبِيرِ] وتعليق عتق بصفة ونحوهن» لذ كالمكانة كفا 
فبفع ةر شيك و ؛ إجبار أم الولد على أظهر الأقوال؛ أن النّكَاحَ يَرِدُ 
عَلَى الْبُضعء وَهِيَ مَمْلوكَةٌ ولأنه ينتفع بِمَهْرهَا وَنْمْقَتَهَا بخلاف الْعَبْدِ 


إشارات : ليس له إجبارها على نكاح معيب بجذام أو برص أو جنونٍ. 


دك علية. 
[قال ابن الرَّفعَة: وفي تعليل الإجبار في «الأم»» ما يفهم خلافه» وفيما 
يفهمه نظر]. 


ع جيه و ووو لايد بوداي اع يا 
الخمسة» وأنها لو زوجت منه بغير رضاها؛ لم يصحٌّ. وَلَيْسَ لَّهُ تَرُويجٌ 
الكافو : نهدل ويه فإن قعل : لم يصحٌ. نعم ينبغي أن يصحٌ لو نكحها 
المرتهن ؛ لاستحباب» ولا يجوز تزويج المتقلن ورنيها 16لا ولد د إن كَانَ 

مُعْسِرَاء فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا؛ فَالأَصَحٌ ذ فِي «الرَوْضَةٍ) الجواز. والظاهرٌ أن 
المحجور عليه بالفلس كالراهن» و م وهذا كلّه في الموافقة في 
الدين» أما غيرها فسيأتي الكلام فيها. 

قال : (فَإِنْ طَلَبَّتْ؛ لَمْ يَلْرَمْهُ تَرْوِيجُهَا)؛ لِمَا فيه مِنْ تنُقيص الْقِيمَة وَتَمَوِيتِ 
الاستمتاع عليه. 

(وَقِيلَ: إنْ حَرّمَتْ عَلَيُو) أي : مُوَبّدَا ؛ (لَرْمَهُ) إعفافًا لها ؛ لأنها لا يُتَوَ 


0 
ل 
و 


كِنَابٌ النكاح 4 
وَإِذَا زَوَّجَهَا فَالأَصَح أنه بِالْمِلكِ لا بِالْوَلَايَةٍ 11 


وقاعَاء ولا نظر إلى التحريم العارض» كما لو كانت أختها موطوءة له أو زوجة. 

واعلم أني قيدت بقولي : «مُوَبّدَا» إطلاقه» ويدخل فيه ما لو كانت مجوسية 
أو وثنية؛ لأنها بصدد أن تسلم» ويحتمل أن يخرج على الوجهين؛ لأن الظاهر 
استمرارها على دينهاء ولم أرَ فيه نضًا. 

إشارات: حكى الإمام هذا الوجه قولاء وصحّححه صَاحِبُ «الْمُعَايَاقَا 
ويشبه أن يكون محله في التائقة» ويقوى ممن يخاف زناهاء ويجب أن يقال : 
يلزمه ذلك أو منعهاء ويجيء على ما سبق من إطلاق إيجاب التزويج» أنه لو 
الحا اماك واس ل لخر وبه صرّح الْعَْ زَالِنُ وغيره» وفي 
إيجاب إجابة الرتقاء والقرناء نظر . ل ا ل وفي 
إجباره على تزويج المكاتبة كتابةٍ صحيحة؛ وجهان» صحًّح في «الروضة» 
المنع؛ لأنها قد تعجز فيتضرر السيد بذلك» وصحًّح المحاملئٌ في «المقنع», 
والفارقئٌ الإجبار؛ لأنها تستعين بالمهر والنفقة على كتابتها. 

وقال ابن الْقَطَلانَ: يحتمل أنه يجب وجهًا واحدًا. 

وأما المبعضة؛ فقال الرَافِعِىُ : الظاهر أنها لا تجاب» وخرّجها الْبَعَوي 
وغيره على الوجهين» فيمن لا تحل له وأبداه ابن الصباغ احتمالاء وأطلق 
صاحبا «الوسيط» و«الكافي» الوجهين في المسألة من غير تقييد بالمحرمة عليه» 
وظاهر عبارة «البسيط» عدم الفرق» فإِنْ صم إطلاقهما - وهو بعيدٌ - حصل 
ثلاثة أوجه. 

وقال ابن الْقَطَان : لا خلاف أنه لا يجبر على تزويج من تحل له» وإِنّْ 
كان نيحا [ له وَظؤُمَاء ا ا ومنهم 
مق قال# نحي قوللا واتحدا: وهو الصحيح» انتهى 

قال : (وَإِدَا زَوَجَهَاءٍ قَالأم 21101 ا ان 
الاسْيِمْتاعَ بها في الْجَمْلَةِ. كما يملك التزويج؛ وَالتَصَرْفَ فِيما يَمْلِكُ اسْتِيفَاءه؛ 
وك إلى الْعَيْر يحون بكم الْمِلْكِء ٠‏ كَاسْتِيمَاءِ الْمَنَافِع » لما ِالْإِجَارَةٍ. 


مضل قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الحزء الخامس 
يروج مَسَلِم أَمَنَه الكافرَة وَفَاسِقّ وَمَكَاتَتٌء لا روح وَل عَبْدَا صَبيًا من لشو ل مه 


وَالتَانِي : ِالْولَايَةِ؛ لأنه عَلَيُهِ النظر. ورِعَايّة الْحَظْ لهاء حَنَّى لّا يجوز 
ترُوْجَهًا مِنْ مَعِيبٍ بغير رضاها . قال مفرعًا على الأصح : (فُيرَوْح مُسْلِم) أي : 
جَايِدٌ التَصَرفِِء (أَمَتَهُ الْكَافِرَةً) هذا فيه كيويول + أما الكتابية؛ فهو المنصوص 
ولس وأما الوثنية والمجوسية؛ قال فى «الروضة»: ففيهما وجهانء» 
صَحَحَ الشَّيْخُ أَبُو عَلِنٌ الجواز.» وقطع لْبَعَويُ بالمنع » انتهى. 

ولفظ «المنهاج» و«تهذيب المحرر» يقتضي موافقة أبي علىٌ؛ حيث عبرا 
بالكافرة» والذي رأيته في «المحرر»: الكتابية» وقضيتها موافقة الْبَعَوي» ولا 
خفاء أن المرتدة لا تزوج بحال. وتزويج الوثنية مفرع على المذهب» وهوأن 
الرّق يَعْصِمُ دمهاء خلاقًا للحليميٌّ. 

وعلى قولنا: يزوّج السيد [أمته] بالملك» لا يُرَوّحُ الْكَافِرُ أَمَتَهُ الْمُسْلِمَة 
على الأصح. وفرّق القاضي الحسين بينه وبين المسلم؛ حيث يزوج أمته 
الكافرة» بأن المسلم مسلط على بضع الكافرة؛ ولأنه يملك الاستمتاع بهاء 
فيملك تزويجها؛ فعلى التعليل الأول: يزوج المسلم أمته الوثنية والمجوسية. 
وعلى الثاني: لا. 

قال: (وَفَاسِقٌ) [أي: وإن قلنا: الفسق سالب؛ لأنه يتصرف بالملك 
كالإجارة]. 

(وَمُكَاتَبٌ) أي : كِتَابَةَ صَحِيحَة؛ لما قلناه» وقد أطلق ذلك» وقضيته أنه لا 
يفتقر إلى إذن سيده» وكذا أطلقا في «الروضة» وأصلهاء وسبق أنه لا يزوّج إلا 
ا نا ند 

إشارة: جميع ما سبق. ويأتي في أمّة لم يتعلق برقبتها حق للغيرء ٠‏ فإن 
تعلق كالمرهونة والموقوفة وَالْمُوصَى بِمَنْمَعَتِهَا أبَدَاء زأمة الماد تلم ون 
والجانية. وأمة المحجور المفلس؟ ففيهن كلام» وتفصيل في «المطولات». 
أسلفنا بعضه. 


قال : (وَلَا يُوَوّحُ وَلِنّ عَبْدّا صَبِيّا) أي : وَمَجْنُونٍ وَسَفِيهِ على الصَّحيح ؛ لما 


كِنَابٌ النكاح ام 
وَيُرَوُحُ أَمَتَهُ في الْأصَمٌ]. 
فيه مِنْ انْقِطاع أَكْسَابِهء وَفْوَائِلِهِ عَنْهُمْ رندحم فى 7« الجكريا لكيه موري 
في الإجبارء وقيل : يجوز تزويجه إذا رآه الولي مصلحة. 

قَالَ فِي «الدَّقَائِقٍ 2( : وَهَذِهِ الْعِبَارَةٌ أَضوَّبُ مِنْ قَوْلٍ «الْمُحَرَّرِ) 0 يجبره ؛ 


ِأَنهُ لا يَلْرَممَعَ عَدَمِ إجْبَارِه مَنْعُ ترْويجهِ بِرضَاه وَالصََحِيحَ منعه. وبه قطع 
لْبَعَوي. 


والحاصل أنه لا يجبره» ولا يجوز له تزويجه برضاهء ولا يجب إجابته إذا 
طلب إلا إذا قلنا: يجبر السيدء ويزوج الولي هناء وفيه ما سل 

قال : روج أمته) أي : وأمة المجنون والسفيه 

(فِي الْأَصَحٌ) أي : إِذَا ظَهَرَتْ لحرا ع ونيا قَيَِدَاهُ فِي «الرَّوْضَةَ) وَأَضْلِهًا 


مه 


اكْتِسَابًا لِلْمَهْرِ وَالتَمَمَةب 

والثاني : لا؛ لِأَنَهُ كَدْ تَنْفُصٌ قِيِمَتُهَاء وَقَدْ تَحْبَلُ قَتَهْلِكُ بالولادة. 

والثالث : يزوج الصبية دون أمّة الصّبيَ ونحوه. فقد يحتاج إليها الصبي إذا 
بلغ» وكذا المجنون إذا أفاق» وقضية هذا التوجيه اختصاص هذا الوجه بمن 
تحل لهء ويجب طرده في أمّة الصبيٌ والمجنون» والمحرمة عليه» أو الغني عن 
الاستمتاع بها. 

قال الإمام: يجوز تزويج أمّة الثيب الصغيرة» وإِنْ لم يجز تزويجها. 

وقال في «الروضة» : وفيمن يزوج أمّة الصغير والمجنون؟ وجهان : 

أحدهما: ولي ماله نسيبًا كان أو قيمًا أو وصيًا. 

وأصحهما : أنه ولي النكاح الذي يلي المال. وعلى هذا غير الأس والجد 
لا يزوج أمّة الصغير والصغيرة؛ والأب لا يزوج أمّة الثيب الصغيرة» فإن كانت 
مجنونة؛ زوَّج» وإِنْ كانت لسفيه؛ فلا بذ من إذنه» انتهى. 

وهذا من الرَّافِعِيٌ اقْتِمَاءٌ للبغوي» وإعراض عما قاله الإمام وغيره» وهو 
الأوجه بدليل ما سبق عن نصٌّ «الأم»: أن ولي السفيه في نكاحه من يلي ماله. 
كما يبيع ماله؛ فإذا كان ولي السفيه نفسه ولي مالهء فكذلك ولي أمته؛ لأنه 
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تصرف له في مالهء لا سيما إذا قلنا: يزوّج الأمّة بحكم الملكء وقد بنى الْمْتَولّىُ 
الخلاف في تزويج أمّة الطفل على ذلك.ء إِنْ قلنا : التزويج تصرف بحكم الملك؛ 
زوّج» أو بحكم الولاية» فلا؛ لأن تصرفه في مال الطفل نيابة عنه» أما كون ماله 
يقيده ولاية فللاء وهكذا الحكم في أمّة المجنون والسفيه» انتهى. 
الشيخ أبي حامد في «التعليق»» وعلى ما قاله الْبَعَويُ ينبغي ألا يجوز للأب 
تزويج أمة الصغير المجنون؛ لأنه لا يزوجه. وقضية إطلاقهم عدم استثنائهم 
له يقتضى جوازه. وهو الظاهر كالعاقل» وقياس ما ذكره فى الثيب الصغيرة 
من أن أمتها لا تزوج؛ لأن الولي لا يملك تزويجهاء ينبغي ألا يكفي إذن 
السفيه؛ إلا حيث يكون محتاجًا إلى النكاح» فلو كان غير محتاج إليه» ثم 
تملك تزويجه؛ فكذلك لا يزوج أمته على هذه الطريقة الغريبة. 

فإِنْ قلت: قال الدَّارمِنُ : إذا كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ مَجنُونَةَ أَوْ سَفِيهَةَ» [أو ذكرًا 
كذلك] فهل يزوّجها الأب والجد؟ على وجهين : 

أعدهما : لا يجوز. نصّء والثانى : قاله أبو حامد. ورتبه ابن الْقَطَلَان على 
ولاية المال. 

قلت : هذا لفظه. وقوله: «نصّ»ء2 يعني : عليه الشَافِعِيُ وحينئد يقال: إما 


ع 
٠‏ 


أنه قول على ما إذا دعت حاجته إليهاء أو كانت المصلحة فى الترك» وإما أن 
يكون له نص بخلافه» وبالجملة فكلامنا على قولنا: يزوّج الولي أَمَتَهُمْ. 

قال ابن الرّفْعَة: وإذا كان ولي المجنون الحاكم؛ فينبغي ألا يجوز للأب 
تزويج أمته؛ لأنه لا يلي ماله في هذه الحالة. 

فرع : أَمة الْبَالعّة الَشِيدَة» قال في «البيان»: يزوّجها وليها تبعًا للولاية 
عليها؛ وسواء الولي بالنسب وغيره» هذا هو المشهور من المذهب. 

وفي «الفروع» وجهان آخران : 

أحدهما: لا يزوجها إلا الحاكم. 


والثاني: لا يصحٌ تزويجها إلا باجتماع الحاكم وولي المرأة. 

نتسوا الاكة :| تعافلة بو لمحت نه والستير تنو الكتيرةه ولا اه إلى ادن 
الأَمَق ويشترط إِذْنَْ السّيدَة نظقًا"'وَإِنْ كَانَتْ بِكُرًا؛ إذ لا تَسْتَحِي منه. وهذا في 
الناطقة. وإنْ كانت خرساء مُفْهِمَة؛ كفت إشارتها . والظاهر أنه إذا زوَّج أَمَة 
العاقلة الرشيدة بإذنها على المشهور. فكان له تزويج أمة الصغيرة ة المجنونة 
وغيرها بلا إذن؛ لأنه تصرف لها فى مالها على وجه النظر لهاء كما أسلفناه. 

فرع: قال الْمَاورْدِيُ: إِذَا كَانَ للمرأة -أي: المطلقة التصرف- عَبْدٌ 
صغيرٌء وأرادت تزويجه؛ ففي تزويجه وجهان: 

المتحنا عن برقعها 10014 

والثّاني : مَنْ تََدَنَ لَهُ مِنَ النَّاس ؛ ؛ لِأَنَ ١‏ الوَلِيّ يُرَاعَى فِي الرَّوْجَةٍ دُونَ الرّوْجء 
وَإِنَْ كَانَ بَالِعَا؛ فَالصَّحِيحٌ : ا م بإدْنِهًا. 

ول لا بد من إذن وليها مع إذنهاء ريت بأن الْعَبْدَ مَمْنُوع مِنَ النككاح 
بِحَقٌّ الْمِلْكِء فَاسْتَوَى إِذْنْ الْمَالِكِ وَالْمَالِكةٍ كَسَائِرٍ الْأَمْوَالِ انتهى. 

وهذا الفرع مفرع على إجبار العبد الصغير كما سبق بيانه» ووقع في 
«المطلب» نسبة هذا الفرع إلى الرَافِعِيٌ» ولعله من سهو الناقل» وإنما هو في 
«الحاوي»؛ فاعلم. 

فاكلةٌ: قول المصنف: 'ويُرَوُجُ أمتَهُ في الأْصَح) مطلقٌ. وينبغيى تخصيصه 
بالأمّة التي يملك السيد تزويجها بالملك لو كان بالعًا » فلو كانت وثنية أو 
مجوسية ) والصغير مسلم. وقلنا : البالغ لا يزوّجهاء ؛ فكذلك وليه» وكذا لَوْ 
كان الصَّغِيرٌ كَافرَاء ولدامة سبلي ؛ لا يجوز لِوَلِيهِ تَرْويِجَهًا عَلَى الْمَذْمَب 
وهذا واضح». وإنْ سكتوا عنه؛ لأن الغرض هنا بيان مالكية التزويج» لا بيان 
محله للولي؛ فإِن ذلك مبينٌ في حقٌّ السيدٍ؛ ولكن التنبيه عليه هنا حسنٌ ؛ إذ قد 


)١(‏ في نسخة: (مطلقًا). 


وم قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 
بَاب مَا يَحْرُمُ مِنْ النْكَاح 
خاتمة نسأل الله تعالى حسنها 
وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْجِيُ - بِالْجِيمٍ - فِي كِتَابِهِ الذَرَائِع إِلَى عِلْم 
الشرائم 4 قو محتص جود كا لا ينعقد النكاح إلا بستّة شروط : 
ديم والقبول». وشاهدين. وإذنها إنْ اعتبرء وأن يعقد على زوجين 
معلومين» وطريق العلم إما بذكر النسب أو المعاينة أو الإشارة كهذه. إن لم 
يسمها في أصمٌ الوجهين» وإِنْ لم يعلم الزوج أنها تحل له فلو كان له بنتان 
إحداهما محرمة عليه بصهرٍ أو رضاع» فقال : زوجتك [بنتي أو فلانة» وهو لا 
يعلم أنها المحرّمة أو الأخرى؛ لا يْصِحٌّ. » فلو قال: : زوجتك] التي تحل؛ لم 
يصمح أيضًا للجهالة» انتهى. 
وهذه الشروط واضحةٌ معلومة من كلام الأصحابء وأنا أحببتٌ ذكرها 
مجموعة تبعًا له - كاله تعالى -» وبالله التوفيق» وأسأله الإعانة. 
باب مَا يَحْرُمُ مِنْ النكاح 


قال الشارح: قال الله تعالى: حرمت ع بحت مه ع بتاكم 
حوفس ور« 0 ا أ[ كلدت وَينَاتُ اَم وات َلْدحْتَ ا 1 مهنتكم ألوم أرَصَعنَك 


موتكم 


2 رت صلحة 00 . نايك ا ور الى ف حَجُورخم من 
كبك الى اقم مين دن 5 تكو شر يهرك هلا داع قط 
وَحَليِلُ 5 د ين كم وان وا 0ت بوجت الخمصين ٠‏ إلا ما 
كد سَكَفَ إرت اله كن عَفُورًا بََحِيمَا (7) #6 وا متكت هه لبه م إلا 3-07 
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و 2 و 1 ل ل 2 م مول 
2 ل ما ورا دَلِكُمْ أن تَبْمَعْوأ بأَمُولكم خَحْوِرِينَ عير 
2 5 هآ ساح داء ره دورو ف 000 ددرو رنييل ‏ ب ٍّ 2 7 سر سر سر 
مَسَفْحِينَ هَمَا أسْتَمْتَعم بل هِنْهِنّ فاو هنّ حوره وَرِيصَةٌ ولا جناح عَلِيكُمٌ فيما 
3 ِ 


ََصَينْكُم بوء من بَعَدِ الْعَرِيصَةٍ إِنَّ لَه كن عَلِيمًا حكِيمًا 409 [النساء: 71 15]. 


00 : وَاخْتَلَف أَصْحَابنَا في هَذَا الحكم الْمَنْضُوصٍ عَلْيْهِ إلى 
1 جْهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ : 


أصحهما : وبه قال الْأَكْتَرُون: أنه مُتَوَجَهُ إلى الْوَظءٍ وَالْعَقْدِ مَعَا. 


كِنَاتُ التحاح/ باب مَا يَحْرمُ مِنْ التكاح م 


وَالتَانى : إِلَى الْعَقْدِ. 


ءًّ 


3 الْوَظْءٌ؛ فَمُحَرّمٌ بِالْعَفْلِء انتهى”". 

وإسناد التحريم إلى العقل ؛ بناءً على قاعدة الحسن» وليس بمرض» فيل : 
ويحتمل أن يقال: إِنْ التحريم متوجه إلى الاستمتاع» وهو ما يفهمه كلام من 
اذّعى عدم الإجمال في الآية الكريمة» وهو المختار في الأصول» ومن تحريمه 

قال: (تخرم الأَمَّهَاتُ) للنصٌ» والإجما »؛ وبكل 
والآية؛ ولأنّهن أَغلّظ حرم 1 

(وَكُل مَنْ وَلَدَنْك أؤْ وَلَدَتْ مَنْ وَلَدَكَ) أي : ذَكَرَا كَانَ 

> 22 ؟ ؟ 

(فهِيَ أمك) فيندرج فيه كل الجدات من قبل الأب والآم. 

وهل ثبوت التحريم شمول الاسم لهنَّ أو للإيجاب؛ لتشاركهن في 
المعنى» وهو الولادة؟ فيه وجهان يجريان في بنات البنين [وبنات البنات] وَإِنْ 
سمل وكذا فى يقية المححومات إذا طلعو ذرخة أوثر لفيا كعمة الأب أو 
الأم» وخالة الأب أو الأم» وبنت ولد الأخ أو الأختء قاله الْمَاورْدِيُ؛ فعلى 
الأول يكون ما يشير به المصنف الأمهات حقيقة» وعلى الثاني يكون مجارًا. 

وقللاقالالنافعة : رذ كاذ شك 11و فهو أنايريت لقف وكون سهد 
للاولة ويحتمل أن يريد أعم من ذلك؛ فلا يدلٌ ذلك أن يحتمل اللفظ شاملا 
لهنّ على التقديرين ؛ بناءً على استعمال اللفظ فى حقيقته ومجازه. 

قال ابن الرّفعة: ويظهر أن الخلاف فيما لو وقف أو أوصى لأمهات. هل 
يختص بذلك الوالدات بغير واسطة أو تدخل الجدات؟ 

قيل: وفيما قاله نظرٌ إذا كانت الصيغة: وقفت على أمهاتى؛ إذ يتعذر 
الحمل على الحقيقة عند مَنْ يقصر الأم على الوالدة بلا واسطةٍ؛ بل يشبه ذلك 


.)001//9( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
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ثةذن قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 


مد بق 2 م شيعأو ع 6 در امور لل اد و 2ه 7 50000 324 3 2 7 م 
وَالبَنَاتٌء وَكل من ولدتها أو وَلدت من ولدها فبنتك. قلت : وَالْمَحْلوقَة مِنْ زناه تجل 


على ما لو وقف على أولاده. وليس له إلا ولد واحد». وله أولاد ابن. 

قال: (وَالْبَنَاتُ) بالنصٌ والإجماع. 

(وَكُلَ مَنْ وَلَدَْهَا أ وَلَدْتَ مَنْ وَلَدَهَا ؛ فَبنشُك) وَإِنْ شِنْت قُلت: كُل أَنْنَى 
لهي رابك وِلادّتها بِوَاسِطَةٍ وَبِغَيْرهَاء وهل ذلك طريق الحقيقة أو المجاز؟ فيه 
الخلاف الشّالفء وكذا الخلاف السّالف فيما توجه إليه التحريم. 

قال (قَلْت : وَالْمَخْلُوقَة مِنْ رَنَاهُ تَحِلَ لَهُ) ذكر هذه الزيادة عقب ذكره تحريم 
أوجه : 

الأصحٌ المنصوصٌ: الْحِل مَعَ الْكَرَامَّء وجه الحلّ أنها أَجْيَبيةٌ عَنْهُّ بدليل 
انتفاء جميع أحكام النسب. 

والثّاني : المنع» وادَّعى [القاضي ابن كج( أنه مذهب الشَّافِعِيٌ. 

قال: وإنما كره نكاح من أرضعته المزني بهاء والمذهب المشهور الأول» 
وبه قال مالك - ل ا 

والثالث: | تيقن أنها من مائه؛ حرمت عليه. وإلا فلا واختاره 
الرُويَانِنُ 0 

وَالتَّحَقَقّ؛ قيل: يكون بحبسها من الحمل إلى الولادة» وقيل: إنما يكون 
بإخبار الصادق» وهو الظاهرء وسواءٌ المطاوعة على الزنا والمكرهة. 

واختلف أصحابنا فيما ذكره الشَافِعِى: له نكاحهاء قيل: لاختلاف 
إنما كرهها ؛ لاحتمال كونها منه؛ فعلى هذا لو أخبر الصّادق بذلك؛ لم تحل 
لهء بأن يكون ذلك زمن عيسى َلك ويخبر به. 


2010 في نسخة : + )1 بن القاصْ). 


كِتَاتُ النكَاح/ باب مَا يَحْرْمُ مِنْ التتكاح يفف 
وَيَحرُم غذى: العا ولدم) مِنْ زِنَاء وَالله أَعْلَمْ. وَالآأخوات لد 0-0 
وَالأَحَوَاتِ ولاه الا لات وَكُلُّ مَنْ هِيَ أختُ ذَكرٍ وَلَدَ لدَكُ فُعَمَتَك 3 
أنْتَى وَلَدَنْك فَحَالَتُك. 


واعلم أن هذه الزيادة في كثير من نسخ «المحرر» بلفظ : إلا احم 
الْمَخْلُوَةَ مِنْ مَاءِ الزاني» والظاهر أنها مَفَحَمَّةَ [لآنها ليست فى يني ؟ ولا 


فيما قيل: إنها بخظه. 
فرع: تَحَْرُمُ عليه الْمَنْفِيهُ بِاللّعَانِء وقيل: إِنْ لم يدخل بأمها ؛ لم يحرمء 
والظاهر] أنها تباح لَهُ بَاطِنَاء إذا تحقق أنها ليست منه» ولم يجز دخوله بأمها. 
قال الْمُتَولَيُ : وفي قتله بقتلهاء وحده بقذفهاء وقطعه بسرقة مالهاء وقبول 
شهادته لها وجهان"''. 


قال: (وَيَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةٍ وَلَدّهَا مِنْ زْنَاء الله أَغْلّمُ) أي : لللآية الكريمة 
والإجماع» كما أجمعوا على أنه يرثهاء ويتوارث مع ولدها بأخوة الأم. 
وحينئذٍ فالمسألة داخلة في كلام «المحرر». 

قال : (وَالأَحَوَاتٌ وَبَنَاتٌ الْإِخْوة وَالأَحَوَات؛ وَالْعَمَاتٌء وَالْخَالَاتٌ) 

بنصٌ القرآن والجما وكما تحرم بنات الأخوةء وتحرم فنات أولادهم 
الذكور والإناثء, وَإِن بقل وكذلك بنات الأخوات من جميع الجهات. 
وبنات أولادهن الذكور واونات. 

0 : (وَكُلّ مَْ هِي أت ذُكر وَلَدَكَ؛ٍ ؛ تلن 51خ ة 
فَخَالَتك)؛ لدخولهن في الاسمء والعمات أخوات الأب سواء كن لأس أو 
لأم؛ وكذلك عمات الأب والأم» وعمات الأجداد والجدات» وهل حرمن 
بالاسم أو المعنى؟ على الخلاف السالف. 

وينظم العمات قولك: العمة أخت ذكر ولدك بواسطة أو بغيرهاء كان 
ينبغي للمصنف أن يذكر الواسطة كما ذكره فيما تقدّم؛ ثم حكم خالات الأب 
والأم وخالات الأجداد والجدات ما سبق» ولم يتعرض للواسطة كما صنع في 


.)545 /١5( انظر: حاشية الجمل‎ )١( 


لذن قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 


يَْرُمُ مَؤُلَاءٍ السَّبْعْ بالرّضَاع أَيْضَاءٍ وَكُل مَنْ أَرْضَعَنْك أَؤْ أَرْضَعَتُْ مَنْ 
أزضعَفك أو من ولك أز ولت مُْضِعتَك أزدا يا كم ضَاع. وقسل الحاقن 


العمة» وهل حرمن بالاسم أو المعنى؟ فيه ما سبق» وينظمهن قولك: الخالة 
أخت أنثى ولدتك بواسطة أو بغيرهاء ولا يحرم من عدا هؤلاء من القرابات 
فيباح بنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات قربن أو بعدن. 
وللأصحاب عبارتان مشهورتان في ضبط المحرمات بالقرابة أحسنهما 
وأوجزها: تحرم نساء القرابة الاا عن مغل فى اسم نولهالعجونة وولة الغتولة. 

قال: (وَيَحْرُمُ هَؤْلَاءٍ السّبْعٌ) أي : وهن الأمهات والبنات والأخوات. 

(بالرّضَاع أيضًا). وكات الاأخخوة:«وبفات الأخواتف:والعهات»: 
والخالات بالرضاع أيضًا؛ٍ للنصٌ والإجماع على الأمهات والأخوات من 
الرضاعة» وقسنا الباقي عليهما. 

لمحي اس سن لوس ار تمده 
يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَة)”''وفي لفظ : «لهما من النسب». 

وروى الترمذي (774/4), وصحًحه عن علي ضظفنه أن رسول الله وَل 
قال : ١ن‏ الله حرم مِنّ الرّضَاع ما حَرّمَ مِنَّ النْسَبِ). 

وفي «الصحيحين» : «إن عمًا لعائشة من الرضاع استأذن عليها بعد أن أنزل 
الحجاب فأمرها النبي كَكِ أن تأذن له)”'". 

قال (وَكُلُ مَنْ أَرْضَعَئْك أَوْ أَرْصَعَتْ مَنْ أَرْضَعَنْك أَْ مَنْ وَلَدَاك 
مُوْضِعَئَك أو ذا لبَهَا) يعني : الفحل الذي لبن المرضعة منه. 

عَم رَضَاع) لما سبق. 

(وَقِس الْبَاقّي) أي : باقي الأصناف المتقدمة» فكل امرأة أرضعت بلبنك, 
أو بلبن من ولدته أو أرضعتها امرأة ولدتهاء وكذلك بناتها من النسب 
والرضاع. فبنتك والآخت كل من أرضعتها أمه أو ارتضعت بلبن ابنتك أو 


(0) أخرجه البخاري: (51/17)» ومسلم (5011). 


كِنَاتُ النكاح/ باب مَا يَحْرُمُ مِنْ التتكاح الم 


وَلَا يَحْرُمُ عَلَيِك مَنْ أَرْضَعَتْ أحَاك وَ وَنَافِلَتَكء وَلا أمٌ مُرْضِعَةٍ وَلَدِك وَبِنْتْهَا وَلَا أختُ 
أخيك : ِنْ نَسَبٍ وَلَا رَضَاعَ وَهِيَ أحتُ حت أخيك لايك بيك لامه وعكسةء 133301116001011 


ولدتها المرضعة» والفحلء وأخوات الفحلء والمرضعة» وأخوات من 
ولدهما من نسب أو رضاع عماتك» وخالاتك» وكذلك كل امرأة أرضعتها 
واحدة من جداتك أو رضعت بلبن [واحد من أجدادك من النسب والرضاع. 
وبنات أولاد المرضعة» والفحل من النسب» والرضاع بنات أختك وأخيك» 
وكذلك كل أنثى أرضعتها أختك أو ارتضعت بلبن] أختك وبناتها وبنات 
أولادها من الرضاع والنسبء» بنات أخيك وأختكء» وكذا بنات ذكر أرضعتها 
أمك أو ارتضعت بلبن ابنتك» وبنات أولاده من النسب والرضاع بنات أختك 
وبنات كل امرأة أرضعتها أمك أو ارتضعت بلبن ابنتك وبنات أولادها من 
النسب والرضاع بنات أخيك [هذا بيان] قياس الباقي. 

فائدة: قال الْبَعَويُ في «تعليقه»: اختلف أصحابنا في أن تحريم غير الأم 
والأخت بالكتاب أو بالسّنة؛ فمنهم من قال بالسّنة؛ لأن الله تعالى لم ينص إلا 
على الأم والأختء» ومنهم من قال: إنه تعالى نبِّه على تحريمهن كلهن». وذلك 
أن جميع من حرم من السبع بالنسب فإنما حرم بمعنيين بالولادة والأخوة» 
فتحريم الأم والبنت بالولادة» وتحريم سائرهن بالأخوة, إما بأخوته أو بأخوة 
الأب أو الأم» وتحريم بنات الأخ والأخت بولادة» والأخوة بنص» والرضاع 
على الأم يثبتها على كل من يحرم بالولادة» ونص على الأخت يثبتها على كل 
من يحرم بالأخوة» والبيان مرة يكون واضحًا جليّاء» ومرةً دقيقًا خفيًا؛ ليظهر به 
فضل من يحسن الاستنباط» ويستدرك الخفي على من يجهله. انتهى» ولم 
يحضرني لهذا الخلاف فائدة فقهية. 

0 (وَلَا يَحْرُمُ عَلَيِك مَنْ أَرْضَعَتْ أحَاك وَنَافِلَئَك وَلَا أَمُ مُرْضِعَةٍ وَلَدِك 
وَبِنْثُهَا وَلَا أت أخِيك : مِنْ نَسَبٍ وَلَا رَضَاع وَهِيَ أحتُ 0 0 
وعكشة) شولا السو ة الأربع استثناهن جماعةٌ من قولنا اروس رموه 
يحرم من النسب» فقالوا : وهؤلاء يحرمن في النسب وفي الرضاع قد لا يحرمن : 

إحداهن : أم الأخ والأخت في «البسيط»؛ لأنها أم وزوجة أب. وفي 


لين فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 
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الرضاع قد لا يكون كذلك بأن ترضع أجنبية أخاك وأختكء فإنها لا تحرم 

الثانية : أم نافلتك فى النسب وهو ولد الولد. إما بنتك أو زوجة ابنك» 
وفي الرضاع قد لا يكون كذلك كما لو أرضعت أجنبية نافلتك. 

الثالثة: جدة ولدك في النسب» إما أمك أو أم زوجتك» وكلاهما حرام 

الرابعة: أخت ولدك في النسب» إما بنتك أو بنت زوجتك المدخول بهاء 
أحت ولدك. 2-2 محرمة عليك ؛ لأنها اعحنبية منك » وزاد بعضهم أم عمه 
الرّافِعي تبعًا «للتهذيب» وغيره» وعليه مؤاخذات لفظية : 

إحداها : قال: أم الأخ من النسبء. إما أم أو زوجة أب» وعبارة «المحرر) : 
إما أم أو موطوءة أب بملك أو بشبهة؛ بل قد تكون أم الأخ في النسب غير 
موطوءة بأن استدخلت ماءه» فإنه يثبت النسب فتكون أم أخيه. وليست بزوجة. 
ولا موطوءة له؛ لكنها في النسب حرام» وإن لم تكن موطوءة؛ بناءً على ثبوت 
المصاهرة باستدخال المني» كما ذكره الْبَعَويٌ» ولم أرّه لغيره؛ بل إطلاقهم أن 

الثانية : هذه المؤاخذة تأتي في قوله: أم نافلتك» إما بنتك أو زوجة ابنك, 
ولا ينحصر في ذلك؛ لجواز كونها مملوكة أبيه أو موطوءة بشبهة. وكذلك قوله 
فى الثالثة : حدة ولدك. إما أمك أو أم زوجتك لا تنحصر فيهما ؛ لجواز كونها 
أم موطوءته بملك أو بشبهة. 

الثالثة: أنه لا حاجة إلى الاستثناء؛ لأن المذكورات في النسب لم يحرمن 
من النسب؟؛ بل يحرمن بالمصاهرة. وكذلك جاء الحديث مطلقاء ولم يستثن 
الشافِعِى والمحققون شيئًاء كذا قاله فى «الروضة» فى زيادة له استدراماء 


كِتَابٌ النكاح/ باب ما يَحْرمٌ مِنْ النكاح 8/1 
دب مارو ع 2 ه 5 2 َه >2 م َه > 
وَتحرم زَوْجَة مَنْ وَلدت أو ولدك مِنْ نسب أو رَضاع لقاع ظ و اداع و أيه و ع اله له وال ورك فك لاوا وجاك ل عل ل 21 221 0 


والرَافِعي ذكر نحوه في ي «كتاب الرضاع»؛ لكن بلفظ قد يقال: الحرمة هناك من 
جهة المصاهرة لا من جهة النسب. 

وقال الْبَعَوي في «تعليقه»: وهذا في الحقيقة ليس باستثناء. عي 
الأخ فلا تحرم بنسب ولا رضاع مثاله في النسب أن ينكح أبوك امر أةَ أو 
بشبهة فيولدها أبناء» ونها ابنة من غير أبيك ملك تكاحهاء وهي أخنت أخيك 
لأبيك» وهى أخته لأمه. ومكيه ار كن لها ابن عن عير اسك بجر لان 
يتزوج بعض بنات أبيك» وهن أخوات أخيه لأمه من أبيه» ومثاله في الرضاع 
امواة ا وشيعتاة:وارفعف عشيرة احة بندو ا لشف تكاععها: 

قال: : (وَتَحرْمٌ رَوْجَةُ مَنْ وَلَدْتَ أو وَلَدَكَ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاع) أما زوجة 
الولد فللاآية. وشمل التحريم حلائل الأحفاد. وإن سفلواء تُكن هل هو 
لدخولهن في الاسم أو معنى الاسم؟ 

اناه الدارزي على بعلي من الوحهين».وقوله هال الكت ف 
أَصْكبِكُمْ # [النساء :17] مخرج للتبني؛ إذ لا يحرم على المزوجة من تبناه؛ 
عو و ا ا و و 
كتاب «الوشائح»: إنه يجوز أن يتزوج زوجة ابن بنته؛ لأن الله تعالى قال: 
«وَحَلِلُ أ يط [النيناء: "111 وهو ليس 'ابكا له يدليل قول الشاعر: 
حشونا بو التايناوتاننا توي اننا ة ]لجال الأناد 


وان ايا وري كرحا الحك كير وأما زوجة من ولدك سواء 
ا 0 أو الأب؛ لقوله تعالى: #إولا تكحوأ ما نكم 
َابَآوْكم ين ليسا 2000 سلف [النساء: 7؟7]. 


قال في «الأم) : يعني في الجاهلية قبل علمكم بتحريمه. فإنه كان أكبر ولد 
الرجل يخلف على امرأة أبيه» وقوله: «من نسب أو رضاع» أي : تحرم زوجة 
من ولدت أو ولدك سواء كانوا من نسب أو رضاع, أما النسب فللآية» وأما 
الرضاع فللحديث المتقدم. 


أ 


وَأَمّهَاتُ رَوْجَتِك مِنْهُمَا وَكَذَا بَنَانّهَا إِنْ دَخَلْتَ بهَاء 00 0 0000000 


قال: (وَأَمّهَاتُ رَوْجَتِك مِنْهُمَا) أي: من النسب والرضاع؛ لما سبق 
وتحرفيك أفيات الرودة 51 هزد رايت شَآيِكُمَ» [النساء : 77]» وأم الزوجة 
حقيقة هي والدتهاء وأما جداتها فهل دخلن بالاسم أو بمعناه 0 
(وَكَذا بَنَانَهًا إِنْ مَخَلَْتَ بهَا)؛ لقوله تعالى : مإوَرَبَبَبُكُمْ لق فى حُجُوركم ين 

نكابك الى انيه بِهنّ» [النساء: "؟] إلى قوله: «إولا جتاح عَلَكْمْ #4 
العا [ كر ا لسحموو ني [لا تخر على الخالب ا اعتورة لض 
الجمهورء واعتبره داود» وروي عن عمرّ وعليٌُ - ويا -. 

قال ابن المنذر: وقد أجمع علماء الأمصار على خلافه» والزنا يثبت بنات 
الزوجة وبناتهن» وإن سفلن» وبنات الربائب منهن كبناتك منك». ومن نسب » 
أو رضاعء ولا يحرْمُنَ إلا بالدخول بالأم. قيل : وها الفرق هه حرف ا لمعن 

بين الأم» والبنت في اشتراط الدخول؟ قال الْمُتَوَلَي : وهو أن الرجل يتسلى في 
عطي ا ني علي اماد ارا توتي الامو حرفت 
بالعقد؛ حتى يمكنه الخلوة بهاء ويسهل عليه ترتيب أمره بخلاف البنت؛ فإنها 
لا تقوم بمصالح الأم» فانتفى هذا الغرضء وذكر الْبَعَوِي في «تعليقه» نحوف 
ولنا:وحه غريية: أن أمهات الروخة لا بحرمن إلا بالدتخول كالرياقت» 

تنبيه : زوجة الأب والابن وأم الزوجة يحرمن بمجرد العقد الصحيحء أما 
مجرد العقد الفاسد فلا تتعلق به حرمة المصاهرة كما صرح به في «المحرر)» 
و«الشرحين» و«الروضة»». وقال في «الدقائق»: قول «المحرر»: ويحرم من جهة 
المصاهرة بالنكاح الصحيح». والصواب حذف لفظة: «الصحيح»» كما حذفها 
(المنهاج». فإن حرمة المصاهرة تثبت بالنكاح الفاسدء انتهى. 

وهذا الإطلاق ليس بصواب. 

قال الشيخ برهان الدين: والظاهر أنه غلط من مسألة إلى مسألة؛ فإنه قال 
في «المحرر»: ويحرم من جهة المصاهرة بالنكاح الصحيح أمهات الزوجة» 
وزوجة الابن» وزوجة الأب. ثم قال: ويحرم بالدخول في النكاح الصحيح 
بنات الزوجة. 


كِتَاتُ النكاح/ باب ئًّ يحرم صْ التتكاح عبرم 
رب 


وَمَنْ وَطِ امْرَأَةٌ بِمِلكِ حَرُمَ عَلَيِْ أَمّهَاتُهَا وََتَاتْهَا وَحَرّمَتْ على آبَائِه وَأَبْنَائِهِ وَكَذَا 
الْمَوْظُوءَةٌ بِشبْهَةٍ في حَقَو قيل أو لا حَقهَا: الخري ييا #0« 


فقوله أولا: الصحيح لا بُلَّ منه. 

وقوله ثانيًا : الصحيح ليس بجيد؛ إذ الدخول محرم في النكاحين» فكائة 
أراد أن ينبه على الثاني» فيقول: قوله: ويحرم بالنكاح الصحيح» الصواب 
حذف لفظة : (الصحيح). فإِن حرمة المصاهرة تثبت مع الدخول في الفاسد. 
فذكر الأول» انتهى. 

وكان ذكر لفظة : «الصحيح) ثانيًا وقع في بعض النسخ.ء وإلا فالموجود في 
نسخ «المحرر»» وتهذيبه وإيجازه؛ ذكر الصحيح في الأول فقطء وهو الصواب. 

فرع: لا تحرم بنت زوج الأم. ولا أمه. ولا بنت زوج البنت». ولا أمهء 
ولا أم زوجة الأبء ولا بنتهاء ولا أم زوجة الابن» ولا بنتهاء ولا زوجة 
الرسيث؟ ولا زوجة الرّاب. 

سي هداس 3 ١‏ وس موه 2 2 2-2 2 م وس ه6 سه 

قال : (وَمَنْ وَطِئعَ امرآة بملكِ؛ حرم عليه أمهاتها وبناتها وحرمت على 
َيه واو م او اي اص يرت 1 
في الملك يثبت شيع تدرب الحضاد وار امسرمدةة ا د 

ب بشَبْهَةٍ ني حَقَّ» قِيلَ: أَوْ لا حَقّهَا الْمَرْنِيَ بهَا) الوطء 
بالشبهة كالوطء بالنكاح الفاسد والبيع الفاسدء أو ظنها زوجته أو أمته. ووطء 
الجارية المشتركة. لي اا ل ا لل 
امرأة بنكاح فاسد أو شراء فاسد أنها تحرم على أبيه وابنه وأجداده. وولد 
ولده. انتهى. 

فأشار إلى الإجماع فيه» وليس بإجماع. قال الشافين :فى «الأم» : وإن 


نظ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 


به من غير أن يكون واضحًاء فلا يحل له عندي أن ينكح أمها ولا ابنتهاء ولا 
ينكحها أبوه ولا ابنه» وقال غيرنا: لآ يحرم النكاح الفاسد. وإن كانت فيه 
كاك تكله وعلام نين يستكي شير إلى يل وله ليده 

وقال في «التحريم): إنه محتمل»ء وإن لم يكن واضحًا لآ جرم. حكى 
الفورانى وغيره ذلك قولا له فعلى المذهب المشهور. هل ثبتت به المحرمية 
حتى يجوز له المسافرة بأمها وبنتها ولأصله وفروعه الخلوة بها والمسافرة بها؟ 
فيه وجهان. ويقال: قولان» المنسوب إلى نص «الإملاء» وعامة اللأصحاب» 
كما قاله الْرَافِعى : المنع ؛ لآأنه لا يجوز له الخلوة والمسافرة بالموطوءة؛ فبأمها 
وبنتها أولى». والثاني : نعمء ومال إليه الإمام. كما وثيتاية النست والعدة. 
وإيراد أبي الطيب يقتضي ترجيحه ونسبه الْمَاوَرْدِي إلى القديم؛ إذا تقرر هذا 
فإن كانت الشبهة من الجانبين فلا شك فى اعتبارها فى حرمة المصاهرة. وإن 
لم تشمل الجانبين فيخرج من كلام الإمام والغزالي ثلاثة اوجه: 

أحدها: أن العبرة به» كما أن ثبوت النسب والعدة يختص بما إذا كانت 
الشبهة من جانبه. 

والثاني : تكفي كونها من أحد الجانبين. 

والثالث: لا تؤثر ما لم يكن من الجانبين. 

وبين هذا الإيراد وإيراد الرَافِعِى والْمُتَوَلى وغيرهما الخلاف تفاوت يطول 
ذكره» والملخص من كلام الأئمة أن الاعتبار بجانبه» وأنه يعم تحريم 
المصاهرة حينئَذٍ» وأنه إذا كانت الشبهة من جانبها دونه» ففيه ثلاثة أوجه: 
المشهور: أنه لا أثر لذلك أصلا. 

وثانيها : أنه يؤثر في حقها. 

وثالئها: يؤثر فى حقهما معاء وفي ثبوته توقف». وإن تضمنه كلام الإمام 
والرَافِْي» وإطلاق الإبانة. 


كنات التكاح/ باب ما يحرم مِنْ التتكاح نا 


تبيهات وتتمات : 

7 يه اس اك الل ييا 
كيرا لو سنقى لبذ تلن قن فيقة لا وديف يثبت حرمة الرضاعء قاله الْبَعَوِي في «فتاويه» 
في باب الغسل» وما ذكره في لبن الميتة؛ هو المذهبء وفيه وجهء يأتي بيانه 
هناك إن شاء الله تعالى. 2 ١‏ 

ومنها : ذكر الرّافِعي وجماعة من أسباب الشبهة في حقه أن تمكن البالغة 
عراهةاة] د ميم ا زا الختوائ» وتستدخل ذكرًا على ما تم؛ قال ابن الرفعة : 
وفي جعل وطء المجنون ووطء المراهق وطء الشبهة نظرء وأيده بما لم يتضح. 

ومنها : قال الرَّافِعِي : وتثبت المصاهرة باستدخال الماء؛ إذا كان محترمًا 
بأن كان ماء زوجهاء زاد الْبََوي : سواء أنزل باحتلام» أو استمناء» أو كان 
امار ا اكواييك يثبت النسب وتجب العدة» وإذا أنزل الزوج بزناء 

ففي ففى «التهذيب»: أنه لا يثى- لس راي وا ثم قال: من عنده وجب 

أن شك هه لتقام كا لتو روط رز تله على لزن أنة ر فى مقا لون اربق 
الظن غير مطلق» فلم يرقب عليه حكمًا» نظرًا إلى ما في نفس الأمر ولا 
لت لنيز فى اجنيو» إزد العاهي والاطن ي اللكدصر ار راقو زنا كام 
يتعلق به تحريم ولا يثبت يثبت به نسب » انتهى. 

بعراة قري 10417 وبق انيه ريتاء قر ارو عار قانع جين 
ذلك الماء بعينه واستدخلته. وهذا شيء آخر غير الزناء ولا يلزم [من كون] الزنا 
نسب إنزاله بغير حكمه». كما لا يلزم من مقارنة ظن الزنا له في وطء زوجته»: 
وأيضًا فالإنزال إما قبل الإيلاج في المزني بهاء أو بعده» وحينئذٍ هو كاستمنائه. 

وعبارة «تعليق» الْبََوِي : ولو استدخلت مني زوجها؛ لكن الزوج أنزله 
مونو نود سس داوسو ا كيو 
الأصحاب؛ لتحقق الحرمة» ولحقهاء قال المعلق عنه: قال شيخنا : 
لوجود الشبهة الجانبة من العقد. انتهى. 
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وفي «الكافي»: وإن كان الزوج أنزل بالزناء فإذا استدخلته امرأته هل 
تثبت هذه الاحكام؟ وجهان. فأخذ بحث البَعْوِي مع نقله. وجعلهما وجهين. 

ومنها : قال الْبَعَوي في «الفتاوى»: لو استدخلت ذكرًا أشل فلا نسب ولا 
ضهر سول غعنذة» كما لو اسكدخلت ذكرا انا اندهن . 


وفي كلام الرَّافِعي في «التحليل»: ما يشير إلى ثبوتها بالذكر الأشل؛ حيث 
حكي عن الشيخ أبي محمد الاكتفاء به؛ لحصول صورة الوطء وأحكامه. 
قال؟ والمفهو:: المنع؛ لعدم ذوق العسيلة» فافهم تسليم ثبوت الأحكام, 
وفي «الحاوي» عن الشيخ أبي امك أنة:إذا أدشلة غم متشرننيده أو يدها لا 
يبيح ولا تتعلق به أحكام الوطء» ورده كما سيأتي» فيشبه أن يجري هنا في 
إيلاج الأشل واستدخاله وجهان» وأن يكون محلهما إذا لم يعترف بالإنزال. 

ومنها : إذا أتى زوجته أو أمته في دبرها أو فعله في نكاح فاسدء وقلنا: لا 
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حدء أو أتى أجنبية فيه بشبهة ظانًا أنه القبل ثبتت حرمة المصاهرة. 


وقال الفورانى: إذا أتى زوجته فى دبرها تعلق به هو مغلظ عليه فى المهرء 
ووعوت التحه بو الغدة والمفياقرة فى افتاهر المدشي» وغل تعن درم 
البحرى كانه وعوا نو شي اسان الد كر ونان دعيو عيذ 
لاط بغلام حرمت عليه أمه وبنته. 

ومنها : في آخر نكاح المتعة من «التهذيب»: لو زنا بامرأة» أو نكحها في 
العدة ووطئها وهو عالم بكونها معتدة» حدذ ولا عدة عليهاء فلو ادعى الجهل 
بالتحريم» لا يعذر إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام. أو نشأ بموضع بعيد عن 
دار الإسلام» أو كان مجنونًا فأفاق» وزنا قبل أن يعلم الأحكام فيقبل قوله. 
ولا حدء وهل يثبت النسب ويجب المهر ويكون الولد حرًا وإن كانت 
الموطوءة أمة؟ 

وجهان: أصحهما: الثبوت كما يسقط الحدء والثاني: لا وإنما يسقط 
الحد للشبهة» وكذا المجنون إذا زنا هل يثبت النسب؟ وجهان: الأصح ثبوته 


كِتَابٌ النكاح/ باب ما يَحْرْمْ مِنْ النكاح تكن 
ولس ماشرة بشيرة كوظء فنا طون ل 


وا ا وإلا فلاء انتهى. 

قال : (لا الْمَرْنَِ بهَا) أي : فلا تثبت بالزنا حرمة المصاهرة؛ لأن الله 
الى الوليين المسدوالسيي قانال: # الى حَقَ مِنَ الْمَل شرا فَجعَلْه شبَا 
وَصِهَرا 4 [الفرقان :04] فلما انتفى عن الزنا حكم النسب انتفى عنه حكم 
المصاهرة. وقال الشَّافِعِي : في «الأم» : إنه تعالى امتن على عباده بشبوت السب 
والصهر بطريق أباحهء وشرعه. ورضي بهء وهو النكاح» فلا يجوز أن تكون 
الحرمة التى امتن بها فى شىء أراده» ودعا إليه فى الزنا الذي فاعله عاص لله 
تعالى» وأوجب عليه الحد والعقوبة فى النار؛ إلا أن يعفو عنه» انتهى. 

وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» بعد نقله خلاف الناس في المسألة : 
وقد أجمع هؤلاء الفقهاء - أهل الفتوى بأمصار المسلمين - أنه لا يحرم على 
الزاني نكاح المرأة التي زنا بها إذا استبرأهاء فنكاح أمها وابنتها أحرى. 

إشارة: قد يستثنى صورة زنا المجنون» ومن ذكرناه قريبًا عن البَعْوِي [من 
اليا ير ل رو لسر ا وداه 
وطنًا بشبهة يثبت المصاهرة الظاهرة؟ نعم» فإن أكرها معًا ثبت التحريو”'' . 

قال : (وَلَيْسَتْ مُبَاشَرَةٌ بشَهْوَةِ)؛ أي تسيل رين ومفاخذة ونحوها 
(كُوَظءٍ فِي الْأَظهّرِ) هو ما رجحه الإمام وغيره؛ لأنه لا تشت تثبت له أحكام الوطء. 
والثاني : أنه كالوطء ؛ اما وميا اللا اليد فكان كالوطع. 
ورجحه البَعْوِي والرويّانِي وصاحب «الكافي». وهو قول أكثر أهل العلم. 
وقال الرَافِعِي في أحكام إتيان الدبر: إنه قوي. 

إشارات: موضع القولين في مباشرة [بشهوة]”'' أو نسب مباحء أما 
المباشرة المختص بتحريمها فلا تؤثر؛ كالزناء وقوله: بشهوة. زادها على 
600 في نسخة : (من الجانبين وإلا ففيه ما سبق» والظاهر أنه لو أكره على وطء أمته أو زوجته ثبت 


0 ذل سفانيو . 


ين قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 
هه 19 إن ب نل من كن رسن ةمض اس الى لس سا رس 0 سه في د سم 
وَلوْ اختلطت محرم بنِسوة قرية كبيرةٍ نكح منهن , لا بمحصورات» 00 


«المحرر» ولا بد منها عند المعظم. قال الإمام: ومنهم من أرسل [ذكر] 
الملامسة ولم يقيد بالشهوة؛ فيجوز أن يقال: تكفي صورة الملامسة كما في 
نقض الطهارة» انتهى. 

وإطلاق النص يوافقهء ولا أثر للنظر بالشهوة» وفيه قول ضعيف» ثم 
خصه بعضهم بالنظر إلى الفرج. وبعضهم لم يفرقء. وعبارة الدارمي: إن نظر 
إلى زوجته وأمته من غير لمس لم تنتشر الحرمة» وإن لمس أو قبّل فعلى 
قولين» وكذلك في الوطء دون الفرج» وإن كشف عنها للجماع» ولم يلمسها 
ولم يطأها فالأصح أنه ينتشرء وفي القديم ينتشرء فإن لمس بغير شهوة. 

قال ابن المرزبان: لم ينتشرء خلافا لأبي حنيفة» انتهى. 

ويجوز أن يقال: لا حاجة إلى تقييد محل الخلاف بالمباشرة بغير الزنا 
كما قيدناه؛ بل نجعلهما كالوطء على قول مطلقا؛ وإذا كانت كالوطء علم 
حكمها من حكمه؛ إذا كانت على صفته؛ فإن كانت بسبب فهى كهو بذلك 
السبب» وإن كانت بلا سبب ولا شبهة؛ فكما لو وطوع كذلك لا يؤثر على هذا 
القولء وإعكم ان إطلاتيم يتحضى, انهالا ترون الصخيروالكبير:: ولم 
يقيدها ذلك لمن هي محل للاستمتا ؛ فيخرج منه أن مباشرة ابنة شهر بشهوة 
مثلا على قولين» وهو بعيد؛ لأنها ليست محل شهوة. 

قال: (وَلَوْ اخُْتَلَْطَتْ مَحْرَمٌ بِنِسَوَةٍ قَرْيةٍ مٍَ كبر نك مِنْهُنَ؛ ا بمَحْصُورَاتٍ) 
فيه صورتان: الأولى: إذا اختلطت المحرمة عليه بنسب» أو رضاعء أو صهرء 
أو لعان» ا الل ا ل 0 لأنا لو 
منعناه؛ لتضرر بالسفرء ويحتمل أن يكون إلى مقصده, فلو منعناه لامتنع من 
الكل» قال الإمام: وهذا ظاهر إن عم الالتباس» فلو أمكنه نكاح امرأة لا 
يتمارى فيهاء فيحتمل أن يمتنع نكاح من يرتاب فيهن» والظاهر أنه لا حجر. 

قلت: الظاهر أن مرادهم ما إذا جوز على كل واحدة منهن أنها المحرمة 
عليه؛ أما لو امتازت بصفة كسواد أو قطع أو جذم أو هرم أو صغر وغير ذلك 
فلا ريب في نكاحه من ليست بتلك الصفة» وأما المتصفات بها بها؛ فإن كن 


كِنَابٌ النكاح/ باب ما يَحْرْمُ مِنْ النكاح 814 
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محصورات فكما لو اختلطت بنسوة قرية صغيرة» وإلا فله نكاح واحدة منهن. 

تنبيهات : عبارة أكثر الأئمة: لو اختلطت المحرمة» وعن عبارة الشَّافِعِي 
والجرجاني: ولو اختلطت المحرمة بغيرها منع من التزويج بالجميع؛ 
للإشكال» ولم يدخل التحري فيهاء سواء اختلطت بنسوة قرية قليلة العدد» أو 
بنساء بلد كبير» انتهى. 

فقوله: «المحرمة» دخل فيه جميع المحرمات» وأما منعه من التزويج 
بالجميع في البلد الكبير فغريب» إلا أن يريد منعه استغراق الكل» وهو بعيد إذا 
قلنا بالمشهورء فهل له أن ينكح كلهن إلا واحدة أو إلى أن تبقى واحدة أو إلى 
أن تبقى جملة؟ لو كان الاختلاط بهن [لم] ينكح منهن» وجهان: أقيسهما 
الثاني» قاله الرُويَانِي. ووقع في «الروضة» قبيل «باب الأواني» أنه لو اشتبه إناء 
بأوانى بلد فله أخذ بعضها بلا اجتهاد» وبلا خلاف» وإلى أي حد ينتهى؟ 
محوات: فى 7 السرة [أصوحيها : إلى أن يتف بواجتع رالقانى :إلى انيت ندند 
لو كان الاختلاط ابتداة» منع الجوازء وهذا الترجيح للمصنف. فإنه نقل 
الوجهين في شرح «المهذب» عن «البحر) وقال: إنه لم يرجح شيئًاء وأن 
المختار الأول» والذي رأيته [في «البحر»] بعد ذكره الثاني» وهذا أوضح. 

فإن قلت: لو اختلط جماعة كثيرة ممن يحرمن عليه بغير محصوراتء فما 
الحكم؟ 

قلت: لم أر فيه نصّاء ويشبه أن يقال: لو فرضنا المشتبهات عشرين مثلاء 
ولو قسمنا نساء البلدة الحلتين عشرين قسمًا؛ لصار كل قسم محصورًاء حرم 
النكاح منهن. وإن لم ينحصر فلا كاختلاط الواحدة بمن لا ينحصر؛ وإن لم 
يعلم عدد المحرمات» ولا [أمكنه] الأخذ فيهن بالأحوط. فالظاهر الحظرء 
فتأمله» الثانية : إذا كن محصورات لم يجز أن ينكح واحدة منهن احتياطًا للإبضاع 
مع انتفاء المشقة باجتنابهن» بخلاف الصورة الأولى» فلو خالف وفعل» لم يصح 
في الأصح لمنعنا له ذلك» والثاني: يصح؛ لأن سبب المنع فيها مشكوك فيه» 
وقد وجد النكاح ظاهرًاء فلا يحكم بفساده بالشك» وكلام الإمام وَالعَرَالِي يفهم 


لحكلا قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 


أنه يجوز أن يعقد ابتداءًَ على وجهء وصرح به الإمام في «كتاب الرضاع». 
إشارات : 


منها: قال الإمام: العدد المحصور: هو ما يسهل على الآحاد عده» وغير 
المحصور: ما يعسر عليهم» وفي «الإحياء»: كل عدد لو اجتمع في صعيد عسر 
على الناظر عده بمجرد النظر ؛ كالألف والألفين فغير محصورء وإن سهل 
كالعشرة والعشرين فمحصورء وبين الطرفين أوساط متشابهة تلحق أحدهما 
بالظن» وما وقع فيه الشك؛ فلتستفت فيه القلب. 

قلت : ينبغي التحريم عند الشك عملا بالأصل» وسبق [شيء] من الشروط 
أن تعلم أنها حلال له. 

ومنها: قال شارح وهو السبكي - كُدَنْهِ تعالى - بعد كلام «الإحياء»: ولو 
اختلطت بألفي امرأة» وعلمنا أنها غير خارجة منهن. وحصرن., فتحرير نكاح 
واحدة منهن صعب مع إمكان نكاح من سواهن بسهولة» فينبغي أن يحرم نكاح 
منهن» وليس هذا كما قاله الإمام. فإنه فرضه فيما إذا أفرد واحدة لا تتمارى 
فيهاء وغيرها من نساء البلدة محتمل» فقصر إباحة نكاحه على تلك الواحدة 
صعب » بخلاف ما قلناه؛ فإنه لا يصعب قصر الحال على ما سوى ذلك العدد» 
انتهى. ولعل الإمام لم يقصد التقييد بالمفردة المعنية. 

ومنها: لو اشتبه عليها من يحرم عليها نكاحه برجال بلد. وهو لا يعلم 
وهي لا تعرفه؛ فينبغي أن يكون الحكم في حقها كهو في حقه؛ بحيث مُنِْعَ» 
مَنِعَت؛ وحيث جاز له التزوج» جاز لها. 

ومنها: جزم المصنف تبعًا للمتولي وغيره بأنه لو رأى حيوانا مذبوحًاء 
ولم يدر أذبحه مسلم أم مجوسيء حرم تناوله للشك في الإباحة» والأصل 
عدمهاء انتهى. 

وفي بيوع «البيان» قال الشيخ أبو حامد: إذا وجد شاءً مذبوحة في موضع 
يساوي فيه أهل الشرك الإسلام» لم يجز شراؤهاء ولا أكلهاء وإن وجد في 


كتَاتُ النكَاح/ باب ما يحرم منْ التكاح وم 


وَلَو طَرَا موب تَخْرِيم عَلَى يككاح قَطعَه كَوَظءِ رَوْجَة ابْئِهِ بِسبْهَةِ وَيَحَْرم جَمْع الْمَرَأَةٍ 
رخن ف عيينا اد خالا ل ا ل 11100”كظغ 


بلاد الإسلام في موضع أكثر أهله المسلمون جاز أكلها ؛ لأنه يغلب على الظن 
أنها ذبيحة مسلم» انتهى. 

وعبارة أبي حاتم القزويني في «تجريد التجريد» للمحاملي في باب 
اختلاف المتبايعين: ولو وجد شاة مذبوحة ببلد به مسلمون ومجوس» لم يحل 
أكلها ما لم يتيقن الإباحة؛ إلا أن يغلب على الظن الإباحة؛ بأن يكون 
الملعروا ا كر ان بالغالب» انتهى. 

وقضية ما سبق عن الْمُتوَلَي وغيره الحظر فيما إذا اشة شتبهت المحرمة عليه بنساء 
البلد ما كان» وقضية كلام أ ى افد فيه نظو لتقل إلى الأغلاب:: وهو بعيك. 

قال :(وَوْ لوأ ب تخرم على يكح تق كوم ووه ا يه ؛ لان 
ا 5 النكاح في الدوام: فلو نكيم امرأة واه افيا 
وزفت كل واحدة إلى غير زوجهاء فوطئها [غلط] حرمتا عليهما موْبدَّاء ولو 

إشارة: كتب الشيخ بخطه على لفظ «ابنه» [و«أبيه»] معّاء يعنيى: لك أن 
تقرأها بالنون وبالياء آخر الحروف. 

قال : (وَيَحْرُمُ جَمْعٌ الْمَرْآةِ وَأَخْتِهَا) أي : ابتداءً ودوامًا؛ لقوله تعالى: 
#وآن كَجَمَعُوا برح الْخُدَس خَصَيْنِ 4 [النساء : 77] وهو إجماع. 


َه 2 


ا أَوْ حَاليهَا) أي : ابتداءَ ودوامًا؛ لقوله ككِِ: «لَا يُحْمَعٌ بَيْنَ الْمَرأَةٍ 
وَعَمتِهًا ولاه ُ الما وَحَالَتًَا)7'' متفق تفق عليه. 

والمعتبر فيه: أداؤه إلى قطيعة الرحم» قال في «الأم»: ولا خلاف فيه 
ولم يعبأ بخلاف عثمان البتي وغيره» قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على 


/”( ومسلم‎ .)58٠١ والبخاري (1955/5١»؛ رقم‎ »)١١١8 أخرجه مالك (57/5. رقم‎ )١( 
777ا7).‎ /١( والنسائي (95/5. رقم /758). والشافعي‎ .)١1508 رقم‎ » 
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قال : لون رشاع أ تسب)؛: 0 رادا 0 
أخت الأب وأخت الأم فقط ؛ ال جرم الجيع عن المراءاوعية اببها. [وجدتها] 
وعمة أمهاء وجدتهاء [وبين المرأة وخالة أمهاء وجدتها] وخالة أبيهاء 
وأجدادهاء وهل يكون ذلك بالاسم أو بالمعنى؟ فيه الخلاف السابق قاله 
المَاوَردِي. 

إشارة: ضبط الأئمة تحريم الجمع بعبارات ذكرها الرَافِعِي : إحداها: يحرم 
الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة» أو رضاع لو كانت إحداهما ذكرًا لم يتناكحا. 

الثانية : [بين] كل امرأتين بينهما قرابة» أو رضاع يقتضي المحرمية. 

الثالثة : [بين] كل امرأتين بينهما قرابة» أو رضاع» لو كانت تلك الوصلة 
بينك وبين امرأة لحرمت عليك. وقصدوا تقييد القرابة والرضاع؛ الاحتراز عن 
الجمع بين المرأة وأم زوجهاء أو بين المرأة وزوجة ابنهاء أو بين المرأة وبنت 
لأن ذلك بسبب المصاهرة» لا بسب بالقرابة» والمعنى في تحريم الجمع 
وليس في المصاهرة رحم حتى يفرض قطيعته. 

ثم قال الرَّافِعي: وقد يستغنى عن قيد القرابة والرضاع؛ بأن يقول: يحرم 
الجمع بين كل امرأتين أيهما قدرت ذكرًا [حرمت عليه الأخرى. فتخرج 
الصورتان المذكورتان؛ لأن أيهما قدرت ذكرًا] لا تحرم عليه الأخرى؛ لأن أم 
الزوج وإن كانت تحرم عليها زوجة الابن لو قدرت ذكرًا لا تحرم الأخرى؛ بل 
تكون احنبية عنه» قاله في «الشرحين». فيل : وصواب العبارة؛ لآنهة لجنو 
أيتهما قدرت ذكرًا تحرم عليه الأخرىء إذ المراد سلب العموم لا عكسه. 
كعبارة الرَافِعِي. 

فرع : يجوز الجمع بين بنت الرجل وربيبته» وبين المرأة وربيبة زوجها من 


كْتَاتُ الكاح/ باب مَا يَحْرُمُ مِنْ الاح وم 
فَإِنْ جَمَعَ بِعَقدٍ بَطل» أو مُرَنَبًا ة 


غيرها. وبين أخت الرجل من أبيه وأخته من أمه. وبين المرأة وزوجة ابنها 
وزوجة أبيهاء وأبدى البَعَوي في «فتاويه» من عنده أنه لا يجوز الجمع بين 
المرأة وزوجة ابنها بالنون» وإن جاز بينها وبين زوجة أبيها» وهو غريب. 

قال : (فإن جَمعْ يقد ِعَقَدٍ بَطل)؛ أي : المنهي عنه في الآية والخبر. 

(آَو مُرَنَيا ا لأن الجمع به حصل هذا لو علمناه» أما لو لم نعلم 
عينه أصلا فيبطلان» ا اك ل 0 
اثنينع ذكره الْمَاوَرْدِي نقلاء واء بن الرفعة فعة تفقهًا تفقهّاء قال الشَافِعِي في «الأم) : لو 
تزوجهما لا يدري أيتهما أولى أفسدنا إنكاحهماء قال الْمَاوَرْدِي : وهل يقتصر 
بطلانه إلى فسخ الحاكم أم لا؟ على وجهين: وقد يؤخذ من النص أن له 
استئناف العقد على أيتهما شاء»ء وينبغى ألا يعقد على واحدة منهما؛ حتى 
يتلفظ بطلاق الأخرى؛ لاحتمال سبق عقدها فتكون زوجة باطنًا. 

فرع: قال الْمَاوَرْدِي: إذا عقد على امرأة عقدًا فاسدًاء ثم تزوج عليها 
أختهاء فإن علم بفساد الأول» صح الثاني» علم بأخوة الثانية أو لاء وإن لم 
يعلم بفساد العقد الأول» فإن لم يعلم بأخوة الثانية فالعقد صحيح؛ إذا لم 
يقترن به منع» وإن علم ذلك فعقد عليها مع اعتقاد صحة الأول فنكاحها باطل 
أيضًا اعتبارًا باعتقاده ظاهرًا. 

قال في «البحرا : عندي أنه ينعقد نكاح الثانية بكل حال غايته أنه هزل 
بهذا العقد» وهزل النكاح جد للحديث» وزيف ما أبداه بما يطول ذكره [وفي 
تزييفه نظر]. وفي «شافي» الجرجاني. وإن تزوج من تحل له نكاحها وعنده 
أنها محرمة عليه؛ لغلذة أو تسن أو .لغير ذللكة) فبان» أي : بخلاف ما ظنهء 
انعقد التكاح؛ لاعتقادهء وقد ذكر الْمُتَوَلِي وغيره» من شرائط العقد كونه عالمًا 
بأنها تحل لهء والرُويانِي : فى «البحر» يوافق على ذلك كله. وقد قال في المفروع 
المكورة كين بانس آلر ا اده الخلافة أمالو فلن 7 إن تيهنا 


)١(‏ في نسخة: (أنهما لا يحرم الحلال لو ظنا). 


:94" فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 


وَمَنْ ا جَمعَهُمَا بيكاح حرم في الْوَظءٍ بِمِلْكِء لا مِلْكُهُمَا فَإِنْ وَطِىَ وَاحِدَةَ 
َرْمَتْ الْأُخرَى حَتَّى يحرم الأولى ل 


ومخالفته للْمَاوَرْدِي أنه لو تزوج أمة أبيه ظانًا حياته فبان ميئّاء صح على 
الأظهر عند الشيخين وغيرهما. 

قال: (وَمَنْ حَرمَ جَمْعْهُما بِيِكاح حَرْمٌَ فِي الْوَّظءِ بولكِ) أي: حرم الجمع 
ل لس الح ل 11 لور 
الوطء أولى ؛ لأنه أقوى ؛ لأن التحريم يثبت يثبت في فاسد الوطء عن شبهة»؛ كما 

يثبت فى صحيحهء وقلك لكا ع مجحروه اع الك ولأن ذلك يؤدي إلى 

وقال غيره: الآثار عن جمع من الصحابة ظاهرة في ذلك من غير أن يظهر 
خلاف فصار إجماعًاء وقال الشيخ في «شرح مسلم)»: الوطء بملك اليمين 
كالنكاح حرام عند العلماء كافة» وعند الشيعة مباح» انتهى. 

ونقله في «الحاوي» عن داود. ورواية عن ابن عباس » وربما أضيف إلى 
عثمان » وعن الإمام أحمد: أنه سَئل عنه. فقال: لا أقول هو حرام؛ ولكن 
نهى عنه ) والمشهور عندهم: التحريم» وروي عن علي التوقف في ذلك. 

قال: (لا وِلْحُهُمَا) أي: فيجوز الجمع بينهما في الملك بالإجماع؛ لآن 
الملك لا يتعين للوطء. ولهذا يجوز أن , يشتري أخته ونحوها ممن تحرم عليه 
مؤبدًا. 

قال: (فَإن وَطَئ وَاحِدَةٌ) أي في قبل أو دُبُر طائعة أو مكرهةء أو طائعًا 
أو مكرماء درجم 

كفك الأخاى حَتّى يُحَرّمَ الأولّى) أي : قطعاء هذا هو المعروف. فلو 
وطكها فاده قط ناه لأن نه عر إلى مجلمان ةك [ها لووطن | مارك 
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ده 2ه ص َه دومص 5 مه دس هم م مس ةر مه ضع . 5م ف 
كبيع أو يكاح أو كتابَةِ لا خيض وإحرام. وَكذا رَهن فِي الاصح. فممم همهم 


المحرمة [فإنه يحد] على قول؛» ثم لا يؤثر وطؤها في إباحة الأولى؛ بل تبقى 
حلالا كما كانت قبل وطء الثانية» وتحريم الثانية مستمرء هذا هو المذهب 
المنصوص في «الأم) و«المختصر). 

وقال في «البويطي»: إذا كان عند الرجل أمتان أختان فَوَطِئَهُمًا جميعًاء 
قيل: لا يقربهما حتى يحرم فرج إحداهماء انتهى. 

وهذا يقتضي إثبات قوله : إنه بوطء الثانية يحرمان جميعًا. 

ولتاروخه مشهوز: أنه إذا حل الفانة حلت له:وبعريت الموطوءة أولا: 
وكأن قائله رأى أنهما قد استوياء وترجح بالإحبال جانب الثانية؛ صيانة 
للولد؛ لكنه خلاف قول الأصحاب» وصريح نص «الأم»» وجزم الفارقي بأنه 
إذا ظهر بالثانية حبل حرمت عليه الأولى حتى تضع الثانية» فإذا وضعت عادت 
إباحة الأولى» وأقره صاحبه ابن أبي عصرون» وهو غريب. 

تنبيهات : لو كانت إحداهما مجوسية أو وثنية ونحوهما فوطئهماء أو محرمًا 
له فوطئها بشبهة» كان له وطء الأخرى؛ لأن الموطوءة محرمة فلا يحتاج إلى 
تحريمهاء ولا خفاء أنه لو ملك أمّا وبنتها فوطئ إحداهما؛ أن الأخرى تحرم 
مؤبدّاء وإنما الكلام في الأختين والمرأة وعمتها أو خالتها ونحوهن. 

قال: (كُبَيّع) لإزالة الملك. ولا شك فيه إذا لزم» أما لو باع بشرط الخيار 
بحيث قلنا: يجُوز وطئها للبائع فلا أثر له؛ لعدم التحريم» وحيث قلنا: لا 
يجوز له الوطءء فوجهانء وروى الإمام: القطع بالجل» ويكفي بيع بعضهاء 
وهبة المقبوضة ووقفها. 

قال (أَوْ كح أَوْ كِنَابَة) أي : صحيحة؛ لأنهما إزالة حل. 

(لا حَيْضٍ وَإِخْرَام) أي: وعدة شبهة وردة؛ لأنها أسباب عارضة لم تزل 
الملك والاستحقاق. © 

[قال: ] (وَكَذَا رَهْنٌّ) أي : مقبوض. 

(فِي الْأصَحٌ) لأنه لا يعد استقلالًا كالكتابة, ولا حلا للغير كالتزويج. 
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وَلَوْ مَلكَهَا ثمّ نك أخْتهًا أو عَكْس حَلْت المَنْكوحة ذُونَهًا. 


ولا يزيل الحل بدليل [عدم] جوازه بإذن المرتهن, والثاني: الاكتفاء به 
كالكتابة» والظاهر: أنه إذا أبحنا له وطء المرهونة الصغيرة أو غيرها كما 
سبق» أنه لا أثر للرهن قطعًا. 

واعلم أن الموجود في كتب المذهب المشهورة في الطريقتين أن الرهن لا 
يكفي» وذكر الإمام: أن الأئمة ترددوا فيه؛ فإن تحقق خلاف فيه» فهو غريب 
ضعيف»ء والمشهور الجزم بأنه لا يكتفي به» وقال القاضي أبو حامد: وغلط 
بعض أصحابناء فقال: يكتفى بقوله: حرمتها على نفسي؛ فتحرم عليه وتحل له 
الأخرى. 

قلت: ولو أجّرها للإرضاعء ومنعناه الوطء مدة الإجارة» فهل تكون 
كالمرهونة أو أنه يكفي ذلك ولا أثر له؟ لم أرَ فيه شيئًاء ثم إذا زالت هذه 
الأسباب المكتفى بها؛ فإن كان لم يطأ الأخرى؛ يخير في وطء أيتهما شاء. 
وإن كان وطئها لم يجز له وطء من زال تحريمها حتى تحرم الأخرى على 
نفسه ؛ لأن الثانية في هذه الحالة كالأولى. 

فرع: في اللمس والمقَبْلّة والنظر بشهوة ونحوها من المباشرات» مثل 
الخلاف السابق في حرمة المصاهرة» ذكره الرَافِعِي وغيره. 

إشارة: الظاهر أن في حكم تحريم الأولى على نفسه ببيع ونكاح ما لو 
عرويع عليه أرذا لا يتغل كما لو ضعت توحقه الضديرة مدل » اوموطنها 
أصله أو فرعه بشبهة ونحو ذلك» ووقع في «شرح العيون» للشيخ أبي محمد أنه 
لا يكتفى بتحريم الرضاع والردة؛ بل لا بد من التحريم بعقد من بيع» أو كتابة» 
أو تزويج» وما ذكره في الرضاع غريب جذاء والوجه خلافه. 

قال : (وَلَوْ مَلَكَهَا ثُّمَ تَكُحَ أَحْتَهَاء أَوْ عَكَس ؛ حَلَّتْ الْمَنْكُوحَةٌ دُونَهَا) أي : 
سواء كان قد وطئ الأمة قبل النكاحء أم لاء ولا خفاء أن الأخت مثال لمن 
يحرم الجمع بينهماء وإنما كان الحكم ما ذكره؛ لأن فراش النكاح أقوى, 
ولذلك يلحقه الولد فيه وإن لم يقر بالوطء بخلاف الأمة» ولا يُجَامِعٌ النْكاحَ 
حلها لغيره إجماعًاء بخلاف الملك فدفع الأقوى الأضعف سواء تقدم أم تأخر. 
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0 
ل موس 


وَللَعَ3َ امر ار ئانِ. وَلِلْحْرٌ أَرْبَعٌ مَقَظء فَإِنْ تك حَمْسَا مَعَا بَطَلْنَ 5070100 


قال: (وَِْعَبْدِ اَن روي ذلك عن عمر وعلي وعبد الرحمن بن 


فرع: في الكتاب وأصله أن المعتق نصفه كالقنٌ» وتخيل جواز ثالثة له 
فاسك. 


م م6 


قال : (وَلِلْحْرٌ أَربَعٌ فُقط)؛ لحديث غيلان أنه أسلم على عشر نسوةء فقال 
له النبى عله : «أمسك أربعًا وفارق سائرهن)” "يميه ابن حبان» والحاكم. 

قال الشَافِعِي: دلت سُنة رسول الله يك المبينة عن الله تعالى على تحريم 
أن يجمع أحد غير رسول الله وَكِِِ أكثر من أربع» وأشار إلى نقل الإجماع فيه 
جماعة منهم القاضي أبو الطيب قال: لا خلاف بين الأمة إلا ما يحكى عن 
القاسم, بن إبراهيم» ومن يقتدي به من القاسميةء. وقال غيره : والزيدية 
والشيعة» وحكي عن بعض الظاهرية. ولا اعتداد بذلك. 

قال: (فَإنْ تكح حَمْسًا مَعَا بَطَلْنَ) أي: كما لو عقد على أختين» نص 
عليه » واتفقوا عليه. 


وفى «الذخائر» يبطل فى واحدة» وفى الباقى قولا تفريق الصفقة» وهذا 
من غلطاته. 


.)١16/8 /1/( فى السنن الكبرى‎ )١( 

(؟) حديث الحارث بن قيس: أخرجه أبو داود (؟/ ”/ااء رقم »)775١‏ والطحاوي (9/ ,)١50‏ 
والبغوي في معجم الصحابة /١(‏ لالاء رقم 579)» وقال: لا أعلم للحارث بن قيس حديثًا 
غير هذا. وابن قانع (5/ 3707) والدارقطني (؟/ )٠‏ والبخاري في م 
5 ©؛ وابن ماجه 2.558/١(‏ رقم 5©») وأبو يعلى /١7(‏ 5 » رقم 181/7)». وابن 
عاصم في الأحاد والمثاني »7١1//0(‏ رقم /ا71)» والطبراني 23509/١14(‏ رقم 000 
والبيهقي (1/ 2159 رقم 112174). 
حديث عبد الله بن عمر: أخرجه الطبراني (؟1١/‏ 10" رقم .)17771١‏ وأحمد (75/ 211 رقم 
48»© وأبو يعلى (4/ 7765. رقم 05737)» قال الهيثمي (777/5): رواه أحمدء والبزارء 
وأبو يعلى» ورجال أحمد رجال الصحيح. والطبراني في الشاميين (؟/ 775؛ رقم )١759‏ 
وابن حبان (9/ "557 » رقم »)5١655‏ والحاكم (؟/ 235١١‏ رقم٠508).‏ 
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نالاو ور القت وَالْخَامِسَةٌ في عِدَّةِ بَائْن لا رَجْعِيَةِ. 

تنبيه : يستثنى من إطلاق المصنف ما لو كان فيهن من يحرم الجمع بينهما 
كأختين ؟ فإنه يبطل فيهماء ويصح في الباقي على الأظهرء وقيل: قطعًاء وفي 
معنى الأختين ما لو كان فيهن من لا تحل له؛ كمحرم وملاعنة» أو وثنية» أو 
مجوسية» فالقياس البطلان فيها قطعًّاء والصحة في الباقي على الأصحء وكذا 
الحكم لو كان فيهن أمة وهو لا يخاف العنت» فإن كان ممن يباح له الأمة بطل 
في الجميع» قاله القاضي أبو الطيب في «المجرد»» ولو نكح سبعًا فيهن أختان 
بطل في الكل» أو ثلاث أخوات بطل فيهن فقط في الأظهرء ولو نكح أربعًا 
أختين وأختين ونحو ذلك بطل في الجميع» والثلاث للعبد كالخمس للحر فيما 
ذكرناه. 

قال: (أَوْ مُرَتَّبًا فَالْكَامِسَةُ)؛ لزيادتها على العدد الشرعي» فإن وطئها ومثله 
يجوز أن يجهله؛ فلا حدء وإن علم فوجهان» ووطء إحدى الخمس المعقود 
عليهن دفعة كوطء الخامسة» قاله الدارمي. 

قال: (وَتَحِلُ الْأححتٌء وَالْحَاِسَةٌ ِي عِدَةِ بَائِنِ)؛ لأنها أجنبية بارتفاع 
النكاح وزوال العصمة. 

(لَا رَجَعِيَةٍ جَعِيَّةٍ) أي : لأنها فى حكم الزوجات. وفي معناها المتخلفة عن 
الإسلام والمرتدة بعد الدخول بهما ما بقيت العدة. 

فرع : : ادعى أن الرجعية أخبرته بانقضاء عدتها واحتمل ذلك» تح 
أختهاء نص عليه في «الإملاء») وتبعه الأكثرون. خلاقًا للحليمي». قال الْمَمَال 
وا ا أن يقول: إن علمت ذلكء» أو 
أخبرتني عنها امرأة ثقة» أو من أثق به 

فائدة نقل الاي مذهب الْحلِيِي عن اقل وكين يله على القفال 
الشّاة بي» أما الْقَمَال المروزي فالذي ذكره ما ذكرته وتوسع في ذلك فقال لا 
يحتاج أن يقول إنها أخبرته عندي ؛ ؛ بل ذلك مذهب أبي حنيفة» أما عندنا ذكر ما 
قدمتهء قال جامع «الفتاوى» في موضع آخر : فقلت للشيخ - يعني الْقَمّال - : 
أرأيت لو قال الزوج في اليوم الثاني من طلاقها : أنا رأيتها قد أسقطت سقطاء 
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م 


َإذَا طلَقَ الُْرٌ تَكَانَا أو الْعَبْدُ طلْقََيْنِ لَمْ تَحِلَ لَهُ حم حَنَّى تَنْكُحَء وَتَغِيبَ بِقَبُلِهًَا 


حشفئة أو قَدَرُهَا ( بشَرط الانتشانة 9089 شك 371771 


وكذبته واحتمل ما قال؟ قال: يحل له أن ينكح أختها وأربعًا سواها. 

قال: (وَإِذَا طَلَّقَ الْحُُ ثانا آَوْ الْعَبْدُ طَلْقَتَيْنَ) أي : قبل الدخول أو بعده 
وهو مزاد في بعض النسخء تبعا «للمحرر). ْ 

(لَم نحل 7 حَتَى تنكح) أي : غيره. 

(وَتَغِيبَ بِقبُلِهَا حَسَمْيُهُ أَوْ قَدْرُهَا) أي : ومن فاقدها على المذهب» ثم يطلقها 
وتنقضي عدتها منه» كما صرح به «المحرر»» أما في الحر؛ فلقوله تعالى : «إفإن 
لقا هلا عل درون ركذ عي تك رَتَعَاغرةُ 4 [البشره :99]ء أى#ويطأها كما 
وار ع ا ا و0 
بعد أن أخبرته أنه بت طلاقهاء وتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير» وهي معه 
مثل هدبة الثوب» فقال يَللِّ: «أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقى 
فبيلقة» ويذون صبيلكك)"'" والدراذ بالعسيلة الوط عتدهيهًا بالعسل 0 

وروى الإمام أحمدء والنسائي مرفوعًاء أَنديكةِ قال: «العسيلة: 
الجماع”'' واعتبره بعض السلف وهو الحسن البصري: الإنزال» واكتفى 
سعيد بن المسيب» قيل: وسعيد بن جبير بالاكتفاء بالعقد الصحيح لا يبغى به 
إحلالاء وكلاهما شاذ مردود بالسَّنة» وأما في العبد فلأنه استوفى ما يملكه من 
الفلذق”" تأشود اشر 

قال: (بِشَرْطِ : الانيِشَارِ) أي: بالفعل» وإن قل لا بالصلاحية» فلو أولج 
بلا انتشار أصلا لم تحل على الأصح؛ وإن كان الذكر سليماء هذا ما يعتقد 
رجحانه مذهمًا ودليلا وحكى الإمام عن العراقيين خلافه. وفيه نظرء» وقول 
)١(‏ أخرجه البخاري (0770), ومسلم .)١577(‏ 
() أخرجه أبو نعيم في الحلية (777/9) وأحمد (5/ 257 رقم 4795 2)7 وأبو يعلى (4/ 2754٠١‏ رقم 

©»0١‏ قال الهيثمي :)"5١/5(‏ فيه أبو عبد الملك المكي» ولم أعرفه بغير هذا الحديث» 


وبقية رجاله رجال الصحيح. والدارقطني (7/ »)76١‏ والديلمي (7/ 285 رقم 5775). 
فر ىك نسخة : (الطلاق). 
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2 هه ام ار اص وا 0 أ 0 2-6 0 ا 8 هس 
صحة النكاح. 00 جمّاغه لا طفلا المذه 0 521111 
وصحه اس سو مسد 2 تب فيهن 


شارح : الا عت وي لمعل لم يكن يه ابجل مدو وفي وجه ثالث : يكفي 
إيلاج الذكر الأشل والعنين المأيومن النزو ليس بشيء: 

فإن قلت : ذكر الرَافِعِي وغيره أنها لو استدخلت ذكره وهو نائم كفى. 

قلتٌ: يحمل على ما إذا كان منتشرًاء أو هو مفرع على عدم اشتراط 
الانتشارء وإلا فمن اعتبره فى حال يقظته ففى حال نومه أولى بلا شك. 

قال: (وَصِحَةٍ النكاح) أي: فلا يحل النكاح الفاسد كما لا يحصل به 
التحصين؛ ولأن إطلاق النكاح ينصرف إلى الصحيح. 

قال: (وَكُوْنِهِ مِمّنْ يُمْكِنْ جِماعْه) أي: حرًا كان أو عبدًاء عاقلا أو 
مجو ا رما أو غير 

(لَا طِفْلّا) لعدم العبرة به. 

(عَلَى الْمَذْمَب فِيهنَ) أي : فى شرط الانتشار وما بعده. وكلامه يفهم أن 
بام عو يمسيو ااي و وو 
على النص. 

واعلم أن اقتصاره على ذكر الطفل يفهم أنه لا يشترط في الزوجية؛ بل 
وطوّها يحلهاء وإن كانت طفلة لا يمكن جماعها عادة؛ ؛ ولهذاقالفى 
«الروضة»: إن وطء الصغيرة يحلها قطعاء وقيل : في التي لاا تشتهى وجهان». 
كتحليل الصبي » وفيما أفهمه «المنهاج» وصرحت به «الروضة» نظر؛ بل المذهب 
المنصوص في «الأم» أن وطء الطفلة لا يحلها كوطء الطفل» وقضية كلام كثير 
من العراقيين يقتضي أنه لا بد من كون الصبي مراهقاء وهو ظاهر النص؛ حيث 
قال هاهنا: وإن كان غير مراهق لم يحلها جماعة؛ لأنه لا يقع موقع جماع 
الكبيرء ولا يجوز أن يقال غير هذاء وإن كان الزوج صبيًا فكان جماعه يقع موقع 
جماع الكبير [بأن يكون مراهقًا] يغيب ذلك منه في ذلك منها أحلها. 


كِتَابٌ الذكاح/ باب ما يَحْرْمُ مِنْ الذككاح ١م‏ 


قال الشَافِعي: وسواء في ذلك كل زوج جائز النكاح وكل زوجة حرة 
ومملوكة» وذمية؛ إذا كان يجامع مثلها هذا نصه بحروفه في «الأم». ولم يقل 
الرَافِعِي ما في «الروضة»؛ بل حكى عن الإمام أنه قاس وطء الصبي الصغير 
على وطء الصغيرة. وعن غيره إجراء الوجهين فيهما. 

وقال في «شرحه الصغير» بعد ذكر الوجهين في الطفل: وأجريا في وطء 
الصبية إذا لم تبلغ حد التشهي ولم يزدء وكيف كان فالنص قاطع للنزاع! 

وأحسن فى «الذخائر) فجزم في الطفلة بالمنع مقتصرًا عليه وحينئذٍ فى 
تسوية الرَافِعِي وغيره بين المراهق ومن يتأتى منه الجماع وإن لم يراهق وقفة» 
وضبط بعضهم الممكن جماعه بابن سبع ؛ كأنه يشير إلى أنه يكفي كونه مميرًا 
ولا يكفي من دونه. 

تشبيهات تنعلق بالمسألة ولفظ !ا لمصنف » وفيها 9 بعض تكرار: 


أحدها: قوله: «١حتى‏ تنكح) يعرفك أنها لو كانت أمة فوطئها سيدها بعد 
استبرائها. لم يحلها للزوج. ولا نعلم فيه خلافاء إلا ما روي عن الزبير وزيد 
بن ثابت وابن عباس وق : أنها تحل» وأنه لو اشتراها المطلق لم تحل له 
خلافًا لعطاء وبعض أصحابناء وأنها تحل بوطء كل زوج في نكاح صحيح كما 
سبق» وظن ابن الرَّفعَة أن قولهم: ذمي قيد» وليس بقيد» وقالا تبعًا للبغوي 
والفوراني: ويشترط في وطء الذمي أن يقع في وقت لو ترافعوا إلينا لقررناهم 
على يدك الجاع » وا تعر ين ميو لود |الصرط اوهل إعلدنيم مجمره 
على ذلك أو يجري على إطلاقه؟ فيه نظر! ولا يبعد القول بالإطلاق؛ لأنا 
نحكم بصحة أنكحتهم» مع مقارنة المفسد؛ فيكون الوطء قد حصل في نكاح 

ثانيها: (تغيب بقبلها) احترز عن الوطء فى الدبرهء فإنه لا أثر له هناء 
وقوله: (حشفته) أي: سواء أولج هو وأنزلت عليه في يقظته؛ أو منامه أو أولج 
فيها وهي نائمة» وفي النفس منه شيء» فإن من الإحساس له لا يذوق العسيلة. 
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كلام من اشترط الانتشارء. وإذا كان الإيلاج في اليقظة بلا انتشار لا يكفي 
فاولى ألا يكفي استدخال ذكر النائم ونحوه مع عدم الانتشارء وأما أن ينزل 
ذلك على ما إذا كان [حالة النوم ونحوه هناك انتشار]”'' فيكون الغرض بذكر 
النوم أنه لا يعتبر الشعور إذا وقع على وجه يكتفي به في اليقظة. 

ثالثها: قوله: (أو قدرها) يعنى: من فاقدهاء قال الإمام: والمعتبر قدر 
الحشفة التى كانت لهذا العضو المخصوص.» وقيل: إن جميع الباقي من 
مقطوعها كالحشفة لا بد مِنْ تَعْيِيبو» قال القاضى أبو الطيب: وهو ظاهر 
النص» وفي موضع في «المذهب»: أنه ظاهر المذهب» وإن كان الباقي دون 
الحشفة لم يحلل وفاقًا. 

رابعها : لآ فرق عند الجمهور بين البكر والثيب» وقال الْبَعَوِي وغيره: لا 
بد من إزالة البكارة بآلته وفى النص شاهد له»ء قال ابن الرَّفْعَة : لكنه ليس يجري 
على إطلاقه ؛ بل محمول على أن ذلك فى الغالب يحصل بتغيب الحشفة. 

قلع ونيا تفي الخشمة ولأ تزول الكارة فى الغززاءء كينا أشرتك اله 
فيما سبق؛ فيحصل التحليل» وإن لم تزل البكارة بكون عذريتها باطنة؛ بحيث 
تغيب الحشفة ولا يحصل الافتضاضء. وقال فى كتاب الطلاق : الذي فهمته من 
كلام الشَافِعِي وتعليله أنه لا فرق بين الثيب والبكرء وكذا قاله الأصحاب هنا. 

وقال الْمَاوَرْدِي هنا : إن التقاء الختانين شرط فى الإباحة» ولا يحصل 
بدون الافتضاضء انتهى. وهذا فى الغالب بخلاف الغوراء. 

خامسها : لو لف على ذكره خرقة وأولج حلل على أصح الأوجه. وهو 
قضية كلام المصنف وغيره» وسيأتي بيانها في الجنايات إن شاء الله تعالى. 

سادسها : قوله: (بشرط الانتشار) قد بينا ما فيه ولا يعتبر بمن يفهم من 
كلام الرَّافِعِي غير ما ذكرناه» فإن من أحاط بمجموع كلامه علمًا وفهمًا توقف. 


)١(‏ في نسخة: (حالة النوم منتشرًا). 
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ولا بقول ابن الرَّفْعَة في «المطلب المشهور»: إن إدخال الذكر السليم غير 
منتشر يحلل» وإنما الخلاف فى الذكر العنين والأشل؛ فليس كما ادعاه» وإن 
أفهمه إيراد الرَّافِعِي وأصله قول الإمام: إذا كان يتوقع منه الانتشار؛ ولكن 
صادف الإدخال والاستدخال فتور أو عنة» فالذي أطلقه الأصحاب أن هذا 
يحصل به التحليل» وليس كما قال على ما اقتضاه كلام خلائق من العراقيين 
وصاحب «البيان» و«المهذب» وغيرهم» قال في المذهب: ولو أولج الحشفة 
من غير انتشارء لم يحل لتعلق الحكم بذوق العسيلة» وذلك لا يحصل من غير 
انتشار [وقال ابن أبي عصرون في «تنبيهه» : وأدنى ما يحل به أن تغيب الحشفة 
في فرجها مع الانتشار]. 

وقال الرَافِعى: ولا فرق بين أن يكون قوي الانتشار أو ضعيفه فاستعان 
باضبعه أو (ضيعيا» آنا إذا لم يكن له اعفار أضل 4 إن ل او ندل فى 
الذكر.ة فعن الشيخ أبي محمد وغيره الاكتفاء به لحصول صورة الوطء 
وأحكامه. والمشهور في كتب الأصحاب المنع لعدم ذوق العسيلة» انتهى. 

وكلامه هذا يفهم أنه إذا لم يحصل انتشار أصلًا ؛ لعنة عرضت حال 
الإدخال أو كانت قديمة؛ لا يحصل التحليل لما ذكره من عدم ذوق العسيلة. 
وقول ركون محالما لكلام الإمام؛ فإنه نقل في هذه الحالة عن الأصحاب 
الاكتفاء بذلك» ويكون موافقًا لاعتبار الانتشار حالة الإيلاج» كما هو قضية 
كلام الشيخ أبي حامد ومن تابعه» ولعل هذا مراد الرَافِعِيء وكذلك عبر في 
«المحرر» بما يقتضي أنه لا بد من الانتشار» وتبعه «المنهاج»» ويرسخ ذلك 
تولوافي ١‏ التترحين ارود جكمه يان الا مع اناوه الصي الى يدان يمنه 
الجماع لا يحلها: وهما كالوجهين في اشتراط الانتشار» أو هما هما. 

سابعها : نقل في «الروضة» عن الإمام أنه نقل اتفاق الأصحاب على أن 
وطء الطفل الذي لا يتأتى منه الوطء لا يحلل» وفي أصل كلام الرَافِعِي أن 
الإمام قد نقل اتفاق الأئمة أن وطء الصبي يحلل» فحذفه من «الروضة»» ونقل 
عكسه في زيادة له. والإمام ذكر ذلك في موضعين.ء فنقل في «باب المتعة» 
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مثله الانتشار كابن أيام فقد أطلقوا أنه لا يفيد» وقراقة نما ذكره اول هن اق 
من اللجماع 6 وبالتالى من لآ يتصور تفل تعارضى كنا طثهطان: 


ثامنها: لو وطئها في حال ردته» ثم عاد إلى الإسلام لم يحل» نص عليه. 
وقطع به الجمهورء. بخلاف ما لو وطئها وهي صائمة أو محرمة أو حائض؛ فإنه 
يحللها عندنا خلافًا لمالك» وكذا لو وطتئها أجنبية» نعم لو أصابها في عدة 
شبهة عرضت من غيره» قال القاضي الحسين: إن قلنا: الوطء في النكاح 
الفاسد يحلهاء فهاهنا أولى» وإلا فوجهان: ورجح الرَافِعِي الحل» ولو وطئها 
في عدة الرجعة» ثم راجعها لم تحل» ويتصور ذلك -أعني : صورة الردة 
وغيرها- حيث يوجب عليها العدة» باستدخال المني وغيره» كما سيأتي بيانه» 
و5 فيا إذاتوطفيا فى التودوه وقال نابي القاض دن المرقةة :]ذا حمقيهنا 
الإسلام في العدة حلت بالوطء الواقع في الردة» وجرى عليه الْمَمّالُ في شرحه. 

فرع مهم: لو قالت المطلقة ثلانًا: نكحت زوجًا آخر ووطئني وفارقني 
وانقضت عدتيء قبل قولها عند الاحتمال» وإن أنكر الزوج الثاني الوطءء 
وصدق فى أنه يلزمه إلا نصف المهر؛ وذلك لأنها مؤتمنة على انقضاء العدة» 
والوطء يتعذر إقامة البينة عليه» ثم إن غلب على ظنه صدقها فله نكاحها بلا 
كراهة» وإن لم يغلب ذلك على ظنه ؛ فالأولى ألا ينكحهاء وإن كذبها لم يكن 
له نكاحهاء فإن قال بعد ذلك: تبيّتت صدقهاء فله نكاحهاء هذا كلام الرَافِعِي. 

قال شارح: وكله صحيح إلا دعواها الفراق» كيف يقبل قولها فيه وقد 
أقرت بالزوجية؟» ولو كان فرض المسألة فيما إذا أقرت بزوج غير معين. 
احتمل؛ لأنه لم يثبت عليها حق الغير؛ لكن قول الرَافِعِي: وإن إنكار الزوج 
الثاني الذي عينته يدل على أن فرض المسألة في المعين» ولا شك أن الثاني 
الذي عينته لو قال: لم أطلق», كان القول قولهء وأطال القول في ذلك بما 
ذكرته في «الغنية»» ومراد الرَافِعِي بقوله: إن أنكر الزوج الثاني إلى آخره» أي : 
أنكر الإصابة مع اعترافه بالطلاق» وإنما يسكت عليه لوضوحه» ولفظ نص 
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«البويطي»: فادعت أنه أصابها فأنكر الزوج؛ أحلها ذلك» ولم يؤخذ الذي 
أنكر إلا بنصف الصداق» وهكذا لو لم يعلم المطلق ثلاثًا أنها نكحت[وذكرت 
أنها كحت ] نكاخا ضبحهًا وأضييث وضذدقيا > عخلث له لآنها لو جاءت بوللٍ 
في مدة يمكن ذلك منه لحق بالزوج» انتهى. 

قال في «الروضة»: قلت: جزم الفوراني بأنه إذا غلب على ظنه كذبها لم 
تحل لهء وتابعه الْغَرَاِيى على هذاء وهو غلط عند الأصحابء وقد نقل الإمام 
الاتفاق على أنها تحل» وإن غلب على ظنه كذبها إذا كان الصدق ممكتاء 
قال: وهذا الذي قاله الفورانى غلط». وهو من عثرات الكتاب» ولعل الرَافِعى 
ليحك هذا لزه لقنو صعنة» ولقول الأمامة" إنه قلطم اههى: 1 

وهذه مبالغة منه» ومن الإمام كعاداته. ولم يغلط الفوراني - كله - وقد 
عونك رفيعه الخاصى الحسين في كناب (الأسرانا عن تيههيا التيال» 
وذكر الْقَمُال مستدلا به ولم ينازعه القاضي فيه على أن كتابه هذا موضوع 
لمباحثة شيخه القنال ومحادثته له أطراف الآدلة وتنقيح المسائل [ويعضده] ما 
ذكره [(صاحب] «المستعمل). 

قال: يعني الشَّافِعِي ذه : وإذا طلقها ثلانا وانقضت عدتها منه» ثم أتته 
فذكرت أنها نكحت من أصابهاء ثم طلقها أو مات عنهاء وانقضت عدتها منه. 
ولم يقع في قلبه أنها كاذبة» فله أن يتزوجهاء هذا لفظه في آخر كتاب الرجعة» 
وفي كتاب المسافر أيضّاء وهذا مفهوم قوله في «البويطي»: وصدقهاء وليس 
مراده ‏ والله أعلم ‏ أنه صدقها باللفظ. هذا من حيث النقل» وأما من حيث 
المعنى فظاهر إذ معظم الأحكام مبنية على الظئون الراجحة» والأصل في 
الإبضاع التحريم وعدم وقوع ما ادعته. ولا يعدم الفقيه لهذا نظائر كثيرة» وهل 
على الزوج البحث عن الحال؟ 

قال أبو إسحاق المروزي: يستحب. وقال الرُويَانِي: يجب في هذا 
الزمان». وفي «الذخائر» احتمال في وجوب إقامة البينة على التزوج عند 
الإمكان» كما تقدم في «الوديعة» على السبب» وهو حسن. وسبق عن الدبيلي 
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وَلوْ تكح بشَرْطِ إِذا وَطِىَ طَلقَ أَوْ بَانَتْ أو قَلَا نِكَاحَ بَطَلَء وَفِيٍ التَّظلِيقٍ قَوْل. 


وغيره أن البلدية تفتقر في إجابة القاضي لها إلى تزويجها ؛ إذا ادعت طلاق 
زوج بالبلد إلى البينة بخلاف الغريبة» وهو ظاهرء والكلام هنا فيما إذا كان 
الحال فيما بينهماء وبين الزوج» وعن إبراهيم المروزي: أنه لو كذبها [الزوج] 
والولي» والشهود -يعني: في التزويج- 7 تحل على الأصح.» وهو الوجه 
والله أعلم. 

قال: (وَلَوْ تكح بشَرْطِ إِذّا وَطِىَ طَلّقَّ» أَوْ بَانَتْء أؤْ كَلَا نِكَاحَ بَطلٌ» وَفِي 

الأولى: إذا نكح بشرط أنه إذا وطئ بانت منه» أو على أنه لا نكاح بينهما 
بعد ذلك» لم يصح النكاح؛ لأنه نكاح معيئًا بأجل مجهول؛. وهو ضرب من 
نكاح المتعة كما قاله الشَّافِعِي؛ بل أولى بالبطلان منه إذا عينت مدة» أعني : 
مدة المتعة «وقد لعن رسول الله جَكلِ المحلل والمحلل له)"'' قال الترمذي : 
حسن صحيح» وإذا أجزئ الوطء [في هذا النكاح كان وطنًا في نكاح فاسد. 
فلا يحلل على الصحيح المنصوص 

الثانية: إذا نكحها بشرط أن يطلقها إذا وطئهاء فقولان» قال الرَافِعِى : 
أصحهما البطلان» وقال الإمام: إنه ظاهر المذهبء وقال الْمَارَرْدِي: إنه 
الجديد الصحيح ؛ لأنه شرط د يمنع دوام النكاح فأشبه التأقيت. 

والثاني: يصح»ء ويفسد الشرط؛ كما لو نكحها بشرط ألا يتزوج عليها أو 
لأاويافريها ؟ فإن قلفا:بالقياة فحكهة ما سيق ورد مدا تيد السسيي: 
لفساد الشرط. ووجب مهر المثل» وحصل التحليل بالإصابة فيه. 

تتمات وفروع: أولها: نسب الْمَاوَرْدِي والشيخ أبو حامد والمحاملي في 
«التجريد» قول البطلان إلى الجديد» وقال ابن الصباغ: وسليم في «المجرد) 
قال في سائر كتبه: يصح؛ وقال في القديم: و«الإملاء»: لا يصح.ء وقال 
المكزلي فى انه فقي : يصح.ء وفي «القديم»: لا يصح. وجعل الإمام قول 
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الصحة غريبّاء وهذا تفاوت فاحشء. والأشبه أن الصحيح ما نقله أبو حامد 
وغيره» وأن ما في «الشامل»» و«مجرد) سليم [و«التتمة»] سهو. 

ثانيها : قضية كلام الأئمة أنه لا فرق بين كون شرط الطلاق من جهة الولي 
أو الزوج» وقال الْمَاوَرْدِي في كتاب الصداق بعد نقله عن الربيع: إنه إذا شرط 
ألا يدخل عليها؛ يشبه أنه إن كان من جهة الزوج صح النكاح ؛ لأن له الامتناع 
من الدخول بغير شرط». وإن كان من جهتها بطل» وعلى هذا التقدير لو تزوجها 
على أن يطلقها بعد شهرء فإن كان الشرط من جهة الزوج صح العقدء وإن كان 
من جهتها بطل» انتهى. وسنعيد المسألة هناك. 

ثالثها: اعلم أن قوله: إنه إذا شرط ألا يسافر بها لغاالشرط. وهو 
المشهورء وفي «جامع الترمذي»: أن عمر ذَبْه قال: إذا تزوج الرجل امرأةً 
وشرط لها ألا يخرجها من مصرهاء فليس له أن يخرجهاء قال: وبه يقول 
الشَّافِعِي وأحمدء انتهى. وهو غريب عن الشَّافْعِي. 

وأما إذا شرط ألا يتزوج؛ فالمعروف ما سبقء وقال ابن المنذر في 
«الإشراف»: قال الشافعى : إن كان انتقصها بالشرط شيئًا من مهر مثلها فلها 
مهر مثلهاء هذا لفظهء وسيأتي الكلام عليه هناك. 

رابعها: قال في «الإفصاح» و«الانتصار»: وإن تزوجها على أن يحلها 
لزوجها الأول؛ فهو نكاح باطل» وفي «الحاوي»: هذا الشرط مكروه» والعقد 
معه صحيح ؛ لأنه لم يشرط عليه الفرقة؛ بل شرط يقتضي العقد. وإنما يبطل 
إذا شرط أن يحلهاء فإذا أحلها فلا نكاح بينهماء وهكذا صور البطلان في هذه 
الصورة صاحب «المهذب» وغيره» والظاهر أنه مراد صاحب «الإفصاح». 
وفسر ابن أبي هريرة نكاح المحلل؛ فإن تزوج على أن يحلها للأول وطلقها فيه 
بطل النكاح؛ إذا شرط ذلك في أصل العقد. وقال القاضي أبو الطيب في 
«المجرد»: وأما إذا قال: تزوجتك على أني إذا حللتك فلا نكاح بيني وبينك» 
فهذا لا يصح.ء قال الشَافِعِي: وهو ضرب من نكاح المتعة» وقال المحاملي في 
المقنع»: إذا شرط فيه أن يتزوجها؛ على أنه إذا أحلها للأول» لم يكن بينهما 
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لا يكح مَنْ يَمْلِكُهَا أو بَعْضَهَا تقهاه :ول ملك رجن أو يفيه نط ركاخقه رلا 
تنْكحُ مَنْ تَمْلِكُهُ أو بَعْضَهُ . عه اوه 6 هه 6 6 هنناة وان له وإعه هه وهاو مع هه نع ع ناه وعم قف واه ووو مو و وده كاده اناما ووه وأواة واو امه 
نكاح ؛ فهذا أفسد من نكاح المتعة» 
خارج ما قدلمنأه وما ذكره الْمَاوَرْدِي أو لا ظاهر من حيث دلالة اللفظ ؛ لكر 
المفهوم من ذلك عرفًا التأقيت» وحكى الْمَاوَرْدِيُ هنا عن البصريين ما يقتضي 
أن الموطئ محلل» فيما إذا نكح على أن يحلها للأول» فإذا أحلها فلا نكاح, 
وإن قلنا: إن الوطء في النكاح الفاسد لا يحل» تمسكا بتسميته في الحديث 
«محللا»» وهذا غريب ضعيف. 

خامسها: قال الْمَاوَرْدِيُ وغيره: [الشرط] المفسد إذا تقدم العقد ولم 
يقارنه أو أضمره الزوجان» ولم يذكراه. لم يؤثر؟ ولكنه يكره. 

قال الْمَاوَرْدِيُ: وهكذا في البيع» وذكر جماعة هنا قولًا مخرجًا من مسألة 
الس والعلانية أن الشرط المتقدم كالمقارن» روكدم خضي لكين تتفي 
اختصاصه بمجلس العقد؛ حيث قال: وفيه [قول] مخرج إنه فاسد. وأن 
المواطأة [تنزل منزلة الشرط] في العقدء باسحو ا ار 
نقله في «الشامل» عن مالك والليث: و اعيين وغيرهم». وذكر الشَّافِعِي : في «الأم) 
الكراهة فى المواطأة السابقة بقة» ولم يذكرها في الإضمارء فأشعر بالفرق بينهما. 

قال: 

(فصل: 

لا يكح مَنْ يَمْل تشلكيا ان فنا ٠‏ وَلَوْ مَلَكَ رَوْجََهُ أؤ بَعْضَهًَا بَطلّ نِكَاحَهُ 
وَلَا تَنكحُ مَنْ تَمْلِكُهُ أَوْ بَعْضَهُ) ملك أحد الزوجين أو بعضه ينافي النكاح» وفيه 
صور. 


إحداها : ليس له نكاح من يملكها أو بعضها؛ لأن ملك اليمين أقوى من 
ملك النكاح؛ لأنه يملك الرقبة والمنفعة» ولا يملك بالنكاح إلا نوع من 
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وَلَا الْحُرُ آَمَةَ غَيْرِهِ إلا بِشُرُوط : ألا يكُونَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ تَصْلْحُ لِلِاسْيَمْتَاع» قِيلَ: وَلَا 
راك 0000 
الانتفاع فسقط الأضعف بالأقوى. 

الثانية: إذا طرأ الملك على النكاح فسخه. سواء طرأ في كلها أو بعضهاء 
فإذا ملك زوجته أو بعضها انفسخ نكاحه؛ لما تقدم, وكما ليس له نكاح أمته 
ليس له نكاح أمة ولده ولا مكاتبته؛ حيث جاز له نكاح الأمة؛ لأنه في معنى 
ملكه» نعم لو طرأ ملك أحدهما على زوجة الأب أو السيد» فسيأتي ذكره. 

الثالثة: ليس للمرأة أن تنكح عبدها أو من تملك بعضه؛ لأن أحكام 
الملك والنكاح تتنافى؛ لأن لها مطالبته بالسفر إلى جهة بحكم الملك. 
يطالبها إلى جهة غيرها بحكم النكاح؛ وكذلك كلما دعاها إلى فراشه دعته إلى 
عمل شغل لها فيفوت المقصود.ء وإذا تعذر الجمع بينهما دفع الأقوى 
الأضعف. كما تقدم. 

قال 000 َي إلا بشْرُوط) أصل الباب. قوله تعالى: ومن لَه 
َنْتِعْ كم طول أ ن يتحكح المخصّكت الْمَؤْمِكتٍ تن كا متك أينقم ورا 
نيكم الْمُؤْمِتٍ اسه 10 

قال : (آنْ لا يَكُونّ تَحْبَهُ خُرَةٌ مَصْلّحُ إ للاميتتاع) آي :نولو كاجص على 
الصحيح. ال بأن تكون صغيرة ) أو هرمة. أو 
غائبة. أو مجنونة» أو مجذومةء أو برصاءء أفرتقاءة أومضناة لا تحتمل 
الجماع ؛ لان وجود من لا تصلح كالعدم. 

قال: (قِيلَ: وَلَا غَيّْرٌ صَالِحَةٍ)؛ لما رُوي عن الحسن مرسلاء أنه وَل نهى 
أن تنكح الأمة على الحرة» قال البيهقي (1/ :)١70‏ هو مرسل ؛ لكنه في معنى 
الكتاب» ومعه قول جماعة من الصحابة؛ ولأنه يمكنه الجماع فيما دون 
الفرج. وبه تندفع الشهوة فيأمن العنت؛ ولأن نكاح الصغيرة» والغائبة كنكاح 
البالغة والحاضرة في منع نكاح الأخت فكذا هنا. 


م مير و 


تتبيتهنات : متها : قوله : «تخته خرَّةٌ) هي عبارة «الوسيط»» قال في 
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«تنقيحه»: والصواب أن يقال: زوجة ليدخل الحرة والآمة. 

ومنها: تريخ الجواته :فيه النتولى إلى امععاينا الفراقبين والختبار 
القفاضي الحسين ؛ لكنه عكس ما أفهمه قول «المحرر». والأحوط : المنع» وإن 
كانت لا تصلح للاستمتاع» وبهذا جزم صاحبا «تهذيب المحرر»» وإيجازه 
لظهور ترجيحه من كلامه» وفى فى «التتمة» أنه الذي عليه عامة أصحابنا 
بخراسان» ولم يصرحا في «الشرحين) و«الروضة» بترجيح ؛ ؛ ولكن الترجيح في 
بعض الأآمثلة ظاهر دون بعض. 

ومنها : اعلم أن العراقيين إنما ذكروا من لا يمكن جماعها ؛ لصغرء أو رتت» 
وقرن»ء أو غيبة» وتقييدهم بعدم إمكان الجماع يفهم أن الهرمة وكذا المجنونة 
الممكن جماعها والبرصاء : تمنع نكاح الأمة» والقاضي الحسين إنما 0000 
الخلاف فيمن لا يمكن وطؤها لصغر أو قرنٍ» أو رتق» أو جنون» أو نشوز. 

ومنها: مفهوم كلام «المنهاج»: أن الغائبة الصالحة للاستمتاع» وكذلك 
الناكة المسبجورز عليها» وكذلك الهرمة» واليرهاء» لأنهين صضالحات 
للاستمتاع في الجملة» وفصل الرٌويَانِي في «التجربة» فقال: لو تزوج طفلة في 
المهدء أو كان له امرأة غائبة لا يقدر عليها؛ فله نكاح الأمة بشرطه على 
الصحيح من المذهب, ولو كان تحته رتقاء لم يجز له نكاح الأمة؛ لأنه 
مستغن» وكأن الفرق عنده أنه يمكن دفع الشهوة بالوطء فيما دون الفرج 
بخلاف الطفلة في المهد والغائبة. 

قال: (وَأَنْ يَعْجِرٌ عَنْ حُرَةْ نَصْلُحُ» قِيلَ: أَوْ لا تَصْلّحُ) الوجهان: هما 
الوجهان في التي قبلها. واقتضى كلام «المحرر»». «ومختصراته» التسوية بين 
الصورتين؛ لكن الأصح في «الروضة» و«الشرح الصغير» الجواز» وصورها 
فيما قدر على حرة رتقاء» أو قرناء»ء وصورها في «الكبير» منهماء ثم قال: وفي 
«التتمة»: إن هذا الخلاف مبني على الخلاف فيما إذا كانت قرناء أو رتقاء 
تحته» إن قلنا: وجودها يمنع نكاح الأمة فكذا القدرة عليهاء وإن قلنا: بالقدرة 
عليها أولى ألا يمنع؛ لكن الجواب في «الوجيز» و«التهذيب»: الجواز هناء مع 
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الجواب بأن وجودها يمنعه» ويجري الخلاف فيما لو قدر على نكاح حرة 
رضيعة» وأولى بجواز نكاح الأمة؛ لفوات الاستمتاع بتوابعه» ويجري في 
المجنونة والمجذومة» وأولى بالمنع ؛ لإمكان الاستمتاع» انتهى. 

تنبيهات: القدرة على نكاح الحرة الكتابية مانع على الأصحء كما لو 
كانت تحته» قال القاضي أبو الطيب في «المجرد): التساوي. 

قال أبو إسحاق في «الدرس»: لا يجوز نكاح الأمة. 

فقلت: ذكرت في كتاب «االشرح» عن بعض أصحابنا إنه يجوز. فقال: إِذَا 
قول من حسن» انتهى. 

العجز يكون وجوه: ألا يجد مهرها أو يجده ولا ترضى إلا بأكثر من مهر 
مثلهاء فلا يلزمه الزيادة على الأصح في «الروضة» خلاقًا للفوراني والْبَعَوِي 
قال الإمام والعَرَالِي : إن كا نتف زيادة يعنه ند لها إسراقاء ولك الأمةء وفرقوا 
بينه وبين التيمم بأن الحاجة إلى الماء تتكرر؛ وبأن هذا لا يعد مغبوناء وعلى 
هذا جرى المصنف في «التنقيح»» وذكر بعض حذاق الشارحين أن مقتضى نص 
الشَّافِعِي أنه لو وجد أمة وحرة» وكان صداق الأمة التي لا يرضى سيدها 
بالنكاح إلا به أكثر من مهر مثل الحرة الموجودة فلم ترض الحرة إلا بما سأله 
سيد الأمة [أنه] لا يجوز له نكاح الأمة في هذه الحالة؛ لقدرته على أن ينكح 
بضداتها خرة» روإن كان اكتريهر مهر لعي [المرجدردة افلم ترضى »التو 

ومن صور العجز: ألا يجد حرة ترضى به نفسهء أو لا يجدها ببلده على 
المختارء قال شارحًا تبعًا للفوراني وغيره: والمال الغائب لا يمنع نكاح 
الأمة» كما لا يمنع ابن السبيل الزكاة. 

قلت : إن وجد من يقرضه.ء ففيه نظر سبق بيانه فى قسم الصدقات,» والمتجه 
المنع إذا وثق بالقدرة على المال» ووجد مقرضًا للغائب؛ لأنه واجد شرعًا 
وعرفاء وسياق ما ذكره يقتضي أنه لو كان له دين مؤجل على ملي» وفي أنه يباح له 
نكاح الأمة» والقدرة بمال الولد عند وجوب الإعفاف كالقدرة بماله على الأصح. 
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هه 
صسنيه 
> مه 


لَْ كَدَرَ عَلَى عَاِبَةٍ حلت لَهُ أمٌَ إن لَحِقَهُ مَسَنَةٌ طَاهِرَةُ في قَضْدِهَا أَوْ حاف زنًا مُدَنَهُء وَل 
وَجَدَ حرَّة ب . كنا اا كين اند . عفادت داكا ماده اا 


قال: (كلَوْ كَدَرَ عَلَى غَايبَةٍ حَلَّتْ لَهُ أَمَدٌ إنْ لَحِمَّهُ مَسَفَةُ مَشَقَةَ طَاهِرَةٌ في َضِدِمَا 
أو حاف نا مُدَنَهُ و جد حر ب ِمُوَجَلٍ أَوْ بدُونِ مَهْرٍ الْمئْلٍ كَالَأصَحٌ م جل أمَةٍ 
فِي الأولّى. دون الثَانِيَة) أي : مدة ددا وإلا فلا زاعلم أية نسي هذا 
التفصيل في «الروضة» إلى الأصحاب. والرَافِعِي في «الشرحين» إلى الأكثرين» 
وفيه نظرء ولم أر فيما رأيته من كتب المذهب التي عليها مداره تعرضًا لوجوب 
السفر كذلك إلا فى «النهاية» و«التهذيب».» و«إبانة الفورانى» و«عمدة العمرانى» 
وهو أصل كلام «النهاية» و«التهذيب»] وأسرف في العمل حيث قال : اتير 
عدم الحرة في كل بلد يمكنه المسير إليه» وكلام «الشامل» و«الشافي» و«البيان» 
وغيرهم صريح في اعتبار البلد الذي هو به لا غير» وعليه جرى الْبَعَوِي في 
«الفتاوى» حيث قال: إنه لو وجد طول حرة ببلد لعادتهن في ترخيص المهور. 
ولم يجد طول حرة في بلد فله نكاح الأمة» والباقون أطلقوا ولم يتعرضوا 
للسفرء وكذا فعل القاضى الحسين» وعبارة الشَافِعِى مطلقة أيضاء والظاهر أن 
مراد المطلقين اعتبار البلد؛ إذ لا سبيل إلى حمل كلامهم على إطلاقه فينزل 
على تقييد «الشامل» وغيره. 

تنبيه: إذا قلنا: بما في الكتاب» قال الإمام: المشقة المعتبرة أن ينتسب 
متحملها في طلب زوجة إلى الإسراف ومجاوزة الحدء وقال الخرالي في 
«البسيط»: إن قرب السفر وجبء وإلا فلاء ولا يضبط بسفر القصر ومسافة 
العدوى. ثم ذكر كلام إمامه وضبطه. والظاهر أن القرى المتقاربة كمحال البلد 
الواسع الأقطار» وقد يضبط ببلاغ النداء»ء وحضور الجمعة» ويكون ما ذكرناه 
من الخلاف وراء هذاء وإذا أوجبنا السفر فالظاهر أنه فيما إذا كان يجد حرة 
تنتقل معه إلى وطنهء أما لو لم تسمح إلا بأن يقيم الخاطب ببلدها فهي 
كالعدم ؛ غ2 وقد يفرق بين المتوطن» وغيره» 
أو بين من له أهل». وعشيرة» أم لا 

ان لقا ان لني لي إنه لو وجد من يبيعه الماء نسيئة بأجل يمتد 


م و لس مض مه برع اه َّ 
كِتَابٌ النكاح/ باب مَا يَحْرْمُ مِنْ التتكاح يد 


إلى وصوله بلد ماله وجب الشراء على الصحيح.» ويشبه أنه إذا كان يغلب على 
ظنه القدرة على المهر عند الحلول كرزق الجندي ونحوه من بيت المال أنه لا 
يباح له نكاح الأمة ورضاها بالمؤجل أولى من رضا رب المال بتأجيل ثمنه؛ 
لأن الحاجة إليه تتكرر؛ ولأن الزوجة تمهل غالبا بالمهر الحال بخلاف رب 
المال» فتأملهء وأما الثانية: فلأنه قادر على نكاح حرة» ولهذا جعله في 
االروضة» المذهب» وقطع به جماعة» وهو ظاهر؛ لأن المهر يتسامح به وليس 
فيه كثير منه؛ بل لا منة فيه من الكاسدة المحتاجة» كالماء يباع بثمن بخس» 
وقيل: يجوز لما فيه من المنة» وهو ضعيف. 

فرع: لو قدر على حرة تصلح ببيع مسكنه أو خادمه؛ فالأصح في 
«الروضة» حل الأمة» قال ابن الرَّفْعَة: وغفل النووي عما صححه هناء فقال : 
من قرب إذا قلنا بالمذهب. فيما إذا كان يقدر على شراء أمة لا ينكح أمة» فلو 
كان فى ملكه أمة غير مباحة» فإن وفت قيمتها بمهر حرة أو ثمن حرة أو ثمن 
أبةتقحرفيياء لم ينكح الأمة. والا فينكحهاء قال: وهو كذلك في «التتمة» 
و«التهذيب» قال: وطريق الجمع بين كلاميه حمل الأخير على ما إذا كان لا 
يحتاج إلى الأمة للخدمة» كما قاله القاضي الحسين. 

قال: (وَأَنْ يَكَافَ رْنّا) لقوله تعالى: ظدَلِكَ لِمَنْ حَشِىَ الْمَتتَ مِنَكُم» 
[النساء: ]١5‏ والمراد هنا: الزنا كما قاله الشافعى ونحوهء قال الفراء: 
الكتجون».واصله:"المففة القتديدة» فال الميردة انيل 1. 

تنبيهات: أحدها : قضية اشتراط خوف الزنا منع المجبوب بالباء» وهو 
الجواب في «الإنابة»» و«العمد» و«النهاية» و«التتمة» و«البيان». 


وقال الرُويَانِي في «التجربة»: يجوز للصبي» والمجبوب نكاح الأمة عند 
وجود الشرائط؛ لأنه يخاف مواقعة الحرام الذي يأثم به» والعنت: المشقة 
الشديدة» وأراد بالخصي : الممسوح.» وقال ابن عبد السلام في «القواعد»: 
ينبغي جوازه للممسوح مطلقاء فإن لم يخف [إِثما] لانتفاء محذور رق الولد؛ 


لأنه لا يلحقه ولد. وأما المجنون بالنون فالأصح الوجهين؛ أنه إن كان يُعتبر | 
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يخشى عليه العنت زوج أمة» ونقله القاضي الحسين عن الأصحابء ثم اختار 
المنع» قال: لأنه ليس بزنا على الحقيقة. 

ثانيها: لو قدر على نكاح أمة عجوز عقيم لا تلد» قال في «البحر)»: له 
نكاح أمة شابة؛ لأنها لا تعفه. والنفس تعافها غالبًا. 

قلت: فلو كانت عقيمة شابة فقد يقال: لا يجوز له العدول إلى ولود» وقد 
يعرفه الأطباء» أو يغلب على الظن كونها كذلك بأن ينكحها أزواج أو يتسرى بها 
سادات يولد لهم من غيرهاء ولا تلد هي. والغالب أن من لا تحيض لا تحبل». 
وفيه نظرء وبعيد أنه يباح للحر العقيم ظاهرًا نكاح الأمة من غير خوف العنت؛ 
لأنه لا يتحقق» نعم لو أمكنه نكاح أمة تعفه لأحد أصوله الذين يعتق عليهم ولده 
مع علمهم بالحال» هل يباح له العدول عنها إلى أمة أجنبي؟ فيه نظر. 

تالفهاة أطلق الشافعى والجسمهون خو فت الزتا» .والظاهر ألا يكون احتمال 
الوقوع فيه نادرًاء َال لاوزو : وسواء خاف ذلك» وهو ممن يقدم عليه. أو 
لا فالخوف فيهما شرط» وقال الإمام: ليس المراد بالخوف أن يغلب على ظنه 
الوقوع في الزنا ؛ بل المراد أن يتوقعه لا على سبيل الندور»ء فمن غلبت شهوته 
ورق تقواه فخاتئف. ومن ضعفت شهوته» ويراه بدعًَا لدين» أو مروءة» أو حياء 
فغير خائف. وإن غلبت شهوته» وقوي تقواه فهذا محل التردد»ء يجوز أن 
يقال: لا تحل له الأمة» ويجوز أن يقال: إن كان ترك الوقاع يجر ضررًا أو 
مرضًا فيسوغ له نكاح الأمة» وإن غلب على ظنه عدم الوقوع في السفاح» قال 
ابن الرّفْعَة: وهذا مخالف لكلام «الوسيط»» فإن هذا يقتضي الجزم بالمنع في 
حال فقد توقع المرض ونحوه؛ والتردد في حال توقعه وعليه جرى في 
االبسيط»» وأما كلامه في «الوسيط» فجازم بالجواز عند توقع المرض» ويتردد 
في حال فقده. ولفظ «الوسيط»: ومن غلبت شهوته؛ ولكنه راسخ التقوى. فإن 
كان يفضي به الصبر إلى مرض؛ فلينكح الأمة» وإلا فالصبر أحسن من إرقاق 
الولد» ولا يبعد أن يرخص له.ء ولا يكلف المشقة من مصابرة الشهوة. 

قال ابن الْرفْعَة: وكيف كان الاحتمال فليس مأخذه خوف الزنا؛ بل حقيقة 


كنات النككاح/ باب ما يحرم من التكاح 5١‏ 


دو 2 


فلو اسك نَسَرْ قا حَوْف فِي الْأَصَمٌ وَإِسْلَامُهَا 77 1# 
العنت في اللغة» هو المشقة الشديدة» ويخرج من كلام الْغَرَالِي وإمامه ثلاث 
احتمالات في جواز نكاح الأمة له؛ لكن الراجح المنع. » قال: وغلبة الظن 
بوقوع الزنا هي المعتبرة في الخوف المبيح لنكاح الأمة. على الأصحء. على 
خلاف ما حرره الإمام وَالْغَرَالِينُ» قال: وقولي: على الأصح احتراز من 
احتمال الإمام. 

قلت: وهذا منه قضاء بأن المذهب اعتبار غلبة الظن بالوقوع في الزنا إن 
لم ينكح الأمة» وفيه نظر من حيث الدليل والنقل. 

قال: (كَلَوْ أَمْكََهُ نَسَرٌ) أي : بصالحة للاستمتاع بأن تكون في ملكه أو 
يمكنه شراؤها بثمن مثلها. 

(فَلَا َف فِي الأَصَحٌ) وقطع به بعضهم؛ لأمنه العنت» ولا ضرورة به 
إلى إرقاق ولده» وجعله في «الروضة» المذهب. والثاني: له نكاح الأمة؛ لأنه 
غير مستطيع طول حرة» والثالث: يفرق بين كونها في ملكه أو لاء وهذا خارج 
من كلام الرَافِعِيء فإنه أشار إلى الطريقتين في هذه الصورة» ويجيء وجه 
رابع : [فارق على]”'' أن يقدر على أمة مسلمة فلا يحل له نكاح الأمة» أو 
كتابية» فيحل له نكاح الأمة سواء كانت الكتابية في ملكه أو يمكنه شراؤها. 

إشارة: عبارة «المحرر»: لم ينكح أمة في أصح الوجهين» أحسن من 
عبارة «المنهاج»؛ لأنه لا يحسن فرض الوجهين في الخوفء. والتسري مانع من 
الخوف قطعًّاء وصورة المسألة: أن يكون قد خاف العنت ومعه من لا يقدر به 
على حرة» ويقدر به على أمة فخوف العنت قد حصلء ولكنه يزول بالتسري. 

قال: (وَإِسْلَامُهَا)؛ لقوله تعالى: #إيّن فَنَيَيَكُمُ الْمُؤْمَِتِ» [النساء: 5؟] 
فليس للمسلم نكاح أمة كتابية للآية؛ ولأنه اجتمع فيها نقصان لكل منهما 
يدخل في منع النكاح وهما: الكفر والرق» فلا يجوز للمسلم نكاحها كالحرة 
الوثنية» أو المجوسية؛ لاجتماع نقصين فيها: الكفر وعدم الكتاب» وسواء 
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- 2 - _عو ره 2< 
مه و وغ اده و سوه كم )ع الامو لس َ 
وَتحجل لحر وَعبدٍ كتابيين امة كتابية على الصّحيح» الواح كا عفان عه كه واو ع اقلا وج وان وه جه لطع عد تع له و2 
0 آ- 
أ 


أكانت لمسلم أو كافرء وقيل: إن كانت الأمة الكتابية لمسلم جاز. 

إشارة: سكوته عَنِ اعتبار إسلام سيدها يفهم أنه ليس بشرط» وهو 
الأصح.ء والثاني: شرطء والثالث: قيل بحثًا: يجوز للعربي دون غيره بناءً 
على القول: بأن الرق لا يجري على العرب. وفيه نظرء إلا أن يطرد في الآمة 
المملمة افيد + وصيون ةلدا ل ا كاك ل بحي دعي في الجاك إن 
لكونها أم ولد لكافرء أو مكاتبة أسلمت» وجوزنا إنكاحهاء أو قِنّة ولم يجد 
زبوئاء أو وجد ولكن بأقل من ثمن مثلها ؛ فإنه لا يجبر على بيعها بدونه. 

قال : (وَتَحِلَ لِحُْرٌ وَعَبْدٍ كِتَايييْنِ أمَةٌ كتَابِيةٌ عَلَى الصّحيح) لتكافئهما في الدين 
كما ينكح المسلم الأمة المسلمة» والثاني: المنع كما لا يجوز للحر المسلم 
نكاحهاء هذا في الحرء حكى بعضهم الخلاف فيه قولين» وأما العبد الكتابي 
فالخلاف فيه مرتب على الخلاف في الحرء وأولى بالجواز» والخلاف في العبد 
شعي إذ نص في «الأم» و«المختصر» على أن المسلم يلي أمّته الكافرة» 
ولو امتنع تزويجها من العبد الكتابي لامتنع مطلقاء وقال في «الروضة»: ونكاح 
الحر المجوسي أو الوثني للأمَةٍ المجوسية» أو الوثنية كذلك» وعبارة ١مجرد‏ أبي 
الطيب»: وفي تزويج الأمة المشركة من الكفارء» وجهانء» وفيها شمول. 

تنبيه : قيل : أنكحة الكفار صحيحة على المذهبء. فما صورة المنع هنا؟ 

[قلت] : صورته إذا طلبوا من قاضينا تزويجها منهم . 

اعلم أن الوجهين أو القولين في الحر الكتابي؛ إذا كان ممن يخاف 
العنت» ولا يجد طول حرة كما قلناه في المسلم؛ ولهذا قال الْمُتَوَلِي على 
الكجور: فصار حكم الذمي معها كالحر المسلم مع الأمة المسلمة وقياسهم 
ذلك على نكاح المسلم الأمّة المسلمة يبين ذلك. 

فإن قلت فما وجه المنع إِذَا؟ 

قلتٌ: كما يمنع المسلم نكاحهاء وإن خاف العنت. 

وعن الماسرجسي قال: كنت عند ابن أبي هريرة فقال: الأمة الكافرة تحل 


كِنَاتُ التتحاح/ باب مَا يحرم ِنْ التتكاح يف 


لا لِعَبْدِ مُسْلِمِ في الْمَشْهُورِه وَمَنْ بَعْضُهَا رَقِيِقُ كَرَقِيِقَةٍ. وَلَوْ تكح حر أَمَةَ بشَرْطِهِ ثم 
أَيْسَرَ أؤ تكح حُرَةَ لَمْ تَنْفَسِحْ الْأَمَةُ 00 


للحر الكافر. فقلت: كيف يتزوجهاء وهي لا تحل لمسلم. ومَنْ لا تحل 
لمسلم للكفر لا تحل للكافر كالمرتدة والوثنية؟ قال: أتستدرك على 
«المختصر» ما لم يستدركه أحدٌ قبلك؟ 

قلت: إني أرى من يفعل ذلك عَرََضَ بهِ؛ فسكت ثم خرج من الغدء فقال: 
وجدت الشَافِعَِى إنها لا تحل للكافر» فقلت: كيف الوجه؟ قال: نجعل فى 
المسألة قولين» انتهى. وهذا يحقق أن الخلاف قولان لا وجهان. 

قال: (لَا لِعَبّدِ مُسْلِمِ فِي الْمَشْهُورِ) لأن المنع منها لكفرها يستوي فيه 
البو وموم سوسا يا و يد 
وفي ثبوت هذا القول وقمة. فإنه تسب إلى رواية «الإنصا-» للدي 
وعن ابن أبى هريرة أنه قال : فى «الجديد» أشهر. 

قال بعض الثقات: ولم أره في «الإفصاح» ولا في «تعليق ابن أبي هريرة». 
وحكي في «البيان» الخلاف وجهان عن «الشامل»» وهو ار وإنما حكي 
الجواز عن بعض الناس» وكذلك نسبه في «الحاوي» إلى بعض العراقيين» 
ومراده غير أصحابنا [قطعا]. 

قال: (وَمَنْ بَعْضُهَا رَقِيقٌ كَرَقِيقَةِ) أي: فلا ينكحها الحر إلا بالشروط. 
لصي ا عر ع 0 وفيه تردد للإمام ؛ 
لآن إرقاق : وما ل و سي ا 0 
ار ا القول ان كأمه لو لمعم ماف ل كه الأمة نقل الإماء 
الاتفاق عليه» وفيه بحث فإن في إلحاق] المبعضة بالقنة تغليظاء وفي إلحاق 
المبعض بالقن تخفيفًا. 


قال: (وَلَوْ تكح خُرٌ أَمَةَ بشَرْطِهِ ثم أَيْسَرَء أؤ تكح حُرَّةٌ؛ لَمْ تَنمَسِحْ الأمَُ) 
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وَلَوْ جَمَعَ مَنْ لا تل لَهُ الأَمَهُ حر وَأَمَةَ بِعَقْدٍ بَطَلَتْ الأمَهٌَ لَا الْحْرَّةُ في الأظهّر. 


ما ذكره نص عليه الشَّافِعِيء ولم يخالفه فيه إلا الْمُرَنِىء فقال: ينفسخ نكاحها 
ل ل ل ل 
جماعة من أصحابنا أنه روي عن علي وابن عباس ون : أنهما قالا إذا تزوج 
حرةً على أمة لم ينفسخ نكاح الأمة» قالوا بول شتالت تيماة وانها كان 
كذلك؛ لآن قضية الآية اشتراطه في الابتداء» ولا يلزم من ذلك اشتراطه في 
الدوام لقوته» ألا ترى أن الإحرام» والعدة» والردة تمنع ابتداء النكاح دون 
دوامه! ومن القواعد المقررة؛ أنه يغتفر في الدوام غالبا ما لا يغتفر في 
الابتداء. 


2 ع4 


قال: اه اي ا بِعَقّد؛ بَطَلَّتْ الأمَهُ لَا 
اي :0 ا 0 
الحكم يختلف» وفيه طرق أظهرها عند الإمام» وغيره: أنه على القولين. 

والغااي ووااات ري اوجرن واخرر 0 زد بكار انيما تلكا وات ارو 
«الروضة»., وثالثها : ذكره في «الذخائر». وبه أجاب القاضي أبو الطيب في 
«المجرد»: بالصحة فيهما. 

قال: لأن المانع من نكاح الأمة معدوم» وتابعه الجرجاني عليه في كتبه. 
وهو غريب. 

إشارة: صورة الجمع بأن يزوجه ابنته. وأمته» أويكوة الموحي ركه 
لوليصةةه أو وليًّا في واحدة. ووكيلا في الأخرى». فيقول: زوجتك هذه وهذه 
بكذا [فيقبل» فلو قال: زوجتك بنتي هذه. وزوجتك أمتي هذه. فقال: قبلت 
نكاح ابنتك ونكاح أمتك] صح في الحرة قطعًّاء ولو اقتصر على قبول نكاح 
الحرة أو الأمةء وهو ممن يحل له الأمة؛ صح ما قبله قطعًاء ولو فصّل 
المزوج. وقال الخاطب : قبلت نكاحهماء فالحكم كما لو فصّلا جميعًاء أو 
كما لو جمعاء وفيه خلاف والأصح عند الإمام الأول» قال الرَافِعِي: 
والخلاف [جار] فيما لو جمع الموجب» وفصّل القابل. 


كِنَابٌ النكاح/ باب مَا يَحْرمٌ مِنْ النكاح .1 
- لون 
نضا 
رد ما برعي عن ساسم 


يَحْرُمُ نِكَاحُ مَنْ لا كِتَابَ لَهَا كَوَْنيَة وَمَجُوسِيةِ. 
قال: 
(فصل: 

يَحْرُمُ نِكَاحُ مَنْ لا كتاب لَهَا كَوَلَيّةَ وَمَجُوسِيّة) أي: كما يحرم وطؤها 
بملك اليمين» وكلام المصنف مصرح بأن المجوس لا كتاب لهم» وقد جعلا 
أشبه القولين: أنه كان لهم كتاب» وهو المنصوص في اختلاف الحديث من 
«الأمك. وخحكي مقابله عن «المختصراء و«الأم) أحفناء وعبارة «المحرر) 
سديدةء فإنه قال: لا تحل مناكحة الكفار الذين لا كتاب لهم» ولا شبهة كتاب 
كعبدة الأوثان» والشمس» والزنادقة» وكذا مناكحة المجوسء فقوله: «وكذا» 
يقتضي منع مناكحتهم ؛ لأنه لا كتاب لهم. 

قال الرَافِعِي: وعلى القولين لا تحل مناكحتهم, أما على الأول فظاهر. 
وأما على الثاني فلأنه لا كتاب بيدهم» ولا نتيقنه من قبل فنحتاط». وعن أبي 
إسحاقء. وابن حربويه: أنه يحل مناكحتهم على الثاني» وهذا ضعيف عند 
الأصحابء وإنما ينقدح على ضعفه إذا قال: مَنْ أثبت لهم كتابًا إنه كان متلوًا 
أو متضمنًا للأحكام» وإن قنع من قال به بأصل الكتاب؛ لزمه مثله في صحف 
إبراهيم تلد وما في معناهاء انتهى. 

وما ذكره [في تحريم] المجوسية على القولين هو المشهور المعروف. 
وقال جماعة: لا ثمرة للقولين إلا حل المناحكة؛ فإنهم يقرون بالجزية على 
القولين؛ ولعل لأجل ذلك حكي حل نكاحها قولا للشافعي إذا عرفت هذاء 
فقد قال الرَافِعِي في كتاب «الجزية» بعد ترجيحه جواز تقرير المتمسكين 
بالزبور» وغيره من الصحف بالجزية: وأجرى مجرون الخلاف في حل 
المناكحة. والذبيحة إلحاقا لكتبهم بكتب اليهود والنصارى». ويحكي ذلك عن 
القاضي الطبري» وغيره» وإذا ألحقناهم باليهود. والنصارى؛ فإن تحققنا 
صدقهم.ء وعرفنا كتابهم فذاك» وفي معناه ما إذا أسلم منهم اثنان» وشهدا 


2 قوت المحتاج فى شرح المنهاج/ الجزء الخامس 
وات ) #اررت :هق سر 6 اقرو رع 6 22 
وتجحل كتا بية لَكنْ تَكرة حر بيه لواو ان لان ع ع ل او و اا مو ولع 10 


بذلك» وعن صاحب «الحاوي» أن المعتبر قول جماعة تحصل الاستفاضة 
بقولهم» وإن شككنا في أمرهم كانوا كالمجوسء انتهى. 

وهذا منه يفهم أن [محل الجزم بتحريم] مناكحتهم» أو ترجيحه؛ إذا لم 
يعرف ما ادعوه من الكتب إلا منهم» فأما إن ثبت ذلك ببينة؛؟ حلت مناكحتهم 
قطعاء أو على الصحيح. وبه جزم الجوري. 


وقال الشيخ أبو حامد في «تعليقه»: إنه مذهب الشَافِعِيء وصرح 
الْمَاوَرْدِيء واء بن الرّفعة 00 لل هناك ويأتي بيانه» والذي اقتضاه 
من غير تفصيل» بع يمي واي سد وأحسن في 
«الروضة» فقال: هنا لآ تحل مناكحتهم على الصحيحء وقال: هناك لا تحل 
على المذهب. 

قال : (وَتَحِل كِتَابية) ؛ لقوله تعالى : 9 وَالْحصت من أ موصت وََلْحْصَنَتٌ من لذن 
ورا الْكنب 6 [المائلة : 4 ]. 


قال : (لكن ذكره حَرْبِيّة) لما في الميل إليها من خوف الفتنة» ولما في 
إقامته بها في دارهم من تكثير سوادهم. وقد يسترق وهي حامل منه فلا تصدق 
في أنها حامل من مسلمء أو لا تقر به» وقد يموت هناك فينشأ أولاده الأطفال 
على الكفرء هذا هو الصواب المعروف» وحكى الإمام عن الأصحاب ترددًا 
في إطلاق الكراهة في نكاح الحربية» ونسب الكراهة إلى الأكثرين» ونقل ابن 
الرّفْعَة في كتابه عن «حلية الشَّاذِ شِي» وجهًا عن بعض العراقيين؛ أنه لا يصح 
نكاح المسلم الحربية. عدا 0 كه تعالى - وعبارة «الحلية»: وإن 
تزوج مسلم حرة كتابية صحء وإن كره وأبطل العراقيون نكاحهاء ومراده 
بالعراقيين المخالفين لنا من الحنفية» وغيرهم قطعًاء وكلامه مأخوذ من 
«الحاوي» ولفظه: وأبطل العراقيون نكاحها في دار الحرب؛ بناءً على أصولهم 
في أن عقود دار الحرب باطلة» وهي عندنا صحيحة» انتهى. 
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وكذا ذمية على الصحيح. وَالكتابية يهودية أو نصرانِية لا متمسكة بالزبور وغيرةو. 


وقد وقع لابن الرّفْعَة من هذا الطريق مواضعء وإذا قال العراقي من 
أضيحا يدا : قال العراقيون. أو ذهب العراقيون؛ فمراده الخصوم. فاعلم. 

واعلم أن الشَافِعِي قال في سير الواقدي من «الأم»: ويكره له لو كانت 
مسلمة بين ظهراني أهل الحرب أن ينكحها؛ خوفًا على ولده أن يسترقوا 
ويفتنواء فأما تحريم ذلك فليس بمحرم» انتهى. 

وينقدح في كراهة نكاح المسلمة تفصيل يعرف مما سيأتي -إن شاء الله 
تعالى- عن «الحاوي» في الكلام على الهجرة من دار الحرب. 

قال: (وَكَذَا ِمّيِّة عَلََى الصّجِيح)؛ لما يخشى من فتنته أو فتنة ولد 
وبإطلاق الكراهة صرح جماعات من العراقيين» قال القاضي أبو الطيب في 
«المجرد»: قال الشَافِعِي هاهنا: وأكره نكاح الحربيات؛ لثلا يفتتن عن دينه. 
ا ترق ولده. ولم يتعرص لنكاح الكتابيات الذميات» وقال في «القديم»: 
يجوز نكاح اليهودية» والنصرانية» وأكره نكاحهن, ولا يختلف المذهب أن 
نكاح الذميات يكره. انتهى. 

والوجه الثانى : لا يكره؛ لأن الاستفراش إهانة» والكافرة جديرة بذلك؛ 
ولكنه خلاف الأولى». وزعم صاحب «الكافي»: أن الأكثرين لم يحكرا 
الكراهة. انتهى. 

وحكى الإمام عن الأصحاب عدم الكراهية» وبه أجاب الْمُتَوَلَىء وعن 
شيخه أنه خلاف الأولى» وقال: إن ما ذكره لا يخالف كلام الأصحاب. انتهى. 

قال الرُويَاني: ولا خلاف أن الكراهة فيها أخف؛ لفقدان بعض المعاني 
السابقة. وهو كما قال. 

قال : (وَالْكِتَاييةُ : يَهُودِيَةٌ أَوْ تَصْرَانِئَةٌ) ؛؟ للآية المتقدمة. 

(لَا مُتمَسكَة بالزّبُورٍ وَغَيْرو) أي : كصحف شيثء وإدريس» وإبراهيم - صلوات 
الله عليهم - فلا يحل مناكحة المتمسكة بهاء قال الرَافِعي» وغيره: واختلفوا في 
سببه فقيل : لأنها لم تنزل عليهم بنظم يدرس ويتلى إنما أوحي إليهم معانيهاء وقيل : 
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ِنْ لَمْ تكن الْكتَابيّةُ إسْرَائِيلِية فَالْأَظهَرُ حِلّهَا إنْ عُلِمَ دُحُولُ قَوْمِهَا في دَلِكَ الدّينٍ 
قَبْلَ نَسْحِهِ وََحْرِيفِه وَقِيلَ: يَكْفِي قَبْلَ نَسْحْهِ. 
إنها كانت حكمّاء ومواعظ» ولم تتضمن أحكامًاء وشرائعًاء وفيه وجه آخر مذكور 
في «الجزية» انتهى. 

وقد بينا اضطراب كلام الرَافِعِي في البابين» ويوافق ما ذكره الرَافِعِي 
هناك» قول الجوري فى «المرشد»: وأما سائر مَنْ يذكر أن له كتايّاء فلسنا على 
يقين من دعواهم» فلم نبح تزويجهم مع الشك» ولو علم الآن طائفة كان 
آأباؤها على دين حق يقيئاء ثم انتقلوا عنه لكان لهم حكم بني إسرائيل» 
ولحقتهم فضيلة ابائهم» وحل لنا نكاحهم. وذبائحهمء انتهى. 

وهذا يخالف ما ذكره الجمهور هنا من التعليل» وقضية كلامهم أنه لو 
تصور علم ذلك» لم تحل مناكحتهم» وإنما الحل مقصور على أهل التوراة» 
والإنجيل بشرطه. 

قال: (كَإِنْ لَمْ تكن الْكَِايية إسْرَائِيِيةٌ؛ كَالْأَظْهَرٌ: جِلََّا إنْ عُلِمَ دُحُولُ تَوْيِهَا 
قري 

أحدهما: حل الإسرائيلية مطلقّاء وقال في «الشرح»» و«الروضة»: إن 
الدخول في دين أهل الكتاب بعد بعثة نبينا محمد يل لا تفارق الإسرائيلية فيه 
غيرهاء وقضيته القطع بالتحريم في هذه. 

الحالة الثانية: إذا لم يعلم دخول آباء غير الإسرائيلية في ذلك الدين قبل 
نسخهء وتحريفه أنها تحرم مطلقّاء وليس كذلك؛ بل لو علم دخولهم بعد 
التحريف. وقبل النسخ» وأنهم تمسكوا بالحق منه» وتجنبوا المحرف؛ فكما 
في صورة الكتاب». والحاصل فيهاء طريقان : 

إحداهما : الحل وبها أجاب العراقيون؛ لأنهم تمسكوا به حين كان حمًا. 

والثانية : على قولين أظهرهما : الجوازء وكلام الشَافِعِي إلى ما قاله 
العراقيون أقرب؛ لكن كي في الصيدء والذبائح عن «الأم» ما يقتضي حصر 
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الحل في الإسرائيليات» وأصل الخلاف أن الإسرائيلية تنكح؛ لفضل الدين 
والنسب معّاء أو لفضيلة الدين فقط؛ إذا عرفت هذا فبسط المسألة أن يقال: 
إذا لم يعلم دخول الآباء قبل النسخ» والتحريف؛ ففيه أربعة أقسام : 

الأول: أن يعلم دخولهم بعد التحريف,. وقبل النسخ» والتحريفء فإن 
تمسكوا بالحق منه» وتجنبوا المحرف؛ فالحكم ما سبق» واقتضى إطلاق 
«المنهاج» التحريم ممن دخل بعد التحريف» على ما رجحه» وهو مخصص بما 
إذا لم يعلم المحرفء أو علمه ولم يجتنبه» أما لو اجتنبه فكالداخل قبل 
التحريف». وإن دخل فى المحرف؛؟ فقيل: فى نكاحه قولان أو وجهان: وجه 
الجرار ةع ها قال ]ل انع إن لصحا درويوا متهن 6 .ول جر نه ووه 
المنع: لبطلان الفضيلة بالتحريف» وقيل: بالمنع قطعًاء والظاهر المنع ثبت 
الخلااف أم لاء وهل يقر هؤلاء بالجزية؟ قال الْبَعَوِي : لاء وقال غيره» نعمء. 
قال الرَافِعِي : وهو أولى ؛ للشبهة. 

الثاني : أن يدخلوا بعد النسخ» وقبل التحريف فلا فضيلة لهم؛ لسقوط 
حكمه بالنسخ.ء [فلا يتناكحوا ولا يقروا بالجزية. 

الثالث: أن يعلم دخولهم بعد التحريف والنسخ] فلا تنكح نساؤهم» فمن 
تهود أو تنصر بعد بعثة نبينا محمد يك لا يناكح» وأفهم كلام القاضي الحسين 
خلافًا فيه» إذ قال: فأما مَنْ دخل في دين بني إسرائيل بعد بعثة الرسول َل 
ففيه قولان مرتبان على ما لو دخل في دينهم قبل بعثة الرسول يك وهاهنا أولى 
بألا تحل » انتهى. 

وينبغي حمل كلامه على مَنْ دخل في دين بقي أهله عليه» وإلا فالداخل 
في الوثنيين بعد المبعث؛ لا خلاف فيه. 

الرابع : وهو مهم إن شك في دخول الآباء» فلم يدر أدخلوا قبل التحريف 
أو بعده؛ وقبل النسخ أو بعده؛ فيأخذ بالاحتياط فلا تنكح نساؤهم» ويقرون 
بالجزية تغليبًا لحقن الدم بذلك حكمت الصحابة ون في نصارى العرب» وهم 
بهراء» وتنوخ» وتغلب, وذكر المتولي في هذا القسم بعد ذكره» أن نصارى 
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العرب منه أن الحكم في حل الذبيحة» والمناكحة» مثل الحكم في اليهودي 
يتنصرهء أو نصرانى يتهود»ء ومقتضى ما ذكره أن يكون فى حل الذبيحة 
واللمتاكعة قرلين »ونيو تالهانظر ظاهرة أن التصرانية الى تقر البوه علو 
التهود وعكسهاء وتناكح كانت ممن يناكح قبل الانتقال. 

أما نصارى العرب. فكانوا وثنيين» فلا يفيدهم الدخول الحل فحرمناهم ؛ 
بل اقتضى النص تحريمهم. وإن علم دخولهم قبل التحريف» وكذلك 
المشكوك في دخول آبائهم على أحد التقديرين حرام»ء فحرمناهم. والمتولي 
لاحظ الدخول الآن إذا كان لا يقتضي التحريم مع تحققه. والمشكوك أولى؛ 
لكن ليس ذلك مطلقًا؛ بل مخصوص بالداخل المناكح فظهر فساد ما تخيله. 
قاله بعض محققي شيوخنا. 

تنبيه : قال الرَافِعِي بعد ذكره نحو ما سبق: كذا أطلقه الأصحاب من 
المتقدمين» والمتأخرين» وتركوه على إطلاقه» وفيه شيء لا بد من معرفته 
سيأتي» وأشار إلى أنهم حكوا خلافا في يهودي تنصر اليوم أو بالعكس» هل 
يقران؟ 

فإن قلنا: تقر حلت مناكحته مع كونه دخل في ذلك الدين بعد نسخهء 
وتبديله» وبذلك تبين أن قولهم السابق"' بل جاز على ما أشار إليه؛ حيث 
قال: من كان من بني إسرائيل أو دخل في دينهم قبل وقوع التبديل» فإن لم 
يدخل مع المبدلين؛ ولاس م نيدل لي وإن دخل في 
دين من بدل منهم لم يقر عليه» إذ لم يثبت له فضيلة بنفسه [ولا بغيره» وإن لم 
ل ري دك فى انه عر جد لدي وعن نكاحه] وذبائحه. 

وأما مَنْ دخل منهم بعد نزول القرآن نظر فيه» فإن دخل وثني في دين أهل 
الكتاب لم يقرء وكذلك إن توثن كتابي وإن بدل تهويده بنصرانية» أو بدين أهل 


)غ2 في نسخة : (وحرمهم بالمنع مجهول على دخول من لا يقر كالوثنية» وما ذكره متعين » وكلام 
«الإفصاح» غير مطلق). 
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الكتاب» فهل يقر؟ على قولين» فلم يطلق أبو علي كما أطلقه غيره» وعبارة 
ابن أبي هريرة في «تعليقه» كعبارة «الإفصاح» سواءء ثم قال: وعني الشَافِعِيُ 
بذكره بني إسرائيل هم ومن في معناهم مثل الروم الذين دخلوا في دينهم قبل 
الله رعذ" لك مخداني ذر لك قيفه رو ]ناه لصنت اننهى: 

وقد سبق أن القطع بذلك طريقة ة العراقيين. 

تنبيه ثان: رأيت أحد الشارحين - كه تعالى - قال : ما ذكرناه فيمن لم 
يعلم دخول قومها في ذلك الدين قبل نسخهء أولا ينبغي أن يكون محله إذا علم 
ل ا و ا ا عت 
وإلا فما من كتابي يجده ونحن لا نعلم أنه من ب: بنى إسرائيل إلا ويحتمل فيه 
ذلك. فلو حرمنا ذبائح هؤلاء ومناكحتهم لم نجد كتايئًا يحكم بحل ذلك منه: 
وأين يثبت لنا اليوم في أحد من هؤلاء أنه إسرائيلي وقد سوى الأصحاب بين 
الذبائح والمناكح. ولو قيل: بأن الذبائح أولى بالحل لاتجه؛ لأنه منصوص 
على طعامهم غير مختلف فيهء والنكاح اختلف فيه الصحابة» ثم ذكر 
المجوس. ثم قال: وأما غيرهم من أهل الكتاب, فالذي تبين فيهم الحل» 
وأما توقف ذلك على العلم بكونهم من بني إسرائيل فلا دليل عليه» وقد أطلق 
الشَافِعِي في عدة مواضع حل اليهودية والنصرانية. 

قال البيهقي في «المبسوط»: وشرط الشَّافِعِي في مواضع في نكاح الكتابية 
أن تكون من بني إسرائيل» وهذا من البيهقي صعبٌء فإن الشرط ينبغي تحققه 
حتى إذا شك فيه لا يحل» وكل من في الأرض من اليهود والنصارى لا يتحقق 
أنهم من بني إسرائيل» فالقول بأن حكمهم حكم المجوس يترتب عليه تحريم 
ذبائحهم ونسائهم. وأن مَنْ أسلم منهم لا تقر امرأته تحته. وه شعن هده 
وقال الْمَاوَرْدِي : غير بني إسرائيل ممن تهود أو تنصر من العرب» والعجم 
والروم. وانحرز ثلاثة أصناف : 

صنفٌ : دخلوا قبل التبديل والروم دخلوا في النصرانية قبل التبديل فهم 
كبني إسرائيل في الجزية» والذبيحة» والنكاح؛ لأن النبي وَلِدْ كتب إلى قيصر 
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١اقل‏ يا أهل الكتاب» فجعلهم أهل كتاب. 

وصنف : دخلوا بعد التبديل» فهم كالوثنيين. 

وصنف : شك فيهم كنصارى العرب» وذكر ما تقدم» قال: فجعل الْمَاوَرْدِي 
مورد التقسيم غير بني إسرائيل» والظاهر أن مراده الذي يتحقق منهم ذلك» وكذا 
ينبغي أن يحمل كلام المصنف وغيره على ذلك وانظر استدلاله بالآية على ذبائح 
الروم» ومناكحتهم» وليسوا من بني إسرائيل» وهو استدلال صحيح» وكذلك 
القول في الحبشة» وهم أبعد من بني إسرائيل بكثير» وقد أسلم منهم النجاشي» 
والظاهر أنه كان له زوجة أو زوجات. ولم يأمره النبي يك بفراقها. ولو أمره 
لأطاعه. ولو كان حكمها حكم المجوس ؛ لكان قضية قول من يحرمها يأمره 
بفراقهاء فهذه الطوائف لا شك أن حكمهما حكم بني إسرائيل» وإنما التردد في 
الصنف الثالث: وهم متنصرة العرب فهم الذين يلحقون بالمجوس للشك في 
أمرهم» وفي هذا يفارقون بني إسرائيل [لأن بني إسرائيل] لا ينظر في آبائهم» هل 
دخلوا قبل التبديل أو بعده؟ بل يجري عليهم حكم من دخل قبل التبديل» وعلى 
فياس ذلك الروم والحبشة. وغيرهم حملا على الظاهر من حالهم. وإن كان 
يحتمل أن من آبائهم من دخل بعد التبديل» وكما أن هذا الاحتمال لا نظر إليه 
كذلك,. لا نظر إلى احتمال كون هؤلاء الموجودين من النصارى» واليهود من 
أولاد متنصرة العربس» أوممن لا يناكحون» أو من غيرهم؛ بل يحمل أمرهم 
على الظاهرء وما هم متمسكين به من التوراة» والإنجيل» وأنهم بذلك أهل 
كتاب؛ حتى يثبت خلافه» وأطال القول فى ذلك» وفى كثير مما استند إليه 
النظرء كما شرت إلى بعقية فى الخد ةا وا وقيعت د عد رةه ويأتى 
الكلام على الذبيحة هناك» ويبقى القليل إن شاء الله تعالى7"©. ١‏ 


ومما نعَجله من النقل قول الدارمي هنا : ومّنْ دخل من غير بني إسرائيل 
في دينهم» فإن لم نعلم متى دخل [ومع من دخل] أقررناه [بالجزية] ولم يحل 


.)١5١١7/١65( انظر «الحاوي الكبير» للماوردي‎ )١( 


كَابُ التكاح/ باب ما يَحْرُمٌ وِنْ التكاح فد 


وَالْكِتَابِيَةَ الْمَنْكُوحَةٌ 1م فى نْفْقَة نفْقَةٍ وَقَسْم وَطْلَاقء وَتُجْبَرُ عَلَى غْسّْلٍ حَيْضٍ 
وَنِمَاسٍ وَكُذَا جَنَابَة: وَتَرْككُ أكل عِنْزير ِي الْأَظهَرِ 01 


نكاحه» ولا ذبيحته» والنصارى كاليهود. وفيمن دخل في دينهم» ومن ثبت أنه 
من الحواريين» أو الطائفة التى قال تعالى : «قََامَت طايِفَةٌ # [الصف: ]١5‏ 
لاد يتخ مككنا أقروكاوا مانا حجري ولو تعاس رلم وأكل لريمةة 
ومعرفتهم بأن تثبت نسبهم بكتابهم أو بإخبار مَنْ أسلم منهم» أو ثبت أثرهم 
انتهى: ورا اوعمس" قوله بكتابهم؟ 

قال : (وَالكتَابيةُ المَدْحَوحَةٌ كَمْسْلِمَةٍ ِي نَمْقَةِ وَنَسْمٍ وَطَلّاقي) لاشتراكهما في 
الزوجية المقتضية لذلكء قال الشَّافِعِي في «المختصر»: هي كالمسلمة فيما 
لهاء وعليها إلا التوارث» والحد في قذفها التعذير. ْ 

قال: (وَتُجْبَرٌ عَلَى عُسْلٍ حَيْضٍ وَنِفَاسِ) أي : لتوقف حل الوطء والمباشرة 
فيما تحت الإزار عليه إن أمكن» فإن لم يمكن فالتيمم» وإذا اغتسلت فعل أمره 
إياها بنية فى حقها بخلاف المسلمة» هكذا قاله القاضي الحسين أبو الطيب 
والماوردي وغيرهما أن الغسل في حقه من غير نية يصح كالمجنونة» قال 
الشيخ: فإن لم تفعل غسلها ووطءء. وإن لم توجد منه نية للضرورة» وقيل : 
وينوي عنهاء» وزيف. 

قال: (وَكَذَا جَنَابَةٍ» وَتَرْكِ أكل خِنْزير فِى الأظهّر)؛ أما غسل الجنابة 
فالمنصوص في «الأم» و«المختصر) وكنية القتزييد والبعديةة غير (اسئن 
الواقدي» من «الأم» الإجبارء كما في إزالة النجاسة» والثاني: لا؛ لأنها لا 
تمنع الاستمتاع» ثم الجمهور أطلقوا القولين» وحمل القفال وغيره الإجبار 
على إذا ما طالت المدة» وصارت النفس تعافها والمنع على غير هذه الحالة 
وهذه مقالة ثالثة إن حصلت عيافة نفسه منها أجبرها وإلا فلا. 

قلت: وبعيد أن يقال: إنه لو كان ممن يغشاها في الليلة مرارًا أو اليوم أنه 
يجبرها على الغسل بعد كل مرة» ولا سيما إذا قرب الزمن لما في ذلك من 
المشقة» ولا سيما فى زمن البرد» وأما المسلمة فقد أطلق البغوي إجبارها على 
غسل الجنابة. 00 
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قال فى «الروضة»: وليس هذا على إطلاقه بل هو فيما إذا طال وحضر وقت 
الصلاةء فإذا لم يحضر ففي إجبارها القولان وهما مشهوران حتى في «التنبيه». 
والأظهر إجبارهاء قال ابن الرفعة: إن كان ولاية من التقييد فليقل إذا حضر وقت 
الصلاة وضاقء أما إذا لم يضق فالحكم كما قبل دخول الوقت, انتهى. 

وهذا إذ أسلم ففي المكلفة أما غيرها فيظهر أنها كالكتابية فيجيء فيها 
الأوجه الثلاث». والوجه عدم إجبارها مطلقا على الغسل من الجنابة الواقعة في 
زمن الحيض أو النفاسء وأما أكل لحم الخنزير» فإن كانت يهودية ترى 
تحريمه منعها منه كالمسلمة قطعّاء وإن كانت نصرانية تحله أكله فقد منعها 
الجمهور منه قولًا واحدّاء وقال أبو حامد الإسفراييني: على قولين» وما ذكره 
من الفرق هو قضية كلام الأصحابء وتعليلهم منعه باعتقادها الإباحة» ولم 
يصب مَنْ جعل الفرق بين اليهودية والنصرانية وجهًا ضعيفا؛ بل الصواب منع 
اليهودية قطعًا؛ ولهذا جعل بعضهم الخلاف في النصرانية» نعم» قال في 
«الشامل»: ظاهر كلام الشَافِعِي أنه إن كان يتقذرهاء وتعافه نفسه منعها منه. 
وإلا فلا لأنها تعتقد إباحته. 


قلت: ولفظ نص «الأم»: ويمنعها أكل لحم الخنزير» إذا كان تقذر به 
وعبارة «الانتصار) : وله منعها أكل لحم الخنزير على الصحيح ؛ إذا كان يعافها 
إذا أكلته. قال الفورانى: فى «العمد»: وله منعها من شرب الخمر وأكل 
الخنزير؛ فإن كان قليلًا بحيث لا يتأذى بهء فوجهان. 

إشارات: اعلم أن ما سبق في إجبارها على الغسل عن «الروضة» في 
دخول وقت الصلاة» وعدمه مشكل؛ لأن سلطانه عليها فيما يتعلق بحق 
الاستمتاع» لا فيما يتعلق بحق الله تعالى من الصلاة كما سيأتى» وإذا كان 
كذلك قاذ فرق متها ومين الكقا يده التلاهر إفزلاق لمحتن وغيره أنه لا فرق 
بين كون الكتابية رتقاء» أو قرناء» أو سليمة» ولا بين كون الزوج ممسوحًا أو 
مجبوبًاء ولا بين حالة إحرامه وعدمهاء ولا بين المتخيرة» وغيرهاء وهذه 
مواضع تأمل للفقيه. ولا بين كونها معتدة عن شبهة حصلت من أجنبي في دوام 


كِتَابٌ النكاح/ باب ما يَحْرْمُ مِنْ النكاح 24 
مث ميو 00 ه مع معي سه 0 َه ل ع 


الزوجية وغيرهاء وفى إجبارها على الغسل فى هذه الحالة بعد. كما فى 

قال القاضى أبو الطيب: ولا أعرف أحدًا من أصحابنا يفرق بين الحنفى» 
والشَافِعِي يعنى: في إجبارها على الغسل من الحيض» وإن كان أبو حنيفة يبيح 
وطأهاء إذا انقطع دمها من غير غسل» قال: وإنما جاز للحنفي إجبارها؛ لآن 
له الاحتياط للوطءع. انتهى. 

فرع: يجري القولان في كل ما يمنع كمال الاستمتاع» وقيد القاضي أبو 
الطيب في «المجرد» والرَافِعِي محل الخلاف بما إذا لم يتفاحش شيءٌ من ذلك 
حتى ينفر التواق» والأصح أن له منعها مسلمة كانت أو كتابية» ويجريان فى 
أكل كل ما يتأذى بريحه كالثوم والكراث». وقيل: له المنع قطعًّاء ويجريان في 
منع الكتابية من شرب القدر الذي يسكر من الخمرء وغيره من المسكرات» 
ضبطه» أما قدر ما يسكرء فله منع الجميع منه بلا خلاف» وله منعها من تناول 

.4 5 لت ه س ير ه 0 ه ا 2 أ- م 2ه ب - ءِ 

قال: (وَتجُبَر هِيَ و / عَلى غسل ما نجس مِنْ أغضَايَهًَا) أي: بلا 
خلاف كما قاله «المحرر» ليتمكن من الاستمتاع بهاء كذلك علله الرَافِعِيء 

إشارة: تخصيصه الأعضاء بالذكر قد يفهم؛ أنه لا يجبرها على غسل ما 
فالوجه أنه إذا كانت النجاسة عينية تعاف أو يخاف تنجيسهاء أو حكمية ولكن 
لهاريح كريهء أو تلاقىي جسدها فتعرق فيه». أو تلاقى جسده. أو يكون 
أحدهما رطا ؛ فله جبرها على غسله كما له منعها من أكل ثوم ونحوه من غير 
حاجة وتداوء وله منعها من لبس ما له ريح كريه كأكل ما هو كذلك. وقال 
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دي م عرو و 


وَتَسُوُمُ مُتَوَلْدَةٌ مِنْ وَتَنِْ وَكِتَابيةِ: وَكَذَا عَكْسُّهُ في الْأَظهَر مو وقوه 0ه همومه وه وه 666 


منتن الرائحة من بَحُورٍ وصبغ وسَهُوكةٍ طعام قولان. 

اوقا الهاوردى :]وق فى :«البعهرا ابو لطبي »فى #المعرذة فا لفن 
الأ لبن لشمتحيا هن لبن ني إلا جلا مينة» أن علق له رائسة كروي 
ونتن» وعبارة الإمام : أو ثوبًا منتئًا يؤذيه ريحها فيمنعها منه. 


2 م ترم ود 


قال: (وَتَحْرُمُ مُتَوَلَدَةٌ مِنْ وَنَنِسَ وَكِنَابيَة) أي : قلا واحدًا؛ لأن الانتساب 
إلى الأب» وهو ممن لا يناكح. 

(وَكَذَا عَكْسُّهُ فِي الأظَهَرِ) تغليبًا للتحريم» والثاني : يحل؛ لأنها تنتسب إلى 
الأب» وهو كتابي» وما ذكرنا في الصورتين هو في حال الصغرء أما لو بلغت 
ودانت بدين الكتاب [من أبويها] فعن الشافعى,ضفي حل المناكحة والذريحة: 

قال الْبَعَوي: واختلف الأصحاب. فقيل : بإثباته قولان» لأن فيه شعبة من 
كل امنهماة وغلينا التخروم #بحيك كان تبعا:قإذا استقل + واخدار شبعية قويت 
على الأخرى» ومنهم من حمل ذلك على ما إذا كان أحد أبويه يهوديّاء والآخر 
نصرانيًاء فبلغ واختار دين أحدهما. 

قال: والمذهب عدم إثباته» وعلى هذا يستمر إطلاق الكتاب لا على ما 
نقله الْبَعَوي عن النص» ويوافق ما نقله قوله في الصيدء والذبائح من «الأم» 
قال الشَّافِعِي في الغلام الذي أحد أبويه نصراني» والآخر مجوسي: يذبح 
ويصيد لا يؤكل صيده ولا ذبيحته. قال: فإذا بلغ فدان بدين أهل الكتاب» فهو 
منهم أكلت ذبيحته» وقضية إطلاقه أنه لا فرق بين كون الأب كتابيًا أو الأم. 
والرَافِعِي نقل كلام «التهذيب»2 وأن منهم من أثبته قولاء ومنهم من لم يثبته 
وتأول» وسكت عن الترجيح» وقال في أوائل الصيد: وحكى الإمام تفريعًا 
على إلحاق هذا المتولد بالوثني وجهين فيما إذا بلغ ودان بدين أهل الكتاب». 
هل نحكم له بحكم أهل الكتاب؟ والأصح المنع» انتهى. 

وهذا الترجيح خلاف هذا النصء» وبه يرد التأويل السابق على ما إذا كان 
أحدهما نصرانيًاء والآخر يهوديًا. 


كِتَابٌ النكاح/ باب ما يَحْرْمُ مِنْ النكاح قر 
وَإِنَ القت السَافِرَة النقود وَالصّابئون اللضارق فى أظل ديق خرين »+ وإلا لذ 


قال : (وإن حَالَفَتَ السَامِرَةٌ الْيَهُودٌ وَالصّابئُونَ النَصَارَى في أَضل دي دع 
حَرمنّ وَِلّا فَا) السامرة: طائفة من اليهود. سوا ع هذا 
وعبدوا العجل» ينكرون نبوة كل نبي» بعد موسى طإ. 

ويرون تحريم الخروج عليهم من الأردن» وفلسطين» وبيدهم توراة مخالفة 
لتوراة اليهود. وذكر ابن حزم من قبائحهم في تبديلهم التوراة شيئًا كثيرًا» 
والسامرة اليوم يخالفون اليهود وغيرهم في أشياء كثيرة. 

وقال ابن معين [الصيدلاني]”' : فى «التنقيب على المهذب» : السامرة: 
فرقة من اليهود اعترفوا بنبوة موسى. 500007 ويوشع بن نون - عليهم الصلاة 
والسلام - لا غيرء وهم فرقتان: فرقة: يعترفون بالثواب والعقاب». وأخرى 
تقول: الثواب والعقاب في الدنيا فقط»ء انتهى. 

وقد تردد قول الشَافِعِي فيهم فالجمهور لم يجعلوا ذلك خلاقًا ؛ بل قالوا : 
ما ذكره المصنف من التفصيل » وحكوه عن نص «المختصر». وغيره» قالوا: 
وحيث توقف إنما توقف؛ ليعرف مقالتهم». وقطع فى موضع بحل مناكحتهم». 

قال أبو إسحاق: إنما قطع بعد أن علم أنهم يوافقون على الأصول. 
انتهى. 

اللا 
ااشرح الكفاية» : وأما العاحق اي يجور ااي إلا أن يعله أنهما 
لآ يخالفان اليهود والنصارى في الفروع. ولا في الأصول. متهي 

وأطلق بعض الأصحاب قولين في مناكحة السامرة» قال الإمام: ولا 
مجال للتردد في الذين يكفرهم اليهود. ويخرجونهم من ملتهم. نعم يمكن 
التردة في الذين ينزلوتهم منزلة المبتدعة قينا .ولا يكفرونهم» قال: .وليس هذا 


)١(‏ في نسخة: (ابن الجوزي). 
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تعريضًا بتحريم نكاح المبتدعة فيناء وإذا شككنا في جماعة أنهم يخالفونهم في 
أصول الدين» أو فروعه؛ لم نناكحهم» وما ذكره الإمام من القطع في نكاح 
المبتدعة فينا هو اختياره وغيره» من عدم تكفيرهم»ء وأما على طريقة أبي 
حامدء والأستاذ أبي منصور البغدادي» ومن تبعهما فيحرم» ولا شك أن منهم 
من يقطع بكفره. ومنهم عكسه. ومنهم مَنْ هو محل الترددء ويختلف الترجيح». 
قاله بعض الشارحين» وهو صحيح» ورأيت في «الناسخ والمنسوخ) ب 
منصور البغدادي» هذا أجمع أصحاب الشَّافِعِيء وأكثر المتكلمين من أصحاب 
الحديث على تحريم ذبائح أهل الأهواء من المعتزلة» والخوارج» والجهمية» 
والنجارية» وغلاة الروافضء» والمشبهة القائلين فيه تعالى: بصورة وجسدء 
وفي نسخة منه: أكثر المتكلمين» وأصحابنا من أهل الحديث إلى آخره» وفي 
«الأسماء والصفات» له أجمع أصحابنا على تكفير المعتزلة» والخوارج». 
والنجارية» والجهمية» والمشبهة. وأجازوا معاملتهم في المعاوضات دون 
الأنكحة؛ فأما مناكحتهم وموارثتهم والصلاة عليهم» وأكل ذبائحهم فلا يحل 
شيء من ذلكء إلا الموارثة ففيها خلافٌ بين أصحابناء قيل: لأقربائهم من 
المسلمين» وقيل : لأهل بدعتهم» انتهى. 

وأما الصابئون فقسمان: 

أحدهما: قوم يعبدون الكواكب, وهؤلاء هم المشهورون لهذا الاسمء 
وهم أقدم من النصارى بكثير» بُعث إليهم إبراهيم الخليل 1 [وهم طوائف 
ينكرون نبوة أكثر الأنبياء المعروفين» وقيل: إن بعضهم يثبت نبوة إبراهيم له ]. 

والقسم الثاني : طائفة من النصارى» على ما يقال فنسبتهم إليه كنسبة 
السامرة إلى اليهود؛ فالكلام فيهم كالكلام في السامرة حرفًا بحرف» وأما 
القسم الأول فبعيدون من النصارى». وعجبٌ ذكر الأصحاب لهم فيهم. 
وقالوا: إنهم يقولون: إن الفلك حىٌّ ناطقٌ» وإن الكواكب السبعة هي المدبرة» 
وإن الخليفة القاهر استفتى الفقهاء فيهم فأفتاه الإصطخري بقتلهم» وإنهم بذلوا 
للقاهر أموالا عظيمة فتركهم. 


كِتَابُ النكاح/ باب مَا يَحْرُمُ مِنْ التكاح فرظ 


ث0 


عه 


اي أو عكسة لم يه قَرَ في الْأَظهَرِء إن كَانَثْ امْرَأةَ لَمْ تَحِلَ لِمُسْلِم: 


قال شارح: ويخطر لي أن هؤلاء قوم من الفلاسفة» تظاهروا بالنصرانية» 
ولا شك أن اعتقاد الفلاسفة كان قبل ذلك بقليل» لما عغربت الكتب القديمة في 
زمن المأمون» وشغف بها خلق» وكان المتعاطي كذلك من النصارى» فلعلهم 
اعتقدوا اعتقاد الفلاسفة من قدم العالم» والإيجاب الذاتي وغير ذلك» وهو 
مخالف لاعتقاد أهل الملل» ولا شك أنهم كفار لا يقرون بجزية؛ بل يقتلون 
إذا اعترفوا بذلك الاعتقاد إلا أن يسلمواء وفَصْل المقال في الصابئة أنهم إن 
وافقوا النصارى في أصول دينهم» ولم يخالفوهم إلا في الفروع» وإن دخلوا 
في دينهم قبل التبديل؛ أقروا بالجزية» وحلت ذبيحتهم ومناكحتهم» وإلا فلا. 


فائدة: قيل: سموا صابئة؛ لأنهم نسبوا إلى صابئ عم نوح نل وقيل : 
لخروجهم من دين إلى دين» وكان الكفار يسمون الصحابة وين صابئة؛ 
لخروجهم عن دينهم إلى الإسلام. 

قال : (وَلَوْ تَهَوّدَ نَصْرَانِئٌ أو عَكْسهُ لم يقر في الْأَظْهَرِ) لقوله تعالى: ومن 
يخ عي الإ يناك يب 5 لمر :]ل ايان باط 
بالجزية» وكل منهما على خلاف الحق» زيى لالس بيد 00 
الحق» وهذا ما صححه في «الشرح الصغير»» وقال في «الكبير): أصح عند 
القاضي أبي حامد. وصاحب «التهذيب». وكلامه يفهم ثر -حيحه أيضًاء وكذا 
فهمه عنه المصنف» ثم خالفه ووافق «المحرراء وقضية بناء القاضي الحسين» 
والمتولية وغيرهماء الخلاف على أن الكفر ملة أو ملل يقتضي ترجيح 
الثاني, وبه صرح في «الكافي») إذ المشهور أنه ملة واحدة» والجمهور أطلقوا 
الخلاف من غير بناء» ولا ترجيح. 


6 ىس ”> هن 


قال مفرعًا على الأظهر : (فْإن كانت ١‏ مَرَأَةَ لَمْ تَحِلَّ لِمْسْلِم) كالمسلمة ترتد. 
(فْإِنَ كَانَتُ مَنْكُوحَتَهُ) أي : منكوحة المسلم. 


1 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 


آذآ ا 0# ََ 


فَكرِدَة م ل مُسْلِمَقِ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إِلّا الْإسْلَام وَفِي قَوْلٍ أَوْ دِينْهُ الأول ار 


(فكَردَّةٍ مُسْلِمَةِ) أي : فتتخير الفرقة قبل الدخول» وتوقف بعده على انقضاء 
العدة. ْ 

قال: (وَكَا يُقْبّلُ مِنْهُ إلا الْإِسْلَام) أي : عيئًا؛ لأنه أقر ببطلان المنتقل عنهء 
وكان مقرًا ببطلان ما انتقل إليه» والتفريع على أنه لا يقر عليه. 

قال: (وَفِي قَوْلٍ: أؤ دِينهُ الأوّلُ) يعني: أنه يقبل منه إما الإسلام» وإما 
العودة إلى دينه الأول» وليس المراد أنا نأمره على هذا القول بأحد الأمرين؛ 
بل لا نأمره إلا بالإسلام؛ لكن لو لم يسلم وعاد إلى دينه الأول تركناه؛ إذ 
الباطل لا يؤمر به» ولا يخير بينه وبين الحق» هذا هو الصحيح» وعن ابن أبي 
هريرة أنه يجوز أن يدعى إلى الإسلام أو دينه الأول» وليس أمرًا بالكفر؛ بل 
0 على حكم الله تبارك وتعالى كما يدعوه إلى الجزية» وليس ذلك أمرًا 

لبقاء على الكفرء «ساسيويوا و بد او ا ع 

ا و فإن رجع إلى دينه كففنا عنه» وإن كان يجهل ذلك 
فيدعى إلى الإسلام» ويقال له: ا 

قال الربيع في «الأم»: الذي أحفظ من قول الشَّافِعِي أنه قال: إذا كان 
نصرانيًا فخرج إلى دين اليهودية» أنه يقال له: ليس لك أن تحدث ديئًا لم تكن 
عليه قبل نزول القرآن» فإن أسلمت أو رجعت إلى الدين الذي كنا نأخذ منك 
عليه الجزية؛ تركناك, وإلا أخرجناك من بلاد الإسلام». ومتى قدرنا عليك 
قتلناك» انتهى. 


وفي «النهاية» عن التعبير عن هذا القول. يحتاج إلى تأني » فلا يقال: هو 
مطالب بالإسلام» أو العود إلى التهود. فإن طلب ذلك كفر؛ ولكن الوجه أن 
يقال: هو غير مقر على التنصر المنتقل إليه» فيطالب بالإسلام» فإن عاد إلى 
التهود فهل يكف عنه؟ فيه قولان» وليس للانكفاف عنه إذا عاد إليه» ووجه 
عندي بأن ذلك الدين زال بتركه إياه» فعوده إليه انتقال منه إليه» ولو كنا نقرر 
على دين انتقل إليه لقررنا على التنصر» انتهى. 


كِنَاتَ النككاح/ باب ما يَحْرُمُ مِنْ التكاح ل 


التفريع: إذا أتى إلى الإسلام على القول الأول. أو أحد الأمرين على 
الثاني فقولان» ويقال: وجهان: 

أحدهما : يقتل كالمسلم يرتد» وذكر في «الذخائر» أنه الأصح. 

قال الرَافِعِي: وأشبههما بل يلحق بمأمنه كمن نبذ العهد إليناء وهذا ما 
نص عليه في «الأم). 

قال الإمام: إنه الظاهر» ونقله في باب عقد الذمة عن العراقيين. 

قال الماوردي والقاضى أبو الطيب: هناك يمكن من قضاء حوائجه» 
وجمع مالةامدة(الهدنة [شهر]7"؟ أي إن :اسناج إلى ؤلكه.وهذان التو لان هما 
المنقولان فى الذمى؛ إذا نقض العهدء وعلى الأول إذا كان قد انتقل وهو 
خرنى نم أتانا ظالبًا عقد الذمةء للاتعتدها على قوليا: لا يقر #المرقة: 

وكلام الماوردي يقتضي أن ذلك ليس بنقض للعهد؛ فإنه جزم في كتاب 
السرقة» أنه يقتل في الحال؛ لأن إبلاغ المأمن يلزم بانتقاض العهدء وليس هذا 
منه نقضًا للذمة» وهذا أقوى؛ لأن ناقض العهد باق على دينه» فيبلغه مأمنه. 
هدقن الوبقم قصباى كالج ره و الوتقى :قل متو مع له لمخم ار 
السيف. وما نص عليه الشَّافِعِي قد يكون تفريعًا على القول الآخرء على أنه 
ينكل ؛ لأنه إن كان على أنه يقره فَلِمَ يخرج من بلاد الإسلام!» وإن كان على 
أنه لا يقرء فَلِمَ يبقّ! 

وإن كان قولا ثالمًا: بأنه لا يقر في بلاد الإسلام» ويخرج إلى مأمنه. 
ويكون ذلك من آثار عقد الذمة. ويبقى على حاله» فهو عجيب لا نظير له 
ومرادنا بقولنا: «الإسلام أو السيف»: أنه إذا أبى الإسلام قتل في الحال» ولا 
يبلغ المأمن» كما يقتضيه كلام «الحاوي» و«الذخائر» والقول بأنه يبلغ المأمن 
مع القول بأنه لا يقر على ما انتقل إليه» ولا على ما كان عليه» لا أدري كيف 
هو؟! فإنه إذا جاء وطلب عقد الذمة» إن عقدناها له لزم التقرير»ء وإن لم 


)١(‏ في نسخة: (أربعه أشهر). 


فر قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 
وَلَوْ تَوَئّنَ لَمْ يُقَرّ وَفِيمَا يُقْبَلُ الْمَْلَانء وَلَوْ تَهَوّد وَتَنِنٌ أو تَتَصَّرَ لَمْ يُقَرّ وَيَتَعَينُ 
الإشلام كمسلم ازند, 

لا نَل مده لِأَحَدِء وَلَوْ ادَْدَ رَوْجَانٍ أو أحَدُهُما قَبْلَ دول نرت الْْْقَة 
نعقدها فهو مقتول لا محالة» [هكذا قاله بعض الشارحين» وفي قوله: «وإن لم 
نعقدها مقتول لا محالة»] لعله فيما إذا دخل بلا أمان» ولا يجعل دخوله لذلك 
بمنزلة الأمان. 

قال: (وَلَوْ تَوَنْنّ) أي : اليهودي أو النصراني. 

(لَمْ كر أي :بلا خلاف؛ لأن أهله لا يقرون عليه. 

(وَفِيمَا يُفْبَلَ الْقَوْلَانِ) قلت: وقضيته إن الراجح أنه لا يقبل منه إلا 
الإسلام» ورجحه الإمام» والعمراني في قول ثالث هنا: إنه يقبل منه العودة 
إلى ما يقر أهله عليه وإن لم يكن هو دينه الأول؛ إذا ساوى المنتقل عنه؛ فإن 
تنصر اليهودي الآن وبالعكسء. وهذا القول هو قياس ما رجحه الرَافِعِي في 
المسألة الأولى» من التقرير على ما انتقل إليه؛؟ ولهذا قال في «الشامل»: قال 
القاضي أبو حامد: هذا أظهر الأقاويل» وادعى في «النهاية»» أنه أضعفهاء 
قال: وهو مفرع على قولنا : إن اليهودي إذا تنصر يقر على تنصره. 

قال: (وَلَوْ تَهَوَدَ وَتَنِنّ أ تَتَصّرَ؛ لّمْ يُقَرّ) لأنه كان ممن لا يقر [فلا يستعيد] 
بدخوله في دين باطل فضيلة لم تكن» ولذلك الحكم لو تمجس. 

قال: (وَيَتَعَينُ الإِسْلَامُ كَمْسْلِمِ ارَْدّ) هذا الكلام يقتضي أنه إن لم يسلم 
قتلناه كالمرتد» والوجه أن يكون حاله كما قبل الانتقال» حتى لو كان له أمان 
لم يتغير حكمه بذلك» وإن كان حربيًا لا أمان له قبل أن يسلم وهذا واضح. 

قال: (وَلَا تَحِلَ مُرْئَدَةَ لِأَحَدٍِ) أما للمسلم؛ فلأنها كافرة ولا تقر كالوثنية, 
وأما للكافر؛ لبقاء علقة الإسلام فيها؛ ولأنها أسوأ حالا من الوثنية؛ لأن الرق 
يعصم دمها بخلاف المرتدة. 

قال: (وَلَوْ ارْتَدٌَ وَوْجَانِ أو أَحَدُهُمًا قَبْلَ دُُولٍ تَتَجََرَتْ الْفْرْقَةٌ) أي : 
بالإجماع كما قاله الماوردي» ولا فرق عندنا بين أن يرتدا معّاء أو على 


كِنَاتُ التكاح/ باب ناح الْمُشْرِكِ اك 
أَوْ بَعْدَهُ وُقِقَتْء فَإِنْ جَمَعَهُمَا الْإِسْلَامُ فِي الْعِدَةِ دَامَ النّكَاحٌ» وَإِلَّا فَالْفُرْقَة مِنْ الرٌدَةٍ 
وَيَحْرُمُ الْوَظءٌ في التَّوَقَفٍِ وَلَا حَد]. 
باب نْكاح الْمُشْرِكِ 

قال المصنف: [أَسْلَّمَ كِتَابِيٌ أَوْ غَيْرُهُ وَتَحْتَهُ كتَابِيةٌ دَامَ كاحة أو وَتَيْيَةٌ أَوْ مَجُوسِيَة 
التعاقب» أو اخدقننا فقط. وهذا حيث للا عدة أصاك باستدخال ماء ولحوه. 
كما سبقت الإشارة إليه ؛ إذ لا رابطة بينهما. 

قال: (أَوْ بَعْدَهُ وُقِمَّتْء فَإِنْ جَمَعَهُمَا الْإِسْلَامُ فِي الْعِدَةِ دَامَ التّكَاحُ وَإِلّا 
قَالْفْرْقَةَ مِنْ الردَّة) ؛ لأنه اختلاف دين طرأ بعد المسيس» فلم يوجب الفسخ في 
الحال؛ كإسلام أحد الزوجين الكافرين الأصليين. 

واحتج الأئمة على أن ارتدادهما معًا كردة أحدهماء بأنها ردة طرأت على 
النكاح فتعلق بها الانفساخ» كردة أحدهما ؛ ولأن ردتهما أفحش من ردة 
أحدهماء فأولى أن يتأثر بها النتكاح بخلاف إسلامهما. 

قال: (وَيَحْرُمُ الْوَءٌ فِي التَوَقَْفٍ وَلَا حَدّ) سواء كان هو المرتد أو هي, 
أحكام النكاح. ولها مهر المثل بالوطء؛ فإن جمعهما الإسلام في العدة. 
فالنص هنا السقوط. وفي الرجعة إذا وطئهاء ثم راجعها لا يسقط. والراجح 
تقرير النصين؛ لأن التشعث زال بالإسلام» ورجع النكاح على ما كان عليه 
بخلاف الرجعة؛ لنقصان عدد الطلاق» وبالله التوفيق. 

قال الشارح: وهو: الكافر على أي ملة كان. 

باب نِكاح الْمُشْرِكِ 

قال: (أَسْلَمَ كُتَابيٌ أَوْ غَيْرُهُ وَتَحْنَهُ كِتَابِيّة) أي : فيجوز للمسلم ابتداء 
نكاحها على ما بيناه. 

دام نكاحة) ؛ إذ له الآن أن ينكحها فدلوامه أولئ واحدة كانت»6 أو أربع. 


ع2 م ء. - 2 ع 7 1 2 
(أُوَ وثيبة أو مجوسِية) أي : وكل من يحرم نكاحها من الكوافر. 


ل فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 


َ ل 
ل 
ص 0-7 


فَتَخَلَمَتْ قَبْلَ دُحُولٍ تَتَجَرَتْ الْفُرْفَةُ» أو بَعْدَهُ وَأَسْلَّمَتْ فِي الْعِدَّةِدَامَ نِكَاحَهُ وَإِلّا 
َالْفرْقَةُ مِنْ إِسْلَامِوء وَلَوْ أُسْلَمَتْ وَأَصَرَّ فَكَعَكْسِهِ. وَلَوْ أَسْلَمَا مَعَادَامَ النْكاحُ 50 


زفق 


َتَكَلَمَتْ قَبْلَ دُخُولٍ؛ َتَجَرَتْ الْفْرْقَةُ)؛ إذ لا عدة. (أَوْ بَعْدَهُ) أي : وما في 
وسيب ع سودي 

(وَأُسْلَمَتُ فِي الْعِدَةٍ دَامَ نكاحة)؛ لما فى سنن أبي داود» وصحيح اخ 
حبان وغيره؛ عَنِ ابْنِ عَبّاس -رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْهُمَا : «أَنَّ امْرَآَةٌ أَسْلَمَتْ عَلَى 
عَهْدِ رَسُولٍ الله بَكلِهِ فَتَرَوَّجَتْء فَجَاءَ رَوْجْهَا قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله :إن كنت 
أَسْلَمْتُ وَعَلِمْت بِإِسْكامي؛ فَاْتَرَعَهَا رَ سُولٌ الله يله مِنْ رَوْجِهَا الثاني وَرَدَّمَا 
إلَى رَوْجِهَا لون" وأشار ابن عبد البر إلى الإجماع علي ْ 

قال: (وَإِلَا فَالْفُوْقَةُ د مِن إِسْلَامِو) أي : وإن لم تسلم؛ بل أصرت حتى 
انقضت [المدة]”" : تبين حصول الفرقة من إسلامه» قال التافمى : لا أعلم 
جونااش اتن اشيج و ارو سه قال جمافة دام ولم 
يتبعه عليه أحد». زعم أنها ترد إلى زوجهاء وإن طالت المدة. 

قل( ولو أَسْلمت واضَر فكمكيو) يعض : إتاكان قل التخول تتحرت 
الفرقة» أو بعده وقفت على انقضاء العدةة دان اضر حجان حصول الفرقة من 
وقت إسلامهاء ولا فرق هنا بين الكتابي وغيره» وفي كتب المذهب أن الناس 
كانوا على عهد رسول الله يَكةِ يسلم الرجل قبل المرأة» والمرأة قبل الرجل» 
فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة الآخر؛ فهي امرأته» وإن أسلم بعد انقضاء العدة 
فلا نكاح بينهماء وفي الآثار والسير ما يؤيده. 

قال : (وَلَوْ أَسْلَمَا مَعَا دَامَ النْكَاحُ) أي ا ل 
مر وفي #السنن» عن ابن ن عباس - ونا :أن رَجْلَد جاء مشلا 
عَلَى ءَ عَهْدٍ النْب يكل ثم جَاءَتٍ امْرَأَنهُ مُسْلِمَةَ كَقَالَ: يا رَسُولَ الله: إِنّهَا كَانَتْ 
أُسْلَّمَتْ مَعِى فَرُدّهَا ا قْرَدّمَا عَلَيْو" صححه الترمذي» وابن حبان. قال 
)١(‏ أخرجه أبو داود (0٠54؟١١7)‏ وابن حبان (1777). 


0( في نسخة : : (العدة). 
فر أخرجه أبو داود ( والترمذي )١١!/5(‏ وابن حبان (7377 5). 


كِتَابُ التككاح/ باب نِكاح الْمُشْرِكُ د 


وَالْمَعِيّةُ ِآخِرٍ اللَفْظِ . وَحَِيْتْ أدَمْنَا لك عدر قار العقك تميق هو ران لد 
الْإسْلام وَكَانْتٌ بحيث 2 له الآنّ ةنوم وموم مقو ة فوقو فهو هه ةو قوقة وا اع واه موه مهنا عه وه ونوا هماه 


ابن عبد البر وغيره: هو إجماع. 

قال: (وَالْمَعِيّةُ بِآخِرٍ اللَّفْظِ)؛ لأن به يحصل الإسلام» لا بأوله» قال 
الشيخان: ولا نظر إلى أول اللفظ؛ لكن في «التتمة»: وإنما يتصور ذلك يعني : 
المعية» إذا افتتحا كلمة الإسلام معًا فرغا معّاء وقضيته اعتبار المعية في 
الطرفين» وهو غريب» ولذلك قال في «شرح التعجيز»: والاعتبار بالمعية في 
آخر كلمة الإسلام» قال المتولي: وفي افتتاحها أيضًا. 

تنبيه : ما ذكر من أول الباب إلى هنا هو في الزوجين البالغين العاقلين فلا 
غيرة بإبؤاام السقيرين اننا" على الفحيدة لضو لو املع ابر اهما 
فكإسلام البالغين في المعية» والترتيب سواء. 

قال الْبَعَوِي والمتولي وشيخهم القاضي والخوارزمي: ولو أسلم [أبو] 
الصغير والزوجة البالغة مععا. بطل النكاح؛ لسبق إسلامها إسلام زوجهاء ولا 
يخفى حكم المجنونين مما ذكرء قال الرَافِعِي : لكن ترتيب إسلام الولد على 
إسلام الأب لا يقتضي تقدمًا ولا تأخرًا بالزمان» فلا يظهر تقدم إسلامها على 
إسلام الزوج. 

قال قائل: ينبغي بناؤه على أن العلة الشرعية متقدمة على المعلول» أو 
مقارنة له» وفيه خلاف» والصحيح عندهم المقارنة» وعليه يتجه بحث 
الرَّافِعِي» والمختار التقدم» وعليه يتجه ما قاله القاضي الحسين وأتباعه» قال 
الْبَعَوِي وغيره : مون يديس جا سينا لأن إسلام الولد 
يحصل حكماء وإسلامها يحصل بالقول» والحكمي يسبق القولي» فلا تتحقق 
المعية. 

قال: (وَحَيْتُ أَدَّمْنَا) أ وحيث حكمنا بدوام النكاح بينهما بعد الإسلام. 

(لَا تَضْرٌ مُقَارَنَةَ الْعَفْدِ) أي : الواقع في الكفر. 

(لِمْْسِدٍ هُوَ رَائِلٌ عِنْدَ الْإِسْلَام» وَكَائَتْ بِحَيْتْ تَحِل لَهُ | الآن) أي : بحيث 
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0 0 ه 5 0 2 
َِنْ بَقِيَ الْمُفْسِدُ قَلّا نِكَاحَ ف فَيْقَرٌ بلا وَلِىّ وَشْهُودٍء وَفِي عِذَةٍ هِيَ مُنْقَضِيَة عِنْدَ 


يجوز له الآن ابتداء نكاحهاء إذا كانوا يرونه صحيحًا ؛ فإن اعتقدوا فساده» 
فلاء هذا ما أجاباء وحكى الإمام عن شيخه: أنه قال مرة: يقرون على ما 
يرونه» فهم بمثابة نكاح الشبهة فيناء وإنما لا يقرون على ما يجرونه من قبيل 
النكاح عندهم. 

قال الإمام: والذي أراه إنهم لا يقرون على ما اعترفوا بفساده. إذا كان 
فاسدًا في دينناء وقال [العراقي]”'' في «شرح المهذب»: إذا أسلموا على نكاح 
يعتقدونه فاسدّاء تردد فيه الشيخ أبو علي. 

وقال الجوينى: يقرون عليه إن اعتقدناه صحيحًا فى شرعنا» وإن اعتقدناه 
فاسدًا فلاء انتهى. | 

وإنما قررناه على ذلك رخصة» و[تحقيقًا]”'' وقد أقرّ كللِ [من أسلم] من 
غير بحث» وخير بين الأختين من غير نظر إلى ابتداء نكاحهاء وأمر من أسلم 
على أكثر من أربع بإمساك أربع منهن. 

قال: (وَإِنَ بَقَِ الْمُفْسِدٌ كلا يكاع) أي : : وإن بقي المفسد الذي قارن العقد 
ل ال رد ووس( لان 4 ع جح رسيس سفن سب الو 
صهر أو بائن بالثلاث» ولم تنكح غيره أو ملاعنة» أو كانت عدة الغير باقية عند 
الإسلام» ونحو ذلك بحيث لا يجوز له الآن ابتداء نكاحهاء ولا فرق هنا بين 
كون عدة الغير من نكاح أو وطء بشبهة على الأصح. 

قال: (كَيقَرٌ بلا وَلِىّ وَشْهُود) أي: خلامًا لزفر فقط؛ إذ لا مفسد عند 
الإسلامء ونكاحها الآن المبكر 

(وَفِي عِد ؤ هي منقضية مُنْقَضيَةٌ عِنْدَ الإسلام) كجواز ابتداء نكاحها الآن» بخللاف 
ما لو كانت باقية» حر المي ال روفي وفى «الحاوي» وجه أنهما لا 
يقران» وهو شاد. ْ 


)١(‏ في نسخة: (الْعَرَالِي). (0) في نسخة: (تحفيظ). 


كِتَابَ التكاح/ باب ناح الْمُشْرِكٍ 4.١‏ 
وَمُوَقَتِء إِنْ اغْتَقَدُوهُ مُوَبَدَاء وَكَذَا لَوْ قَارَنَ الإِسُْلامَ عِدَهُ شْبْهَةٍ عَلَى الْمَذْمَب 

قال: (وَمُوَفَتِ إِنْ اعْتَقَدُوهُ) أي: حالة العقدء (مُوَبَدًا) [فإن]('' اعتقدوه 
مؤقتًا فلا سواء أسلما قبل تمام المدة أو قبلها؛ ؟؛ لأن نكاحها لا نكاح في 
اعتقادهم. وقبلها يرونه مؤقتاء ومثله لا يجوز ابتداؤه. ويقر على ما وفع 
بإجبار غير الأب والجدء أو بإجبار البنت» وعلى من راجعها في القرن الرابع 
إذا اعتقدوا صحة الرجعة فيه؛ إذ لا مفسد عند الإسلام. 


7و عو 


قال: (وَكَذَا لَوْ كَارَنَ الْإسْلامَ عِدَّةُ شُبْهَةٍ عَلَى الْمَذْمَبِ) يعني: أن مقارنة 
[عقد]”'' الشبهة الواقعة في دوام نكاحه 0 على المشهور 
العتصوص في بزوانه الربيع ؛ مثاله : : أن يسلم الرجل فيطأ المرأة بشبهة ثم تسلم 
هي» أو تسلم هي أولاء ثم توطئ بشبهة في زمن التوقف» ثم يسلم هو في 
العدة. فإن النكاح يستمره ولا يؤثر فيه ذلك. ويتصور بما إذا تقدمت عدة 
الشبهة على إسلامهماء ثم أسلماء وهي باقية؛ لأن ذلك لا يؤثر» وقطع نكاح 
المسلمء فهاهنا أولى» ثم هذا فيما إذا كان وطء الشبهة ممن لا يحرمها عليه؛ 
أما لو كان كابنه وأبيهء فالظاهر أنه ينقطع النكاح, ولا يقر عليها كذا ظننته» 
ولم أره نضا هاهناء ويحتمل أن يقال: ينظر إلى معتقدهم في ذلك» ويرتب 
عليه حكمه» فإن لم يكن في ذلك اعتقاد فلا شك في عدم التقرير؛ لأنا نظرنا 
إلى اعتقادهم رخصة. وتحقيقاء وترغيبًا في الإسلام» ببقاء الزوجان على 


عصمة من أسلم من غير نظر إلى الشروط من قبل. 


تنبيه : قوله: على المذهب. قاله في «الروضة» فأفهم نقل طريقين» ولم 
يقل الرَافِعِي ذلك» ولا رأيتهما لغيره؛؟ بل نقل المشهورء ثم قال: وقيل: يندفع 
كما لا يجوز ابتداء النكاح في العدة» قيل: وجعله المذهب هنا استمرار 
النكاح يرد على جعله استدامة نكاح الشرك بعد الإسلام؛ كابتداء النكاح. 
ويعتذر عنه بأنه ليس ابتداء من كل وجه» فروعى معنى استدامة؛ لوجود 
ضؤركها».واقدر هنذا السوال الها وسحاءهن أن ا لافار والاساك»: فالعتد 


)١(‏ في نسخة: (أو). () في نسخة: (عدة). 
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ا نِكَاحُ مَحْرَم . وَلَوْ أَسْلَمَ ثُمّ أَخْرَمَ ثم أَسْلَّمَتْ وَهْوَ مُْرِمٌ أقِرّ عَلَى الْمَذْهَب. 


الجاري في الكفر جار مجرى الابتداء» لا الاستدامة» ونقلا عن جماعة بناء 
هذه المسألة على ذلك» وقضيته ترجيح الاندفاع» وقد نتكلم على ذلك فيما 
بعل. 

قال: (لا نِكَاحُ مَحْرَم) أي : فإنه لا يقر عليه؛ إذ لا يجوز نكاح المحارم» 
ولا ابتداؤه فاندفع بالإسّلام» وسواء في ذلك محارم النسبء والرضاعء 
والصهر. 

قال (ولَوْ أَسْلَمَ ثم أخرّم ثم أسْلَمَت) أي : في العدة. 

(وَهوَ مخرم؛ َقِرَّ عَلَى الْمَذْمَب)؛ لأن عروض الإحرام لا يؤثر كما في 
أنكحة المسلمين» واعلم أن المنقول في المسألة طريقان : 

إحداهما: القطع بالمنع» قال كثيرون: وهو القياس؛ لأنه لا يجوز ابتداء 
العقد في الإحرام» وتأول قائلها النص على ما إذا أسلم وأسلمن» ثم أحرم 
قبل الاختيارء كان له أن يختار في الإحرام؛ لأن حق الاختيار ثبت له. 

والثانية : فيه قولان: أحدهما: المنع» وهو القياسء والثاني: التقرير» 
وله الاختيار على ما نص عليه» ونسبه الرَافِعِي إلى اختيار الأكثرين؛ توجيهًا 
بأن عروض الإسلام لا تؤثر كما في أنكحة المسلمين» ولم أر مَنْ نقل طريقة 
قاطعة بالتقرير كما أفهمه كلام «المنهاج»؛ وكأنه أخذه من قول الرَافِعِي: إنه 
اختيار الأكثرين» وفيه نظر على أن قضية كلام القاضي أبي الطيب في 
(المجرد)». والمحاملي», وابن الصباغ ترجيح المنع» وممن رجحه الأنماطي, 
وابن سلمة» وصاحب «الإفصاح». والجرجاني في «الشافي» والقفال من 
المراوزة. 

وقال ابن أبي عصرون [في «الانتصار»]: إنه ظاهر المذهب, ولم أر مَنْ 
رجح من العراقيين الجواز إلا الماوردي. 

[فإن قلت : لو أسلمت ثم أحرمت ثم أسلم في العدة» فما الحكم؟ 

قلت؛ لم أر فيه نقلاء والظاهر أنه كما في صورة الكتاب وأولى]. 


كِتَابُ النكاح/ باب نكاح الْمُشْرِكِ د 
عو “عر سه اد لاه > ل هه 6 م سع 2295م ه 1 0 
وَلوْ تكح خرَة وَأَمَهَ وَأْسْلمُوا تَعَيّنَتْ الخرّة وَاندَفْعَتْ الأمّةَ عَلَى الْمَذْمهَب. 


فإن قلت: هل يفترق الحال في هذه الصورة؟ وصورة مقارنة عدة الشبهة 
من الغير الإسلام بين كون العقد الواقع في الشرك عليها وقع على ما يصح مثله 
في الإسلام من عقده بمحضر شهود مسلمين وولي» ولفظه المعتبر أم لا فرق. 

قلت : ايج ترك لذلك؛ بل أطلقواء والظاهر الذي يجب القطع به 
أنه إذا جرى في الشرك مجتمع الشرائط المعتبرة ة في الإسلام. لم تؤثر فيه 
مقارنة الإحرام والعدة؛ 0 لا يتنافيان دوام نكاح المسلم فالكافر أولى؛ 
لما عَلم من الشرع عن المسامحة من أنكحتهم والعفو عنها؛ ترغيبًا في 
الإسلام. وإن جرى العقد على وجه الفساد كما هو الغالب» ثم زال المفسد 
وطرأ إحرام أو عدة بشبهة» فهذا محل التردد» وإنما أطلق الأئمة؛ لأن وقوع 
التكاح في الشرك مد ا 0 نادر. 

قال: (وَلَوْ تكح حُرّةٌ وَأَمَةَ وَأسْلَمُوا) [أي : بلا تفهم]. 

(تَعَيَّتْ الْحُرَةُ وَانْدَقْمَتْ الْأمَةُ عَلّى الْمَذْمَب) أي :سواه تكسهها هنا اق 
مرتبّاء وكما يندفع نكاح الأمة بالحرة الطارئة يندفع باليسار الطارئ؛ إذا قارن 
الإسلام» ولو اقترن اليسار بالعقد الجاري في الشركء ودام إلى الإسلام 
بالاندفاع أولى» ولو أسلمت الحرة معه وحدها ثبت نكاحهاء واندفع نكاح 
الأمة» وسيأتي كلام المصنف على المسألة» فيما إذا تقدم إسلام الحرة 
وبالعكس» والغرض هنا بيان كون الحرة دافعة للأمة. وأنه يعطي حكم الدوام 
في ذلك حكم الابتداء» بخلاف ما نذكره من مقارنة الإحرام وعدة الشبهة. 
وفرق الرَافِعِي بأن نكاح الأمة يعدل إليه عند تعذر نكاح الحرة» والإبدال أضيق 
حكمًا من الأصول؛ فلذلك غلبنا هنا شائبة الابتداء. 

اضيهات: الأول: أطلق الأئمة اندفاع الأمة سواء أسلموا معّاء يت 
الآمةة واجتمعوا على الإسلام في العدة. ويشبه أن محله ما إذا كانت الحرة 
صالحة للاستمتاع» أما لو لم تكن كذلك. فقلنا: بالأصح فيما سبق أنها لا 
تمنع نكاح الأمة. وكان الزوج ممّن له نكاح الأمة حال إسلامهم فاندفاع الأمة 
50 والظاهر أنها لا تندفع. 
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وَيِكاح الْكْفَارٍ صَحِيحٌ عَلَى الصَّحِيحء وَقيل : فَاسِدْء 008 


الثاني: اعلم أن الذي نص عليه الشَافِعِيء وتبعه الأصحاب في 
الطريقتين» أنهم إذا أسلموا معًا اندفاع الأمة» ولم أر فيه خلافا.ء وحكى 
الرَافِعِي: أن بعضهم خرج اندفاعها على قولين» قال: وينتسب إلى اختيار 
القاضي الحسين» انتهى. 

والموجود فى «تعليقه» موافقة اللأصحابء. وعلى إثبات الخلاف جرى فى 
«المنهاج» قله على المذهتة وفى ثبوت الخلاف نظر. 1 

قال: (وَنِكَاحُ الْكُْفَارٍ صَحِيحٌ عَلَى الصّحِيح) أي : المنصوص في مواضع 
من «الأم» وغيرها؛ لقوله تعالى: «إوََالتِ أُمْرَأثُ فرعورح4* [القصص :1] 
وقوله : #وامراثة. حََالَةَ الطب 6» [المسد: 4] وروى البيهقي (؟/ )57١‏ 
مرفوعًا «ولدت من نكاح لا من سفاح»"'' وليتهم سكتوا عن هذا الاستدلال؛ 
ولأنهم لو ترافعوا إلينا لم نبطله قطعًاء وإذا أسلموا لأقررناهم» والفاسد لا 
ينقلب صحيحًاء ولا يقرر عليه» والعبارة المحررة: أنها إن وقعت على وفق 
الشرع قيل: هي صحيحة., وإلا قيل: إنها محكوم لها بالصحة [كما عبر 
الرافعي» ولا يقال: إنها صحيحة؛ لأن الصحة حكم شرعي ولم يرد به؛ 
ولكنها محكوم لها بالصحة] رخصة وعفوًا من الله تعالى. 

قال: (وَقِيلَ: قَاسِدٌ) أي: لكن لا نفرق بينهم إذا ترافعوا إلينا؛ رعاية 
للعهد والذمة» وإذا أسلموا نقرهم تخفيفاء وعفوّاء وهذا التوجيه يبين أن عدم 
التفريق هو فيما إذا ترافعوا إلينا في شيءٍ آخر من لوازم [عقد النكاح] غير 
صحته وفساده» أما لو ترافعوا إلينا في ذلك» ورضوا بحكمنا حكمنا بينهم بما 
يقتضيه شرعنا لا محالة. وهذا القول؛ قال سليم : إنه ظاهر المذهب. 

قال الشَّافِعِي في «سير الواقدي»: فأصل نكاح الكفار كله فاسد؛ سواء 
كان بشهود أو بغير شهودء وقال في باب «من أسلم وعنده أكثر من أربع 
نسوة»: ليس من عقد الجاهلية صحيح؛ لأنه شهادة أهل الشرك؛ لكنه معفو عنه 


.) 3866 أخرجه عبد الرزاق (/ا/ 2357 رقم 3377 والبيهقي 0/0_/ » رقم‎ )١( 


كِتَابٌ التكاح/ باب ناح الْمشْرِكُ 6ظظ 
وَقيل : إذأضن زر تاميقت وَِلَّا قلا. 
لهمء كما عفا عما مضى من الزنا. 

قال: (وَقِيل : إن أُسْلَمَ وَقُررَ؛ تبي صِحَنَهُ وَإِلْا فلا) وإلى هذا مال ابن 
الحداد والإمام والغزالي هناء وليس بعيدًا من كلام الشّافِعِي؛ لكن القول به في 
ال يا يي 
لأن الكلام ف في أنكحتهم سواء اتصل بها إسلام أم 

وود لو و 0 و«الشرح 
الصغير» أقوال وأوجه.ء و«الكبير» أوردها الغزالي أقوالاء وأكثر مَنْ أوردها 
نقل الوجوه. 

ومنها : قال الرافعي: في أنكحتهم ثلاث مقالات فذكرهاء ثم قال: ومن 
الأصحاب من يقطع بصحتهاء ويبقي الخلاف» انتهى. 

قال الماوردي: إذا تناكحوا في الشرك فلا اعتراض عليهم فيهاء فإن 
أسلموا فالمنصوص في أكثر كتبه جواز مناكحتهم» وإقرارهم عليها بعد 
الإسلام» وقال في بعض كتبه: مناكحتهم باطلة» وقال في موضع آخر: إنها 
معفو عنهاء فغلط بعض أصحابناء فخرج المنصوص على ثلاثة أقاويل» 
والذي عليه جمهورهم حملها على أحوال فنص صحة محمول على ما إذا تزوج 
بولي» وشاهدينء ولفظ النكاح» وليس بينهما نسب يوجب التحريم» ونص 
البطلان محمولٌ على ما إذا تزوج من تحرم عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة» 
فهو باطل» وإذا أسلم لا يقر عليه» ونص العفو محمول على ما إذا تزوج من لا 
تحرم عليه من غير ولي» ولا شهود. ولا لفظ نكاحء. ولا تزويج» انتهى. 

ومنها : اعلم أن نُسَخ «المحرر» مختلفةٌ» فبعضها موافق اللمنهاج» في 
الترجيح» وبعضها عبارته: الأنكحة الجارية في الكفر صحيحة كانت أو فاسدة 
لا يُحكم فيها بصحة ولا فسادء فإذا أسلموا فما يقرون عليه يتبيّن صحته» وما لا 
يتبيّن فساده» أو هى صحيحة أو فاسدة ثلاثة أوجه أو أقوال: أصحها: الأول» 
ومن هذه النسخ اختصر الْبَاجِينُ اتحريره» فقال: وأنكحة الكفار لا حكم لهاء 
فإذا أسلموا فالصحيح يتبيِّن صحة ما يقرون عليه» وفساد غيره؛ لكن عبارة 


555 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 


ا(إيجاز المحرر» «كالمنهاج»» وعبارة #تهذيب المحرر» وما أحسبه» فقيل : 
نحكم بصحة أنكحتهم حتى لو طلقها ثلاثاء ثم أسلما وجب المحلل» انتهى. 

فيجوز أن يكون جنح في «المحرر» إلى ترجيح الوقف؛ لميل من ذكرنا إليه؛ 
لكن الموافق «للشرحين» و«الروضة» ما اختصر منه المصنف». ومن ذكرناه. 

ومنها: كلام المصنف يقتضي جريان الخلاف في أنكحتهم مطلقًا. 

وقال فى «الروضة»: [الصواب] أن الخلاف مخصوص بالعقود التى 
نحكم بفساد مثلها في الإسلام أي: كما هو قضية كلام المتولي وغيره؛ كما 
قاله الرافعي. لا فى كل عقودهم. وهو كما قال: فلو عقدوا عقدا على وفق 
الشرع وشروطه المعتبرة؛ فهو صحيح بلا خلافي» ومن ظن فيه خلافا فغالط. 

وحكى الرافعي عن «النهاية»: أن من يحكم بالفساد يلزمه ألا يفرق بين ما 
عقدوه بشروطنا وغيره» والمصير إلى بطلان نكاح عقدوه على وفق الشرائع 
كلهاء. مذهب لا يعتقده ذو حاصل » وصوبه الشيخ كما تقدم. وليس في كلام 
الإمام إثبات نقل» وإنما ألزم إلزامًا لهم الانفصال عنه بأن الظاهر إخلالهم 
بالشروطء فإن تصور علمنا باجتماعها؛ حكمنا بالصحة قطعًاء قد يفهم طرد 
الخلاف مما نقله الماوردي عن بعضهم من [التخريج]”'' ولعل القائل بالفساد 
مطلقا تعلق بظاهر ما سبق» عن سير الواقدي» ويتعين حمله على غير هذه 
الصورة قطعا. 

ومنها: قال بعض الشارحين : قال مالك: أنكحة أهل الشرك باطلة» ولا 
يتعلق بها شيءٌ من أحكام النكاح الصحيح. 

قال فى:«البياة: وحكاة اصحايها الشر اسانيون اقول للشاففى .سه 
المتولي إلى «القديم»؛ والقول بالفساد مطلقّاء وأنه لا تتعلق به أحكام النكاح؛ 
لا يعرف للشافعي؛ بل نص في كتبه على وقوع الطلاق الثلاث» وحصول 
التحليل بإصابة الذمي» ولا نزاع عندنا في رجم الذمي المحصن؛ إذا زنا» وقد 


0010( في نسخة : (من الترجيح). 


كِتَابٌ النكَاح/ باب يككاح الْمُشْرِكِ / 5 
فعَلَى الصّحِيح لَوْ طَلّقَ ثََانَا ” ْم أَسْلَمَا لَمْ َحِلَّ بِمُحَذْلٍ. 
فعله وكا ' وشرط الإحصان الإصابة في نكاح صحيح. 

قال الشافعي: وإن أطلق على كل أنكحتهم اسم الفساد [لم يرد به أنه لا 
تتعلق بها أحكام النكاح كما فرع الرافعي وبعضهم على قول الفساد؛ بل] مراده 
أنها فاسدة معفو عنها تعطى حكم الصحيح» فاعلم. 

وفنقينا :انكر محف اشير في #شرحه) استدلال الأصحاب بحديث : 
«ولدت من نكاح لا من ممفاح»” " زوثالة هو] غير مرض لأمرين : 

أحدهما : تبرئة نسبه عن ذكره في هذا المقام. 

والثانى: أن الأنكحة التى فى نسبه يَلِ [كلها مستجمعة شروط الصحة 
كأنكحة الإسلام] فاعتقد هذا بقلبك وتمسك به ولا تزل عنه؛ فتخسر الدنيا 
والآخرة. ولم يقع في نسبه كَل منه إلى آدم #4 إلا نكاح مستجمع لشرائط 
الصحة كنكاح الإسلام اليوم . انتهى. 

قال :(فَعَلَى الصّحِيح : نَوْ طَلَّىَ تلان ثُمَّ أسْلَمَا رقمل إل رامد 
وت ل لت كع كما بعت قن 

واعلم أن كلام المصنف هذا يفهم أنه لا يقع الطلاق على الوجهين 
الآخرين» وهما الفساد والوقف. وفيه نظرء أما إذا فرعنا على فساد أنكحتهم 
فطلق ثلاثاء ثم أسلما؛ قال الرافعي: فالطلاق في النكاح الفاسد لا يحوج إلى 
المحلل» وفي «الإبانة» إنه القياس» وفيه وجه آخر: أنها لا تحل إلا بعد زوج» 
وهذا ما اختاره الإمام» وأرسل الفوراني الوجهين في «العمد) فقال: وإن قلنا : 
لا حكم لأنكحتهم» ففيه وجهان». وسبق في التنبيه الخامس ما يفهم إنكار ذلك 
ورده» ومال ابن الرفعة إلى أنا إذا قلنا: بالفساد إنه يتبع إلى وقوع الطلاق 
010( كما في الصحيحين البخاري (2)51750 ومسلم :)١599(‏ «أن النبي وَِةِ رجم اليهوديين 


الزانيين». 
(6) تقدم تخريجه. 


:5 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 
وَمَنْ قَررَتٌ فلهًا المسَمّى ١‏ 7 لصّحجِيح. 


موجب اعتقادهم. فإن كانوا يرونه واقعًا حكمنا بوقوعه»ء وإن كانوا يعتقدونه 
غير واقع» كما يحكى عن النصارى؛ فيجزم على هذا القول بعدم الوقوع نظرًا 
إلى اعتقادهم. واعتقادنا جميعاء انتهى. 

وأما إذا فرّعنا على قول الوقف فقد أطال ابن الرفعة الكلام فيه» والظاهر 
أنه يقع في كل عقد يقر عليه في الإسلام» وذلك موجود في كلام الأصحاب» 
وحكوا عن ابن الحداد فى طلاق إحدى الأختين فى الشرك : أنه يختار بعد 
الإسلام» ويقع على مَنْ يختارها لو لم يقع الطلاق» وقالوا: إنه قال ذلك بناءً 
على قول الوقف. 

فرع: لو طلقها في الشرك ثلاثاء ثم نكحها في الشرك من غير محلل» ثم 
أسلما رد نكاحهماء نص عليه في «الأم). 

قال: (وَمَنْ قُرّرَتُ قَلَهَا الْمُسَمَّى الصَّحِيحٌ) اجعل هذا كلامًا مستأنمّاء وإن 
أفهم عطفه تفريعه على الصحيح كالصورة قبله» فإنه ليس كذلك؛ بل على كل 
قول من قررنا نكاحهاء استحقت المسمى الصحيح. ولا ريب فيه على قول 
الصحة والوقف. وأما على قول الفساد فموضع نظر يحتمل أن يقال به» وهو 
ظاهر كلامهم؛ لأنه لا خلاف نعلمه أنه لا يبتدئ عقداء فالذي قررناه ثبت له 
حكم الصحة من حين الإسلام. وإذا كانت قد جرت تسمية صحيحة» فكما 
ثبتت الصحة للنكاح؛ نثبتها للمسمى» فإن كانت قبضته» وإلا فلها المطالبة به 
ويحتمل أن يقال: يعدل إلى مهر المثل» ويكون وجوبه من حين التقرير. 

وقد قال العبادي» والهروي» وشريح الروياني وغيرهم» كما سلف في 
كتاب الإجارة: كل عقد فاسد؛ يسقط فيه المسمى إلا فى مسألة وهى: ما إذا 
عق الإماءالذعة مع الكفارة كلى يكى الحجان؟ تمكترا» روصي اسيم 
فقضيته هذا الحصر؛ أنه يجب هنا مهر المثل لا المسمى» وأبدى شارح 
احتمالا ثالنًا : أنه لا يجب شىء؛ لأن التقرير قد حصل على استحقاق الوطءء 
كينا نتوله:نيها إذا تكجزا كاج نويف وهم يعتقدون ألا مهر؛ فإنه لا يقم 
دليل على استحقاق وجوب المهر في هذه الصورة. وقام دليل على استمرار 


كِتَابُ التككاح/ باب يكاح الْمُشْرِكِ 4.6 

وَأمنّا الْمَايِدٌ كَكَمْرِ إِنْ قَبَضَنْهُ قَْلَ الإسْام قلا شَيْءَ لَهَاء 1000 
النكاح فيعمل بالمحقق دون المشكوك فيه»ء انتهى. وقضية إطلاق الأئمة 
الاحتمال الأول. 

قال : (وََمَا الْمَاسِدٌ كَكَمْرِء فَإِنْ قَبَضَنْهُ قَبْلَ الإسلام قلا د شَيْءَ لَهَا) أي : 
لانتضاك الآأض يعيماة وانقطاع المطالبة قبل الإسلامء وما مضى في الكفر لا 
يتبع » هذا هو المذهب» وفي قول: لها مهر المثل؛ لفساد القبض الواقع في 
الشرك. 

تنبيه : : قضية كلامهء أن الحكم ما أطلقه في كل فاسد قبضته قبل الإسلام» 
وليس كذلك؛ بل لو أصدقها حرًا مسلمّاء ثم أسلما بعد قبضه أزيلت يدها 
عنه» ولها مهر المثل» ٠‏ قال الرافعيى: هكذا ذكروه. وقباس هنا سق ا م 
إراقة الخمر المقبوضة أن يخرج من يدهاء ولا يرجع بشيء» انتهى. 

وهذا ما يفهمه إطلاق «المنهاج»؛ لكن ما ذكروه نص عليه الشافعي» فقال 
في (سير الواقدي» من «الأم»: ولو تزوج الحربي حربية على حرام من خمر أو 
خنزير فقبضته» ثم أسلما؛ لم يكن لها عليه [مهر المثل» ولو أسلما ولم 
يقبضه؛ كان لها عليه] مهر مثلهاء ولو تزوجها على حر مسلم أو مكاتب 
لمسلمء أو عبد لمسلم. ثم أسلماء وقد قبضت أو لم تقبض؛ لم يكن لها 
سبيل على واحد منهم» وكان الحر ومن بقي مملوكًا لمالكه. والمكاتب 
مكاتب لمالكه. ولها مهر مثلها في هذاء انتهى. 

وكان الفرق أن هذه الأشياء لا يقرون عليها بحال» فلا نظر إلى اعتقادهم 
فيه مع كون الحق للغير بخلاف الخمرء ونحوه., فإنهم يقرون عليه في حال 
ويختصون بها؛ فلذلك اعتبر قبضها له. وإلى نحو هذا الفرق» أشار في 
«الكافي» فقال: لو نكحها على خمر أو خنزير» فأسلما وترافعا إلينا بعد 
القبض لم يجب شيء آخرء أو قبل القبض وجب مهر المثل» ولو نكحها على 
سك إن كرف ات الها انعا ليجب لواامهر المفل يكل سمان” 
لأن الفساد فى الخمر والخنزير بحق الله تعالى» فجاز أن يعففى عنه». وهاهنا 
بحق المسلم فلا يجوز فيه العفوء انتهى. 


ع قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 


ا 1 8 من؟ صسيت هو عه 8 6سا س وخ شن عي و ده : 
َإِلَا قَمَهْرُ مِذْلء وَإِنْ قَبَضَتْ بَعْضَّهُ فَلَّهَا قِسْط مَا بَقِي مِنْ مَهْرِ المثل. 


والظاهر أن ذكر المسلم مثال حتى لو كان المأسور ذميًا من دارناء أو 
عبدًا له أو مكاتبًا له فالحكم ما مرَّء بقي هاهنا شيء لم أرَ فيه نضَّاء وهو أنه لو 
كان قبضها الخمر ونحوه فى حال صغرهاء أو جنونهاء أو سفههاء أو قبضته 
مكرهة» هل يكون ذلك كالعدم حتى يقضي لها بمهر المثل على المذهب بعد 
الإسلام» أو عند الترافع إليناء أو يكون كقبض الكبيرة الرشيدة» أو يقال: إن 
اعتبروه فلا مهر وإلا وجب؟ هذا موضع تأمل. 

قال: (وَإِلَا) أي: وإن لم تقبضه قبل الإسلام. 


(فْمَهْرٌ مِثْلٍ) أي : على المشهور؛ ولأنها لم ترض إلا بمهرء والمطالبة 
بالخمر ونحوه في الإسلام ممتنعة» فيرجع إلى مهر المثل؛ كما لو نكح على 
حرء وفي قولٍ: لا شيء لها؛ لأنها رضيت بالخمرء فلا يطالب بغيره» ولا 
مطالبة به في الإسلام. 


إشارة: قوله: «وألا» يشمل ما إذا لم يكن قبضته في الشركء وما إذا 
قبضته بعد الإسلام؛ سواء كان ذلك بعد إسلامها أو إسلام أجدهما؛ كما نصّ 
عليه في (الأم). والظاهر أن قبض وليها لها كقبضها إن كانت محجورة» أو 
كان بإذنهاء وسواء في ذلك الخمر المعينة» والتي في الذمة عندناء واعلم أن 
الخمر المعينة» والتي في الذمة عندنا في ثبوت القول إنه لا شيء لها نظر؛ فإنه 
عزي إلى «سير الواقدي»» وليس فيها إلا ما ذكرته» وهو الموجود في مشاهير 
كتب الأصحابء والظاهر أن قائله جعله مع قوله: ولو تزوجها على حر 
مسلمء اختلاف نص يرشد إليه قول «البسيط»: إن صاحب «التقريب» حكى عن 
«سير الواقدي» نصوصًا مضطربة» واستخرج منها طريقين: أحدهما : إن قبضته 
فلا شيء لهاء وإلا فقولانء والثانية: إن لم تقبض فلها المطالبة» وإن قبضت 
فقولان. انتهى. وقد ذكر الفرق بين الخمر ونحوهء والحر وماله. وعليه 
التحوهون: 


قال: (وَإِنْ قَبَضَتْ بَعْضَّهُ كَلَهَا قِسْط مَا بَقِىَ مِنْ مَهْر المذل) إذا قبضت بعض 
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الفاسد من خمر ونحوه» ثم أسلما أو أحدهما؛ فليس لها قبض الباقي منه» لما 
ذكرناه في قبض الجميع؛ بل لها قسط الباقي من مهر المثل المتعذر قبضه»ء 
واستقر مقابل المقبوض بالقبض في الشرك فلم يرجع» ثم إن كان المقبوض من 
جنس واحدء لا تعدد فيه كأن أصدقها زق خمر؛ فقبضت نصفه أو ثلثه قسطًا 
بالنسبة» وإن تعدد كزقى خمر قبضت أحدهماء فإن تساويا قدرًا فذاك» وإن 
تفاوتاء فهل ينظر إلى العدد أو إلى القدر؟ وجهان: أقيسهما الثانى» وعلى هذا 
تال الأكترون» يعبر الكيز .ونين لون أنه ا عصير» هذا فال ارا فنع 
وفي تحقق الخلاف فيه نظرء والظاهر أن المقصود التمثيل» ومعرفة القدرء 
وكذلك قال الإمام: يعتبر الوزن إن أمكن الوصول إليه» أو الكيل» وفيما إذا 
أصدقها خنازيرء أو كلاب», أو من جنسين» فروع منتشرة» أعرضنا عنها 
اختصارًاء ولا يغفل هنا عما أسلفناه في قبض كله وعكسه وقياسه هنا. 

تنبيهات: الأول: لا فرق في قبضها المهر الفاسدء قبل الإسلام بين كونه 
بتراضيهماء أو يحكم حاكمهم بقبضه أو إقباضه» وفي قولٍ: لا عبرة بالإقباض 
الصادر عن الحكمء نعم لو استقلت [بالقبض] من غير إقباض» ولا حكم. 
احتمل أنه كالحكم. واحتمل خلافه؛ لاعتقادهم صحة الحكم.ء وقد لا 
يعتقدون صحة الاستقلال» ويقوى هذا فيما إذا لم يكن معيئاء وقضية إطلاق 
المصنف الصحة؛ فإنه قال: فإن قبضته» وهو يشمل الأقوال الثلاث» وما 
أسلفناه في القبض الفاسد عندهم» نعم قد يقال: غير المعين [لا يقال] فيه 
قبضته ؛ لأنه لم يتعين لها. 

الثاني: قضية إطلاق «المنهاج» وغيره أنهما إذا أسلما قبل التقابض» أن 
لها المطالبة بالمسمى الصحيحء وبمهر المثل في المسمى الفاسد من غير فرق 
بين حالة وحالة» وقال القاضي الحسين عند الكلام فيما إذا قهر حربي حربية 
وقصد به النكاح: فأما إذا تزوجهاء أو اعتقدها عين ماله» وامتنع من تسليمها 
إليهاء ثم أسلما قبل القبض؛ فإن قصد بالمنع التملك» فقد برئت ذمته عنده 
وإلا فلاء انتهى. 


ل قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 


اا لحر لت رس رد ضحم نِكَاحَهُمْء إلا 
فَمَهْرٌ مدل أو قَبْلهُ 00000 


وفى «عمد الفورانى»: ولو نكحها بلا صداقء» أو أصدقها شيئًا غير أنه 
ننعها [ياهبوغلنها ؛" فإذا أسنلما فلا:ضدا لها + نص عليه انتهن: 

فيجب تقييد إطلاقهم بغير حالة قصد التملك. والغلبة على المهر. وهو 
في المسمى الصحيح المعنى واضحء وأما لو كان في الذمة» أو كانت التسمية 
فاسدة» فيحتمل أن يقال: إن قصد تملك المسمى الفاسد قهرّاء فلها طلب مهر 
المثل؛ لآنه مالها لا ماله» وإن علم الفسادء أو كان في الذمة» وقصد المنع 
الكلي» والغلبة على ما في ذمته» فهل يكون ذلك كالمعين الصحيح أو لا؟ فيه 
احتمال ظاهر. 

ال مَنْ انْدَقَعَتْ بِسَْام بَعْدَ دُخُولٍ؛ قَلَهَا الْمُسَمّى الصَّحِيحُ إن صُحْحَ 
نِكَاحْهُم) لاستقراره بالدخول» نُعم لو كان قد غلبها عليه في الشرك» وتملكه. 
فقياس ما سبق عن النص والقاضي أنه لا شيء لها. 

(وإل) اف وزة ليمج كاحهم »ركان قلامسمى ةاكشم وتحوره. 
(فْمَهْرٌ مِثْل) عملا بالقاعدة . أما لو نكحها تفويضًا وعندهم لا مهر 
للمفوضة. ثم أسلما فلا مهرء وإن كان قبل المسيس؛ لأنه سبق استحقاق وطء 
بلا مهرء وفي «تجربة الروياني» أنه لو نكحها بغير صداق واعتقادهم أنه لا 
يجب أصلاء وإن دخل بها فلا صداق لها في الإسلام؛ نص عليه الشافعي» 
وقال بعض أصحابنا : إن دخل بها وهو حربي فلا مهر؛ لأن الإتلاف حصل من 
الحربي» وإن دخل بها في الإسلام لزم المهرء وظاهر النص عدم الفرق» وذكر 
القفال أنه نص على التسوية» وهو غريب صحيحء |: 

إشارة: يأتي هنا الفرق بين حالتي قبضه قبل الإسلام وبعده» وما إذا لم 
يقبضه أو بعضه كما سبق» فيمن قرر نكاحهاء والتفصيل السابق في التسمية 
الفاسلة. 


- 


قال: (أَوْ قَبْلَهُ) أي : اندفعت قبل الدخول. 


كِتَابٌ التكاح/ باب نكاح الْمُشْرِكُ يد 


وَصْحصَء فَإِنْ كَانَ الانْدِفَاعَ بإِسْلَامِهًا قلا شَيْءً لَهَاء وَبِإِسْلَامِهِ فَيِضْفٌ مُسَمّى إِنْ 
كَانَ صَحِيحًاء وَإلا فَيِضْفُ مَهْر مثل. 


الا ار وى لير 

(فَإِنْ كَانَ الِانْدِفَاع بإِسْلَامِهَا فلا شَيْءَ لَهَا) أي : على المشهور؛ لأن الفرقة 
جاءت من جهتهاء والثانى 8 لها عقب مهن الأنها مصيعة تاذو كا .من 
حقه موافقتها؛ فإذا امتنع نسب الفراق إلى تخلفه؛ وفي ثبوت هذا القول نظر؛ 
فإنه نسب إلى «سير الواقدي»؛ حيث ذكر فيه كلامًا يفهم التردد. 

قال البيهقيى: هو كلام قاله على غيره» قصد به إبطال مذهبه دون تعليق 
القول فيه» وهو كما قال. فإنه قال في آخر كلامه: ولا يشبه هذا من العلم 
شيئًاء نعم حكى وجهًا عن القفال» واعلم أن هذا الحكم ليس من تفاريع قول 
الصحة. وخاصة كما هو ظاهر كلامه؛ بل لاا شيء لها على كل قول. وكان 
ينبغي أن يؤخر قولهء» ويصححه فيقول: أو قبله؛ فإن كان الاندفاع بإسلامهاء 
فلا شيء لهاء أو بإسلامه» وصحح إلى آخره. 

قال : (وَبَإِسْلَامِهِ فُيِضْفٌ ف مُسَمّى إن كان صَحِيحًا) لآن الفرقة جاءت من 
قبله» وهذا إذا لم يكن غلبها عليه في الشرك كما سبق. 

(03ا) أيىوزن كان المسيى ناسة ا فخي وده 

(فْيْضفٌ مه مَهْرِ مِثْلِ)؛ عملا بالقاعدة في التسمية الفاسدة؛ فإن لم يكن 
ا 0 فإسلامه هو المحتاج إلى قيد الصحة لا 
إسلامهاء وأما إذا لم نصحح أنكحتهم» فلا شيء لها؛ إذ لا وجوب في الفاسد 
بلا دخول. 

تنبيه: كلامه يقتضي أنه لا فرق بين المندفعة محرمة وغيرهاء ونقل 
الرافعي عن القفال أنه عد من صور الاندفاع ما إذا نكح في الشرك محرمّاء ثم 
أسلم» وجعل وجوب نصف المهر على قولين» ورأى الإمام القطع بأنه لا 
شيء للمحرم من المهر. 

قال: ولا نقول: إن العقد انعقد عليهاء ثم اندفع وانفسخ في الإسلام. 
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وإنما ذلك في الأخت المفارقة من الأختين» وفي الزائدة على الأربع. 

قال الرافعي: والموافق لإطلاق «الوجيز» وغيره الأول» وعبارة 
االروضة»: والموافق لإطلاق غير الإمام موافقة القفال» وهذا منهما ميل إلى 
ذلك؛ والمذهب أنه لا يثبت لما زاد على الأربع. ولا لإحدى الأختين؛ إذا 
كان قبل الدخول كما صرح به ابن الحداد وغيره» وفي مسألة الأم والبنت؛ 

فائدة: قال في «سير الروضة»: لو اقترض حربي من حربيء أو التزم 
بالشراء» ثم أسلما أو قبلا الحرية أو الأمان؛ فالاستحقاق مستمر» وكذا يبقى 
مهر الزوجة إذا أسلما إن لم يكن خمرًا ونحوه» ولو سبق المقترض إلى 
الإسلام» أو الآمان» فالنص أن الدين يستمر كما لو أسلماء ونصٌّ أنه لو ماتت 
زوجة حربي فجاءنا مسلمًا أو مستأمنّاء فجاء ورثتها يطلبون مهرهاء لم يكن 
لهم شيء. ولللأصحاب طريقان: 

أحدهما: فيهما قولان: أظهرهما: يبقى الاستحقاق» وعلى هذا تبنى 
قواعد نكاح المشركات. والثاني: المنع؛ لأنه يبعد أن يمكن الحربي من 
مطالبة مسلم أو ذمي. 

والطريق الثاني: القطع بالقول الأول» وحمل النص الثاني على من 
أصدقها خمرًاء وقبضته في الكفرء انتهى. 

وفنةشئان: أحدهها : أن الرافعي لم يصحح شيئًا أصلاء ولا نقله عن 
أحند فى :ضيورة المهدوء والقاتي: أن الحمل المذكورتغيد من النضن المشار 
إليه. ولفظه في طلاق الشرك من «الأم» : ولو تزوج امرأة في الشرك بصداق 
فلم يدفعه إليهاء أو بلا صداق؛ فأصابها في الحالين» ثم ماتت قبل أن تسلم. 
ثم أسلم زوجهاء وطلبت ورثتها صداقها الذي سمي لهاء أو صداق مثلهاء لم 
يكن لهم منه شيء؛ لأني لا أقضي لبعضهم على بعض بما فات في الشرك 


والحرب, انتهى. 


كِتَابَ النكاح/ باب نيكاح الْمُشْرِكِ هه 
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فأما أن يحمل قوله: فلم يدفعه إليهاء على ما إذا كان قد امتنع» وقصد 
قهرها عليه كما سبق عن النص» وكلام القاضي الحسين يرشد إلى ذلك قوله : 
لأني لا أقضي لبعضهم على بعض بما فات في الشرك والحرب, أو يحمل 
على ما إذا طالبه ورثتها به في دار الحرب يمنعهم منه قهرًاء أو تملكه عليهم إن 
كان عيئّاء أو يغلب عليهاء أو يحملهم فيما إذا كان ديئّا» وأما جملة: على ما 
إذا سمى لها خمرًا وقبضته في دار الكفر»ء فلا يستقيم أصلا؛ فإن كانت الإشارة 
إلى نص يمكن حمله على ذلك فهذا النص يثبته ويبقى الاحتمال» ويتعين حمله 
على ما ذكرناء والعلم عند الله تعالى. 

قال (5ل25 تَرَافَعَ لين ِمّيٌّ وَمْسْلِم وَجَبَ الحكُم) أي : : بلا خلاف كما قاله 
«المحرر»» وفي معنى الذمي المعاهد والمستأمن» فمتى تراة فع المسلم. 
وأخذهم إلينا وجب الحكم بينهم قطعًاء وإذا استعدى أحدهم على المسلم أو 
العكس وجب الإعداء؛ لأنه يجب دفع الظلم عن المسلم ودفعه عنه؛ ولأن 
المسلم لا يمكنه المحاكمة إلى حاكمهم» فتعين فصل القضية بحكمنا. 

قال: (أَوْ ذِمّيّانِ وَجَبّ فِي الْأظهَر)؛ لقوله تعالى : «إوَآنٍ أَحَكْْ يتم يمآ انر 
أَنّهُ# [المائدة:59] ولأنه يجب على الإمام دفع الظلم عنهم فوجب الحكم 
بينهم كالمسلمين» قال الرافعي: وهذا القول يحكى عن أبي حنيفة. 

قلت: ونقل القاضي الحسين عنه الثاني» ونسب الرافعي ترجيح الوجوب 
إلى الأكثرين» منهم الإمام والبغوي والروياني» انتهى. 

وقال الجوري: إنه المشهورء والماوردي: إنه الجديد» والثانى : لا يجب» 
قال الماؤودق وهو القديم » ورججم العيح ابو تهات راتباعه» كالما مان 
وسليمء ونسبه الرافعي إلى ١,؛‏ بن الصباغ» والذي في «الشامل» هنا إرسال قولين 
ل اي ل ل ا #إفإن 
جنوك عَم بَيِبمَ آوْ أَعْض عَنَبُمَ 4 [المائدة: 47] ولأنهما لا [يقران](' في 


)١(‏ في نسخة: (يقيمان). 
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دارنا حولا بلا عوض» فلا يجب الحكم بينهما كالمعاهدين» ومن أوجب حمل 
هذه الآية على المعاهدين» ولتكون كل آية محمولة على فائدة أخرى ؛ لأنه أولى 
من حملهما على فائدة واحدة» والفرق بين المعاهد والذمي أن المعاهد لم يلتزم 
الأحكام» ولم نلتزم دفع بعضهم عن بعض» بخلاف الذميين إذا عرفت هذا فتنبه 
ذ فور : 

أحدها: أطلق المصنف القولين» ومحلهما عند الجمهورء ما إذا اتحدت 
ملتهما كيهوديين مثلا فإن اختلفت كيهودي ونصراني أو مجوسي. فالمذهب 
القطع بالوجوب. وقيل : على القولين» وحكي عن «تعليق» القاضي أبي الطيب 
أنه المشهووه وأن الطريق الأول ليس بشيء» وليس كذلك؛ بل قطع به المعظمء 
وصححه هو في «المجرد»» وعلله هو والجمهور بأن كل واحد يدعو إلى حاكم 
ملته» فينفى التنازع بخلاف متفقي الملة» قال ابن الرفعة في باب الجزية تبعًا 
للإمام: في القطع بذلك نظر؛ إذ يلزم منه القطع بالحكم بين المتفقين؛ إذا لم 
يكن لهما حاكم هناك» أو كان وامتنع أحدهما ؛ إذ يبعد أن يلزمهما حكم الكفر. 

قلت: أما إذا لم يكن لهم حاكمء فالظاهر أن الجمهور يلتزمون ذلك» ولا 
بُعْد فيه» وأما إذا كان لهم هناك حاكم بامتناع أحدهماء صورة نادرة؛ لأن 
الغالب رضاهم بحاكمهم دونناء ويعلم الممتنع أنه لا يهمل فينقاد له» بقي لو 
كان في الملة اختلاف كاليهودي مع [النصراني]''' واليعقوبي مع الملكي» فهل 
يكونان كاليهودي والنصراني أو لا عبرة بذلك؟ فيه احتمال ظاهر. 

ثانيها: إن أوجبنا الحكم وجب الإعداء والحضورء وإلا فلا يختارء هكذا 
عبر الجمهورء وكلام الغزالي يقتضي اعتبار رضا الخصمين» وهو متقيد» وقال 
لشفي اللصيين ١‏ دل يوحي | لحك لم بور خضي الاو قاله 
ظاهر. وقد يتوقف فيه إما مطلمًا أو في , بعض الصور». وسيأتي عن «الحاوي)» 
في ذلك كلام. 


2000 في نسخة : (السامري). 
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الثها: في محل القولين طرق أصحها : طردها في حقوق الله تعالى وحقوق 
الآدميين» وثانيها: أنهما في حقوق الله تعالى» أما حق الآدمي فيجب الحكم 
فيه قطعّاء وثالئها: عكسهاء ورابعها: تخصيصهما بحق الآدمي, أما حقوق الله 
فلا يجب قطعًّاء وخامسها: إن كان ما تحاكموا فيه ثبت بغير رضاه كقصاص 
وغصب. لزمه انتفاؤه» وإن كان يرضى ؛ كالدين بالتراض» فقولان.» حكاهما 
الماوردي في كتاب «السرقة»» ولخصٌ اء بن الرفعة من اختلاف الطرق ستة أقوال 
ذكرتها في (الغنية», وحكى الماوردي في باب حد الذميين في المسألة من أصلها 
لحرا ا ل ار ل ا مير ار وت 
تعالى». دكواني )ابرح اقلى قر البخبير: فعلى هذا إن استعدوا فالحاكم 
مخير بين الإعداء وعدمه» فإن أعدى فالمستعدى عليه مخير بين الحضور 
والامتناع» إلا أن ب يشترط عليهم في عقد الذمة أن تجري عليهم أحكامناء فيلزم 
الحاكم أن يعد بهم ويحكم بينهم» ويلزم الحضور إليه» والتزام حكمه»ء وهذا 
غريب؛ ولهذا قال ابن الرفعة: وهنا أمر غريب» فذكره» ثم قال: وهذا إنما يأتى 
عند من لا يشترط التصريح بالتزام [أحكام الملة في العقدء يعني: المذهب 
المعروف هناك اشتراط التصريح في العقد بإلزام] أحكامنا. 

رابعها : ذكر الرافعي تفريع قول التخيير ؛ أنه يحكم أو يردها إلى حاكمهم. 
ولا يتركهما يتنازعان» ونحوه قول القاضي الحسين: هو بالخيار بين أن يقضي 
أو يأمر حاكمهم بأن يحكم بينهم» وفيما قالاه من الرد إلى حاكمهم [نظر ظاهر] 
ولذلك قال الإمام في توهين طريقة القطع [بالحكم] بين مختلفي الملة» ولو كان 
لهم حاكم وامتنع أحدهما؛ فيجب أن يقال : يتعين على حاكمنا الحكم؛ إذ يبعد 
أن يلزمهم حكم حاكمهم» ويكون وزره حتى يعدى من جهته. 

وقال ابن أبي هريرة في «تعليقه»: فإن قيل: كيف يجوز أن يردهم إلى 
حاكمهم؟ قيل : لا يردهم. ولكنا يمنعهم من التظالم في دارناء انتهى. 

فالظاهر أنا على هذا القول نعرض عنهما ونمنعهما من التظالمى : 
المتظلم منهما يرفع خصمه إلى حاكمهم من قبل نفسه إن أراد» وكأن المراد 


4ه قوت المحتاج فى شرح المنهاج/ الجزء الخامس 


ع برو 


وَنْقِرُهُمْ عَلَى ما نُقِرٌ لَوْ أَسْلَمُواء وَنْبْطل مَا لَا نقِرٌ. 


بالسؤال أنكم إذا لم تحكموا بينهم فقد رددتموهم بالمعنى إلى حاكمهم؛ كما 
دلَّ عليه سياق كلام ابن أبي هريرة» وأما الأمر بذلك فلا وجه لجوازه لا إلزامًا 
ولا غيره» والأمر كالضلال والإرشاد إليه محظوران قطعًا. 

خامسها: لو ترافع معاهدان لم يجب الحكم. وقيل: كالذميين» وزيف؛ 
لأنهم لم يلتزموا حكمناء ولا التزمنا دفع بعضهم عن بعضء» فسواء اتفقت 
ملتهما أم اختلفت» هذا قضية إطلاق الجمهورهء وقال الإمام: يجب الحكم 
عند اختلاف ملتهما كالذميين المختلفي الملة. 

قال: والمذهب عندي إنه لا يجب الحكم بينهم مطلقاء ولو ترافع ذمي 
ومعاهدء فطريقان: أظهرهما: أنهما كالذميين» والثانية: القطع بالوجوب». 
وا ا الس ا ل ل 
يعنى: ما وجب بالرضا فلاء ورأيت في كلام ابن القطان أنه إن كان المستعدي 
الذمي: فعلى الخللاف» أو المعاهد لم يجب الإعداءء يعني : : قطعاء ورقو شاد 

فرع: قال الإمام في الحدود: لو ارتفع إلى مجلس الحكم من الذميين من 
شرب الخمر [فرضي بحكم الإسلام] فظاهر المذهب أنه لا يقام عليه الحدء 
وخرج فيه قول لا يعتد به. 

قال: (وَتْقِرُهُمْ عَلَى ما نُقِرٌ لَوْ أَسْلَّمُواء وَنْبْطِلْ مَا لا نْقِرٌ) هذا ضابط سبق 
كثير من صوره» فيقر على من نكحت بلا ولي» ولا شهود» وفي عدة انقضت 
عند الترافع لا على معتدة عدتها باقية» ولا يحكم لها بنفقة» ولا تقر على 
الجزم في نكاح المجوس ؛ اليد در والرضا بحكمناء وإذا 
ترافعوا في دوام نكاح فلا يبحث عن كيفية عقده أولا ؛ بل يجعله حالة الترافع 
كحالة الإسلام» ويحكم بالنفقة ونحوهاء فيما يقر من ذلك» والغرض إباحة 
حكمنا إنا نحكم عليهم الإسلام لقوله تعالى: «إوَأنِ أحَكم ينبم يمآ أرَلَ سه 
[المائدة: 5:9] وقد نصّ الشافعى على هذه القاعدة» فقال: وإن تحاكموا بعد 
النكاح» فإن كان يجوز ابتداء نكاح المرأة حين تحاكم إلينا بحال اخترناه؛ لأن 
عقدهم قد مضى في الشرك قبل تحاكمهم إليناء وإن كان لا يجوز بحال 
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أسْلَمَ وَتَحْتَهُ كر مِنْ أربَع وأءا تل مه 
أو فِي الْعِدَةٍ أَوْ كُنَّ كِتَابِيَاتِ لَرْمَهُ اخييارُ أربَع؛ وَيَنْدَفِعَ مَنْ زَّادٌ وَإِن 
َبْلَ دُُولٍ أَوْ فِي الْعِدَّة أَرْبَمٌ فَمَظ تَعَيّنَ. 


فسخخناه » انتهى. 


قال : (فضل : أَسْلَمْ وَتَحْنَهُ تمه أكتر مِن أربَع وَأَسْلَمْنَ مَعَهُء أَوْ في الْمِدَّوء أ 
كُنَّ كَِابِيَاتِ ؛ لَرْمَهُ اخْتِيَارٌ أرْع. وَيَنْدَفِعٌ مَنْ رّاة) ؛. ددا 5 
وتحته عشسّر نلسوة». فقال له النبي صل : اميك أرما وَفَارِقٌ سَايْرَهنَ)” 
صححه ابن حبان والحاكم وغيرهماء وفى اتصاله نزاعء والصحيح اتصاله. 
وفي الباب أحاديث». وسواء أسلمن كلهن مع إسلامه أو بعده أو قبله معًا أو 
مرتبًا في العدة. وهن مجوسيات أو كتابيات أو وثنيات» أو لم يسلمن أصلا ؛ 
ولكن كن كتابيات يحل للمسلم نكاحهن» والجمع بينهن» فله في هذه الأحوال 
اختيار أربع» ويندفع الزائد» ولا فرق في ذلك كله بين أن يكون نكحهن معًا أو 
مرتباء وإذا رتب فله إمساك الأخيرات ومفارقة الأوليات عندنا؛ لترك 
الاستفضال في الحديثء. ثم اندفاع من زاد من وقت الإسلام لاا من وقت 
الاختيار على الصحيح. وزالعدة مئة أنضاء وظاهر كلامهم أن الاندفاع بطريق 
البينونة» وبه صرح ابن الرفعة. 


إشارة: قوله: «لزمه اختيار أربع» عبارة موهمة» والغرض أن له اختيار 
عصرون فى «اختصاره النهاية»؛ كما أشرت إليه فى «الغنية». 

قال: (وَإِنْ أَسْلَمَ مَعَهُ كَبْلَ كُحُولٍ أَوْ فِي الْعِدَة أَرْبَعٌ َقَظ؛ تَعَبّنَ) أي : 
واندفع نكاح الزوائد؛ لتأخير إسلامهن عن إسلامه» قبل الدخول» أو بعده عن 
العلة. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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وَل أَسْلَمَ وَتَْمَهُ أ ونه كِتَابِيَتَانٍ أَوْ أُسْلَمَنَا فَِنْ دَخَلَ بها حَرٌمَتَا أَبَدَاء أَوْ لا 
بوَاحِدَةَ تعنت فالنك» وَفِي قَوْلِ ب يتَحَير 0100789 0 10111 211 


قال (وَل5 أَسْلَمَ وَتَحَنّه 3 وَبِْتَهَا كِتَابيَنَانِ» أو أَسْلَمَا فَإِنْ دَخَلَ بها ؛ حرم 
أَبَدَا) أي : : بلا خلاف؛ أن الدخرل كل واجدة يحرم الأخرى. 0 
ف فكيف بنكاح؟ ! 

قال : (أؤْ لا بوَاحِدَةٍ ب تَعَيِّنَتْ الْبِنْتُ) ؛ لأن عقودهم محكوم بصحتهاء 
سحي ا يس يو وهذا ما نصّ عليه في باب 
التعريض بالخطبة من «الأم», وفي «حرملة»» واختاره المزني. 

(وَفِي قَوْلٍ : يُتَخَيّرٌ) كما لو أسلم وتحته أختان» نصّ عليه في «المختصر) 
مع الأول» قال الرافعي: والقولان عند الأئمة مبنيان على الخلاف في صحة 
أنكحتهم» إن صححناها تعينت البنت» وإلا يخيرء وقضية البناء ترجيح 
التخيير» وإليه ذهب الشيخي”''» والصيدلاني» والإمام» والغزالي» والبغوي. 
وغيرهم» ورجح الشيخ أبو حامد وأتباعه وأتباع أتباعه التخيير» فقال القاضي 
أبو الطيب في «المجرد»: إنه المذهب الصحيح الذي لا يجوز غيره على أصل 
الاق ا نح الماك وما بنى عليه مسائله» وأطنب في تقريره» وجزم 
به المحاملي ذ في «المقنع». ووجه أبو حامد ومن تبعه التخيير بأن كل صفة إذا 
وقعت في الإسلام أبطلت العقد؛ فإذا وقعت في حالة الشرك؛ فإن العقد يكون 
موقوفًا على اختياره» فإذا اختار تبينا أن المختارة هي التي صح عقدهاء فكلام 
أبي حامد وأتباعه يفهم ترجيح قول الوقف في هذه الصورة وأمثالها. 

وفي «التهذيب»: وقيل: أصل القولين: أن أنكحة الشرك هل تُعطى حكم 
الصحة أم لا؟ الأصح : نعم» والثاني: لا؛ حتى يدركها الإسلام» فيعفى عما 
مضى. 

قال: والمذهب أن القولين لا ينبنيان على أصل» وأنكحة الشرك لها حكم 
الصحة. 
)010( في نسخة : (والعكس). 
(؟) هو: علاء الدين البغدادي الصوفي» المعروف بالخازن» المتوفى بحلب سنة 754١‏ ه. 
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ذيالاك تق أرياراء عرفا اننا وق لزن يتن الال 

وقال العراقى فين شرح «المهذب»: فيل : هما قثيال على الصحة والفساد. 
في أن اختيار ابتداء نكاح أو استدامه. وأفسده الغزالي. 

وقال الصيدلانى: المسألة على قول واحد أنه تتعين البنت» وجعل ما نقله 
المزني في التخيير إنما حكاه الشافعي عن غيره» وليس بمذهب له. 
على البنت والدخول بهاء فكل منهما مقتضي للتحريم؛ إذا فلنا:“تتعية الينت 
فى الحال الثانى» أو الدخول وحده إذا قلنا بالتخيير فيه. 
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قال: (أَو بالام حَرَمَنَا أَبَدَاء وَفِي قَوْلٍ: تبُقى الأم) من قال في الحال 
الثاني وهو ما إذا لم يدخل بواحدة منهما تتعين البنت» قال هنا بتحريمهما؛ أما 
الأم فبالعقد على البنت» وأما البنت فالبدخول على الأم» مَنْ خيّرَ هناك قال 
هنا : تتعين الأم وتندفع البنت» وهذا تفريع على قول الوقف والفساد. 

ا ا ل وو : 5 

فروع: لو شك أدخل بأحديهما ' وشك في عينها بطل نكاحهما ؛ ليتيقن 
تحريم إحداهماء ذكره الماوردي وغيره. 

وقال الدارمي: إذا شك في الوطءء. فقيل: كمن لم يطأء وقيل: لمن 

0 © 1 5 4 اك ا 

وطئهاء وإن تيقن وطء احديهماء ولم يعرف عينها من غير دعيين » وإن وطءً 
يحرم فالحكم عنده كما لو تيقن أنه لم يطأ المشكوك فيهاء انتهى. 
)١(‏ في نسخة: (أم لاء فكما لو لم يجر دخولء» فجرى القولان» والورع أن يحرمهماء ولو علم 
أنه دخل فواحدة). 


(0) في نسخة: (وشك في الأخرى» فمن جعل الشك كوطئهما حرمهماء ومن جعله كلا وطءء 
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ووتحته امة اسلمت معه». او فِى العدةٍأقر إن حلت له الامة. وَإن تخلفت قبل 
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دخول تَنَجَرَتْ الفرقة» أو إِمَاءٌ وَأَسَلْمْنَ مَعَهُ أَوْ فِى الْعِدَةٍ اختارَ أَمَهَ إن حلت له عِنْدَ 
اجيماع إِسْلَامِهِ وَإِسْلَامِهنَ » وَإِلا انْدَفَعْنَ. 


به في «الروضة»., بلا نسبة» وقضية طريقة البغوي أن يقال: للأم المسمى» إن 
كان وقع تسمية صحيحة؛ لأنه يحكم بصحة الأنكحة» وكذلك إذا كان قبل 
الدخولء أو قلنا: بتعين البنت أوجب للأم نصف المسمى» كما هو طريقة 
القفال» نعم» ما ذكره جارٍ على طريقة مّن لا يوجب للمحرم المهر؛ إذا كان قبل 
الدخول» وإذا وجد دخول اتجه إيجاب مهر المثل» فاعلم» والظاهر أنه وقع في 
نقل كلام «التهذيب» خلل يدرك بمراجعة «التهذيب»» و«التعليق» فإن كلامه فيه 
يفهم أنا إذا قلنا بصحة أنكحتهم فلها المسمى» أو بفسادها فلها مهر المثل. 

قال :روبك أن اشلقف تنه أو فى لم4 انث إن غلك لا لأافة) 
اي لان تقايًا تمحقى الاكداد دإذا كان عم افجل له الاق حال اما 
إسلامهما؛ لعجزه عن الطواف وخوفه العنت». أقر على نكاحهاء وإن فقد 
الشرطان أو أحدهما لم يقر. 

قال: (وَإِنْ تَخَلَمَتْ قَبْلَ دُُولٍ تََجَرَتْ الْقُرْقَةُ)؛ لأنها تتبين بالتخلف 
كالحرة» وإن كانت الأمة كتابية» أو ليس للمسلم نكاحها بخلاف الحرة 
الكتابية. 


4 


قال: (أَوْ إِمَاءُ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ أَوْ في الْعِدَةِ اخْتَارَ آَمَةّ إنْ حَلَّتْ لَّهُ عِنْدَ اجْتِمَاع 
اختيارها كالحرة ويتضح] نكاح البواقي على المشهور. وحكى المتولي قولا 
أنه يثبت نكاح الأربع؛ بناءً على أن الاختيار يلحق بالاستدامة اعتبارًا 
بالرجعية» والفرق أن الرجعة سد ثلمة في النكاح» والاختيار إثبات نكاح في 
امرأة؛؟ فصار كابتداء العقد. 


قال: (وَإِلّا انْدَفَعْنَّ)؛ إذ ليس له ابتداء نكاح الأمة» فلا يجوز له اختيارها 
كالمعتدة عن غيره» ومحرمة». ويجري فيه ما سبق عن رواية المتولي. 
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تَعَيَّنَتْ وَانْدَفَعْنَ: وَإِنْ 0 


ن فَانْقَضَْتٌ 
أَسْلَمْنَ في ال فككرازر فكتار أريعا 


ال 1 خُرَةٌ وَإِمَاءٌ َأَسْلَّمْنَ مَعَهُ مه أَوْ في الْعِدَةْ؛ تَعَيَّنَتُ وَانْدَفَعْنَ)؛ 
لفوات شرط التقرير على الأمّة مع وجود الحرة» وفى حكم إسلام الحرة» ما 
لو كانت كتابية» ولم تسلم. ل ا ا ا وقلنا 
بأنها لا تمنع نكاح الأمّة فالظاهر أن له هنا اختيار واحدة منهن ؛ بل أولى. 

فرع : لو ابائمف البفرة اولك ثم ماتت قبل إسلامه. ثم أسلم في العدة» 
كانت الحرة كالعدم» ولو جمعهما الإسلام» ثم أسلمت الإماء في العدة» 
تعينت سواء دامت حياتها إلى إسلامهن. أو ماتت قبل ذلك؛ لأن نكاحهن كان 
قدانفسخ بإسلامهاء قاله أصحابنا العراقيون» الشيخ أبو حامد وأتباعه 
والقاضي أبو الطيب في «المجرد»» وفي «الحاوي» عن الشيخ أبي حامد ما 
لبت 0 وهو غريب. 

قالم: (وَإنْ أَصَرَّتْ قَانْقَضَتٌ عِدَنْهَا الْحتَارَ أَمَهٌ)؛ لأنه بان أنها ياف 
باختلاف الدين» فأتعية هنا لو بمحض الإماء. لمن امناو انها توقع 
إسلامها في العدة. فلو اختار أَمَةَ في تخلفهاء ؛ ثم دام إصرارها إلى انقضاء 
العذة. أو ماتت قبل أن تسلم. قال الرافعي : فقد نقل المزني ما يشعر بنفوذ 
الاختيار السابق» وبأنه في الابتداء موقوف إلى ظهور حال الحرة آخرّاء وحكى 
الإقام ا ابعقهم غلطب والسحع تفج الثل» وحيلعى اح الفرلين 
في وقف العقود كما سبق في البيع؛ ومنهم من يجعل الخلاف في المسألة 
وجهين» انتهى. 

ولفظ النص : فإن اختار واحدة ولم تسلم الحرة يثبت» قال الشيخ أبو 
حامد والماوردي» وغيرهما: من أصحابئا من قال: يثبت باختيار جديد, 
ومنهم من قال: بالاختيار الأول» قال المحاملي في «المجموع»: والصحيح 

من المذهب الأول. 

قال: (وَلَوْ أَسْلمتث وَعَتَف3ُ ٠‏ نُمَ أُسْلَّمْنَ فِي الْعِدَّة؛ فَكَحَرَائِرَ فَيَحْتَارٌ 

أَرْيَعًا) ؛ لأنهن التحقن بالحرائر الأصليات في العدة» ومثال ذلك: أن تسلم. 


سس 
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بالحرة؛ بل يختار من الجميع أربعًا كيف شاءء هذا هو المذهبء. وقيل: إذا 
أسلم. ثم عتقن» ثم أسلمن يتعين اختيار الحرة. 

. 3 |ا*‎ ٠ ع 00 م‎ )١( ل‎ 5 ٠ 

فرع: لو كان [تحته] الا يت وين وتخلف اثنتان؟ 
فعتقت واحدة من المتقدمتين» ثم أسلم المتخلفتان على الرق». قال في 
«الروضة» و«أصلها»: اندفعتا ؟؛ لذن تحت روهها حرة وفت اجتماع إسلا مهن . 
وإسلام الزوج» وهذا ما أورده في «البسيط» و«الوسيط» و«الوجيز). 

قال ابن الصلاح: وهو غلط». والصواب: أنه لا يندفع نكاح المتخلفتين؛ 
بل يتخير بين الأربع ؛ لأن عتقها كان بعد اجتماعهما على الإسلام» والقاعدة 
أن مثل هذا العتق لا يلحقها بالحرائر؛ بل يبقى حكمها حكم الإماء في حقها 
وحق غيرهاء وبيِّن سهو الغزالى فى ذلك ؛ بأنه لما كان عتق المتقدمة قبل 
اجتماع الزوج» والمتخلفتين في الإسلام سبق إلى وهمه أنها التحقت بالحرائر 
في حق المتخلفتين» وهذا خطأ؛ لأن الاعتبار في ذلك باجتماع العتيقة نفسها 
والزوج في الإسلام لا باجتماع غيرهاء وهذه العتيقة كانت رقيقة عند اجتماعها 
والزوج في الإسلام فإن حكمها حكم الإماء في حقهاء وحق غيرهاء انتهى. 

وقال المصنف في «تنقيح الوسيط»: والصواب إنه يتخير بين الأربع» 
وإعتاق أحد المتقدمتين هاهنا لا يلحقها بالحرائر الأصليات فى ذلك؛ لكونه 
واقعًا بعد اجتماعها هي والزوج في الإسلام» والقاعدة أن متى كان العتق بعد 
الاجتماع في الإسلام. فلا يلحقها بالحرائر» انتهى. 

ويشهد لابن الصلاح والمصنف قول الإمام: لو أسلم على إماء فأسلمت 
معه أَمّة» ثم عتقت. ثم أسلمن الباقيات أنه يجوز له اختيار واحدة منهن» ولا 
تنتعين الأولي: وعلله بما تقدم. وكذلك قال صاحب «الإبانة)57) وأجاب 
الغزالى فى ذلك بخلاف قول إمامه. ولم يتعرض لكلامه. وما هكذا يكون 


)١(‏ في نسخة: (معه). (؟) يقصد العلامة الفوراني. 
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َالِإِختَارٌ تك أ كَرَرْتُ نِكَاحَكِ أو أَمْسَحْتُكِ أز تبتك 000 


الاختيار» والظاهر كما قال ابن الصلاح: إنه لم يتعهد ذلك» قال بعض 
شيوخنا: والذي يقوى عندي ما قاله الغزالي» والرافعي» وتوجيهه النظر إلى 
حال اجتماع إسلامه وإسلامهاء ويمكن أن يتمسك له من كلام الشافعي بجعله 
اليسار الطارئ» فيما إذا أسلم على أمة» وهو معسر ثم أيسرء ثم أسلمت 
أخرى» وهو موسر أنه يندفع نكاحهاء فجعل الشافعي اليسار وإن طرأ بعد 
اجتماع إسلامه وإسلام الأولى مؤثرًا في حق الثانية» وإن لم يؤثر في حق 
الأولى نظر إلى حال اجتماع إسلامها وإسلامه» فلذلك ينبغي أن يجعل عتق 
الأمة. وإن كان بعد اجتماع إسلامه وإسلامها مؤثرًا إلى الأمتين المتخلفتين» 
وينظر إلى وقت اجتماع إسلامها وإسلامه». وإن كان عتقها غير مؤثر في حقها. 
وحق صاحبتها . 

قال: (وَالِاخْتِيَارٌ: الحترثكء أو كَرَرْتُ نكاخحك أؤ أمْسّكُثك. أو 
بتّكِ)كلامه هذا يفهم أن جميع هذه الألفاظ صرائح في الاختيار. 

وقال في «أصل الروضة»: أما ألفاظه فقوله: اخترت نكاحك. أو 
حبستك» أو عقدتك» أو اخترتك» أو أمسكتك؛. أو يثبت نكاحك» أو حبستك 
على النكاح. وكلام الأئمة يقتضي أن جميع هذا صريح؛ ؛ لكن الأقرب أن 
يجعل قوله: اخترتك أو أمسكتك من غير تعرض للنكاح كفاية» انتهى. 

لكن ما ذكره الأئمة موافق لظاهر قوله في «الأم». والاختيار أن يقول: 
أمسكت فلانة» أو أمسكت عقد فلانة» أو ثبت عقد فلانة» وما أشبه هذاء 
وعبارة «مجرد) أبي الطيب: قال الشافعي في «الأم»: إذا قال: اخترت 
عقدهاء أو قال: أمسكتهاء أو قال: ثبت نكاحهاء كان اختيارًاء انتهى. 

وقال فى «الحاوي»: والاختيار اخترت نكاحهاء أو اخترت إمساكهاء أو 
الوادت نس أو اخترتهاء أو أمسكتها؛ فإن قال: قد حبستهاء أو قد 
رددتهاء لم يصح.ء وإن نوى به الاختيار؛ لأن الاختيار يجري مجرى عقد 
النكاح الذي لآ يصح إلا بالصريح دون الكناية. والفسخ يجري مجرى 
الطلاق» فتصح الكناية» قال ابن الرفعة: وهذا صحيح إن قلنا: الإخبار 
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وَالطلاق اختيَار 201 


ابتداء؛ فإن قلنا: استدامة؛ فيكون فيه الخلاف فى حصول الرجعة بالكناية؛ إذا 
يشترط فيها الإشهاد» انتهى. ْ 

تنبيهات : منها : أكثر نسخ «المجرد) ومختصراته «كالمنهاج» وفي بعضها : 
اخترت» أو قررت نكاحك. وقضية ما ذكر أنه الأقرب يكون فى «المجرداء. 
باللسية إلى ,هذه الس للنظين صرحيو ولا يكون :قن المنها 41 بوا لتسخ 
المشهورة صريحا إلا واحدة وهى: قررت نكاحكء. وهو بعيد من إطلاق 
القاتسي زا لأمعانهة :ونين عناء لفقل لأعيدا كو الاخمي فى «الحسدييف اه 
وتكرن عن لننان سحيلة الشريعة 1 

ومنها: لو اختار الفسخ فيما زاد على الأربع » تعينت الأربع للتكاح؛ وإن 
لم يسم كيه فى دين لا كما أفهمه كلام المصنف» ولو قال لأربع : لا 
أريدكن. ولأربع: لا أريدكن» قال المتولي: يحصل التعيين» قال الرافعي : 
وقياس ما سبق حصول التعيين بمجرد قوله: أريدكن» انتهى. 

ويشبه أن يفرق بين صيغة الماضى فى أردتكن والمستقبل» وتكون صيغة 
الماضي اختيارًا» والثانية: وعدا وكا | 

ومقهناة قال الماوردفة.ونمشه ولا فيمقهي :كاعيا» أن وفعية» أو 
أزلته» فكل ذلك صريح. ولو قال: قد صرفتهاء أو أبعدتهاء كان كناية»ء 
والفسخ يجري مجرى الطلاق؛ فيصبح بالكناية» ولو قال: حرمتهاء فإن أراد 
به الفسخ كان أو الطلاق كان اختيارًاء وإن أطلق لم يكن طلاقاء وفي كونه 
فسخًا وجهين. 

قال: (وَالطَلَاقٌ اخْتِيّارٌ) أي: النكاح سواء كان منجرًا أو معلقًا؛ لأنه لا 
يخاطب به إلا زوجة» وقيل : لا يكون اختيارًا للنكاح لما جاء ف فيمن فيمن أسلم على 
أختين أنه يك أمره أن يطلق إحداهماء فلو كان الطلاق اختيارًا للنكاح لأمره 
بتوقف نكاحهماء وأجاب الشيخ أبو حامد وغيره بأنه من الرواة فعبر الرواة عن 
أمره بالفراق بالطلاق» وقيل: لا يصح تعليقه الطلاق؛ لتضمنه الاختيار» ولا 
يصح تعليقه. قال في «البيان»: قال الشيخ أبو حامد: وهو المذهب. 


كِتَابٌ التكاح/ باب نِكاح الْمُشْرِكِ /4 


ّا الظْهَارُ وَالْإِيلَاءُ في الْأَصَمّ وَلَا يَصِح تَعْلِيقُ اخْتيَارٍ وَلَا فسْخ. 
مقصودا ؛ فحصل ثلاثة أوجه. 

قال: ١لا‏ الكلما” وَالْإبكَاء فِي الأَصَحٌ)؛ أن الظهار وصف التحريم. 
تعيين النكاح ؛ لأنهما تصرفان مختصان بالنكاح فأشبها الطلاق. 

إشارة: الظاهر أن قوله: في الأصح راجع إلى الظهار والإيلاء فقط. 
وجعلته فى «الغنية» راجعا إليهماء وإلى الطلاق» وكان ينبعى أن يقول : على 
المذهب؛؟ لقوله في التنقيح : إنه المشهور. وبه قطع الجمهور. وذكر المتولى 
وجهين »2 انتهى. 

ثم إن اختار من خاطبها بالظهار والإيلاء صحء» ويكون ابتداء مدة الإيلاء 
من الاختيار» وحينئذٍ يصير عائدًا إن لم يفارقها. هكذا ذكره الرافععى» وفى 
#تعليق» القاضى الحسين : إذا لم يجعلها اختياراء ثم اختار بعد ذلك لا يؤخذ 
على أنَا نجعل الاختيار؛ كا لا بتداء أو كا لاستدامة. 

قال: (وَلَا يَصِح تَعْلِيقَ اختِيّارٍ وَلَا فَسْخ)؛ لأن الاختيار إما ينزل منزلة 
الابتداء» أو الاستدامة. أيهما كان فلا يقبل التعليق؛ لأن النكاح والرجعة [لا 
يقبلانه] مأثور بالتعيين» والاختيار المعلق ليس بتعيين» وقيل: يجوز تعليق 
الفسخ تشبها له بالطلاق المعلق كما سبق» فلو قال: إن دخلت الدار فتكاحك 
مفسوخ. إن أراد الطلاق نفذ على الصحيح؛ والإلغاء على الصحيح» وعلى 
هذا لو قال: كلما اسلفةف واحدة فد اخترتها للنكاح. لم يصحء ولو قال: 
فقد طلقتهاء جاز على الصحيحء ولو قال: قد فسخت نكاحهاء فإن أراد 
الطلاق أعطي حكمه., فإذا أسلمن الأربع وقع طلاقهن» وجعل اختيارهن 

تتمات وفروع: عبارة «المحرر»: ولو علق الاختيار للنكاح» أو الفراق 
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بدخول الدارء ونحوهء لم يصحء فصور المسألة بتعليق الاختيار» وقسمه إلى : 
اختيار النكاح» واختيار الفراق» وأشار بقوله: «ونحوه» إلى أنه لا فرق بين أن 
يكون التعليق على وجه اليمين» أو على غيره؛ كالتعليق بطلوع الشمس. 

وعبارة «المنهاج» تقيد ذلك؟ لإطلاقه التعليق» ولإطلاقه الاختيار» وتقيد 
مسألة زائدة» وهي تعليق الفسخ نفسه. وحكمه أنه إن أراد حله بلا طلاق لم 
يجز؛ لأن تعليق الفسخ على الصحيح, وإن أراد الطلاق جاز» وكان تعييئًا 
للنكاح» وحكى الإمام وجهًا أن تفسير الفسخ بالطلاق غير جائز» وقوله: هذه 
للفسخ كقوله : اخترتها للفسخ» ولو قال لواحدة: فارقتك» قال الشيخ أبو حامد 
ومن تبعه: يكون فسخًا؛ كقوله: اخترت فراقهاء ورجحه صاحبا «الشامل» 
و«التتمة» وغيرهماء وقال القاضى أبو الطيب : هو كقوله: طلقتك؛ لأن الفراق 
صريح في الطلاق» قال ابن الصباغ : وما ذكره مخالف إن أمضى السّنة. 


قال الشاشي في «المعتمد»): ويحتمل أن يكون صريحًا فيهماء ويرجع في 
التعيين إلى الزوج. وود صاحب «الذخائر» على ابن الصباغ : أن قوله فى 
الحذيف؟ «وفارق سائرهو :"لسن المرافمعه الانان لفط العراف: 

قال شارح: وما ذكر من الاختيار الضمني أطلقه الأصحابء» وفسره ابن 
الرفعة بأن الطلاق في ضمنه اختيار المطلقة لاستلزام وقوع الزوجية فثبت 
ضمنهء وأطال الكلام معه بما ذكرته في «الغنية» كون الوطء معيئا للنكاح 
طريقان: أحدهما: أنه على الخلاف في تعيين المطلقة من الزوجية» والصحيح 
الهالوسى اتغيية: والثانية: القطع؛ داه لسن تبي إذ التعيين هنا ملحق 
بالابتداء» وإذا لم نجعل تعييئًا طالبناه بالوطء؛ فإن عيّن الموطوءة للفراق 
وجب لها مهر المثل» وإن جعلناه تعييئا فوطئ الجميع تعيّن الأربع التي وطئهن 
أولاء ويجب المهر للباقيات. 


و- 


قال: (وَلَوْ حَصَرَ الِاخْتِيّارَ في حَمُس؛ الْدَفْعَ مَنْ رَادَ)؛ لأنه وإن لم يكن 
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وَعَلَيْهِ التّعيِينُ وَتَمَقَتَهُنّ حَنَّى يَخْتَارَ فإِنْ تَرَكَ الاختيّارَ في النَكاح حُبسّ 
تعييًا تامًا ؛ فإنه لحق به الإبهام. 

قال: (وَعَلَيْهِ التَعِْينٌ)؛ لأن الاختيار لقوله فى الحديث : «اختر) فإذا حصر 
الاختيار ففى خمس» أو سث »© أو أكثرء عيلت المطالبة. والتعبية ابحسة أكثر 

قال 50 نمْمَتهُنَ حَتّى يَخْتَارَ)؛ لأنهن محبوسات بحكم النكاح. 

قال : (قَِنَ تَرَكَ الَاخْيِيَارَ في الذكاح حُيِسٌ)؛ لامتناعه من واجب عليه لا 
يقوم غيره مقامه فيه. قال الدارمي : وقيل يمهل ثلاثاء وفي «حلية» الروياني : 
إن استنظر. أنظره ه الحاكم ثلاثة أيام فقط 

٠‏ وفي «الحاوي» أنه إذا الل ال وأمره بتععجيله ؛ فإِن 
فيه فكره: وهل يجوز أن يبلخ بانتظاره ثلاثة أيام؟ على قولين: كإبطاء المولى 
والمرتد. انتهى. 

فإن لم يرتدع بالحبس أخرجه وضربه» وهكذا حتى يختار» ولا ينوبه 
الحاكم في الاختيار؛ لآنة كار شهوةة قال الإمام وذ بحن لا عدو على 
الفور؛ فلعله يؤخر ليتفكر وأقرب معتبر فيه مدة الاستنابة» امهو 

تنبيهات : ظاهر كلام «المنهاج» أنه لا يزاد على الحبس» وحكى الرافعي 
ا ا ل يت ا مع الحبس؛ بل يشدد 
عليه الحبس » وعبارة تعليق ابن أبي هريرة قإذا لم يفعل فحيس حتى يفار 
فإن لم يفعل عذّر بالكلام على ذلك» انتهى. 

وهو خلاف النصء نعمء قال الأصحاب: إذا أصرٌ عُذْرَ ثانيًا وثالثاء 
وهكذا بشرط أن تتخلل مدة يبرأ فيها من ألم الضرب الأول» حتى يفضي إلى 
هلاكه» والنص محتمل لما قالوه لو جنَّ» أو أغمي عليه في الحبس خلي حتى 
يفيق» هكذا أطلقوهء وكأنه فيما يمتد زمانه» ولو كان من أثبتنا له الاختيار 
صغيرًاء وحكمنا بإسلامه تبعًا لأبيه» لم يقم الوالي مقامه فيوقف الأمر إلى 
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و لل 
البلوغ» وعليه نفقتهن لحبسهن سَّنَةَ وكذا لو أسلم البالغ» ثم جنّ قبل الاختيار. 
قال : ١ن‏ مَاتَ 3 أي : قبل الاختيار أو قبل التعيين. 


- 
ع 6 مم ره 


(وَدَاتٌ أهر وَعيْدُمَدْخُولٍ يها بنْبَعة أَشْهُرِ وَءَ عَشْرِ) لاحتمال الزوجية في 
كل منهن. 

7 اي 5 همه ماهس 66 بي 

(وَذَاتُ أَقْرَاءٍ بالأكثّر مِنْ الْأَقْرَاءِ وَأَرْبَعَةٍ أَدْ شَهَرٍ وَعَشْرِ)؛ لأن كل واحدة 
معقدا اددتكون روسة» عليه عدة لزنا 4 أو هنا تاكن العماة بعد لوده 
فعدتها بالأقراء فوجب الاحتياط» ثم الأشهر محسوبة من الموت» وفي الأقراء 
وجهان: ويقال قولان: أحدهما : ال لي ا ل صر رمت 
إسلامهماء إن أسلما من وفت إسلام السابق بالإسلام إن ترتب؟ اه إنما 
باج وا 0 الالد ل يف1 


00 لي للاة” بل 
أن ذلك يوزع عليهن؛ لأن الميثاق غير متوقع» وهن معترفات بالإشكال, وأنه 
لا مرية لبعضهن على بعض» ومال الإمام إلى موافقته» والمشهور الأول ولو 
كان فيهن صغيرة» أو مجنونة صالح وليها عنهاء ثم قيل: لا ينقص عن ربع 
ا وال ا 0 د و ارو ا 0 
ع حي عوابياوو ع ا و وكذا لو طلبت 
أربع من ثمانٍء ولو طلب خمس منهن دفع إليهن ربع الموقوف؛ لأن فيهن 
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زوجة» أو ست فالنصف؛ لأآن فيهن زوجتين ولهن قسمة ما أخذ به» وهل 
يشترط في الدفع إليهن أن تبرءن عن الباقي؟ 

أصحهما عند الرافعي تبعًا للإمام والبغوي والمتولي: لا؛ لأنًا يتعين أن 
فيهن من تستحق القدر المدفوع» فكيف يكلفهن بدفع الحق إليهن إسقاط حق 
آخر إن كان» والثاني: وهو المنصوص في «الأم»؛ نضا صريحًاء نعم» وإنما 
ينجز شيئًا من الموقوف؛ لقطع الخصومة في الحال والمال» وعلى النص جرى 
الشيخ أبو حامد وأتباعه. وكذلك الجوري وصاحب «الإفصاح)». ونصر 
المقدسي. وصاحب «المهذب»». ورجحه الماوردي» ونسبه العمراني إلى 
الأكثرين» وقال الشيخ أبو محمد في «شرح العيون»: إنه الصحيح من 
المذهبء. وعليه أن بعض الورثة لا يمكن من شيء من التركة حتى يحصل 
لصاحبه مثله» وإلا فيلزم حرمان بعضء وإعطاء بعضء وأرسل الوجهين بلا 
ترجيح جماعة منهم: ابن أبي هريرة» والقاضي الحسين, والفوراني» فبان أن 
الراجح مذهبًا وما عليه الأكثر التوقف» وأحسب من رجح خلافه لم يطلع على 
النص» وكذلك لم يتعرض له الإمام والبغوي والمتولي. 

فائدة: سبق محلهاء قال شارح: اعلم أن الأصحاب؛ كالمجتمعين على 
وجوب الاختيار» والتعيين فيمن أسلم عليهن زائدات؛ حيث يجوز إمساك كل 
مثيه محتسي عليه يحلادك): 1أمسك أريعًا وفارق ساترهو'' عنافليق الأمر 
فيه على الوجوب. 

قال: والذي أفهمه منه إن أمسك للإباحة وفارق للوجوب بالنسبة إلى 
حقهن» وألا يصرن محبوسات,. وبالنسبة إلى منع الجمع بينهن وبين الأربع ؛ 
فالحرام الجمع بين أكثر من أربع» والواجب ضده» فالسكوت عن التعيين مع 
الكف عنهن لا محذور فيه؛ إلا إذا طالبته بإزالة الحبس عنهن؛ فإن لم يطالبن 
فينبغي ألا يقال بالوجوب أصلًا ؛ فإن طالبته تكرر الوجوب لأجلهن فهو كسائر 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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ع8 
قصل 
سلا مكاح اش المت 
.وَلَوْ أسْلمَ وَأصَرِّتْ حَنَّى الْقَضَتْ الِْدَهََُا. وإذ ال تياك تون مده 
اتخلتافيالخرية. 


سس جيه سر 


الديون» وعلى هذا ينبغي أن يحمل كلام الأصحاب» انتهى: 

وقوله: إن أمسك أربعًا للإباحة, لا ينازع فيه أحدء وإن أوهم كلام 
الكتاب وغيره» وقوله: إن السكوت مع الكف عنهن لا محذور فيه» موضع 
توقف؛ لأن السكوت مع التوقف يلزم منه إمساك أكثر من أربع في الإسلام ؛ 
وذلك محظور. فتأمله. 

قال: (فصل: أَسْلَّمَا مَعَا اسْتَمَرّتُ التَمَقَهُ)؛ لدوام النكاح والتمكين. 

(وَلَوْ أَسْلَّم وَأَصَرَّتُْ) أي: وهي غير مؤمنة كما قاله في «المحرر». 

(حَتَّى انْقَضَتْ الْعِدَّةٌ فلا) أي: على الصحيح المنصوص؛ لأنها بالامتناع 
عن الإسلام كالناشزة. قال الماوردي الي ست و لي ل ا 
ل ا ات قبلت تء قد كان أبو علي بن خيران يلتزم 
لهذا التعليل قولًا آخرء أن لها النفقة إما نقلاء وإما تخريجاء وليس بصحيح ؛ 
فإناقر فى شين لوقك كلاف الحم اق هن متيع لآ قدو قلي تازاقيةة له 
يمنع كونه من جهته أن 7 تسقط به النفقة؟ كالطلاق الثلااث. 

قال: (وَإِنْ أُسْلَّمَتُ فِيهًا ؛ لم نه تَسْتَحِقَّ لِمُدَّةِ النَخَلْفٍ فِي الْجَدِيدِ)؛ لأنها 
بالتخلف كالناشزة. وا وي وي د 
موا لوي عا وود سي الوا ل 
إسلا » فى ا والثا: و القد 1 لا بالا أنها 

2 ىن وهى م تبين و 

كانت زوجة». باع ا ابو ق بالتمكين» 
فعلى هذا لو قال الزوج: أسلمت بعد العدة؛ فلا نفقة لك». فقالت: بل فيها 
فلي بعضهاء صدق الزوج بيمينه. 
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لمر َه 0 9 4 2 ٠‏ َ تل 2ه ع آ هك 0 2 2 :5 3 0 0 
7 4 7 5 2 ماه ١‏ ةي ٍ 0 -2 م و .6 0 
وَإن ازنَدت قلا تمق » وإن أسلمت فى العِدةٍ. وإن ارتد فلها نفقة العدة]. 


ا 


و 


قال (وَلَو أَسْلمت ولا ١‏ 
الصّحيح) أي : المتصتوض فى #المختطي : وقول الجمهور اعبس 
فرض مضيق» فلا يمنع النفقة؛ كالصوم المفروض؛ ولآن إسلامها المانع من 
استمتاعه يمكنه تلافيه بإسلامه في عدتها؛ فلم تسقط نفقتها؛ كالرجعية» وبل 
أولى؛ لأن الإسلام واجب يضيق عليه في عدتهاء وهو المقصر بالامتناع ؛ 
فأشبه المرتد» وحكى ابن خيران قولا: إنه لا نفقة لهاء ونقله جماعة وجهًا 
كما صنع المصنف؛ لأنها منعت نفسها بسبب منهاء وإن أطاعت به كالحج, 
ورد بأن الحج موسع والإسلام مضيق» وبأن تحريمها بالحج لا يمكن تلافيه 
بخلاف الإسلام» ثم لا فرق بين أن يسلم في العدة أو يستمر حتى تنقضي. 

وقيل: إذا استمرت على الكفر تبينا أنها ليست زوجة فلا نفقة لهاء 
ورجحه الإمام والغزالي» ورجح الجمهور الاستحقاق. وعبر في «الروضة» عن 
الصورة الأولى بالمشهورء وقيل: على الصحيح» وعن الثانية بالأصح عند 
الجمهور. وهو المنصوص. 

ولو اختلفا فقال الزوج: أسلمت أنا أولا فلا نفقة لك فادعت العكس» 
صدقت بيمينها دونه على الأصح؛ لأن الأصل بقاؤهما كما لو ادعى نشوزهاء 
وبه جزم في «الوسيط» إلا إذا اتفقا على أن إسلامه كان أول يوم الاثنين» فقال 
الرجل: أسلمت بعديء» وقالت: بل قبلكء فالقول قوله؛ لأن الأصل 
استمرارها على الكفر» انتهى. 

قال: (وَإِنَ ارْتَدَّتْ قلا د نَمَقَة وَإِنْ أَسْلَّمَتُ فِي الْعِدَّةِ) يعني : لا نفقة لزمن 
الردة مطلقًا كالناشز وأولى». قال الرافعي: ولا يجيء فيه القول القديم فيما إذا 
أسلمت بعد إسلامه؛ لأنها أقامت هناك على دينها ولم يحدث شيئًاء وطرد 
جماعة القول القديم هنا فحصل طريقان. 


م 0 كو 2211 


قال : (وإن ارتد فلها َفْقَةَ الْعِدَّة)؛ لآن المانع من جهته. ولو ارتدا معاء 
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5م لل دوو الح 5م ل ا سر 
أَوْ وَجَدَتَهُ عِنِينا أو مَجُبُونا ثُبَتَ الخيّار في فسخ النكاح. 


ساو م 8 لي 06س 0-0-0 7 
: إن وحد به مة فله 
و 5 ع و 9 5 آ-ه د ٠‏ 


قال البغوي: لا نفقة» قال الرافعي: ويشبه أن يجيء فيه خلاف» كما في شطر 
المهر بردتها. 

فرع: ارتدت فغاب» ثم أسلمت وهو غائب استحقت النفقة من حين 
إسلامهاء ولو نشزت فغاب ثم عادت إلى الطاعة» وهو غائب, فلا نفقة لها حتى 
يصل الخبر إليه» ويمضي زمان لو سافر فيه؛ لأمكنه استمتاعهاء والفرق أن 
سقوط النفقة بالردة» وزال بالإسلام وسقوطها النشوز للمنع من الاستمتاع 
والخروج عن قبضه ذلك لا يزول مع الغيبة» ذكره في «التهذيب». وبالله التوفيق. 

يَابَ الْخِيَارِ والإعغماف وَنِكاح الْعَيْدِ 

قال الشارح : قآل: (وَخدَ أَحَدَ الرَّوْجَيْنِ بالآخرٍ نون أو خذامًا أذ وضصياءة 
00 قاء أو كنا أ وَجَدَنهُ ِننَاء أَوْ مَجْبُونا؛ َبَتَ الْخِيَارٌُ في كَسْخ 

لنكاح. وَقِيلَ: إن وَجَدَ به مِثْلَ عَيْبِوِ فلا) ثبوت الخيار لهذه العيوب» قال به 
جمهور العلماء وجاز به الآثار» وحكى الماوردي: إجماع الصحابة على ثبوته 
بالجبٌٍء والعنة» وقد أجمعوا سلفا وخلفا على ثبوت الخيار في البيع بهذه 
العيوبس». وما دونها لفوات مالية يسيرة فإثباته لفوات الجماع الذي هو مقصود 
النكاح أولى. 

أما حديث الغفارية «أنه وَل رأى بكشحها [وضحًاء فقال: فردها إلى 
أهلهاء وقال: دلستم علىّ» وفي لفظ «رأي بكشحها] بياضًاء فقال: الحقي 
بأهلك»”'' فضعيف» لا تقوم به حجة. 


.)717 /7( أخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 
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قال الشافعي في «الأم»: وإذا لم تصل إلى الجماع بحال» فالمرأة في غير 
معاني النساءء ثم قال: وإنما جعلنا له الخيارء وهذه الأدواء دون غيرها ؛ 
لأنها إن كانت لا تقدر على جماعها بحال» فقد بطل معنى النكاح؛ لأن أكثر 
ما ينكح له الجماع؛ وكذلك إذا كان مجبوناء أو كان بأحدهما فقد يقبل 
المجبوب منهما صاحبه وولده» وإذا نحينا عنهما الضرر في ألا يجامعهاء كان 
تدرة النذل هلها أولى دو كذلاكعنه ورهن اذه ْ 

وأما الجذام والبرصء» فإنه يعدي الزوج ويعدي الولد» وإذا نحينا عنها 
أصغر من هذا ضررًاء نحينا عنها الأكبر» وكذلك عن الزوج مع الخبر فيه» عن 
عمر نه يشير إلى ما رواه عنه في ذلك» وقال: في موضع آخر الجذام 
والبرصء مما يزعم أهل العلم بالطب والتجارب تعدي الزوج كثيرّاء وهو داء 
مانع للجماع» لا تكاد نفس أحد أن تطيب بأن يجامع من هو به» والولد قلما 
يسلم؛ فإن سلم أدرك نسله. 

وأما الجنون والخبل» فيطرح الحدودء. ولا يكون منه تأدية حق لزوج ولا 
زوجة بعقل» ولا امتناع عن محرم» ولا طاعة لزوج بعقل» وقد يقتل أيهما كان 
به زوجه وولده» ويتعطل الحكم عليه في كثير مما يجب لكل واحدٍ منهما على 
صاحبه»ء حتى يطلقها فلا يلزمه الطلاق» ويريد خلعه فلا يجوز الخلع. 
وأطال ؤَيوْْه في تقرير ذلك. 

تنبيهات : أحدها : قوله: وجدء يشير إلى أن محل ثبوت [الخلع]"' إذا لم 
يعلم به أولاء أما لو علم فلا خيارء وهذا مستمر إلا في العنة؛ فإنها إذا علمت 
عنته أولّاء ثم نكحته فلها الخيار على المذهب الجديد الصحيح. ولو زال 
العيب الذي رضي به فلا خيار في اللأصح. كذا أطلقاه. 

وفي «الحاوي» : لو وجد بها قليل برص أو جذام فرضي به؛ فانتشر وكثر 
فلا خيار. ولو ظهر بها برص في غير مكان الأول» فإن كان الثاني أقبح 


() في نسخة: (الخيار). 
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منظرًا؛ بأن كان الأول بفخذهاء والثاني في وجهها فله الخيار» نصّ عليه في 
«الإملاء» وإن كان مثل الأول في القبح؛ بأن كان في يدها اليمنى» والثاني في 
اليسرى فوجهان. انتهى. 
وإن رضي بعيب فحدث آخرء فخيّر على الصحيح» وبه قطع الجمهورء ولو 
علم بالعيب بعد زواله فلا خيار على الأصحء ولو مات أحدهما بعد الاطلاع 
على عيبه» وقبل الفسخ تعذر الفسخ على الأصح.ء وتقرر المسمى بالموت. 
الثاني : المفهوم من إطلاق المصنف,» وغيره أنها متى كانت رتقاء أو قرناء 
امتنع الجماع» وثبت الخيارء وعبارة «التهذيب»: والرتق والقرن ثبت الخيار 
فيهما إذا امتنع الجماع؛ فإن لم يمنع فلا خيار» فأبان أنه على ضربين» وقد 
أوهم إطلاق الكتاب وغيره» ثبوت الخيار فيهماء وليس كذلك,. وفي «الأم»: 
إن كان القرن مانع للجماع بكل حال؛ كما وصفت كان كالرتق» وبه أقول. 
ا ا ا ا 
الثالث: يثبت الخيار بالجنون المطبق والمنقطع والقابل للعلاج وغيره. 
وقيل: إلا أن يكو زمن الإفاقة أكثرء وقال المتولي : لا فرق بين المطبق وغيره 
إلا أن يكون جنونًا خفيفًاء» نظرًا فى بعض الزمان» فلا يصح به النكاح» قال: 
والإغماء الدائم» أي : الميؤوس من زواله؛ حكمه حكم الجنون, قال الإمام : 
ولم يتعرضوا لاستحكامه. ولم يراجعوا أهل المعرفة أهو مرجو الزوال أم لا؟ 
ولو قيل به لكان قريباء قال البيهقي ذ فى «المبسوط» : قال الشافعي والجنون 
ضربان: فضرب خنق فله الخيار بقليله وكثيره» وضرب غلبه على عقله من غير 
حدوث مرض » 507 وهذا أكثر من الذي يخنق ويفيق. 
الرابع : قال الماوردي: لا خيار بالبله وهو كونه سليم الصدر ضعيف 
العزم. وإن أثر في تربية الولد وتدبير المنزل» ين الله وقال 
باصيو ص اشر الحطا #ولى وجخدة مير اه أو ةر اه أن انه 
ثبت الخيار» ولم يذكروا البله في عيوبهاء ولعل الفارق عنده أنها تتعير به 
بخلاف العكسء:وأفهم كلام الماوردي قصر ما ذكره عن المرأة خاصة». 
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الخامس : الجذام. نسأل الله تعالى العافية ‏ قال الماوردي: هو: عيب 
في الأطراف والأنف يسري فيها حتى تسقط» وقال الرافعي: هو علة يحمى 
منها العضوء ثم يسود ثم ينقطع» ويتناثر قال الشيخ أبو محمد: ولا كيت 
وقال الإمام: يجوز أن نكتفي باسوداد العضوء وحكم الطب باستحكام العلة 
قال ابن الرفعة: وهذه قضية نص «الأم). 

قلت : وفضية كلام «الحاوي)"') وغيره» إنه متى قال الأطباء: إنه جذام 
ثبت الخيارء قال ابن السكري في «حواشي الوسيط»: لم يفرق العراقيون في 
الجذام والبرص بين المستحكم وغيره» وهوكما قال» وقال المحاملي في 
«المجموع»: فإن كان خفيًا كالزعر في الحاجبء. فإن اتفق الزوجان على أنه 
جذام ثبت به الفسخ. قالالماوردي: والزعر مبادئ الجذام. ويقع في 
الحاجبين» والأنف. فإن اختلفا فيه روجع طبيبان عدلان؛ فإن قالا: هو جذام 
ثبت الخيارء وإن قالا: هو زعر فلا خيار فيه» وإن أشكل فالقول قول من هو 
به في نفيه» والحاصل أن المذهب أنه إذا تغير العضو وحكم أهل المعرفة بأنه 
جذام ثبت الخيار بمجرد ذلك» ونص «الأم»» ولا خيار في الجذام حتى يكون 
ببّئًا؛ فأما الزعر فى الحاجب أو علامات يرى أنها تكون جذامّاء ولا تكون» 
فلا خيار فيه؛ لأنه قد لا تكونء انتهى. 

السادس : أما البرصء» فكلام الغزالي: أن أوائل الوضوح هي مبادئ 
البرص» نص الجوهري على أنه غيره فضلا عن أوله. وحذد الماوردي وغيره 
البرص ببياض يكون في الجلد يذهب معه دم الجلد. وما تحته من اللحمء قال 
جماعة من الأئمة: وعلامته أن يقصر المكان فلا يحمى» ولا خيار بالبهق: هو 
ما تغير الجلد من غير أن يذهب بدمه ولو اختلفا في بياض» هل هو برص أو 
بهق؟ روجع الأطباء. 


)١(‏ في نسخة: (الماوردي). 
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ا 0 ومنهم من قال: هي مسدودة 
الفرج» والقرن: لحم يثبت في الفرج» وقيل: عظمء والأول المحكي عن 
النص فى «الانتصار»)». وعن المحققين فى «البيان»» ولا يمكن علاجه على 
السيرة يانه عظم ويمكن معالجة الرتق» ولا يجبر على منعه» فلو حصلت 
وأمكن الوطء فلا خيار له» كذا أطلقوه» ويمكن أن يجىء فيه الخلاف» فيما 
إذا علم بالعيب بعد زواله. ْ 

قلت: صرح الماوردي بالوجهين فيه» وفيما إذا كان بها جذام أو برص ؛ 
فلم يبق الفسخ» حتى زال؛ لكنه حل محل الوجهين فيما إذا علم بالعيب» ثم 
زال» أما لو زال قبل علمه». قال: فلا خيار وجهًا واحدّاء وعبارة أبى الطيب 
في «المجرد»: في شق الرتق» وإن فعلت ذلك باختيارهاء واندمل قبل الفسخ 
لم يكن له الخيار» انتهى. 

وظاهرها تمكينه من الفسخ قبل الاندمال. 

وفي «تنقيب) ابن معين على المهذب' لفالف انتانق ذللكة 
وأمكنك من الوطء لم يثبت شيف النبا نه :ولعلة أوافه وفعلت ذلك قبل الاختيار» 
وإلا فمجرد قولها وعد لا يمنع الخبار [وفيما أحسبء ويحتمل أن يقال : يمهل 
ثلاثا؛ لأنه عذر في التمني للوطءء قال البندنيجي]: ولا يمنع أن تفعل ذلك 
بنفسهاء وهو ظاهر إذا لم تخش منه نزف الدم والهلاك» وينبغي الرجوع فيه 
إلى أهل الخبرة» ولا يمكن الأمّة منه قطعًا إلا بإذن السيد. 

الثامن: محل ثبوت الخيار بالجبء إذا استوصل الذكر أو بقى منه دون 
حشفته» فإن بقي قدرها فلا خيار لها على الأصحء فلو تنازعا في إمكان الوطء 
به» فالقول قوله على الأصح., وقيل: قولها وجهًا واحدّاء قاله المحاملي 
وغيره» وأنكره ابن الصباغ وقال: ينبغي أن يرى أهل الخبرة» قال المتولي : 
وهو الصحيح. قال في «الخصال»: وليس للرتقاء» ولا من يصلح جماعها 
دعوى العنة» وكأن مراده بهذه من لا تطيقه؛ لضيق مفرط» ونحوه كما سيأتى. 
وقد يريد به المتخيرة» ولو نكح أمة بشرطه. فلنين لوا دغر لمن ف لعفيس 
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دعواها بطلان النكاح. 

التاسع : عر أسماعة هكاامن نويات لجدار اعمنارةالمهر بو اليلقة: 
وكونها مستأجرة العين» وما إذا وجدت كسبه حرامًا؛ كالتصويرهء لا يمكنه 
الإنفاق إلا منه» وأما إذا زوجت بغير كفء. وصححناه. وما إذا وجد أحدهما 
الآخر رقيقاء وغيرها مما هو مفرق في مواضعه. 

العاشر: اقتصاره على ما ذكره من العيوب يعرفك أنه لا خيار عنده كغيرها 
من العيوب. 

قال في «الروضة»: وهو الصحيح الذي قطع به الجمهور؛ لكنه في كلامه 
على العنين» قال: وفي معناه المرض المزمن الذي لا يتوقع زواله» ولا يمكن 
الجماع معه كذا ذكره الشيخ أبو محمد وغيره» وظاهر كلامه الموافقة عليه» به 
جزم ابن الْرفعَة في «الكفاية»» وينضم إليه العيالة المفرطة. 

قال الْغَرَالِي: إذا لم تحتمل الوطء إلا بالإفضاءء وكان بداية الضيق 
المخالف للعادة والرتق» وإن كان سببه كبر الإلية بخلاف العادة» فلها الخيار 
كالجب. قال الرَافِعِي : والمشهور المنع بخلاف الرتق» والجبء, قال: ويشبه 
أن يقال: إن كانت تحتمل وطء نحيف مثلها فلا فسخ» وإن أفضى وطؤها إلى 
الإفضاء من أي شخص فرض بذلك كالرتق» وينزل كلام الأصحاب على 
الأول» وكلام الْغَرَالي على الثاني» قال في «المطلب»: ويؤيد كلام الْغَرَالي 
نص حكاه الرَافِعِي في كتاب الإيلاء عن «القديم»» أن المريضة المضناة لا 
يصح الإيلاء منها ؛ لامتناع الجماع بها كما في الرتقاء. 

الحادى عشر: [قوله: وقيل]: إن وجدته مثل عيبه فلا يقتضى أنه إذا 
اعداات لجن لق لكان تلقام ولوس 3 للك على ات 40 ون زر كان موسر 
- بالباء - وهي رتقاء فطريقان. قيل: كالجنسء» وقيل: لا خيار قطعًاء قال 
الرَافِعِي : وقضية إيراد الْبَعَوِي ترجيحها. 

قلت : وهو المذهب؛ إذ في «فروع» ابن الْقَطََانَء لو زوجها لمجبوبء وكانت 
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رتقاء فلا خيار لهاء نصّ عليه الشَافِعِي؛ لأن العلة امتناع الجماع» ولا جماع فيهاء 
قال أبو الحسن : ولو كانت رتقاء» وهو عنين فله الخيار دونهاء انتهى. 

وبهذا أجاب الدارمي» وقد يفهم قول المصنف : مثل عيبه؛ لكنه لو كان 
عيب الآخر أكبرء وأفحش ثبوت الخيار لصاحبه قطعًّاء كما قاله فى 
«الروضة»» وصرّح به القاضي الحسين في نيوت العيان لصاجب الكبير 
الوجهان. وجزم في «الكافي»: أنه إذا كان به جب أو عنة» وبها قرن أو رتق 
أنه لا خيار لهماء وهو ظاهر في عنة» أيسر من زوالها. 

إشارة: وأمًّا ما ذكره أشياء في ثبوت الخيار بها كلام ضعّفه المصنف 
والرافعي؛ وغيره» في بعضها ؛ للنظر مجال أشرت إليه في «الغنية» فمن ذلك : 
أن الاستحاضة لا :: تثبت الخيار خلافا للقاضي الحسين وغيره» ويشبه أن يكون 
الك ل طر ]لج 6 اا ع 9ا ريج أن اا ب1ا تدترا صا شوو 
وثبوت الخيارء ولا نظر إلى توقع الشفاء على ندور». وأغرب صاحب 
«الخصال»: فعد من عيوب الرجل المثبتة للخيار» كونه مشعر الإحليل. 

فائدة: زعم شارح : أنه رأى في «نوادر الفقهاء» لابن بنت نعيم بن حماد 
الجوهري: أن الشَّافِعِي قال: إذا زنت المرأة قبل الدخول» فالزوج بالخيار بين 
إفساد نكاحها أو قبوله» كما في حدوث العيب [بالمبيع] قبل قبضه» واستقر 
به وهذا نقل غلط. ووقفت على هذا المصنف فوجدته قال: و جمع الفقهاء 
في العصر الأولء أن زنا المرأة لا يبطل النكاح إلا لسوتي" وإبراهيم 
النخعى؛ فإنهما قالا: إذا زنت المرأة قبل دخول زوجها عليها بطل نكاحها 
غة 4 | نتهين . 

ولم بذكن الشَّافِعِي وهذا هو الصواب في النقئل عنه» وأصله قول ابن 
المنذر بعد أن نقل عن الشَّافِعِي وجمهور العلماء أنه لا يؤثرء وروينا عن 
علي نه أنه فرق بين رجل وامرأته زنا قبل أن يدخل بهاء وروي عن جابر 
الله و احير اليدري: وإبراهيم النخعي أنهم قالوا: يفرق بينهما 
في البكر؛ إذا زَنْتَء وليس لها شيء» انتهى. 
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وكأنه حرّف الشَافِعِي بالنخعيء ورأيت الدّارمي قال: إذا زنت امرأة لم 
ينفسخ نكاحهاء وقيل عن أبي عبيد وغيره: يَبُطل» انتهى. 

وظاهره أنه عن ابن حربويه وغيره من أصحابناء وهو غريبٌ» ويقرب أنه 
لمعيه لعا بن ساد بوجرس المخاك ينه والله أعلم. 

قال : (وَلْوْ وَجَدَهُ خَدْتَى وَاضِحًا ؛ قلا فِي الْأظهَر) إذ ليس فيه إلا زيادة ثقبه 
فيه» وسلعة فيهاء والثاني: نعم؛ لأنه عَيبٌ منفر فاحش ثم في محل القولين 
طرق : 

أصحهما: أنهما فيما إذا اتضح بقوله؛ لأنه قد تبين بخلافه» فإن اتضح 
بعلامة» فلا. 

وثانيها : أنهما فيما اتضح بعلامة مظنونة؛ فإن كانت قطعية كالولادة» فلا 

وثالثها : طردهماء وإن قطع بالعلامة لمعنى النقَرَةٍء والحاصل أربعة ذكره 
فى «الوسيط»: ثالثها: أن يأت بعلامة قطعية فلا خيار. 

ورابعها: لا خيار ما لم يثبت بالأقراء. 

ل لا معد ره و 1 لآنها تتغير به بخلاف الرجل» لا يتغير 
بهاء وقوله: واضحًا زيادة لهء وقال في «الدقائق»: ولا بد منها؛ لبيان 
المسألة. والبينة على أن نكاح الخنثى المشكل باطلٌ» فإنه لم يذكره في غير 
هذا الموضع» وأجرى الجوري في كتابه «الموجز» هذين القولين في القطعاء. 
والعمياء والجذماء. وأشكال ذلك» قال في «الذخائر» : ولم اوه لغيره» ولعله 
أراد بالجذماء: المفضاة.» وأجراهما الجرجاني في «التحرير» في الخصي 
وععلول الاشيية والمؤاجر وهو الممكن من نفسه. مث لان 

قال: (وَلَوْ حَدّتٌ به عَيْبٌّ تَخَيَرَتُْ) إذا حدث بالزوج بعد العقد عيبٌ يثبت 
الخيارء فلها الخيار» وإن كان بعد الدخول؛ لأنها تتضرر بصحته فيتعين ذلك 
طريقًا للخلاص منه؛ حتى لو جب ذكره فلها الخيار على الأصح بخلاف تعيين 
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1 الى سا فر في لخ ان لاني ا 2 
إلا عنة يَعْدَ دخولء أو بها تَخَيّرَ فى الجَدِيدٍ. 


٠‏ سس جيه سر 


م 1 ا 0 0 َه 5 ا زح كم 7 ال راروااىن مم م سو م , وى 5 كت م 
ولا خيار لِوَلِيُ بحادث. وكذا بمَقَارِنٍ جب وَعنوَء و * بمقارنٍ جنونٍ. وكدا 


هو 


جُدَامٌ وَبَرَصٌ فِي الْأَصَح. 
المشتري» وهذا الفرع يشمله كلام المصنف. 

قال: (إلَّا عُنَةَ بَعْدَ دُخُولٍ)؛ لأنها وصلت إلى مقصود النكاح من تكميل 
المهرء وثبوت الحضانة» ولم يبق إلا التلذذء» وهو شهوة لا يجبر الزوج عليها 
مع عدم اليأس. 

قلت: والظاهر أنه لا خيار لها بالعنة قبل الدخول إذا كانت ممن لا يمكن 
وطؤها؛ لقرن أو رتق أو [شدة خنا] أو كانت متخيرة أيس برؤهاء سواء كان 
ذلك مقارنًا للعقد أو حدث بها أيضًا بعده. وكذا لو جب ذكره قبل الدخول» 
فحاله ما وصفناء وإطلاقهم منزل على السليمة يدل عليه التوجيه. 

قال: (أَوْ بها تَخَيّرَ ني الْجَدِيدِ) أي: قبل الدخول وبعده؛ لتضرره بذلك» 
وليسقط عنه المهر. إن كان قبل الدخول. 

قلت: ويجيء فيما إذا كان قد جبٍّء والحادث بها قرن أو رتق أو تجبير» 
أو [شدة خنا] ما ذكرناه» أما العنة فقد تزول أو يتلذذ بإيلاج معهاء والقديم لا 
خيار له؛ لعدم تدليسهاء وقدرته على الطلاق. 

قال: (وَلَا خِيّارَ لِوَلِىٌ بحَادِثِ) أي : على الصحيح ؛ لأن حق الفسخ فيما 
يحدث مختص بها دونهم» وحقهم إنما يراعى في ابتداء العقد دون دوامه؛ بدليل 
أنه لو رضيت المعتقة بجب عبد به ليس لهم الفسخ» وإن كان لهم منعها ابتداء من 
نكاح العبدء وقيل: الأولى إجبارها على الفسخ بعيب له المنع منه ابتداء. 

قال: (وَكَذَا بِمُقَارِنِ جب وَعُنَةٍ) أي: على الصحيح؛ لاختصاصها 
بالضررء ولا عار عليه» وقيل: له الفسخ من غير فرق بين عيب وعيب. فإنه 
يتعير بكون موليته تحت معيب. 

قال: (وَيَتَحَيرٌ ِمُقَارِنِ جنُونِ) أي : فإن رضيت به؛ لأنه يعير بذلك. 


(وَكَذَا جُدَامُ وَبَرَّصٌ فِي الْأصَحٌ)؛ للعار وخوف العدوى إلى النسل» وهذا 
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التفصيل يجري في ابتداء التزوج» فبحث إجابتها إلى العنين» والمجبوب 
- بالباء ‏ لا إلى المجنون» ولا إلى المجذوم» والأبرص على الأصحء وينبغي 
أن يكون محلهما في الابتداء والدوام ما إذا كانت سليمة» أما لو كانت مثله 
ففيه نظر! 

إشارة: ظاهر إطلاقهم استواء المناسب» والمولى وعصبته في ثبوت 
الخيارء والفرق بين القريب وغيره منقدح» ويدل على عدم الفرق» ترجيحهم 
أن السلطان لا يجيب مَنْ لا ولي لها إلى غير كفءٍء والمختار خلافه» ولا عار 
على المولي ولا عصبته في نكاح العتيقة معيبًا. 

قال : (وَالْخِيَارُ عَلَى الْمَوْرِ) خيار الفسخ بهذه العيوب إذا بيّنت على الفورء 
كرد المبيع بالعيب». وقضية النسبة أن يأتي هنا ما ذكروه هناك من المبادرة إلى 
المالي بالإشياة ولي بالضيق ار يكليه رإبمر الللدما ميت وقيل : تأتي هنا 
الأقوال في عتق ق الأمة اا وهنا 
النتقص محقق فلا يحتاج إلى مهلة. قال الرَافِعِي : وليس الفرق بالواضح 

تنبيه : قال القاضي أبو الطيب وغيره: معنى قولنا: إنه على الفور» أي : 
في حال الإمكان, ولم يرد أنه على التضييق؛ لأن هذه الفرقة تفتقر إلى 
الحاكم» فلها المضي إليه» وتثبت عنده العيب» فإن أخرت» أي: بلا عذر 
بطل حقهاء وأوضح ذلك العمراني» فقال: إن جنَّت قلنا : لأحدهما الفسخ 
بالعيب على الفورء وهو أنه إذا علم به رفع صاحبه إلى الحاكم», فإن أقرّ وكان 
ظاهدًا فسخ الحاكم بينهماء وذكر في «المقنع» نحوهء قال المَاوَرْدِي: الخيار 
على الفور إلا أنه لا ينفرد بالفسخ؛ بل يأتي الحاكم فيحكم له بالفسخ. 

وقال: إذا مضى أجل العنين فهي على حقها ما لم يرفعه إلى الحاكم» ولا 
يلزمها بعد السنة تعجيل محاكمته على الفورء وإذا رفعته إلى الحاكم بعد 
السنة: يعنى: زمان خيارهاء انتهى. 


والحاصل أن الرفع إلى الحاكم على الفورء وأن الفسخ بعد ثبوت الخيار 
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على الفور إلا ما ذكره الْمَاوَرْدِي في «الغنية» بعد الأجل» ولم أره لغيره. 

فرع: فإن علمت عيب صاحبي» ولم أعلم أن العيب يثبت الخيار فأشبه 
الطريقين في الشرح؛ أنه على القولين في نظيره من جواز العتق» والثاني : 
القطع بأنه لا تعذر؛ لأن خيار العيب مشهور في جنس العقود بخلاف خيار 
العتق» ويأتي في دعوى الجهل بالفورية ما سبق في البيع» وهنا أولى بالعذر أو 
ما ساق فى خيار العتق» والظاهر العذر بخفائه فيهما على أكثر الناس. 

فرع: إذا وجد الوطء أو التمكين منه قبل الفسخ عن رضا سقط الخيارء 
نصّ عليه» فلو قال: المعيب كان عن رضاء وقال الآخر: لم أكن أعلم بالعيب 
فالقول قوله؛ لأنه الأصل» وقبل قول الآخر؛ إذ الأصل دوام النكاح. 

قال: (وَالْمَسْحٌ قَبْلَ دُخُولٍ يُسْقِط الْمَهْرَ أي: سواء كان العيب مقارنًا 
للعقد أم حدث بعده فسخته» أو فسخه؛ لأنة متها أى يفا هذا ما صرح به 
الإمام واقتضاه كلام الجمهور. وقال الماوردق: فسخ الزوج بعيب حادث 
يسيطر كالطلاق» وهو شاد» ومثله ما حكى عن الإصطخري: أنه إذا فسخت 
بعيبه بعد المدة» هل يشطر المهر أو لا ينقصٌ منه شي؟ 

على قولين» وزيّفه الإمام» وقال أبو علي الفارقي بعد قول «المهذب»: 
وإن كان الرجل هو الذي فسخ؛ لسبب من جهتهاء وهو التدليس» فصار كأنها 
اختارت الفسخ. هذا الذي ذكره لا يصح؛ لأنه إذا جعل فسخه بعينهاء كأنه 
وجد من جهتها حتى أسقط مهرهاء [وهذا لا يختص عنه. ولا فرق بينهماء. 
وتكلف أبو نصر فرقًا قريبّاء والصحيح أن يقال: إن فسخت بعيبه لم يسقط]”*") 
والمعروف ما سبق. 

قال: (وَبَعْدَه) أي : بعد الدخول. 

(الأصَحٌ: أنه يَجبٌ مَهْرٌ مِثْل إِنْ فُسِحٌ بِمُقَارِنِ)؛ لأن الفسخ؛ لمعنى مقرون 


)١‏ في نسخة: (وجب أن يجعل فسخها بعيبه كأنه وجد من جهته حتى لا يسقط). 
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أو بحادث بَيْنَ الْعَقّْدِ وَالْوَظءِ جَهِلَهُ الْوَاطِئٌء وَالْمْسَمَّى إِنْ حَدَت بَعْدَ وَظء. 
كه مسح يوذ تقد وظء والمسان: 
وَلَا يَرْجِمُ الرَّوْحُ بَعْدَ الْمَسْخ بِالْمَهْرِ عَلَى مَنْ عَرّهُ فِي الْجَدِيد. 


بالعقد يرفع التسمية من أصلها ؛ لأنها وقعت على ظن السلامة» ولم تحصل» 
فكأن لا تسمية» هذا هو المنصوصء وظاهر المذهب» والثاني حكي قولا 
مخرجًا تحت المسمى» وهو مقياس ؛ لأن الدخول حصل في عقد صحيح على 
تسمية صحيحة» وقيل: إن كان الفسخ بعيبه وجب المسمى» وإلا فمهر المثل. 

قال: (أَوْ بِحَادِثِ بَبْنَ الْعَقْدِ وَالْوَطْءِ جَهِلَّهُ الْوَاطِئْ) أي : قالوا مهر المثل 
أيضًا على الأصح» ويجعل اقترانه بالوطء المقدر للمهر. كاقترانه بالعقد. 

(وَالْمُسَمَى إِنْ حَدَتٌ يَعْدَ وَظْءِ)؛ لأنه استقر بالوطء قبل وجود سبب 
الخيارء والحاصل أنا إن قلنا في «المقارن»: يجب المسمىء فهنا أولى إلا 
فثلاثة أوجه: 

الصحيح المنصوصء وبه جزم العراقيون: التفصيل الذي ذكره المصنف. 

و ا اا و 

والثالث: وجوب المسمى؛ لأن هنيت ا ل د وعن 
«الذخائر» وجه رابع : ل 0 والظاهر أنه من أوهامه» فإن ثبت 
فليكن في الثيب؛ إذ لا سبيل إلى إهدار البكارة. 

قال : (وَلَوْ الْمَسَحٌ بِرِدَةِ بَعْدَ وَظءِ فَالْمُسَمّى) لأن الردة لا تستند على ما 
تقدم. والوطء قرار المسمى قبل وجودهاء وحكى الْغَرَالي فيها قولًا مخرجًا 

من العيوب» وليس بمعروفء, نعمء نقله الإمام وجهًا واستبعده» وقال: أخشى 
ألا يصح فيه نقل. 

قال: (وَلَا يَرْجِعْ الرَّوْجُ بَعْدَ الْمَسْخْ ِالْمَهْرِ عَلَى مَنْ غَرَهُ ِي الْجَدِيدٍ)؛ لأنه 
شرع في النكاح على أن يقوم عليه البضع: فإذا سبق فى منفعته تقرر عليه 
عوضهء كما لو أتلف المبيع المعيب». والقديم الرجوع». وهو الصحيح في 
«مختصر الجويني»» وقضى بذلك عمر ذَلإبه. 
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قال في «الأم»): أخبرنا مالك عن سعيد بن المسيب إنه قال: قال عمر بن 
الخطاب به : «أيما رجل تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها 
صداقها)». وذلك لزوجها غرم على وليهاء وكما يرجع بقيمة الولد المغرور 
بحرية أمه. 

إشارات: لا خفاء أن الخلاف في العيب المقارن؛ إذ لا تغرير في 
حادث». ثم الخلاف ناز اوحينا مهر المثل» او العسمن قاله الْبَعَرِي 
وخصصه الْمْتَوَلَ بقولنا: الواجب مهر المثل» فإن أوجبنا المسمى» وغرمه فلا 
رجوع به جزماء قال الرَافِعي : والأشبه الأول. والحاصل في رجوعه بالمغروم 
مهر المثلء إِذَا أصحهما: لا. 

وثانيها : نعم» سواء كان الولى محرمًا أو غيره» علم العيب أم لاء سواء 
كان المغروم مهر المثل أو المسمى. 

وثالثها: أن الأمر كذلك إن كان محرمًا أو غيره؛ فلا إلا أن يكون عالمّاء 
والقول قوله في نفي علمه بالغيب. 

ورابعها: الأمر كما سلف, إن كان المغروم مهر المثل إلا المستحق. 

وخامسها: يفرق بين كون غير المحرم حاكمًا فلا يرجع عليه بحال أو لا 
من قريب» ومعتق فالحكم كما مرَّء كذا قاله ابن الرّفْعَة» وخصص جماعة منهم 
الدارمي القولين: بغير الحاكم» أما الحاكم فلا رجوع عليه قطعّاء ولم أر من 
صرح بخلاف ذلك» وإن كان ابن الرّفعَة أخذ ذلك من إطلاق مَنْ أطلق إذا 
قلنا: يرجع على الولي رجع بالكل» وحكى الفوراني فيه الخلاف الآتي في 
المرأة» وإن كانت هي المعارة فقط» وتصويرها في عقدها بنفسهاء وحكم 
حاكم بصحته واضح» وصوره الْمُتَوَيِ؛ بأن خطبت إلى نفسها فكتمت العيب. 
والتمست من الولي تزويجه». وأظهرت له أنها أطلعته على حالهاء وفيه نظرء 
وعلى التقديرين» هل يرجع عليها بجميعه أم يجب بنفيه شيء؟ فيه وجهان : 


أحدهما : نعمء فلا يخلو البضع عن يدك. 
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والثاني : يرجع بالكل. صححه في «الروضة»» والمنصوص في «القديم» 
فصرح أبو حامد بتضعيف ما نقله» فبان ضعف ترجيح «الروضة»؛ لأنه خلاف 
النص على ما عليه التفريع. 

فاكلة: المفسوخ نكاحها بعد دخول» وهى حامل لا نفقة لها ولا كسوة فى 
العدة» وكذا الحامل على الأصح في «الروضة» هناء وصححا في «المحرر» 
هناك في الاستحقاق» وتبعه في «الروضة»» ووقع له في المسألة ما سنوضحه 
هناك. 

قال: (وَيشْتَر م يُشتَرَط فِي الْعُنَةِ ره فْعّ إلى حَاكم وَكَذَا سَايْرٌ الْعيُوبٍ فِي الْأصَحٌ) 
أنه فسخ ممه فيه » فَأَشْبَه 3 الْإِعْسَار. 

والثاني: في غير العنة لِكُل مِنْهُمَا الانْفِرَادُ بِالْمَسْخْء كَالرّدٌ بِالْعَيْب. 

قال الْبَعَوِيُ: وعلى الوجهين لو أخَّر إلى أن يأتي الحاكمء ويفسخ 
بحضرته يجور. 

تلبية ! : قَضِيةُ كلامو أنّْهُمَا لَوْ تَرَاضَيا بالْمَسْخِ مِمّا يَجُورْ الْمَسْحُ به ول يَصِحَّ؛ 
وَلذلك قال فِي «الْمُحَرَّرِا بعد قوله: «على أقرب الوجهين»: ولا تنفرد 
الزوجات بالفسخء وفيه نظر؛ فإن الشَّافِعِي قال في «الأم»: فيما إذا وجدها 
رتقاء» ولا يلزمها الخيار إلا عند الحاكم» إلا أن يتراضيًا بشيءٍ؛ فيجوز تأخير 
تراضيهما» انتهى. 

وقضية جواز انفرادهما بالفسخ بالتراضي» وفي «الحاوي»: أنهما لو اتفقا 
على الفسخ عن تراض؛ ففي جوازه وجهان: 

أحدهما: يجوز؛ لأن التحاكم عند التنازع. 

والثاني : 0 لأنَ مَا اشتبَة حَكْمُهُ لَمْ يتين إلا الْحَكُم. 

إشارة: العُنّهُ هي : الْعَجْرُ عَن الْوَظءِ؛ لين الدكرة وَعَدّمٍ انيِشَارِو ثم 
قيل : هي مَأَخُودَةٌ مِنَ ده وَهَوَّ الاغتِرَاضٌ» وقيل : سمي عِنْينا ؛ للين ذكره 
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وقال الْمُتَوَلَي: اشتقاقها.من الْعْنَّةِ وهي: اسم الموضع الذي تحبس فيه 
الإبل؛ لأنه احتبس عن المباشرة» ومنه سّمَىَ عنان الدابة عنانا؛ لأنه يمنعها 

قال: (وَتَتْبَتٌ الْعَنَة بإِقْرَارة) أن : لدى الحاكم بعد الدعوى عليه به» وكذا 
قبلها ؛ إذا قلنا : إِنْهُ يَقْضِي بِعِلْمِهِ فيما يظهر. 

(أَوْ بَيْتَوٍ عَلّى إِقْرَارِ)؟ لاعترافه بعجزه. وَلَا يُتَصَوَّرُ تُبُوتُهَا بِالَْيْئَةِ؛ لِأَنهُ لا 
مَطَلعَ لِلشْهُودٍ عَلَيْهًا. 

قال صاحب «التعجيز» في (شرحه»: وفيه وجه لابن أبي هريرة. 

قال الماوروئ أوإلةذهي أكتر امخابنا» اننهن: 


2 
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وهذا وهمٌ منه» والذي في «الحاوي»: عن ابن أبي هريرة والأكثرين : نَهَا 
َبنّتْ بإِفْرَارِهِ وييَمِينِهًا بَعْدَ نكُوله وَإِنْكَارُهُ نعم» يحتمل أن يقال: يرجع في ذلك 
إلى أهل الطب. ويعمل بقولهم كما في سائر الأمراضء إذا ادعوا الإحاطة 
علو ذلك 
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(وَكَذَا بِيَمبنِهَا بَعْدَ نكُولِهِ في الأصَحٌ) أي : قول الجمهور؛ لِأنْهَا تعلم ذلك 
بتراقة الأعوالية وطول العا وسةة وإنها يلف إذا زبان ]ليا دتكويهنا 
ذكرناه. 

وَالنَاني : لا يُرَدُ اليمن عَلَيْهَا؛ لأنه لا اطلاع لها على عجزه؛ أو قد يمتنع 
مع القدرة. ولذلك قلنا: لا تسمع البينة على نفس العنة. 

وعلى هذا قيل : يقضى بنكو له . ويضرب المدة بغير يمينها , وقيل : إذا قلنا : 
لا يرد اليمين عليهاء لا يحلف الزوج أصلاء ولم يذكروا رده اليمين عليها ؛ 
لوضوحهء فإن حلفت بعد ردّه اليمين عليها أو بعد نكوله: تثبت العنة» وإلا فلا. 


() في نسخة: (ظهر). 
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قال: (وَإِذَا تَبَتْ ضَرَبّ الْقَاضِي لَهُ سَنَهَ بِطَلَبِهَا) أي: لأن عمر ويه أجَلَه 


2 6 | 
سنة» كما رواه الشَافِعِيُ وغيره"'". 


فال الما روف : : وهو لا يَفْعَلّهِ إلا عَنْ تَوْقِيفٍ ب أو تمهاد وشَاوَرٌ فِيه 


الصّحَابَة ور لِأنْهُ كَانَ كتِيدُ الْمَصاورَة فِي الْأخكام 7« ن مَعَ عَدَمِ الْخْلَافٍ 
فيه إِجْمَاعَا . والمعنى في اعتبار السَّئّة أن العجز العارض يزول بتبدل الفصول» 
قال البيهقيٌ : وَروينَاه عَنْ عَمّرَّء وابن مسعودء والمغيرة بن شعبة وي انتهى. 

وَقَالَ فِي «النْهَايَِ» : أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى اتَبَاع قَضَاءِ عُمَرَ كه فِي فَاعِدَةٍ 
المانت: 


وعورض بأن الْمَاوَرْدِيَ حكى عن مالك : نه يُوَجَلَ نِضْف سَنَقٍ» وَعَنٍ 
الْحَارِثِ بْنِ أبي رَبِيعَة أنه يوَجلُ عَشَرَة أَشْهْرِ رعو ان المفتيعة إن كانت 
وين لمجو مع ايو كل شنة »ورلا عي حَمْسَةَ أَشهُرِ مصاع و نضاء 

قلت: ولعله غير ثابت عنهم, قال الشَافِعِيُ : في «الأم» الول اعفظ عن 

مفتٍ لقيته خلافًا في أن حل مره العنين سَنة؛ فإِنْ أصابهاء وإلا خيّرت في 
معبذ اس عشم # 


١ 


ْ 


)0( قال الْمَارَودِيك : قله لديل لكك ل جع ال دير فيا إِلَى أضل مِنْ هق وَتَفْدِير 
ا اي َحَدُهُمًا : أَنَهُ مَرْوِيٌ عَنْ عُمَرٌ؛ ِأنْهُ أجل الْعِنِينَ سَنَهَ وَعْمْرُلَا 
يفْعَلُ هَذَا إِلّا عَنْ 0 ِيف يَكُونُ نَضّا أو عَنِ اجْيَهَادٍ شَاوَرَ فيه الصَّحَار بََ؛ لِأَنهُ كانَ كَثِيرٌ الْمَسُورَة 
لي الأشكا انكر ع عل البعلاق لج إعتاعاء زا للزقة تع خااتن لعل أز اختقاء لخ 
يَجرْ بخْلَافِهِ :والكايي: أن التََجِيلَ إِنَمَا وْضِعَ لِيعْلَمَ حَالَهُ هَل هُوَ مِنْ مَرَضٍ طَارِئ؛ ؟ فيرجَى 
- أَؤْ مِنْ نَقْص فِي أضل الْجِلْمَةْءٍ قلا يُرْجَى رَوَالَهُ فكَانت السّنة الجا مِعَهُ لِلْمْصُولٍ 

0 بع أوَْى أن ١‏ تَكُونَ أجاًا : مُتيرَا؛ أن َل الشَاء ار رظب تفل الكنت حار 000 
الست طهر 5 َِنْ كان من بَرْدِ فََضْل الح يَُابِلةُ» إن كان ِنْ 2 كفل اله 
يُقَابلُة» وَإِنْ كَانَ مِنْ رُظوبَةٍ فَقَصَلّْ الْيُبُوسَةٍ يُقَابِلَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ يُبُوسَةٍ فَفَضصْلٌ الرُطُوبَةِ يُقَابلُهُ - 
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تنبيهات : قوله: ا(سَنَةَ) أي : ِالأَهِلَّةِ من حين ضرب القاضي» لا من وقفت 
إقواوةة بوميز العاف :عبان الشنة الخر والقن فتدتاء و عمد مالك أن العية 

قوله : «بطَلَبهًا»؛ لأن الحق لهاء وخذ منه أنه لا ينوب عنها ولت فى ذلك»: 
سواء كانه [عافلة ]57 أو موحت 


ومع 


وخدقة نول رفت بْتٌ الْعْنْة [بإقرَارِِ]» إنه لا تسمع دعواها من امرأة الصبي 
والمعضوة : لستقوط لي وحكي في [الصّبي]”'" المرافق [قول 7١]‏ فنا 

ويكفي في طلبها قَوْلَّا : إنْي طَالِبَة د حََي عَلَى مُوجب الشَرْع ؛ وَإِنْ جَهِلْتْ 
الْحَكُمَ عَلَى التّفْصِيل ؛ فَلَوْ سَكَنَتْ لدَهْشَةٍ أَوْ جَهْل ؛ فلاناض هوا على 
الطّلىب للحاجة. 

سبق عن «الخصال»: أنه ليس للرتقاء» ولا من يصلح جماعها دعوى 
العنة» ولو نكح الحرٌ أمة بشرطه؛ فليس لها دعوى العنة؛ لتضمن دعواها 
بطلان التكاح. 

قال : (قَإِذًا تَمَّتْ) أي : السّئة المضروية عنه. 


(رَفَعَنَهُ إلبْه) أي : ولم يكن لها أن تفسخ بلا رفع ثانٍ على | لصحيح» نخلافا 
للإصطخري ؛ لأن الأمر مبني على الإقرار بعدم الإصابة» وما يلحق بذلك من 
الإنكار والتحليف». فيحتاج إلى نظر الحاكم واجتهاده. وفصله الخصومة. ولم 
يتعرض لكون هذا الرافع الثاني على الفور أو التراخي» وسبق ما فيه. 


وَإِنْ كَانَ مُرَكْبَا مِنْنَوْعَيْنِ قَمَا حَالْمَهُ في النْوْعَيْنِ هُوَ الْمُقَابِل لَه دا مَضَتْ عَلَيْه الْمُصُولُ 
الأَرْبعةُء وَهُوَ بَِالَةِلَمْ يكن مَرَضًا ؛ لِمَا قبل عَنْ عُلْمَاء ءِ الطب : ِّهُ لّا يَسْحَرٌ الدَّاءُ في ي الْجِسْم 
أَكْثَرَ مِنْ سَنَقِ وَعْلِمَ حِيَئِذٍ أنْهُ نَفْضٌ لازم لأضل الْخِلْقَةِ نضا عنا ترح الجانة انظر: 
الحاوي الكبير (9/ 476). 

)1١(‏ في نسخة: (مملوكة). 

000 في نسخة: (الزوج). 

فر في نسخة: (وجه). 
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عرعاسم وني .ىم سس 


فَإِن قَالَ: وَطِنْتَ خحلفت. فإن تكل خُلفث فَإن حلفت أو 


أَقَرّ اسْتَقَلْتُ بِالْمَسْخْ 

قال: (فَإن قَالَ: وَطِيْتٌ؛ حَلت) أ بعد طلبها يمينه ؟ إذالأصل عدمه» 
إن عخلفه رقيك:فعة» والنهيت اللخضومة» هذا إذا كانت تا أما لو قالت: 
أنا يكز كما كنت وشهد بذلك أربع من عدول النساءء فالقول قولها بيمينها 
للظاهرء وقيل: لا يمين» وإِنْ حلفناها؛ فهل يتوقف ذلك على طلبه؟ فيه 
وجهانء لم أَرَ فيهما ترجيجًا. 

والأشبه التوقف على طلبه؛ لأنه حقه. وهو ظاهر نص «الأم» حيث قال 
بعد شهادة النسوة ببكارتها : فإن شاء الزوج حلفت هي ما أصابهاء ثم فرّق 
بينهماء وإذا حلفت؛ لطلبه ودعواه عود البكارة أو دونه؛ حلفت أنه لم يصبهاء 
أو أن بكارتها الأصلية باقية» لم تفسخ إِنْ شاءت» كما سيأتي بيانه؛ فإن 
نكلت؛ حلف هوء وبطل الخيار» فإن نكل ؛ فالأصحٌ أن لها الفسخ [ويكون] 
نكوله”'' كحلفهاء هذا في البكرء نعم لَوْ كَانَتْ غَوْرَاءَ» يُمْكنُ وَظؤُّهَا مَعَْ بَقَاء 
لْبَكَارَةِء كما سبق» وحيئئذٍ يكون الْقِيَّاُ تَحْلِيمُهُ أَوَلَاء كَمَا لَوْ كَانَتْ تَيْبَّاء ولم 
أَرَ مَنْ تعرّض لذلك. إذا وجد الشهادة ببقاء البكارة لهذه وعدمها سيان. 

قال: (فَإِنْ تَكَلَّ حُلَمَتْ) كغيرهاء قالا في «الشرح» و«الروضة»: وفيه 
الخلاف السابق» أي : وهو أوجه: 

أصحها : تحلف. 

وثانيها : يقضي بنكوله. 

وثالثها : لا ردّء ولا قضاء بنكوله. 

زفيهَا فالامغرابة وقظز 4 لأنيها سيق .من الخلات فى حلفيا على اله 
التي تخفى غالبّاء وهنا يحلف على عدم الإصابة» وهي أمر معلوم؛ فمن أين 
يأتي ذلك الخلاف أو غيره؟ والوجه القطع بردٌ اليمين هنا. 

قال: (قَإِنْ حَلَفَتْ أَوْ أَكَوَ اسْتَقَلّتْ بِالْفَسْخْ) كما لو ثبت عيب الممتنع بالبينة 
عند الحاكم. 


)١(‏ في نسخة: «نكولها». 
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ذكل تل إلى زاوالتاجي ار ضدي وَلَوْ اعْتَرَلَتْهُ أو مَرِضَتْ أَوْ حَُبِسَتُ فِي الْمَدَة 


(وَقِيل : يَحتَاح إلى إِذْنِ الْقَاضِي 5 فُسَحْه) يعني : : أن الفسخ إليه؛ لآنه في 
محل النظر والاجتهاد فيتعاطاه. أو يأذن لها فيه وقيل: هو لا يتولاه إلا 
الحاكم. ذكره جماعة» وعزاه في7البيان) إلون الشيخ اف حامد» وهو ضعيف. 

واعلم أن قضية كلامه أنها على الأول تستقل بالفسخ., ولا حاجة مع 
الإقرار أو الحلف إلى شيء آخرء حتى لو يأذن بعد حلفهاء أو إقراره بالفسخ ؛ 
0 ا ار لص يي 
تثبت العنة» أو يثبت حق الفسخ. فاختاري على أصحٌ الوجهين؛ انتهى» 
وغار :"لكر الك تإذا اقش عله با نعنة يفكت قال ابن الائعةة وطاهرنها أنها 
قيلط على النسخ وها لميقل القاضى: سكت بعس أرما دن معنا تمن 
تخييرها بالفسخ والبقاء» وهو ظاهرٌ نص الشَافِعِيٌ» انتهى. 

ا ا ا ا 
الأغغيان فلو فسيفتك يعد :قوله؟ [تبقت كان] العكة » بغيد؛ ولهذا طرحها 
الرافِعِنُ في «الشرح الصغيراء كاك لين الله ولم يذكرها العَزال 
وإنمااوقعت هذه اللفظة في «النهاية». ومراده ما ذكرناه. وكلام بعض 
الشارحين يقتضي أنه لا بد منهاء أو من قوله: حكمتء إذا لم يجعل الثبوت 
حكمًا؛ فإنه قال: والقول بتمكنها من الفسخ قبل قول القاضي ثبت عندي 
بعيد» وبعد قوله: ثبت عنديء» ولا قال: ولا تخيري» ينبغي أن يبنى على 
الثبوت. حكم أو لا؛ فلا بذ من حكم؛ ليرفع الخلاف» نيجب لأرين كلذ 
«المنهاج» على المراد» استقلت بالفسخ بعد حكمه» انتهى. 

قال : (وَلَوْ اعْتَرَلَتْهُ أو مَرِضَتْ أو حُبِسَتُ فِي الْمُدَّة لَمْ تَحْسَبٌ)؛ لآن أمر 
المهلة إنما يظهر إذا كان الزوج مخلي معهاء فإذا لم يكن مخلي؛ فلا حكم 
للمدة» كذا علله الإمام. 

واقتصار المصنف على ذكر ذلك من جانبها فقط؛ يفهم أن حبسه ومرضه 
لا يمنعء كما حكاه الرَافِعِيُ عن «مجموع ابن الْقَطََان)ء وجرى عليه 
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َس ومو 


وَلَوْ رَضِيَتْ بَعْدَهَا بِهِ بَطلَّ حَقَهَا وَكَذَا لَوْ أَجَلتْهُ عَلَى الصّجيح. 


الشارحونء وفيه نظرٌ ظاهرٌء وأغفلته «الروضة»» وقد حكى في سفره خلافًا مع 
كونه باختياره غالبّاء فهذا أولى» والحق أن حبسه أو مرضه الذي يمكنه معه 
إتيانها يمنع اللاحتساب». وهو قضية ما في «النهاية». و«البسيط)ء وتوجيه 
الإمام كالمصرح به» وفي معنى حبسه سفره كرها. 

وفي شرح «التعجيزا : أنه لو فرّق بينهما قهدًا؛ لم يحسب المدةء كعدم 
تمكنه» لا بتقصير منه» وفي سفره. وكذا مرضه تردد؛ لأنه عَذِرَ شرعًاء انتهى. 

فرع: حيضها لا يمنع الاحتساب» وهو قضية إطلاق الأكثرين والشَّافِِي 
والأصحابء وفي النفس منه شيء؛ إذا كان حيضها أكثر الحيض» ويتكرر كل 
شهر» ولم يذكر النفاس والاستحاضة لا تمنع الوطء» فلو تخيرت لم أرَ فيه 
نضّاء والوجه عدم الاحتساب» كالمرض»ء» وأولى. 

قال الرَافِعِنُ: لو عرض في بعض السّبّة مانع» ثم زال؛ فالقياس أن 
تستأنف» أو تنتظر مثل ذلك الفصل من السّنة اللأخرى. 

قال ابن الرّفْعَة: وفيه نظرْ؛ لأن ذلك أيضًا يلزم الاستعناف؛ لأن ذلك 
الفصل إنما يأتي في سنة أخرى» لو مضى الحول فادّعت عجزه. وادّعى أنها 
منعته نفسها في المدة» أو بعضها فكذبته. فإِنْ كان لأحدهما بينة فذاك» وإلا 
صدق بيمينه» فإذا حلف ضربت المدة ثانيّا» وأسكنها في جوار قوم ثقات. 
يتفقدون حالهماء فإذا مضت المدة اعتمد القاضي الثقات. وجرى على 

حكمهء ذكره الْمُتَوَلَنُ إذا فسخت بالعنة؛ فلا شيء لها من المهرء وفي قول: 
كله. وفي قول: نصفهء وهما شاذان. 

قال : (وَلَوْ رَضِيَتٌ يَتْ بعدهًا به يَطلَ حَقّهَا) كما في سائر العيوب. وقوله: 
«بَعْدَهَا» زيادةً لا بد منها؛ فإنها لو رضيت به في المدة» أو قبل ضربها؛ لم 
يبطل حقها على الجديد الأظهر»ء ولها الخيار بعد المدة. 

قال: (وَكَذَا لَوْ أَجَلَنْهُ عَلَى الصّحِيح) أي: بأن قالت بعد مضي المدة: 
أجّلته شهرًا أو أقل أو سنة؛ لأن الخيار على الفور. 
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وَلَوْ تَكَحَ وَشْرِط فِيهًا إِسْلَامٌ أو فِي أَحَدِِمَا نَسَبٌ أَؤْ خْرَيّة أو غَيْرَهْمَاء فأيت 

َالْأَظْهَرُ صِحَةُ النُكاح» 700000 ش15 


والقائن ويه قال "اين المكلانبوغيره إن لها لقو دولهنا افعو إلى 
الفسخ متى شاءت» انتهى. 

507 في «فروع ابن الْمَكَّلان): أنه قاله. ثم قال فى «درسه» ثانية: إنه 
يقوى عندي أنه قد بطل خيارها. 

قال: (فصل : وََوْ تكح وَشْرٍ رط فِبهَا إسْلَامٌ أ ِي أَحَدِِمَا نَسَبٌ أو حُريٌَ أو 
ا نا لأظهّرٌ صِحَةُ صِحَهُ النككاح)؛ لأن البيع لا يفسد بخلف الصفة 
مع تأثره بالشروط الفاسدة؛ َالتحَاحُ 8 

والثاني: فساده؛ لأنه يعتمد الصفات» فتبدلها كتبدل العين» ثم لا بد 
لجريان القولين من توفر شروط الصحة؛» فلو شرط إسلامهاء فخرجت كافرة 
غير كتابية؛؟ فباطل قطعًاء وإِنْ كان عبدًا؛ فلا بد أن يكون نكح بإذن معتبر» أو 
بانت أمة؛ فلا بدَّ من كونه ممن يباح له الأمة» وإلا فباطل فيهما. 

تنبيه: قوله: «أَوْ غَيْرْهُمَا يفهم جريان القولين في كل الصفات» كأن 
المشروط صفة كمال كالجمالء واليسارء والبكارة» أو صفة نقص 
كأضدادهاء أو كان مما لا يتعلق به كمال ولا نقصانء. وهو ما صرّح به 
العراقيون وغيرهم. 

وقال القاضي الحسين: عندي أن ما لا يرغب فيه لا يبطل خلعه قولا 
واحدّاء وخصٌ القولين بكل صفةٍ مرغوب فيهاء وعن شرح «مختصر 
الجويني»: أنهما في النسب والحرية» وما يؤثر في الكفاءة لا غير. 

واعلم أنه قال في «الأم» في باب «العيب في المنكوحة»: ولو تزوج امرأة 
على أنها جميلة» شابة» موسرة» تامة» بكر؛ فوجدها عجوراء قبيحة» لع : 
قطعاء»ء ثيبّاء أو عمياء؛ فلا خيار له وقد ظلم من شرط هذا نفسه. فاقتصر 
على الصحة في هذه الأشياء» وعلى نفي الخيار فيهاء مع ذكره الخلاف في 
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ْم إنْ بَانَ حَيْرَا مما شرط قلا حيار وَإِنْ بَانَ دُونَهُ فَلَّهَا الْخِيَانُ وَكَذَا لَهُ في 
الصحة في النسب والحرية» ولعل هذا أصل هذه الطريقة 

قال مفرعًا على الأظهر : (ثُمَ إِنْ بَانَّ خَيْرًا مِمّا شرط؛ قلا خِيَّارَ) كما لو 
شرط نيبا قنانةةيكرا أوأكقابية.فيانة مسلفة: أو آمة فبانت حرة» قال 
الشَافِعِي : وليس النكاح كالبيع. 

(وَإِنْ بَانَ دُونَهُ) أي : دون المشروط. 

(تَلََا الْجِيَارُ وَكَذَا لَهُ في الْأصَمٌ) أي : للخلف. 

واعلم أن إطلاقه يقتضي ثبوت الخيار لها في النّسب مطلقّاء متى بان دون 
المشروط» والأظهر في «الروضة» و«الشرح الصغير»» وقضية ما في «الكبير) : 
أنه تناولها في النسب أو زاد عليها ؛ فلا خيار لهاء وإِنْ كان دون المشروط. 

قال الرَافِعِي: وعن القاضي أبي حامد طريقة [قاطعة] بانتفاء الخيار لها 
وللأولياء؛ لأن الكفاءة حاصلة» انتهى. 

ويؤيد هذه الطريقة قوله في «الأم»: ولو غرّها بنسب فوجد دونه. وهو 
بالنس الدون كفاء لها؛ ففيها قولان: 

أحدهما: أنه ليس لهاء ولا لوليها خيار من قبل الكفاءة لهاء وإنما جعل 
لها ولوليها من قبل التقصير عن الكفاءة» فإذا لم يكن تقصير فلا خيار» وهذا 
أشبه القولين» وبه أقول» انتهى. 

وهوما رواه الْبوَيْطِنُ» قال: والقول الآخر: إن النكاح مفسوخ, أي : 
باطل» فالذي ة 0 و«البويطيٌ» على قول الصحة الجزم بأنة لا غبار لهاء 
وقضية نصوصه وه نه أنه لا خيار لها بخلف الصفات التي لا تشترط في 
الكفاءة» كالجمال والطول وغيرهماء وهو خلاف ما اقتصر عليه في «الشرح» 
و«الروضة» وسبق عن نصّه أنه إذا شرط أمورًا لا تعتبر في الكفاءة أنه لا خيار 
بخلفها ؛ فإن ثبت له نص يخالف ذلك فذاك» وإلا فمذهبه ما ذكرته. 

واعلم أن قضية كلام «المنهاج» أيضًا : أنها لو شرطت حريته فبان عبدًا لها 


وى موه مل 
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الخيارء وإن كانت أمة» والذي في «الروضة»: أنها إِنْ كانت حرة فلها ولوليها 
الخيار» وإن كانت أمة؛ فوجهان». وفيل : يثبت قطعا » فإنْ أشتنامء قال القاضي 
الحسين والإمام 9-7 : هو للسيد دونهاء وكلاء «الجازىي؟ ينيم انه لهماء 
كما اقتضاه إطلاق «المنهاج» : قال : «وَكَذَا لَهُ في الأصَح؛ لِلْعْرُورٍ. 

والثانى : لا ؛ لتمكينه من التخلص بالطلاق. 

تنبيهات: أحدها: إطلاقه يقتضى أن لها الخيار متى أخلفت» والذي فى 
الروضة» و«الشرح» أن حكم النسب من جانبها كهو من جانبه» فلا خيار إلا 
إذا كان نسبها دون نسيه. 

ثانيها: إطلاقه يقتضى أن له الخيار إذا شرط حريتهاء فخرجت أمةء 
والذي في أصل «الروضة»: أنه إِنْ كان حرًا؛ فله الخيار على المذهبء. أو 
عبدًا؛ فلا خيار على المذهب. 

ثالثها: عبارة «الروضة»: فطريقان؛ أصحهما: أنه كهىء فيثبت له الخيار 
إِنْ كانت دون نسبهء وإلا ففيه القولان» والثانى: لا خيار قطعّاء وإذن لا معنى 
لإطلاقه وجهين. 


رابعها : قال شارح: ذكر ابن الرّفْعَة هذا الترتيب الذي ذكره الرَّافِعِيُ عن 
طوائف من الأصحاب» وأن الصحيح عند القاضي أبي الطيب ثبوت الخيار» 
خلاقًا للبغوي وأن المزني والربيع أطلقا القولين في ثبوت الخيار بالخلف في 
الُسبٍء وأن ذلك يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون نسبه فوق نسبهاء أو مثله؛ 
أو دونه وأن الخلاف [في الحرية] مرتب على الخلاف في النّسب» وأنك إذا 
اختصرت قلت في ثبوت الخيار: إذا غرر الزوج بالحرية ثلاثة أقوال : 

ثالثها: إِنْ كان الزوج عبدًا؛ فلا خيار لهء وإلا فله الخيارء وقد حكاه 
الإمام» كذلك رواية العراقيين» وصاحب «التقريب»» كما في «المحررا 
و#المنهاج: يصح ما صححه القاضي أبو الطيب؛ ولكن الرَافِعِنُ لم يحله. 
قال: وأنا أختاره؛ لأنه قد يكون لها غرض» ولولا ذلك لما اشترطه» فلا فرق 
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بين أن يكون فوق نسبها أو لاء وكذلك لو شرطت أن يكون فقيهّاء أو طبيبًاء 
أو اتجووه: انتهى 6 :وليين كما قال لما سيق. 

ويأتى خامسها : لو كان المشروط صفةً أخرى كما أشرنا إليه» قال في 
(الروضة»: فإِنْ شرطت في الزوج» فبان دون المشروط؛ فلها الخيار» وإِن 
شرطت فيهاء ففى ثبوت الخيار قولان؛ لتمكنه من الطلاق» وإِنْ قلت: الأظهر 
الفبوف» اهو 2 

وكلام«المنهاج» منطبق على هذاء والْمَاوَرْدِيُ حكى الخلاف في جانبها 
أيضّاء وقضية كلام الشيخين: أنها إذا شرطت فيه غير النسب والحرية» فبان 
قونهنا أن اليا النقيار فعلى هذا تن شرط عد تيا لك أ ونطو ل © أن فتبانا 
ونحوهاء فأخلف؛ ثبت الخيار»ء وفيه نظرّء والوجه عدم ثبوته» وبه أجاب 
الدارمئٌ فيما إذا شرط الزوجء كما نص عليه في «الأم»» وقد قالا: إنها إذا 
شرطت نسبًا شريفاء فأخلف؛ ولكنه مساو لها؛ لا خيار على الأظهرء 
والنُّسب صفة معقودة مهمة» ولم يثبت تخلفها خيار في هذه الحالة؛ لكونها 
لا مدخل لها فى الكفاءة» فكذا يجب أن تكون الصفات التى لا مدخل لها 
في الكفاءة. كذلك لا خيار ويخلفهاء وقد نصّ في «الأم» على أنه لا خيار 
بخلف الجمالء والبكارة» وسلامة الأعضاءء كما سبق؛ لكنه ذكره من 
جانب الرَّوجء والظاهر أنه لا فرق» ولا أثر لقدرته على الطلاق» ولم يعلل 
بذلك؛ بل إن النكاح مخالف للبيع» وقضيته عدم الفرق بين الزوجين. 
ويقوي هذا كل القوة» إذا كان مثلهاء أو فوقهاء أو مقاربًا لهاء أما لو كانت 
في أول شبابها فشرطت شبابه» فبان شيخًا هرمّاء فيظهر ثبوت الخيار؛ لبعد 
قا توما 

واعلم أن ما قدّمته إنما يتضح فيما إذا نكح البالغ العاقل» أو البالغة 
العاقلة بشرطه؛ أما لو زوَّجٍ الأب الصغير أو الصغيرة» وشرط وصمًا مقصودًا 
زائدًا على الكفاءة» وفي إخلافه عدم نظر للمولى عليه وضرر؛ أن يثبت الخيار 
لا محالة» ولا ينقدح في بعض صوره خلافء وكذا لو زُوْجَ مِنْ غيره بوكالةٍ 
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2 و 
له مو 


وَلَوْ طَنَّهَا مُسْلِمَةَ أو حُرَّةَ قَبَانَتْ كِتَابِيّ 3 و أَمَةَ وَهِيَ تَحِلَ لَهُ قلا خِيَارَ في الْأَظْهَرٍ 


وأمره باشتراطه صفة» فشرطها فأخلفت. 

فرع: في «فتاوى الْبَعَوِي): تزوجها بشرط البكارة» فوجدت ثيبّاء وقالت : 
كنت بكرًا فزالت البكارة عندك» وقالت: كنت ثيبًا» صدقت بيمينها؛ لدفع 
الفسخ. ولو قالت: كنت بكرًا فافتضني فأنكر» فالقول قولها بيمينها 00 
الفسخ. وقوله بيمينه ؛ لاقم كمال الجهر؛.. ٍْ يعني : إِنْ طلّق أو فسخ». أو قلنا 
التكاح باطل» وكان لم يدخل بهاء حتى لا يطالب بالشطر» ولا بالكل. 

قال لام كلها لزع از غرا تباقك وريه اذ أَمَهَّء وَهِيَ تَحِلَ لَهُ؛ كلا 

خِيّارَ في الْأظهّر)؛ لأن ظن الكمال لا يثبت الخيار في البيع» كما لو ظن العبد 
كاتبًا فلم يكن ؛ ور قوع لخاد 

والثاني: د كيت الكيان» لآن ظَاهِرَ الدَّارٍ الْإِسَلام وال 

واعلم أنه نص فيما إذا بانت كتابية على الخيار» وفيما إذا بانت أمة على 
أنه لا خيار» [فقيل قولان نقلًا وتخريبّاء ورجحها في «الروضة»] وقيل: لا 
خيار فيهما قطعّاء حكاه الإمام» وقيل: بتقرير النَصَّيْنْء وفرّقوا بوجهين : 

أحدهما: أَنَ وَلِيَّ الْكَافِرَةٍ كَافِرٌه وللكافر علامة يَتَميّرْ بهاء وَحََمَاءُ أمره 
نّمَا يَكُونْ بتلبيسه. وَوَلِينُ الرقيقة لا يَتَمَيّرُ عَنْ وَلِيٌّ الْحْرَةِ؛ فلا تغرير؛ بل الرّوج 
هو المقصر. 

والثاني: أن الكفر منفر للمسلم» فألحق بالعيوب» والرّق لا ينفر. 

قال ابن الرفعَة: وهذا أشبه» واعترض الفرق الأول؛ لأنه لا حق للولي 
بعد العقد. والمتضرر بالفسخ الزوجة؛ فكيف يجعل تقريره سببًا لإبطال حقها 

فق العطلر قل النعول؟ 1 أو مخ القاونف بين المسجى» ومهر الكل جعيده: 

فرع : : لو بانت الحرة مؤجرة» قال الدارميٌ : إن قلنا: لا خيار» إذا بانت 
أمة فأولى» وإلا فوجهانء والمذكورذ فى #التحاوىة : أن له الخيار إذا جهل ؛ 
لفوات الاستمتاع عليه بالنهارء وأنه لا يسقط خياره برضا المستأجر بالاستمتاع 
نهارًا ؛ لأنه تبرع. 
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وَلَوْ أَذِنَتْ فِي تَرُوِيجِهًا بِمَنْ طَنَنْهُ كُفْنَا قَبَانَ فِسَْقّهُ أو دَنَاءَه نَسَبِهِ وَحِرْقَتِهِ قا خِيَارَ لَهَا . 
قُلْتٌ : وَلَوْيَانَ مَعِيا أَوْ عَبْدًَا قَلَهَا الْخِيَارُء الله أَعْلَم. 

قال : (وَلَوْ أَوِنَتْ فِي تَرْوِيجهًا بِمَنْ طَنَنْهُ كفْكًا قَبَانَ ذ 1 فَسقَة أو و ذناءة نسية 
وَحِرْقْتَهِ؛ قلا خِيَّارَ لَهَا) ؛ لتقصيرها ووليهاء حك ثح حعناء هذاهو 
المذهب» وسيأتى بيانه. 

قال: (قُلْتٌ : وَلَوْ بَانَ مَعِيبًا أَوْ عَبْدًَا ؛؟ كلها الْجْيَارُ وَآللهُ أعلَمُ) أما إذا بان 
معيبًا فواضح» وذكر ذلك تكرار لما سبق أول الباب» وأما إذا بان عبدًا ؛ 
فموضع ثبوت الخيار إِنْ أسلم للحرة» أما الأمة؛ فلا خيار لهاء وأما ثبوت 
الخيار للحرة إذا بان عبدّاء فأفتى [ابن الصّلاح]”'' وغيره» وتبعه المصنف. 
وهو خلافٌ النص. 

قال في «الأم) في «باب العبد يغر من نفسه»: وإن خطبهاء ولم يذكر شيئًا 
وظنته حرًا؛ فلا خيار لهاء هذا نصّه بحروفه. 


وقال البيهقيُ في «المبسوط»»؛ وفي «مختصر الربيع» عن الشَافِعِيٌ: وَإِذَا 
ترج الْعبْدَ الْمرَْةَء وَلَمْ يَذْكُرْ لَهَا الْحرْية وَكَا غَيْرَهَاء فَقَالَتْ : فد لتك 2ه 
قلا خِيَّارَ لَهَاء وَقِيلَ: لَهَا الْجِيَارُ انتهى. 

وقد قيل : لا يقتضي أن يكون قولا للشافعيّ» وإنْ كان فهو قولٌ غريبٌء 
نعمء ووقع ذلك في كلام الشيخ أبي حامدء وبه أفتى ابن ن الصباغ والْمْتَوَلَي 
وَهُوَ شَادْ لا جَرَمَ. 

قال الشيخ أبو إسحاق العراقي في «شرح المهذب»: إذا ظنته حرًا فبان 
عبدًا غَيْرِ كُفو؛ فلا خيار لهاء [وحكى بعضهم وجهًا آخرء انتهى. 

إذا عرفت هذا مختصرًا؛ فاعرف أن الغزالت قال: إذا ظنته كفوًا فبان غير 
كفؤ؛ فلا خيار لها ]. ْ 

قال الرَّافِعِنُ في «الشرحين» معللًا : لأنه لم يخير بشرطء وَالتَّفْصِيرٌ مِنْهَا 


)١(‏ في نسخة: (ابن الصباغ). 
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0 ين عَلَى/ أن الْعَايِبَ المّلامة وَهَنَا لا 2 أن يقال ٠‏ ؛ 0 
الخاطي: 

هكذا أطلق المسألة الْعَرَاِنُ» وينبغي أن يفصلء فيقال: إِنْ كان فوات 
الكفامة للاناءة موه أو حرف أو سق فالجواو ها ذكرناء:وإن كان قواتها 
لعيب »2 به يثبت الخيار» وإِنْ كان فواتها لرقه؛ لي يي 
إذا تكح امرأة على ظَنٌّ أنها حرة» فإذا هي رقيقة. بل جانب المرأة رلك بإشبات 
الخيار من جانب الرجل. 

قال في «الروضة» إثر هذا: قلت: هذا الذي ذكره الْغَرَالِينُ ضعيفٌ» وفي 
«فتاوى») صاحب «الشامل» : لو تزوّجت حرة برجل مطلقاء 20000 
الخيار» وذكر غيره نحو هذاء والمختار ثبوت الخيار بالجميع» وقد أنكروا 
على العَرَالي هذه المسألة. وقد ذكر الرَافِعِيُ بعد هذا قبيل كتاب «الصّداق» عن 


«فتاوي القاضي الحسين» : أنها لو أذنت في تزويجها برجل» 0 
فباأن فانيكاة ؛ صخ الكل لوجود الإشارة او 


معيبّاء موب يو ساب ابي ا 
هذا؟! والله أعلم. 


ام ال ل 0 
إطلاقه على م إذا بان عدم الكفاءة بفوات الفضيلة من غير عيب كما إذا نت 
قرشباء فبان غير قرشي » وليس دني النسب أو نحوهء كما أفاده كلام الإمام, 


انتهى. 
ولم يصنع شيئَاء والإنكار على الْغَرَالِيٌ في غير العيوب منكرء وكلام 
«النهاية» منطبق على بحث الرَافِعِيٌ . ومراد الْعَرَالِيَ أنه لا خيار في غير العيوب» 
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وأما خيار العيوب فأمره واضح» وإنما لم يستثنه ؟؛ لوضوحه وبيانه في موضعه. 

قال الإمام هنا: ولو كان للمرأة ولي واحد فزوّجها من مجهول الحال» ثم 
بان أنه ليس كفوًا؛ فلا خيار» وباتفاق الأصحابء وليس كما لو بان الزوج 
عبدّاء فإن فيه التردد المتقدم» وكلامه يقتضي أن الراجح فيها أنه لا خيار 
أيضًا؛ لأنه جعله كما لو بانت الزوجة رقيقة» والمرجح فيها أنه لا خيار» وهو 
منطبقٌ على النصوص السابقة. 

قال: والفارق إن رقّه لا يمتنع أن يكون كالعيب؛ وبحت العا رك 
الفسخ» وإن جرى العقد مطلقاء ٠‏ فإنَ الرّقٌ يُعدّ من التّقائص» والأصل السّلامة 
عنه بالحرية الأصلية» وأما شرف السني ودناءته؛ فإنهما بمثابة المناقب 
المطلوبة» والغرر عنهاء والعقود مطلقة لا يث يثبت خيارًا في أبوابها عند اختلاف 
الظنون من غير شرط» انتهى. 

وقال في كلامه على خصال الكفاءة: ولو بان المعين ليس كفوًا في 
العبب .ول بيت اغبي من الفيوي لالمذهي الل عليه للخو أنه لا 
مين ا وفيه شىء سنذكره فى باب الغرور» وكأنه أشار إلى التردد 
فيما إذا بان عبدّاء فإنه لم يذكر غيره» وقد قدَّمنا النصوص فيه» فالمذهب الذي 
عليه الْبَعَوِي ولك عليه التصوض: وحققه الإمام ما بيّناه مح 0 
قليلة. يفهم أنه إذا بان فاسقًا أو دنيّاء أن لها الخيارء وبه أفتى البكرئ. 

وفي «الحاوي» : لو كته مُظْلْقَاء مِنْ غَيْرٍ شَرْطِء لكنِ اْتَمَدَ ث فيه كَمَالَ 
الأحْوَالِء قَبَانَ بحِلَافًِا ؛ فإن كان بالنفْصَانٍ غَيْر كُثْوِء كما لو كانت حُرةٌ وَهُوَ 
عَبْدٌ» أو هَاشِمِية َه وَهُوَ نبي . أو غَنِيّةَ وَهُوَ فَقِيرٌ فَلَهَا الْجِيَارُ؛ أن نِكَاحَ غَيْرِ 
الكفته لا يرم إلا بعلم وَرضَاء 

ل 5 
خيارها إِذَا وَجَدَْهُ عَبْدًا؛ وجهان""'. 


5 


١ 


3 


عور 


 ْنِم أَحَدَُهُمًا: لا خِيَّارَ لا لِأنَّ كَوْنَهُ كُفُوًا لَهَا يَمْنَعٌ‎ :)31١/9( نصه في «الحاوي الكبير»‎ )١( 


"مده قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 


رَمََى فُسِحٌ بِخُلْفٍ فَحُكُمْ الْمَهْرِ وَالرّجُوع به عَلَى الْغَارٌ مَا سَبَقَ في الْعَيْبٍ. 
وَالْمُوَثرُ تَغْرِيرٌ قَارََ اعفد ا 311010100100111 


فحصل فيما إذا بان نسبه دون نسبهاء أو حرفته دنية» أو فاسقًا وجهان: 
العيوب الخمسة أول دليل» وأقوى شاهد له مع نصوصه. فيما إذا بان عبدًاء 
والمذهب نقِلء والنكاح بعيد عن الخيار» فلا معنى لثبوته بمجرد ظن الكمال من 
غير شرط» ولا تغرير» وفارقت العيوب هنا غيرهاء» لما لا يخفى. والله أعلم. 

قال : (وَمَنَى فح بِخُلْفٍ ؛ نَحُكُمُ الْمَهْر وَالرجُوع به عَلَى الْغَارٌ مَا سَبَقَّ في 
الْعَيْبِ) أي : فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدَّخُولٍ؛ سقط المهرء أو ده يجب مهر المثل أو 
الْمْسَمَّى أو أقلهما؟ أوجةٌ الصحيح المنصوص الأول» وهل يرجع الزوج على 
من غرّه؟ فيه الخلاف السابق» هذا ما ذكراه. 

وإطلاق الكتاب يقتضي أن الخلاف السالف فيما أحال عليه يجيء كله 
هاهناء ولم أرهء وبذلك صرّح شارحٌ» فقال: ما سبق في العيب عند قول 
المصنف: والفسخ قبل قبل دخول. يسقط المهر إلى قوله: على من غيره في 
الجديد. د سود ود امير 00" و اي 

قال: (وَالْمُوَثْدُ يه تَعْرِيرٌ قَارَن الْعَقْدَ) أي : : بالنسبة إلى جريان الخلاف في 
الصحة. وتوف لشن ربالكلت: وأما التغرير السابق؛ فلا يؤثّر في صحة 
العقد. رذحي لحار على الصيديع ) وقيل : ورد ييه وأها والشبية الى 
الرجوع بالمهر. إدا أوجبناه ؛ فالتغرير السيادق كالمقارن. 
قال الإمام : الخوادة يشترط اتصاله بالعقد. فلو قال: : فلانة حرة فى معرض 
دُخُولٍ النَقْص وَالْعَارٍ عَلَيْهَاء وَالْوَجَهُ الثاني : لَه ؛ أن تَفْصَ ال مُؤْتَمَرٌ في حُقُوق النَكَاحٍ يما 


لِسَيّدِهِ مِنْ مَنِْهِ مِنّْهَا بِخِذْمَيهِ وَإِحْرَاجِهِ في سَفَرِِ وَأنْهُ لا يَلْرَمُ لَهَا إلا تَمَمَهُ مُعْسِرٍ فَاقْتَضَى أَنْ 
يثْبْتَ لَهَا الْخِيَارٌ في فَسْخ نِكَاحِوء وَاللهُ أَعْلَم. 


كِتَابٌ الكاح/ باب الْجِيَارٍ والإغفافٍ ونكاح الْعَيْدِ ؟.ه 


الترغيب في النكاح» ثم زوّجها على الاتصال بوكالة أو ولاية؛ فهو تغرير. 

قال الرَافِعِيُ وتبعه المصنف : وَيَشْبَهُ ألا بعتي الانْصَال بالعقي على كا 
َظْلَقَهُ الْعَرَالِتُ ؛ د لمان ا 0 

قال ابن الرَّفْعَة: ورأيت في «البسيط» ما يشعر بأن الإمام وافق الأصحاب 
على أن الخلاف فى بطلان العقد عند الخلف. محله على المذهب. إذا اقترن 
الغرور بالعقد. والخيار والرجوع بالمهر» فهو الذي خالفهم فيه. 

وكلام الرَافِعِيٌ يُفهم أن الإمام إنما خالفهم في الرجوع بالمهر فقطء وهو 
موافق لهم في أن محل الخلاف في بطلان العقد» وإثبات الخيار عند الخلف 
إذا كان الغرور مقترنًا بالعقد. 

وقال في «الكفاية» مستدركًا قول الإمام: إن التغرير بالنسبة إلى الرجوع 
بالمهر إنما يكون إذا قلنا بفساد النكاح أو قلنا: بالصحة وثبوت الخيار ففسخ. 
أما إذا صححنا ولم يفسخ؛ فالواجب المسمى» ولا رجوع به على أحد. وإذا 
كَانَ التَْوِيرٌ كذلك» لزم أن يقول: إذا وجد الشرط قبل العقدء وقلنا: بأنه غير 
مؤثر أن النكاح صحيح ولا خيارء والواخي تل السمن ؛ ولا رجوع على 
اجو لاي نار بين الرجوع بالمهر وغيره كما ذكر ٠‏ والله أعلم. 

قال: (وَلَوْ غُرَّ بحَرَيّةٍ َم 3 وَصَححْنَاه فَالْوَلَدُ قبل الْعِلمِ حر أي إن كان 


م 


الزوج حرًا أو عبدًا؛ لا عيَقَادِ أنه كو وَوَلَدُ الْحدة لذ عمد ]إل خرن فَاعَتَبرَ 
مع 1 1ه ة الْمَيْرِ عَلَى طن أَنّهَا رَوْجَتهُ الْحَرَةُ. 

إشارات: قضية هذا التوجيه أنه لو ظنها زوجته الأمة [أنه يكون رقيقًاء 
وهو كذلك] أو أنه يفجر بأمة الغير أن الولد يكون رقيقًا ؛ تبعًا لظنه» ولم أرَ مَنْ 
قاله. لا فرق في انعقاد الولد حرًا ؛ ري ” وكلامه 


و ف اقشع 5 فاحل لِأنَ الْمَصْدَ بزَِكَ الها ” لح انظر : وعم بم 


.6 فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 


وَعَلَى الْمَغْرُورِء قِيمَنهُ لِسَيّدِهَا 15101171111( 


يشعر بتخصيص ذلك بقول الصحة؛ لأآن عليه الحرية ما ذكرناه من الظنّ 
وسواء أجاز أو فسخ حيث خيّرناه» وكذلك القول في تغريمه قيمة الولد سواء. 
وقوله: والولد خرٌ أي : ينعقد حرًاء وقيل : ينعقد رقيقاء ثم يعتق على الفور. 

وقال أبو حنيفة : إِنْ كان الزوج عبدًا ؛ فالأولاد أرقاء. 

وقال ابن حزم الظاهري : هم أرقاء أي : مطلقاء ولا شيء عليه. 

قال بعض الشارحين: وهو قوي؛ لعدم النص فيهء ولا قياس قوي. 
والآثار الواردة في ذلك في بعضها انقطاع» وأما الولد الحادث بعد العلم 
برقها ؛ فهو رقيقٌ» ويميز من جملته قبل العلم وبعده بالوضعء فإِنْ كان لأقل من 
سكة أشهر ؛ فحرّء ومَنْ وضعته لستة أشهر من وطئه بعد علمهء فرقيقٌ» قاله 
الْمَاوَرْدِي وفيه وقفة يدركها المتأمل. 

قضية إطلاقهم أن كل مَنْ حملت به بعد علمه برقها يكون رقيقًا لسيدهاء 
سواء كان الزوج يعلم أن ولد الحر من الزوجة الرقيقة رقيق» أو يجهل ذلك» 
أو يظن أنه ينعقد حرّاء وإذا كان يظن ذلك». ا ل 
حرا فيل كان جاه عا لفليدة وأغرم قيمته؛ لتَفُوِتِِ ِقهِ؟ وكأنهم لم يروا 
ذلك عذرّاء وإلا لزم مثله» فيما لو نكحها عالمًا برقهاء 0 
له وهو بعيدٌء نعم ) لو [قال] خصل اح بردم عرو فمّال: 
وطئتها ظانًا أنها زوجتي الحرة. أو أَمَتِيء وبي واي 
الولدء وغرم قيمته؟ الظاهرء نعم» كما قيل في أَمّةِ الغير. 

قال : (وَعَلَى الْمَغْرُورٍ قِيمَنهُ لِسَبَّدِهَا) أي :غان المشهور ؛ لآن ظنه قطعٌ 
بتعيينه لها في الرّقٌء فجعِلَ مقويّاء وفي قولٍ: لا شيء عليه؛ لأنه لم يتلف 
هال وإنما منع المالية؛ فعلى المشهور : لو كان المغرور حرًا؛ فالقيمة مستقرة 


في ذمتهء وكذا إِنْ كان عبدًا في أظهر الأقوال. والثاني : يَتَعَلّقُ بِرَقَبَتَهَا 
والثالث : بعكسه » والمعتبر قيمته يوم الولادة عندنا. 


واعلم أنه يستثنى من غرم القيمة» ما لو كان الزوج عبدًا لسيدها أو كان 


كتَابٌ الكاح/ باب الْخِيّارٍ والإِعْمَافٍ وَنيكاح الْعَبْدٍ 6 
وَيَرْجِع بها عَلَى الخار وَالتَعْرِير الْحَرَيّة لا د ير يتَصَوّر مِنْ سَيَدِهَا ا 1 


اليل اعد اسوك الزري )كما جزم ا وي 
5 فإنه يميق عَلَِْ لا محالة [فإذن لم يفت نسب الغرور: 0000 

ثم رأيت الْعَرَالِىَ أرسل فيها وجهين : 

أحدهما : هذاء قال الرَافْعٌِ : : وأصحهماء وبه قال ابن الحداد : إنه يغرم 


» 
و ل سر 


كغيره» ووجهه في «البسيط) : أن الأب لَمْ يَرْضَ بِأنْ يُعَرْضصَ وَلَدَ أمَيه لْْرَية 
بِظَنٌ ابْنِهِء بخلاف ما إِذَا كَانَ رَوَّجَهَا مِنْ ابه مَعَ العِلْمء انتهى. 

فاقتضى كلامه أن الأب إذا كان هُوَ الْمَارُ أؤ وَكّلَ فِي تَرْوِيجِهَاء أَنَّهُ لا 
عُرْمَ على الابن جَرْمَاء وأن محل الوجهين فيما إذا لم يغر الأب ونحوه الزوج ؛ 
بل وُكُلَ بتزويجها فغر وكيله» أو هي لبعض فروع سيدهاء وحينئظٍ يصح 
الاستثناء فى حاله جزمّاء وفي حاله على أحد الوجهين» واستثنى أيضًا ما إذا 
كانت في العادة» وكانت مكاتبةء كما قاله الدَارميُ. ولفظه : فإِن كان الغار 
السيد أو المكاتبة» وقلنا : قيمة الولد لها لم يغرم؛ أنَهُ لَوْ غَرِمَ رَجَعَْ به عَلَيْها. 

قال: (وَيَرْجِعٌ بها عَلَى الْعَارٌ)؛ لأنه لم يدخل في العقد على أن يضمنهاء 
قال الإمام: وهذا إجماعء وعن ابن خيران وغيره رواية قول: إنه لا يرجع 
بقيمته كما لا يرجع بالمهرء وفرّق بأنه دخل في العقد على أن يضمن المهر 
بخلاف الولد» ثم إنما يرجع بعد غرمه لا قبله على الصحيح» كالضامن سواء. 

قال أبو إسحاق: وللمغرور أن يطالبه بالتخليصء كما يطالب الضامن 
الأصيل» وقد علمت مما سبق أنه إذا كان الغار هو المستحق للقيمة فلا غرم» 
ولا رجوع؛ لعدم الفائدة. 

قال: (وَالتَعْرِيرٌ ربِالْحُرَيَة لا يُتَصَوَّرٌ مِنْ سَيِّدِهَا) قالا: لأنه متى قال: 
لوول أو علن انها خرة [عفقت] وخر كه الضورة عن أن يكون 
نكاح غرور. 

قال ابن الرّفعَة : وهذا يُفهم أن ذلك صريح في إنشاء العتق؛؟ حتى يحصل 


بَلْ مِنْ وَكِيلِه أَوْ مِنْهَاء فَإِنْ كَانَ مِنْهَا تَعلّقَ الْعُرْمُ بذِمتِهَاء ل ا 


به» وفيه نظرٌ إذا لم يقصد به الإنشاء؛ لأن هذه الصيغة ليست إنشاءء وإنما هي 
فيرف معانو وتوتد وكون الومات ميك نا سستعه الخرية دو فد ل يكوة إن 
لم تكن سبقت ؟؛ فكيف يجعل إنشاء؟ 

قلت: الظاهر أن مرادهم مؤاخذته؛ لأنه إقرار لا إنشاءء اوقد اقتصر ابن 
الرّفعَة في صدر كلامه على قوله : إذا كان من السيد؛ لهو ن اخل رمو تمي له 


واعلم أن التغرير بحريتها من السيد يتصور في صور كثيرة» ولا تعتق بهء 
نين للك حت كان ردن بر جار سال عتنبا زا للب الاش كر مردوة 
اوعنا بقع وموك » او كان سجر ) علية تابي واذن له السرتيية 
2 عليه والغرماء في تزويجهاء أو كان مكاتبًا زوجها بإذن السيدء وإذا 
لكالا متتوط تمان لعقرير_بالشعرية ا لعقده كه زنياه تهها إذاكان 
محجورًا مو أو مكاتبًا ثم عتق وزوج أو سفهًا فغرٌ بحريتها. 
وعد وليه أو أذن له -على رأي رجّحه جماعة- يغرّ بحريتها في نفس العقد. 

قال: (بل مِنْ وَكِيلِهِ أَوْ مِنْهًَا)ء ومنهما صوّر الشَّافِعِي ضَيوْبْهِ الغرورء وهو 
الحامل لهم على قولهم: إن التغرير بالحرية لا يتصور من سيدهاء وقد بِيّنا 
تصوره منه» ويتصور التغرير منهما جميعًاء وهو داخل في كلام المصنف؛ لأن 
«أو) لا تمنع الجمع. وَلَا عِبْرَةَ بقَوْلِ مَنْ لَيْسٌ بِعَاقِدٍ وَلَا مَعْقَودٍ عَلَيْه. 


- 
- م6 


قال رسيا اه ليده لا يها قطعّاء 3 يها 


586 لما لقره الر ككل بالتغرير؛ ا نجع لو كان 
عبدٌ أوضحنا توكيله في ذلكء» فالظاهر بقاء ذلك بذمته» إلا بعد العتق كالأمة» 
ولو غرّت هي والوكيل جميعًا؟ فوجهان: 

أصحهما في «الروضة» وأقربهما في أصلها : أنه يَرجَع بالنصف على 
الوكيل في الحال» وعليها بعد العتق. 


كِتَابُ التْكاح/ باب الْخَْارٍ والإِعْمَافٍ وَنكاح الْعَبْدٍ 0ه 


وَلَوْ الْمَصَلَ الْوّلَدُ مَيْنَا بلا جِنَايَةِ قلا شَىْءَ فيه. 


سس جب مر 


رس هم عدي ه 
٠‏ د 


8 1ن 0 م الى َه سس ه 5 ظًّ 2م 5 5 5 8 2 
وَمَنْ عتقت تحت رَقِيقٍ أو من فيه رق تخيرت في فسخ النكاح». وممم ههه مه هوه 


والثاني : يرجَّع بالكل على مَنْ شاء منهما على الوكيل في الحال» وعليها 
بعد العتق. 

إقنارة الث تمل ذ بأ يقال تفلؤنة خرف أوعتله الآمة رةه رزاد افيا 
عفيفة» فلو قال الوكيل: إنما أردت بقولى: إنها خرّة» أنها عفيفة؛ فظاهر 
إطلاقهم أنه لا يُقَبَل منه ويغرم» وفي النفس منه شيء؛ لأن صدقه محتمل» 
والعرف يؤيده» والزوج مقصر حيث لم يبحث أو لم يستفسرهء ولا خفاء أنا إذا 
حكمنا بفساد النْكاح بِخُلْفٍ الشَّرْطِء فالرجوع بمهر المثل إذا غرمه الزوج 
بالوطء» وبقيمة الأولاد؛ إذا غرمها على ما ذكره تفريعًا على صحة النكاح. 

قال: (وَلَوْ انْمَصَل الْوَّلَدٌ مَيَْا بلا جِنَايَةٍ؛ قلا شَيْءَ فِيهِ)؛ إذ المعتبر قِيمَنَهُ 
يَوْمَ انْفِصَالِهِ حَيِّاء والمنفصل مينًا بلا جنايةٍ لا قيمة له» وأيضًا فحَيَّاتهِ غَيْرْ 


ملا 
و 


مُتيَقَنّة''» وفيه وجةٌ بعيدٌ. وقد أفهم كلام المصنف أنه إذا انفصل بحياته» أنه 
يجب له شيء» والحكم فيه أنه إِنْ انفصل مضمونًا غرم له؛ لأنه كما يقوم له 
يقوم عليه» وتارة تكون الجناية من أجنبي» وتارة من المغرور» أو من عبده. 
أو من سيدهاء وبيان ذلك في المبسوطات» فلا نطيل بذكره» فإن فيه مباحث. 
فرع : جيّارٌ الغرور عَلَى الْقَوْرِءِ وَقِيلَ: على الأقوال في خِيَّارٍ الْعِيْقِ. 
قَالَ الْبَمَويُ: ويستقل مَنْ أثبتنا لَهُ الْجِيّار بِالْمَسْخْء وَلَا يَحتاج إِلَى حاكم. 
قَالَ الرَّافِعِنُ : لكنه مختلف فيه» لك فسخ لكات بالعيب» انتهى. ْ 
يسكوت الكدات القع يمؤافظة الكترو كينا 9 «المحرر)»»ء قيل : 
ولعل رأي البغويّ في خيار العيب الانفراد. 
قلت : لم يرجح هنا شيا 


- 
ع 6 ص ه 


5 5 2 وميم ه > > #» سي ٠‏ > لاس هاه 4 ٠‏ اس 
قال: (وَمَنْ عتقت تحت رقِيقٍ أو منْ فِيهِ رق ؛ تخيرت فِي فسخ النكاح) 


)١(‏ في نسخة: (وأيضًا فقيمة غيره متيقنة). 


مه قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 


وَالَأَظْهَرُ أَنَّهُ عَلَى الْمَوْرٍ 557571710011111 


> اس مس 


أي: بالإجماع» وأصله علق بَررَ تحت مُفِيثِ. فَخَيرَهَا رَسُولُ الله وَكِِ بَبْنَ 
الْمُمَارَقَةٍ وَالْمُقَام مَعَهُ! '' رواه مسلمٌ وفي البخاري غ: «أن زوجَها كان عَبْذَا) 
وهي أصحٌ من رواية من روى «أنه كان حرًا» كما قاله البخاري وغيره؛ وإنما 
تخيّر إذا كانت أهلاء فحين تتأهل كصغيرة تبلغ» أو مجنونة تفيق» ولا ينوب 
الولي عنهما فيه» وهل له وطؤها قبل البلوغ والعقل؟ وجهان: 

أحدهما: الجواز» وبه جزم في «الشامل» وقال في «الذخائر): إنه 
المذهب. 

والثاني : المنع» وبه أجاب القاضي أبو الطيب في «المجردا. 

وقال في «الذخائر»: وهو مبني على أن الطلاق لا يقع. 

تنبيه : يُسَنَدْنَى مَا لَوْ عُتَقَتْ فِي مَرَضٍ مَوْتٍ السَّيدِء وَكَانَتْ لا تَخْرْجُ مِنْ 
النَالِثِ إِلّا بمَهْرِهًا؛ٍ فَلَا خِيَارَ لَهَا [لما يتولد من ذلك الدَّوْرِء وخخذ من قوله: 
ا ري ل ا 0 وخر مستي نعم» إطلاقه 
و اارة لزان لدعا ودر ايها العر رار ذالها الشار ةنو طهر 
التواين ميقوطب بوانض ' في «الإملاء» على بقائه» وَلَوْ قَسَحَثْ يِنَاء عَلَى بَقَاء 
قد َال أله كان فذحف ؛ فالظاهر بُظْلَانَ الْمَسْخْء وبقاء النكاح. ولم اه 
نضّاء ويمثل عتق المبعضة كعتق جميع القنة. 

قال : (وَالْأَظهَرُ أَنَهُ عَلَى الْمَوْرِ) أي : : كخيار عيب المبيع [بالعيب] نصّ 
عليه في «باب نكاح المشرك»» واختاره جماعة» وقَالَ الْمُورَانِينُ في «الْعَمْدِ) : 
إنه الجديد» وعليه يكون الحكم» كما في خيار عيب المبيع [بالعيب]. 

وحاصل الخلاف فى المسألة خمسة أوجه. حكاها الدارمينٌ» وغيره 
ذكوها أقرالكن :وهو الاشير ضلى لقو ها الى بيسها فلؤانة | رادها لوست 
حاكم أبدًا. 

وزاد بعضهم قولًا سادسًا: إنها بالخيار إلى أن يسقط حقهاء أو يمكن من 


كِتَابَ النكاح/ باب الْجِيَارٍ والإِعْفَافٍِ وَنِكاح الْعَبْدِ امه 


الوطء» أو يوجد منها ما يدل على الرضاء مثل : أن يقيّلها فتسكت. 

وفي «الشامل»: إن بعض أصحابنا ذهب إلى أن رضاها مقدرٌ بالمجلس». 
وخكي هذا عن أبي حنيفة» ولا وجه له. 

ال عد فاعلم أن الأرجح المختار القول الثاني : وهو أن خيارها 

يمتد ما لَمْ يَمَسَّهَا مُخْتَارَةَ أو تختاره» هذا ما دلّت عليه السنة والآثار؛ فمنها أن 

زوج بريرة كان يطوف وراءها ويبكي» ويترضاهاء ويتشفع إليهاء فلم تختره. 

ومن ذلك ما رواه الشَافِعِيُ في «الأم؛ عن مالك عن نافع عن ابن 
عمر وي : «أنه كان يقول في الأمّةٍ تحت العبد فتعتق: أن لها الخيار ما لم 
يمسها)». 

قال: وأخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة: أن مولاة لبني عدي يقال 
لها: زبراءء. أخبرته أنها كانت تحت عبدٍء وهي أَمَةٌ يومئلٍ فأعصقة» 
فأرسلت إلى حفصة - وهنا - زوج النبي كَكدَه فقالت: إني مخبرتك خبرّاء 
ولا أحبٌ أن تصنعي شيئًاء إِنْ أمرك بيدك ما لم يمسك زوجكء قالت: 
ففارقته ثلاثا. 

قال الشَّافِعِيٌ : وبهذا نأخذ في تخيير رسول الله وَل بريرة» فقد [صحٌّ 
تداعي حفصة واجبها]"''. 

قال ابن عبد البر : ولا أعلم لهما مخالمًا من الصحابة» والظاهر أن قول 
حفصة عن توقيف؛ لقولها: إني مخبرتك» ويؤيده ما في «سنن أبي داود» عن 


_- 
2< 6س تك 


عائشة - ونا - : أن بره أعْتِقَتْء وَهِى عِنْدَ مُغِيثِ عمق واس الات 


فَحَيرَهَا رَسُولٌ الله يكل وَقَالَ لَهَا : «إِنْ قَرِبَكِ؛ قلا خِيَارَ لك)7". 
وقال المحامليُ في «المجموع»: وهذا القول هو الصحيح. 
وقال ابن الصباغ : إنه ظاهر السنة. 


)١(‏ في نسخة: (صمٌ هذا عن حفصة). 
(؟) أخرجه أبو داود (5/ 270/١‏ رقم 5777)., والبيهقي (/ 275170 رقم .)١5051‏ 


٠ه‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 


إن قالث:عهلت العئق«حتدقت يمتها إن أمكث :: بأن كان المفين غانتاة 527 


وممن رجحه صاحب «البيان»» وابن أبى عصرونء وجزم به في كتابه 
«البينة»» وعليه لو صرّحت بإسقاط الخيار سقطء وإِنْ لم يؤخذ وطءء ولو مُكُن 
منه فلم يطأ؛ لم يسقط الخيار حتى يطأء خلافًا للإمام» ولو وطتها كُرمّاء فإِنْ 
أخذ معهاء فلم يتمكن من قول: فسخت؛ فخيارها باقي» وإِنْ لم يأخذ علي 
فيها؛ فوجهانء. وغير معتبرين في هذا القول أنها بالخيار إلى أن يطأها 
باختيارهاء أو يصرّح بما يطلبه. 

فإِنْ قلت: علمت أن هذا هو الرَّاجح دليلًاء فما الرّاجح عند الأصحاب؟ 

قلت : ميل المراوزة إلى ترجيح قول الفور وبذلك صرّح القاضي الحسين» 
وَالْبَعَوِيُ والفورانيٌُ في «الإبانة». 

50000 إنه الجديدء. وفى «النهاية»: إنه الأظهر عند 
الأصحاب. 

وممن رجّحه الرُويَانِنُ في «الحلية»» ومن العراقيين سليم في «المجرد). 
والمحاملي في «المقنع», ونصر المقدسى فى «التهذيب»» وأطلق كثيرون من 
الطريقتين الأقوال بلا ترجيحء منهم: الشيخ أبو حامد. والْمَاوَرْدِي 
والدارمي. وصاحب «الإفصاح)». والجرجاني. وصاحب «المهذب». 
والشّاشِي في «المعتمد». والمحاملي في «التجريد». والخراى: 

قال : (فَإِنْ قَالَتْ : بهأت الث صُدٌقت بيَبهَا إن أمْكنَ أن كانَالْمُْوُ 
غَايَبًا) إد الأصل عدم علمها بذلك». وظاهر الحال يصدقهاء وإن كزننا ظاهر 
اللجال بِأَنْ كَانَثْ مَعَهُ فِي بَبْتِهِ اوم ها نات شيدن ق الرَّوْحُء كذا 
قاله الْرَافْعٌِ. 

ثم قال: ومنهم مَنْ أطلق في المسألة قولين في أن القول قولهاء وحكى 
ذلك عن أبى إسحاقء والظاهر الأول» فيضمن كلامه نقل طريقتين أجرا 
قولين» القطع بالتفصيل. 

وحكى القاضي أبو الطيب طريقتين : إحداهما : القول قولها قولًا واحدّاء 


كِتَابٌ النْكاح/ باب الْخِيّارٍ والإِعْمَافٍِ وَنِكاح الْعَبْدٍ ١ه‏ 
وَكَذَا إن قالثت: جيلت:الختاز يفن الأظهرة 00000 ش01 


والثانية : على قولين» لحصل ارخا طرق وإن كانت بمومة كور تار 
غلبها كبلن ار وفحلة اخرى: فدقية) يفا وهذا كلّه على قول الفورء 
ومكنت ولم تفسخ» أو قلنا: بالقول الثاني'"2, ومكنت من الوطء ووطئ» ولم 
وى ا 

قال الرافعئٌ "اوودالقول: القالقس: وانقضت ثلاثة أيام. ولم يفسخ. وفيه 
نظدٌ؛ 0 
تعلم؟! 

تنبيه: قوله: «إنْ أَمْكَنَ فيه نظرٌ؛ لأن الإمكان في الحالين» وعبارة 
«المحرر»: (إِنْ 8 م ظاهرٌ الْحَالٍِ» وهي اتسين : فيحتمل كلام االعتياع' 
عليهاء وأن كر 0-000 القريب» وفي (المخرا و«تهذيبه» و«إيجازه» وَذْكَرَ 
كم الظّرَفَيْنٍ حَيْتْ حتت نالوا: إلا فَالْمْصَدَّقَ الرّوْجُء وَذَكَرَ في «المنهاج) 
َحَدَهُمَاء وَاكْتَقَى بِمَهُ دوعر وَذْلِكَ لا يَحْفِي فِي الاختِصار. 

قال: (وَكَذَا إِنْ قَالَتْ: جَهلْت الْخْبَارَ به فِى الأظهّر) لأنه خف لا يعلمه 
إلا الخواص. 

والثاني: لاء كما لو ادعاه المشتري» والفرق أن الفسخ بعيب المبيع 
مشهور متداول؛ لكثرة وقوعه بخلاف مسألتنا على أن خيار عيب المبيع كلامًا 
وتفضيك قدّمته هناك وكلّ ما عددته هناك» فهنا أ الم 

تنبيه: سكت المصنف عمًّا إذا اعترفت بالعلم بثبوت الْخِيّارِ وَاذَّحَتٌ 
الْجَهْلَ بِالمَورِيّة يّة» وقد قال الْغَرَالِىُ : زتها لا تخد وذكر في «البسيط»: إنه 
مأخوذْ من كلام إمامه. وتحكن: الرويًا زر وحهين فى تبره من العنمةين 
)١‏ في نسخة : : (أو قلنا بالفور). 
هه بال الحطي ا اله الْماوَْدِي فِيمَنْ يُْتَمَلَ صِدَمهَا وَكليهَاء ما مَن ملم 


ع © سس ب وى 


-ٍ 
6 ًَ 


لِك مَفَولَّا ع نه مول قَظماء ولو عَلِمَث أضل الْجبَارء وَادْعَتْ الْجَهْل بنورييه؛ عل يقير 
فَدلهَا أ 95 اعد مغني المحتاج .)7"89/١17(‏ 


؟* اه قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 


فْإِنْ فَسَحَتْ قَبْلَ وَظءٍ قَلّا مَهْرَ وَبَعْدَهُ ِعِْقٍ بَعْدَهُ وَجَبَ الْمُسَمَى) أو قَبْلَهُ فَمَهْرُ مِدْلِء 


الااتضونى بجوي جردا على لحري ول يطل حنيا ا 0 

قَالَ الرَافِعُِ : َم أرَ تَعَرضًا لِهَذِهِ الصُورَةِ في سائر كُتْبٍ الْأصْحَابٍء نعم 
صوّرها العبادئ في ا وأجاب دأنها إن كانيك قديمة الْعَهْدِ بالْإسلام أو 
خالطت أهله؛ لم تسنوونوان كاتف سحدكة العينه أو لم تخالط أهله» فقولان» 
انتهى. 

وقد صرّح بأن دعواها الجهل بالفورية» على القولين في دعواها الجهل 
بأصل الخيار كصاحب «الشامل» في «كتاب اللعان» والجرجاني في «الشافي» 
هناك» وصرّح في «التحرير»: بأن الأصمّ قبول قولها في الأمرين من الجهل 
بالخيارء وبالفورية. 

وهو كما قال: ولا فرق بين قديمة الإسلام. وحديثته؛ لأنه مما يخفى 
على غالب الناس» ووقوعه نادر» وشدّد ابن الصلاح النكير على الْغَرَالِنٌ فيما 
قاله مع حكمه بأن دَعْوَى الشَّفِيع الجهل بالفورية يُقبل» ولا شكٌ أن هذه أولى 
بالقبول. 

واعلم أن كلام الرَافِعِنُ هنا يقتضي أن المشتري إذا اذَّعى الجهل بالفورية 
لا يقبل» وهو ما ذكره هناك» كما بيّناه هناك. 

فرع: هذا الفسخ لا يحتاج إلى حاكم؛ لثبوته بالنصٌ والإجماع. 

قال: (فَإِنْ كَسَكَتْ قَبْلَ وَظهِ؛ قلا مَهْرَّ) أي: سواءٌ كان المسمى صحيًا 
أم فاسدّاء أو لا مسمى أصلاء وكذا لا متعة أيضًاء لِأنَّ الْمَسْحَّ مِنْ جِهَّتِهًا كما 
تقرّر ذلك في العيوب. 

قال: (وَبَعْدَهُ بِعِبْق بَعْدَهُ وَجَبٌ الْمُْسَمّى)؛ لِاسْتَفْرَارِِ بِالْوَظْءِ السابق على 
العتق؛ إذ الصورة [أنه وطئها] ثم عتقت» ثم فسخت. ْ 

قال: (أَوْ قَبْلَهُ َبْلَهُ فُمَهْرٌ مِثْلٍ) صورتها : أنها لَمْ تَعْلْمْ ِالعِئ» حتى وطئت 
ففسخت. وهذا ما جعله الْبَعْوِيُ اكت لأن الفسخ مسندٌ إلى حالة 
العتق. قَصَارٌ كَالْوَطْءِ فِي نِكاح فَاسِدٍ 


كِتَابُ التكاح/ باب الْخِيّارٍ والإعْفَافٍِ وَيكاح الْعَبْدٍ اه 
وَقِيلَ الْمُسَمَىء وَلَوْ عَتَقَ بَضْهَا أو كُوتبّث أو عَنَقَ عبد تَحْمَهُ أمَهُ قلا خيَارَ. 
5 ون 
يَْرَهُ الْوَلَدَ إِغمَاق:الأس وَالْأجَداد عَلَى الْمُشْهُون سس 110000 


(وَقِيلَ: الْمُسَمّى) قاله في «الشرحين» ورجّحه مرجحون» وجعلوه قولا. 

وعبازة (الروقية4: بوني كير انيدل على النتهبة: .وني 8 المسمى: 
والعراقيون والْبَمَوِيُ جعلوا هذا على الخلاف في الفسخ بالعيب بعد الدخول» 
وزاد الإمام والْعَرَالِينُ فقالا: إذا جرى الفسخ بعد الدخول» يجب المسمى» 
ولا يجيء فيه القول المنصوص في العيب: إنه يجب مهر المثل؛ لأن المهر 
للسيد لا لهاء وسواء أوجب المسمىء أو مهر المثل» فهو للسيدء قاله الرَافِعِي 
وغيره» ولابن الرَّفْعَة فيه نظرٌ؛ لأن الفسخ إذا استند إلى وقت العتق فالوطء 
وفع بعده.) وهي خَرَّة) نعمء لو اختارت المقام معه.» وجرى في العقد تسمية 
صحيحة أو فاسدة» فهو للسيد لا محالة؛ لأنه وجب بالعقد. 

فرع: لو زوّجها السيد على صورة التفويض» ثم عُتقت وفسخت. فإنْ كان 
قد وطئء أو فوّض لها قبل العتق؛ فالمهر للسيد» وإن عَتِقت ثم وطئ» أو 
فوّض؛ فهل المهر لها أو للسيد؟ فيه قولان» بناءً على أن مهر المفوّضة بما 
يجب» وسيأتي بيانه ‏ إن شاء الله تعالى. 

قال: (وَلَوْ عَنَقٌّ بَعْضُهًا أَوْ كُوتِبَتْ أَوْ عَنَىَّ عَبْدٌ تَحْنَهُ أَمَةٌ؛ قلا خِيّارً)» أما 
في الأولى: فلبقاء الرّقّ والنقصء وأما في الثانية: فلكمال الرّقَّء وأما في 
الثالثة: فإنه ليس في معنى النصٌّ؛ إذ لا يعتبر بافترّاشِهاء وَيُمْكِنْهُ الخللاص 
بالطلاق» وفي وجوه أو قولٍ له: ذلك تسوية بين الجانبين كالفسخ بالعيب» 
وخالف الْمُرَنِنُ في العتق بعضهاء وقيل: إِنْ زادت أجزأ حريتها على أجزاء 
حريته » فَخَيّرت. 

قال: (فَضلٌ: يَلْرّمُ الْوَلَدَ) أي: الحرٌ المسلم» وإِنْ كان أنثى وصغيرًا 
وميجدونا وكافرًا. 
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(عْمَاف الأب وَالْأَجْدَادٍ عَلَى الْمَضْهُورِ)؛ لأ 


سَّ 


ن في تركه تعريضًا لِلرُّنا 


اه فقوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الخامس 


الْمُقْضِي إِلَى الْهَلَاكِء وَلَيْسَ م مِنْ الْمُصَاحَبَةٍ بِالْمَعْرُوفٍ الْمَأَمُورٍ بهّاء وَلا من 
وجوه حاجاته المهمة؛ فلزم الولد القيام به كالنفقة. أو الكسوة. 

وَالثَّانِي : لا يجبء وَهُوَ مُخْرَجٌّء وبه قال الْمُرَنِنُه وأبو حنيفة؛ لأنه من 
قبل الملاذء فلا يلزم الولدء كما لا يلزم الوالد إعفاف ولدهء وكما لا يجب 
الإعفاف في بيت المال على المسلمين. 

تنبيهات وتتماث: إنما يجب إعفاف الأب». وإن علا بشرط الحرية 
والعصمة», ولا فرق بين الوارث وغيره من قبل [الأب] أو الأم كالنفقة» وقيل : 
لا يجب إعفاف كافر على ولد مسلمء وحكى قولا في النفقة أيضّاء ويخرج من 
كلام الدارميّ وجه: أنه يجب إعفاف الأب دون الجد حيث قال: ويجب على 
الابن أن يزوج أباهء إذا احتاج. 

وقال ابن خيران: لا يجب» وهل يجب ذلك على ابن الابن وابنته وابن 
الآبنة وابنتها في الجد؟ على وجهين» اتهي: 

سبيل الإعفاف سبيل النفقة» فيجب للأب المعسر الزّمِنء وفي المعسر 
السليم قولان». وقيل: الإعفاف أولى بالوجوب. فإذا قلنا: لا نفقة للأب 
المعسر؛ ففي الإعفاف قولان» وقيل: الإعفاف أولى بالسقوط من النفقة. 

قال الرَافِعِنُ : وحيث وجب على الولد» استوى فيه الابن والبنت كالنفقة» 
ا لل 0 في أصل الوجوب. يعني أنه يلزم 
كل واحد إذا انفرد. 

وفي «الحاوي» : أن الإعفاف يجب على البنين» ؛ ثم من بعدهم على 
البفاع قيلوم الاب الموشر دون 'النفت الموسرة 4 قاذ أغسر الا برع :وأ يمنت 
لزمها. 

قال: ولو كان له ابن ابن» وبنت [لزم ابن الابن» ولو كان له ابن بنت 
وبنت؛ ففي اجتماعهما يحتمل الإعفاف ثلاثة أوجه؛ ثالثها: هما سواء] وهذا 


)١(‏ في نسخة: (إلا أن يريد). 
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منه بناءَ على طريقة العراقيين» فى اعتبار الذكورة» وبيانه فى «النفقات». 

دون العصنفة: اإِعْمَافُ الأب», أنه لا يلزم الولد إعفاف الأم. 
ولا الأب إعفاف الابن» وهو المعروف. 

قال ابن الرفعة : وحكى مَنْ لا يوثق به وجهاء انتهى. 

ونقله في «الأم» الجيلي» وأجاب به [في الابن] صاحب «الشامل الصغير) 
وليس بشي ء. 


قال: (بآَنْ يُعْطِيَهُ مَهْرَ حرِ) الغرض بالإعفاف أن يُهَبّى لَهُ مُسْتَمْتَعَاء إما بأن 


إيب حس جه 


و لهي سا مس ر د م سد هة مهم يي 


ِعْطِيّه مَهْرَ حرو وهل هو أقل صَدَاقٍ مَنْ تكافِتّه مِنَ النسَاء؟ أو مهر مَنْ يَسْتَمْتِعْ 
بها مِنْ جَمِيع النْسَاء؟ فيه وجهان في «الحاوي». 

(أَُوْ يَقَولَ: انكخ وَأَعْطَيَكٌ الْمَهْرّ) ليس هذا على إطلاقه». إنما يلزمه دفع 
مهر المثل على اختلاف الوجهين, فلو زاد عليه؛ فالقياس الواضح أن تكون 
الزيادة فى ذمته. ولا يلزم الولد دفعها. 

(آَوْ يَنْكحَ لَهُ بإِذْنِه» وَيُمْهِرَ أو يُمَلْكَهُ آَمَهَ) أي : تُعِفَهُ. 

(أَوْ ثمَنهَا) أئ: لتشير الولد المطلق النضرف :بين هذه الطرق الخمسة؟ 
لحصول الإعفاف بكل منها. 

وأما غَيْرِ مُظْلْقٍ التَصَرّفِ؛ فيجب على وليه ألا يبذل إلا أقل ما تندفع به 
الحاجة إلا أن يلزمه الحاكم بغيره» وهل يتوقف بذل الولي على إذن الحاكم 
أولا؟ أو يفرف بين ولي وولي فيه؟ ويقرب أنه تعتبر مراجعة الوصي والقيم 
الحاكم في ذلك,. ولو كان الأب أو الجد ولي مال المحجور؛ فهل له 
الاستبداد بمقدار ما يجب إعفافه به؟ أو يتوقف على إذن الحاكم؟ لم أرَ في 
ذلك كله نقلا. 


فروع: تكفي حرة كتابية» وقيل : لا؛ للتْمُرَةَء ويشبه طردهما في السرية» 


ول للايه كه سيذكره المصنف ‏ أن يغْيّن النْكَاحٌ دُونَ التَّسَرّيء وَلَا 
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عَكْسَهُ نعم ) لو دفع إليه مهرّاء أَوْ قَدَرَه نكح به من شاءء وكذا لو ملّكه ثمن 
أَمَةَ ؛ ده الترويع يه نيما طهر وان تخمير فكةه ولا يكفي تمَلّيكه أو ترّرّجِيه 
قحو او مامه 5ج لذان ونه طعان فَاسِدًا لَا يَنْسَاع. 
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وعبارة «البسيط» لخو شاهلا قثن كد 

وقال الْبَنْدَنيِجِئُ : شَيِحَْةَ هِمّة. 

قال الْبَعَويٌ: ولا دَنْنَة ولا بد أن تكون ممن تعفه. فلا [تجري] الطفلة» 
00 

قال الْمَاوَرْدِيُ : وَلَا مَعِيبَةَ بما يغبت”2 الخيار في النكاح. 

نريب ماري لاسا راعسا واحجات ابر سا 
واستحاضة ونحوهاء. وإ لتم يت حت الخيار تيين: لأنه ليس من المصاحبة 
بالمعروف». ولو كان تنحنة عد 1 أو فجوز أوئزتقاة ولَمْ تَنْدَفِمْ حَاجَتَهُ بهاء 
قال الرَّافِعِي : فالقياس وجوب إعفافه. 

فرع: : لو اجْتَمَعَ أَضلَانِء وأمكنه إعفافهما؛ وجب»ء وإلا فإن اختلفا في 
0 #الاترب أرلى إن نساويا فى الفشوة آز كيت اللاي 

وقال الرُويَانِنُ فى «التجربة» بعد نقله «وجده» عن بعض أصحابنا: ولا 
يحتمل غير هذا. 

وأما الْمَاوَرْدِيُ فنقله عن الشيخ أبي حامدء وزمة [وقال]: الأدرت كن 
وَإنْ كَانَ ذا رَحِمِ مِنَ الْأَبْعَدٍ العصبةء وهذا ما يقتضي كلام الرَافِعِيٌ في 
«النفقات» ترجيحه. فإنه رجّح اعتبار الأقرب». ولو استويا في الدرجةء 
وأحدهما عصبة فهو أحقء ولو اجتمع عدد منهم يلزمهم الإعفاف». فكما 
سَيَأْتِي فِي «التَمَفَاتِ). 


1 اق البيضة» (بوحيها: 
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0-0 ا للب تَْيِينُ النكاح دُونَ اللصري دلا رفِيعة» وَلَوْ اتَمَعَا عَلَى 


قال : (شمَّ عَلَبْه ه مُؤْنَتْهُمَا) أيئْ : مُؤْنَةُ الأبء وَمن أَعَمّه بِهَا مِنْ زوجةٍأ وأمةّ؛ 
أن ذلك مِنْ بيد الإقاف» وقوله : لَب مُؤْتََهُمَاه على لعن ٠‏ كَذَا كتبه بِخَطَه 
على الْتَدْنِيَدَ وَفِي نسخ «مُؤْنَتُّهَا؛ كالْمُحَرّر وهو أحسن ؛ أن مُؤنَه الأب حكمها 
معروت ين حيو هد السرم . ودخل في مُؤنتها الإخدام» إذا كانت ممن تخدم؛ 
وسبق أنه لو كان تحته مَنْ لا تَعِْهُ؛ لصغر أو رتقٍ وغيرهما؛ أنه يجب إعفافه. 
ولا يلزم الولد إلا نفقة زوجة واحدة. ومن هنا ذكروا في النفقات أنه يقسَّم. 

قَالَ ابن الرَفْعَةٍ هنا تفقهًا : إنه يظهر أن يَتَعَيِّنُ لِلْجَدِيدَةِ؛ لعَلّا ب: يفيف لها 
الخيار» وهو حسن » والظاهر أنه لا يجب إعفافه اك والدةه فإ كانت 
لا تعفه؛ لشدة غلمته» وفيه احتمالٌ» ولم أرَ في ذلك نقلا. 

وحكى الرَافِعِينٌ فى المال وجهًا ضعيفًا : أنه إذا كان تحت الأب زوجتان 
فأكثرء لم يلزمه النفقة؛ لأن المستحقة لا تتعين» [قال]: وكما يجب على 


الابن نفقة [زوجة] أبيه يلزمه كسوتها. 
قال في «التهذيب»: لا 01000 وَكَنَدَالخا لَخَادِم ؛ أن فَقْدَهُمَا لا يُنْبِتٌ 
الخيار. ْ 


وقَالَ الرَافْعِيُ : لكن قِيَامنُ ما ذكرنا أن الابن يَحْتَمِلُ ما وجب على الْأَبَ 
وجويهمًا ؛ لِأَنَّهُمَا واجبان على الْأَبَ مَعَ إعْسَاره . وصرّح الْبَعَوِيّ في «تعليقه) 
وصاحب «الكافي» هناك : بأنه لا يجب للقريب الْأَدُم وذكرا نحو هذاء كما 
ستلكرة هناك 
قال: (وَلَيْسَ لِلَوْبٍ تَعرِينُ النكاح دُونَ التسَرّي) أي : وَلَا عَكْسّهُ لما سبق. 
ولا رَفِيعَةٍ) أي : رفيعة المهرء إما لمنصبء أو جمالٍ» أو شرفي؛ لأنه قَدْ 
يُجْحِفْ بِالْوَلّنِ والمقصود البلاغ» ويحصل بدونها؛ ولهذا لا يلزم الولد 
مفاخر الأطعمة والملابس. 


قال: (وَلَوْ اتَمَمَا عَلَى مَهْر؛ فَتَعْبِينُْهَا يلأب) أي : لأنه مطلق التصرف؛ لا 
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حر سا ار بس جا را ل السسجور مضي 
التعيين إلى الولي. 

واعلم أن هذا التوجيه يفهم أنه لا يجب إعفاف الأب المجنونء وإِنْ 
ظهرت حاجته إلى الاستمتاع» وفيه نظرْء والأشبه الوجوبث. 

قال: (وَيَحِبٌ التَّحَدِيدَ إِذَا مَاءَ تث) أئ : الأمة أو الزوجة؛ لوجود الحاجة» 
والمعنى المقتضي لوجوب الاععافيه ابتداءء وكما لو دفع إليه طعامه.» فتلف 
قبل أكله. وأرسل الْمَاوَرْدِيُ وجهين» فيما إذا ماتت. ووجه عدم الوجوب بأن 
النكاح عَقُدَ يُوضَعٌ لِلتَاب ِيدٍ في الْأَعْلَبِء فإذا تحمّل مؤنة مرة» فقد حافظ على 
حرمة الأبوة» فقنع منه بذلك» وعلله غيره بآن القول بتكرر.وجوبة سبق 
ويخرج عن حدّ المواساة'''. 

قال: (أَوْ انْفَسَح برِدَةٍ) أي: مِنْ أيهما وقعت» وفي رِدَّتَهِ نظرّء وهي أولى 
بالخالاف من موتهاء ويشبه أن تكون رِدَّنهِ كما لو طلّق بِغَْرِ عُذْرِ وأولى. 5 

قال : (أَوْ َسَحَهُ بِعَيْبِ) كان الأحسن أن يقول: م سن 
الطرفين كالردةَ وقال شارح إثر قول «المنهاج» : «أَوْ الْفَسَحَ بِرِدَّةٍء أو فْسَحَهُ 
بِعَيْب»: أي: على الأصمّ كما لو ماتت» والجامع أنه معذور فيهما. 

قال في «المطلب» : وهو ظاهرة في الرَّدَّةِ دون فسخه بالعيب؛ لأنه نوع 
اختيار في الفراق» اشهي: 

وقضيته قصر الكلام على رِدَّتهاء وفسخه بعيبها. ولا شك أن فسخها بعيبه 
أولى بالإعفاف. أما انفساخه بردّته؛ فلا وجه له»ء فإن كان ما اقتضاه هذا 
الكلام نقلّا؛ فهو الوجه على أني لم أرّ التصريح بردّته إلا في كلام بعض 
المتأخرين. ولعله أخذه من إطلاق الرَافِعِيٌ وغيره: أو انفسخ بردهء ويتعين 
تنزيله على ردّتها فقطء وقد قالوا : لايح التحنديت إذا طلق ثلذ عدر لتقضيرة 
رت 


)١(‏ في نسخة: (المساواة). 
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و 


وَكُذا إن طَلقَ بعذر فى الأص صَح. وَإِنْمَا يجت إِغْفافُ فَاقِدِ 
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قال : (وَكَذَا إِنْ طَلّقَ بِعُذْرِ ني الْأصَمٌ). كما في الْمَوْتِء والعدن قساف 51 
تور أو وك وغيرها». وحكم الخلع حكم الطلاق» وعد فى «الروضة» من 
صور الوجهين عتق الأمة بعذر. كذا قاله: الرَافِعِنُ فى «الشرحين» وفيه نظرء 
مع إمكان بيعها واستبداله بغيرهاء نعم, إِنْ كانت أم ولدء صم إلحاقها 
بالزوجة في التفصيل المذكور. 

قال: وإذا وجب التجديدء فَإِنْ كَانَتْ بَائِئَة؛ لزم التجديد في الحال» وإلا 
فبعد انقضاء العدة. وفي هذا وقفةٌ» إذا كان العذر مما يبعد معه المراجعة؛ لشدة 
الَتّمْرَةِ كفاحشة صدرت منهاء ونحوها. وأما إذا طلّق بغير عذرٍ لم يجب التجديد؛ 
لأنه المقصر والمفوت على نفسه» واكتفى ذ في «المنهاج» بمفهوم قوله: «بعذراء 
عن تصريح «المحرر» بالمسألة. وفيها وجه أيضّاء وأطلق ابن القطان القول كباله 
إذا طلق أعفهء قال : فإِنَ أكثر الطلاق حتى خرج عن العرف ؛ فو.جهان: 

أحدهما: يعفه أبذدَاء والصحيح: أنه ليس عليه ذلك». ولكن يسريه 
بجارية» انتهى. 
يجب إجابته إليه. 

وقال القاضي الحسين في «تعليقه»: إذا طلّقها ثلانًا؛ لزمه أن يزوجه ثانيّاء 
وثالثًا؛ فإن كان مِظُلَاقًا لم يزوجه بعد ذلك؛؟ بل يُسَريهء وَيَسْأَلُ الحاكم الْحَجْرَ 
عَلَيْهِ 4 في الْإِعْنَاقِء وهكذا نقله في «المطلب» عن «التتمة»» وفي «الكفاية» 
و«الروضة». 

وحكى الْمُتَوَأَى وجهًا : فيما إذا طَلَّقَّ رَوْجَئَيْنِ . .. إلى آخرهء» وهذا ما رأيته 
في «التتمة)» نعم قال: فإن أعتق الثالثة يسأل الحاكم الحجر عليه؛ فلا يَسْهُذْ 
عِتّْقَهُ بعد ذلك. 

قال : (وَإِنْمَا و يَحبٌ إِعْفْافٌ فَاقِلٍ د مَهْرِ) أي : فالقادر على إعفاف نفسه بماله. 
عيئًا كان ار مي وكا سيك [ذ بحعن عفان جرم به 
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الرَّافِعِنُ في «شرحه الصغير»؛ فِي الْكَسُوبٍء ونقله في «الكبير» عن الشيخ أبي 
عليّ» ثم قال: وينبغي أن يجيء فيه الخلاف المذكور فِي التّمَقَّه انتهى. 

والمشورم ين عوار «الكتاب»: وجوب إعفافه؛ لأنه فاقدالآن حسا 
وعرفًاء وتقييده بفقدان المهر يفهم أنه لو وجد النفقة فقط؛ لزم إعفافه. وهو 
الأصحٌ. عوبر شانين وأمكنها التسري؛ لكثرة الإماء ورخصهن؛ لم 
بارزم إعفافة وبهذا تبيّن أن المعتبر فقد ما يتمكن به من الاستمتاع» لا فقدان 
المهر. ولاين قرا «فَاقِدٍ مَهْرا أنه نه لو قدر على مهر أمة» وخاف العنت أنه 
لا يلزم الولد إعفافه» وأن لَهُ يِكَاحٌ أَمَةٍ وَلَدِهِ كالأجنبية. 

قال: (مُحْتَاجٍ إلى نكاح) أي : للشهوة لا للخدمة؛ إذ الواجب القيام 
بخدمتهء لا التزويُج ونحوه لهاء وفيه بحث لابن الرَّفْعَة وغيره» ذكرته في 
(الغنية»). 

قال: (وَيُصَدَّقْ إِذَا ظهَرَتْ الْحَاجَةٌ جَهُ با يَمِين) أي : إلى الوظعو ولا عات 
لما فيه من الإهانة والتكذيب» ويلزمه الصدق في دعوى الحاجة» فلا يحل له 
طلبه إلا عند صدق الشهوة» ولا ريب أن حََوْفٍ الْعَنَتِ مبيح للطلب» فلو شقّ 
ع لضيو راق زه به رن يكف لعج طني د لاجواء لان 
والأظهر أنه يتوقف على الانتهاء إلى خوف العنت». وبه أجاب في «الروضة)». 

قال ابن الرّفْعَة: لكن تعليل الأصحاب الوجوب بأنه يخاف منه العقوبة فى 
الذيا نوالا عرف لتهيع اعتباى حورت العدت» الني» ١‏ 

وفيه نظرْء ومرادهم تجويز وقوعه منهء إذا لم يعففء ولو على بعد؛ 
لانتهائه إلى خوف العنت» يؤيده تعليلهم إيجاب النفقة؛ لخوف ضياعه» ونحو 
ذلك» ومعلوم أنه لا يعتبر في إطعامه الانتهاء إلى حالة المضطر قطعًا. 

تنبيه : وعبّر هناء وفي «الروضة»: «ظهَرَتُ الْحَاجَةُ)؛ فافهم أنه لا بدَّ من 
ظهورها لناء وأنه لا يكفي دعواه الحاجة. وعبارة «المحرر» و«الشرحين» : 
«إذا أظهر الحاجة»» وبينهما تنا وك نان يورق لَنَا , 2 قف عَلَى قَرَائِنَ تَظهَرٌ 
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لم هو ص يوي عو عو 


وَلَْدِهِ 4 والندقة وحوري ني اكد ةوه وا وها ءءء 


0-4 


وَيَحَرم عَلَيهِ 4 وَظَءٌ أَمَةّ 


لا وَإِظْهَارُهَا يَكْفِي فيه كَوْلَهُ: «وَإِنْ لَمْ يتَرَجَحْ لَنَا صِدَْقَة نعم ) لو كَانَ ظاه 
ال ا كَذِي فَالِج شَّدِيدٍ وَاسْتِرْحَاءِ وغيره؟ قَفِيهِ تَظرٌ ويشيه ألاب 
صعاس» لف ها لنيكا لد كاله دغواة. 
ئدة: لَوْ كَانَ الْأَبُ يَحَْاج إِلَى اسْيَمْتَاع بِغَيْرٍ الْوَظءِ؛ لِعَنَيِهِ أَوْ جَبّو 

يشي إلا يمف بمن يمع بها ب الوطء ل يفله حرا قار كلامو 
أنَهُ لا يَلْرَمُ الَْلَدَ ذخلك, رفي سمال وسبق في جواز نكاح الأمة لمثله كلام. 
فلا يبعد أن يجيء مثله هنا. 

قال: (وَيَحْرُمُ عَلَيْوِ و أَمَةٍ وَلَدِ) أي: إجماعًا ؛ إذ لا زوجته»ء ولا ملك 
يمين ء فهو عاد بئصٌ القران درل ها ماخ لاه وَالْمَرْحٌ الْوَاحِدُ لا يْبَاحُ 
انين يي وقتٍ وَاحِدِ. 

قال: (وَالْمَذْمَتُ وجُوبٌ مَهْرٍ لا حَدٌّ) أما درء الحد؛؟ فللشبهة في مال 
ولده. ولهذا له لقطد يديوقة عالق وديكتلييةه وى عدو اقول قاذ مح 1 
وهذا إذا لم تكن مَوْطْوءَة للا بن أو مَسَتَولْدَةٌ؛ فإن كانت» فيد لكر ما قيل فيه. 

[قيل] : : وأما وجوب المهر؛ فعلى المشهور. فهو وَظءٌ شَبْهَةٍ فُوجب به 
الْمَهْرُ للمالك كَأَمَةٍ ولخي فإن كان الأت ثويية أخدينا فى الكال» وإلا 
بَقِيَ فِي ذِمَتِهِ إلى يَسَارِهء على الأصح. 

والثانى : نقيت فى ديقةه وعلى المخرج هو كالزنا بأمة أجنبى» إن 
أكرهها وجب المهرء وإنْ طاوعته» وهي ممن تعتبر مطاوعتها ؛ فوجهان. 

واعلم أن موضع التردد في الحدٌّ إذا كان ممن لا يخفى عليه تحريم 
وطئهاء فإن كان؛ فلا حذ بلا خلافي. 

تنبيهات : منها : كلام «الكتاب يُفهم أن في كل من المسألتين طريقين» أو 
طُرُقَاء ولم أرّه» وكان قضية اصطلاحه فلا حدّ على المشهور امير عبى 
الصحيح. وقد ذكر نحو هذا فى «الروضة»». وحاصلها : إن قلنا : لا حدّ وجب 
الجر 
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فإن تنا كذ ذأ عرشيا وبحت وإن طاوغنةة فويدها ن: 

وقال ذ في «التنقيح» مفرعًا على أنه لا حد. 

قال الإمام: قطع المحققون بوجوب المهر. وفصّل العراقيون» فقالوا: إن 
أكرهها وجب. وإِنْ طاوعت؛ فوجهانء وهذا غلظ صريح؛ فإنهم قطعوا 
أقوالهم بانتفاء الحدّء فلا معنى مع ذلك للتفصيل المذكور» انتهى. 

ومنها: قضية إطلاق المصنف وغيره» أنه لا فرق في عدم الحدّ بين 
موطوءة الابن ومستولدته وغيرهماء وسياق كلامه يشير إلى ذلك» ونقل 
الرُويَانُِ ذ في «التجربة» عن الأصحاب وجوبه في المستولدة قطعًا ؛ لأنه لا 
يمكن أن سملكيا الآنه» مخلاف اننه الموطوة» وسكدا فى «الشرت ( 
و«الروضة» عليه» فأفهما الرضا به. ئ 

لكن في «الشرح الصغير»: لو وطئ موطوءة الابن عالمّاء فأصحٌ القولين : 
لا حدّ للشبهة» ومنهم مَنْ خصّص القولين بغير المستولدة» وقطع فيها 
بالوجوبء انتهى. 

فاقتضى أنه لا فرق بين المستولدة وغيرهاء وكوائض” كازم الشبح ابي 
حامد وغيره» وكذلك حكى بعضهم في حدّه ثلاثة أقوال : أصحها 0 
وثاتيها التفصيل .بق موطوءة الول وغيرهاء 

وجمع أبق حامد في «التعليق» بين المستولدة» [والموطوءة بالاستيلاد» 
وحكى فيهما وجهينء» وقد يخرج من عبارة «التجربة» مقالة رابعة بين 
المستولدة] وغيرهاء 

وفعي ذا الذلقوو من وكوب المهر فيها إذا اخ #محهول على ها إذا 
أَحَرَ النرَالٌ عَنْ تَْييبٍ الْحَسَفَةٍء فإِنْ حصل الإنزال مع تغييبها؛ فَمَدْ اقتَرَنَ 
مُوجبُ الْمَهْرِ بالْعُلُوقِء فيَنْبَغِي أَنْ ينزل منزلة قِيمّة الْوَلَدِء قاله الإمامء ولفظه 


على نقله في «التنقيح» بعد تقريره أنه يحصل الْعُلُوق» ونقل الملك معاء وَل 
الإمام قال: إنه الّذِي يَجِبُ الَْظمْ ب بو» وأنه مما يتعلق بذلك. أما إذا فرضنا 
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نزول الماء مع تَعِْيبٍ الْحَشَّفَةِ؛ِ فهاهنا يتصوّر العُلُوق مقترنًا بِمُوجِبُ الْمَهْر 

وقد ذكرنا أن الصحيح أن المِلْكَ ينتقل مع العُلُوقَء وهذا لم يتعرّض له 
الأصحاب؛ بل أطلقوا القول بوجوب المهرء ولم يتعرضوا لهذا التفصيل» 
والأظهر عندي أنهم بنوا الأمر على الاعتياد» والغالب أن الإنزال يحصل بعد 
وجوب المهرء ولو صور الأثمةٌ ما ذكرناه؛ لنزّلوا المهر منزلة قيمة الولد» هذا 
ما نراه» والله أعلم. 

ومنها .في اتغليق القاضي الحسين؟ : إذا أوجبنا المهرء فوطئها الأب في 
مجالس مكررة» لَمْ يَتَدَاحَلْ؛ لِأَنْهُ حَقّ آدَمِي» ولا خلاف أنه لا يتكرر بتكرر 
الإاكحاف فى الوط أة الؤاعوة* "4 ولوبوطتها فى :مكلبى فز 1ه فويديان نن 
المكووة سدور اذ لد قرنيو اللمحلص الوااجتة والمعا نس فى قراجات 
الأشياء.ء وذكر كذلك نظائر ذكرتها في «الغنية» هناك» وسيأتي في كتاب 
«الصّداق» كلام في بعض هذه الأحكام؛ حيث ذكر الشيخ المسألة» وجعل ما 
ذكره القاضي وجهًا مرجوحًا. 

قال: (قَإِنْ أخبَل ؛ فَالْوَلَدٌ حر نَسِيبٌ) كما لو أولد أمة الغير بوطء شبهة 

قال انن الرّفكةة بولا شك قن إجراء خلافت فيه أنه لو اتحقن عر ا أن رقيفاء 
الت هذا ]ذ افلا :لاص ودر د فالر لك«وقق غير سيب. 

إشارة: قضية إطلاقه أنه لا فرق فيما ذَكر ‏ بين الأب الحرٌ والرقيق» ونين 
بو عياة أفكن المنالومديها الفخرية: وفي «تعليق القاضي 

لاسي بن المت المي 

1 : (فَإِنْ كَانَتْ مُسْتَوْلَدَةٌ لابن ؛ لم ا ا :فطلا 
لأنها لا تَقْبَنُ التَقْل . قال : (وَإِلَا) أي : وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُسْمَولَدَ 

(كَالأَظهَرٌ أَنَهَا نَصِيرٌ). واختاره الرَّبِيعُ والجمهور؛ ل 


)١(‏ فى نسخة: (يتكرر المهر بإيجاف فى الوطأة الواحدة). 
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وَأنَ علته قَينته مع مع مَهرِء لا قِيِمَهَ وَلَدٍ ني الْأصَح. 


كالملك في ثبوت النسبء وانتفاء الحدّء فكذلك فِي الْاسَْتِيلَادٍ. 

والثاني : لا انعا وهال دده ؛ لأنه استولدها بِحُرٌ في غير مِلْكه فأشبه 
المغرور. وقن معيلها تلوق للا صجنابة يخرج منها أربعة أقوال. هذان 
المتصر مان 

وثالثها : إن كَانَ مُوسِرًا تمده وإلا فلا. 

ورابعها: عكسه. وأصله قول الدارميٌ» وقيل: إن كان مُوسِرًا ؛ فلا تَصِيرٌ 
م وَلَدِء وإن كان معسرًا ؛ فَعَلَى قَوْلِيْنِ ووجهه لائح؛ لكيه قاذ . 

إشارة: الكلام الماضي والآتي في استيلاد الأب [ الْحر]. 

قال : (وَأَنَ عَلَيْهِ قِِمََهَا مَعَ مهْرِ) كالشّريك يستولدء يلزمه نصف القيمة مع 
نصف المهرء. فلو اختلفا في القيمة؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الأب؛ لأنه غارم. وقيل : 
على قولين» كما لو اختلفا في قيمة الْعَبْدٍ النَالِفِ عند ظهور العيب» وبالباقي. 
وإنما لزمه المهر مع القيمة عندنا؛ لأنهما وجبا بشيئين مختلفين» فالمهر وجب 
بتغييب الحشفة». والقيمة وجبت باستيلاد» وذلك بالعلوق». ولا تغفل عما سبق 
من استدراك الإمام» فيما إذا حصل الإنزال مع تغييب الحشفة» وكلام القاضي 
في تكرر المهر. 

قال : (لَا قِيمَةَ وَلَدِ في الْأُصَحٌ)؛ لأَنَهُ الْتَرَمَ قِيِمَتَهَاء وَالْوَلَدُ جَرْءٌ مِنْهَاء 
فاندرج؛ ولأن القيمة إنما تجب بعد انفصاله. وذلك واقع في ملكه؛ لثبوت 
الاستيلاد. 

والثاني : تَجِبُ كَوَظءِ الشُبْهَةِ وَبنى الماورديٌ على ذلك: أنا نحكم 
بالاستيلاد بَالْعُلُوقَ: أو أذاء القيمة. إن قلنا : بالعلوق لم تجب»ء وإن قلنا: 
بدفع القيمة» ودفعها قبل الوضعء» فكذلك أو بعده» وقلنا: لا يحصل إلا بدفع 
القيمة» وجبت قيمته» انتهى. 

والحاصل أنه هل تنتقل الأمَةٌ إلى مِلْكه قَبَيْلَ العلوق أو معه أو عند الولادة 
أو عند أداء القيمة بعد الولادة؟ وجوةٌء جزم الْبَعَوِيُ بالأول» واختار الإمام 


أ 
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الثاني» وقال: يجب القطع به» وصححه الْعَرَالِنُ» وتابعه المصنف في 
«التنقيح»). 

واعلم أن قوله عطمًا على «الْأَظْهَرٍ) : : ١وَأَنَ‏ عَلَيْهِ قيمَتهَاا أن وجوب القيمة 
والمهن على قولين أيضاء ولم يذكر الرَافِعِنُ قولا آخرء أنه لا تجب القيمة» 
ولا المهر؛ بل قال: إذا أثبتنا الاستيلاد؛ فالحكم ما ذكرته. وإن لم نه : نثبته لم 
يجز للابن بيعهاء ما لم تضع؛ لأنها حامل بِحُرّء وعلى الأب قيمتها في 
الحال»؛ للحيلولة. وهل يُسترد عند الوضع؟ وجهان: أصحهما: المنع. 
والشيخان متبعان في هذا الترجيح للغزاليّ والْبَعَوِي. وعزا ابن الصَّباغ مقابله 
إلى الأصحاب» وجرم يه هوء والشيخ أبو حامد. وشيخه» وغيرهمء وزيّفه 
الْمَاوَرْدِيُ. 

فرع: في «فتاوى الْقَمَالِ) : إذا كانت أَمّته» ثم استولدها أبوه» صارت أم 
ولدء وهل يقوم في الحال أم يتأتى بها إلى العجز؟ قولان» ونقلا في صيرورتها 
أم ولد وجهين: أصحهما: عند البَعْويُ: نعم. وبالمنع جزم الهروي» قال: 
وليس كاستيلاده ومكاتبته؛ لأنه لا نقل» ولا يحتاج إلى فسخ الكتابة؛ [بل 
يجتمع الاستيلاد والكتابة» ولا منافاة» وهذا أقوى. وإطلاق «الكتابس»] قد 

قالا: ولو كان الأب المَحَبِّل مكاتبًّاء فوجهان؛ بناءً على القولين فى 
استيالاد جارية نفسه. 

قلت: وَقَضِية الْبِنَاءِ تر جح المنع» فَاسْتَثنَاهَا من إطلاق «المنهاج». 

فرع: في «فتاوى الْقَمَالٍ) الواستجعاره ابندجارة فَرَمَتَهَاء 0 
اس شََؤلدَع امه لَمْ تَصِر أَمَ وَل لَهُ؛ لأنه يؤدي إلى إبطال عَمدٍ عَقَدَهُ بخْلافٍِ 

كار رهر أمق فَاسْتَوُلَدَهَا أَبُو الراهن, صارت أَمَّ وَلَدِ لَهُ؛ لأَنّهُ لا يُوَدي إِلَى 
إبطال عَفَدٍ عَقَدَهُ هو بنفسه. وبحث معه المعلق عنه فى ذلك بما ذكرته فى 
«الغنية»). 
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وَيَحَرم نكاحهًا 3 اا ارج عه ار ولك لا ل اع عا ماع ا ان اد لو عه د 2 


قال الْقَمّالٌُ: والنكتة إِنْ كان ما يؤدي إلى إبطال عقدٍ عقده هو؛ فإنه لا 
يجوزء انتهى» فاستثنى هذه الصورة من إطلاق «المنهاج» أيضًا. 

فرع: إذا وطئ أمّة ولده مدة أشهرء وكان كل ساعة يطؤها في هذه المدة. 
ثم ظهر الحبل». ولا يدري متى علقت به» وقيمتها فى هذه المدة مختلفة» ففى 
اوتاه قيمتها؟ 
قَالَ الْقَمَالُ: تعتبرٌ في آخِرٍ الرَّمَانِ الذي يُمْكِنٌ عُلُوقُهًا به فيد وَذْلِْكَ س د 
شهر قَبْلَ الولادة؛ ِأَنَّ الْعُلُوقَ في ذَلِكَ يَقِينٌ يمآ قله مشحوك فيد فيؤخذ 
06 ويطرح الشك. 

قَالَ: وَلَا يُؤْحَذْ فِي ذَلِكَ بِقَوْلٍ الْقَوَابلِء بخِلاف تَمَقَةِ الْحَامِلٍ الْمَبْتُونَةِ؛ 
لَِنَّهَا كَانَتْ وَاجِبَةَ أي 5500-7 والله أعلم. 

فائدة: إذا لم يحبلها الآب بالوطء؛ فلا قيمة عليه عندنا بلا خلاف. 
وحكى الْمَاوَرْدِيُ عن العراقيين أنه يلزمه قيمتها ؛ لتفويت الحَبّل على الابن» 
فوهم غير واحد»ء فنقل القاضي عن رواية الشاشيٌ ع" عنه ظانًا أنه أراد 
العراقيين من أصحابناء وإنما أراد الخصوم | بن اليا ونحوه». والحنفية» 
ونبِّهِ عليه المصنف في «التنقيح»؛ تحذيرًا من الوهم» ووقع لابن الرّفعَة وغيره 
مواهم من هذا الظنٌ”'". 

قال : (وَيَحْرمِ نِكاحهًا) أي : : يحرم على الحرٌّ نكاح أمّة ولده وإن سمل 
قطعاء ولاسي لر ا انر لير ضير ووجه ملع 
نكاحها أن له فيها * شبهة تسقط حَدٌ وطئهاء فأشبهت المشتركة بينه وبين غيره» 
وقيل : فيه ثلاثة أقوال : 

أظهرها : المنع. 

وثانيها : الجواز مطلقا 
)١(‏ في نسخة: (فنقل ذلك عن رواية القاضي). 
)١(‏ في نسخة: (مواضع من هذا الطور). 


أَث 


كُتَابٌ النكاح/ باب الْخِيّارٍ والإعْمَافٍ اح الْعَبْدٍ اه 


َلَوْ مَلَّكَ رَّوْجَةَ وَالِدِهِ الذي لا تَحِلُ لَهُ الْأمَهُ لَمْ يَنْمَسِعْ النكَاحُ فِي الْأصَحٌ. 
وَلَيْسَ لَهُ نِكَاحٌ أَمَةٍ مُكَاتَبَةِ» فَإِنْ مَلَكَ مُكَائَبٌ رَوْجَةَ سَيِّدِهِ الْمَسَمَ النْكَاحُ فِي 


وثالثها: لا يجب إعفافه» ولم يجعلها أم ولد له بإحباله جاز» وإلا فلا 
وهذا كله في الأب الحرّ أما الرّقيق فله نكاح أمة ولده». وإذا أولدها لم تَصِر 
أم ولد له» كما سبق. 

قال : (لَوْ مَلَكَ رَوْجَةَ وَالِِِ الذي لا َحِلَ لَهُ الأمَهُ؛ لم يَنْمَسِحْ الّكَاحُ في 
الأصَحٌ)؛ لأن للدّوَامٍ من القوة ة ما ليس للا بِتِدَاء. 

وَالتَانِي : ينْفْسِح كما يمتنع نكاح أمة نفسه. وكما 51 تالكا روصي وقوله 
الذي وصف للوالد. والهواف يا لامة : : الآأمة المعهودة أي : الوالد الذي لا تحل 
له أمة ولده» وإنما قيد ذلك بهذا القيد؛ لأنه محل الخلاف» أما لو كان الوالد 
ممن يحل له نكاح أَمّة ولده؛ لكون الأب عبدّاء أو لكون الولد معسرًا لا يلزمه 
عتافتسولى تحر روه الاج والولك يسناج إلوها او كان لوه كاب 
وأذن له سيده في تزويجها . وقلنا : يجوز للآب في هذه الحالة ابتداءً نكاح هذه 
الأمَة فطريان ملك الولد لا ينفسخ به نكاحها وجهًا واحدًا؛ لأنه لم يطرأ ما 
ينافي النكاح على هذا التق 

وعبارة «الكتاب»: فلقلة مَنْ يفهم المراد منهاء وكان الأحسن أن يقول : 
ولو هناك زوجة والذه الدى ١١‏ يدل لجاع إمه تومو لم وتضيج الجاع في 
الأصحٌ. وميك 

قال: (وَلبْسَ لَه نكاح آم مَكَاتبَةِ) أي : قطعًا؛ لقوة الشبهة في رقبة 
اللعيو يعي اويا يا 

قال : (فإن مَلَكَ مُكَاتبٌ) أي . 

(رَوجَةَ سيدو؛ انفْسَحَ الاح في الْأصَمٌ) بخلاف مسألة الابن؛ لأن تَعَلْقَ 


ص سر ىر 


السَيدِ بمَالٍ الْمُكَانَبء فوق تَعَلَقٍ الأب بمالٍ | لا بن فا كيه سكا ورك هلك الفسة. 


.)510 /( انظر: مغني المحتاج‎ )١( 
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نضا 
السّيّدٌ بإِذنِه في نكاح عَبِدِهِ لا يَضْمَنُ مَهْرَا و نفقَة َمَقَةَ في الْجَدِيك وَهُما فِي كُسْبهِ 


والثاني: لاء كما سبق في ولده. 
قال: 
(فَصْل: 

السّيْدٌ ذه في نكاح عَبْدِهِ لا يَضْمَنُ مَهْرَا وَتََمَة ممه في الْجَدِيدِ) لِأنْهُلَمْ يَلْمَرِمْهَ 
تَضْرِيحَاء وَلَا تَعْرِيضَاء ٠‏ بَل لَوْ أَذِنَ بِشَرْطٍ الضْمَانٍ لَمْ يَصِرْ ضَامِنَا؛ لعدم 
الوجوب عند الإذن» وللجهالة» وَالْقَدِيمُ يَضْمَنُ ؛ لِنَ الْإِذْنَ يَقْتَضِي الِالْيِرَامَ 
وليس فيه تخصيص بالكسب. ولا فرق بين مال ومال. 

والحاصل في المسألة» أقوال: 

أصحها: أنه لا يطالب السيد بشيء في ذمته» مكتسبًا كان العبد» أو غير 
كتين 


والثانى : يطالب فى الحالين بهما. 

والثالث: يطالب بالمهر دون النفقة. 

والرابع: يطالب إِنْ كان العبد غير مكتسبء لا إِنْ كان مكتسبّاء وإذا كان 
له كسبء [لا يفي فحكم التكملة حكم عدم الكسب؛ فعلى الأول ليس على 
السيد إلا تمكين الكسوب] من الاكتساب» ولا فرق بين أن يعلم السيد أن 
العبد كسوتٌ أو لا [وله , 0 
يجب] ولو كان العبد كسوبّاء ثم طرأ له زَِمَانَةَ بعد العقد لم يأت فيه إلا قول 
الضمان وعدلمه فقط. قاله الإمام. 

قال : (وَهمًا في كُسَبهِ) لأنهما من لوازم النكاح. فأولى ما تعلقًا به كسبه» 
والإذن له في النكاح إذنْ في صرف كسبه الطارئ إليهما. 

والظاهر أن هذا متفقٌ عليه» ويحتمل أن يكون مفرعًا على الجديد» يرشد 
إليه قول بعضهم معللًا : لا يُمْكِنُ إِيِجَابُهما عَلَى السيد؛ لِأنَّهُ ليس بضامن. وَلَا 


كات النكاح/ باب الْخجْبّار وَالإعْمافٍ وَنِكَاح الْعَيْدِ 2 
كناب ار جاويجاح العبد 


فِي رقَبَةٍ العبد؛ لِأَنَهُ وَجَبَ برضًا الْمُسْتَحِقٌَّء وَلَا البقاء فِي ذمّته إلى عتقه؛ 
للإِضْرَار بِالْمَرْأَو انتهى. 

وكلام «الكتاب» يُشعر بعدم التعلق بذمته أيضًا؛ لكن الإمام وغيره صرّحوا 
به في العبد المأذون» وفي كلام غيره ما يقتضي خلافًا فيه» ويجيء فيه أوجه : 

أحدها : يتعلقان بالكسب فقط. 

والثاني : به» وبذمة العبد» وهو الأصح. 

والثالث : به وبذمة العبد والسيد جميعا. 

قال شارحٌ: ويحتمل أن يجيء فيه وجه رابع أنه يتعلق بذمة العبد» وذمة 
السيد» من غير تعلق بالكسب. 

وخامس : وهو للتعلق بذمة السيد فقط» وهو بعيد. 

قال: (بَعْدَ التْكاح الْمعْتَادٍ وَالئَادِر) أي: أن النفقة والمهر إنما يتعلقان 
بكسبه الحادث معد عمل كاه سواء كان الكسب معتاد كالحرفة» أو نادر 
كالهبة والوضية» وقى النادر.وجة مق على أنة لآ تدخل فى الْمَهَايأة»: وقيل : 
بناءٌ على أنه لا يقبل ذلك إلا بإذن السيد. ْ 

إشارة: متعلق المهر الكسب الطارئ بعد العقد لا محالة» أما النفقة؛ 
فمتعلقها إنما هو الكسب الْحَاصِل بَعْدَ النَّمْكِينِ؛ لأنهما يتعلقان بكسب يحصل 
بعد وجويهماء حتى لو نكح بمؤجلء لم يتعلق إلا بالكسب الحاصل بعد 
حلول الأجل. أو بِتَمْوِيضٍ صَحِيح» شعلن إلا بالكسب الْحَاصِلٍ بَعْدَ 
الولية أر المر فين الصّحيح. 

ونا قا تكن ف الموس اهار كع مير وقلنا: لا يجب تسليم 
المهر في حال الصّغر؛ إذ لا يتعلق إلا بالكسب الحاصل بعد وجوب التسليم» 
وفيه وقفة. ولا يخفى حكم النفقة» ويجب استثناء ما أشرنا إليه من إطلاق 
«الكتاب». 


تنبيه: قال الرَافِعِئٌ : وطريق الصّرف إلى المهر والنفقة أن ينظر في 
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فَإِن نْ كَانَ مَأَدُونَا لَهُ في يجَارَةٍ قَفِيمَا بِيَدِهِ مِنْ رِبْح وَكَذَا رأ من مَالٍ فِي الْأَصَحّ 


الحاصل كل يوم» فيؤدي منه النفقة» إِنْ وفّى بهاء فإن فضل شية صرف إلى 
المهر حتى يتمَّء فإذا تمّ صْرِفَ الفاضل عن النفقة إلى السيدء ولا يُدخر للنفقة. 

قلت: ولا ينبغي تعيين ذلك طريقًا ؛ إذ هما [دين] في كسبه» فيصرفه عما 
شاء من المهر [والنفقة] وكان المقصود تبيين حكم الفاضل» إذا صرف كسبه 
إلى النفقة» وَفِي «الْوَسِيط) : يجب عليه ترك الاستخدام» وتمكينه حتى يكتسب 
بقدر المهر أو لاء ثم يكتسب للنفقة» وظاهره يخالف كلام الرَافِعِيٌ. 


ذه 


وَجَمَم ابْنُ الرّفعَةِ بَيْنَهُمَا بحَمْلٍ كلام العَرَالِيّ عَلَى مَا إذَا مَنَعَتْ نَمْسَهَا مِنْ 
ال 1 على افو العوذه لزنه تدر واد خيره على 1 ذا يدليت نشكا 
قم اّمع لِأنَ الْحَاجَةً إِلَيْهًا نَاجِرَةَ بخْلَافٍ الْمَمْرٍ وَفِي النّمس شَيْءٌ مِنْ 
هَذَا الْجَمْعه وقول الرّافِعِي : سل ع ل د ف للشيكة ول لض ع 
مستمرٌ على الأصحٌ» من أن المعتبر نفقة ذلك اليوم» أما لو قلنا : نفقة العمر؛ 
فلا يصرف إليه» إلا ما فضل عن ذلك. 


65م هم 


قال : (فَإِنَ كَانَ مَأدُونًا لَهُ ِي يَجَارَةَ؛ كَفِيمًا بَِدِهِ مِنْ رِبْح» وَكَذَا رأ سن مَالٍِ 
ِي الأصَحٌ) قال الرَافِعِيٌ: يعطى مما في يذه. واختلفوا في مراده بذلك على 
أوجه : 

أحدها : يعطى من الرّبح المستفاد بعد الوجوب» فالمهر من المستفاد بعد 
العقد على ما بيّناه. والنفقة من المستفاد بعد التمكين. 

والثاني: أنه من كسب المال مطلقًاء سواء الحادث قبل الدخول وبعده؛ 
لأن كسبٌ العمل حادث في كل يومء بخلاف كسب التجارة. 


ولاداة” ال مال وربح» ورجّحاه؛ لِْأنَهُ دين 


لَرِمَهُ بعَقْدٍ مَأَدُونِ فيهت؛ فَكَان كَدَيْنِ التجَارَةٍ. 

تتبية : لو كان الهاذون مكتسنا لصي دم «المنهاج» و«المحرر» أنهما 
يتعلقان بكسبه أيضًاء وقل يحتاج إليه بألا يفي مال التجارة وربحه بهماء 
وسكت الرَافِعِيُ في «الشرح» عن ذلك» وهذا كلّه في مهر يتناوله الإذن. فلو 


كِنَابَ التكاح/ باب الْخيّارٍ والإعُمّافٍ ونيككاح الْعَبْدٍ اماه 


وَإِنَْ لَمْ يكن مُكْتَسبًا وَلَا مَأَذُونًا لَهُ قَفِي ذِمّيه» وَفِي قَوْلٍ عَلَى السّيدِ. 
وَلَهُ الْمُسَافَرَةٌ بهِ وَيَقُوتٌ الِاسْتِمْتَاء 15« 


قدّر السيد مهرّاء فزاد العبدء فالزيادة في ذمته فقطء لا تتعلق بكسب ولا 
وت 000 والنصٌ ذ في «الْبُوَيْطَِ). وعرف عليه اسان 
إطلاق الإذن يُحْمَلَ عَلَى مَهْر الْمئْل2"0 فإن زاد عليه فالزيادة في ذمته فقط. 

قال : (وَإِنْلَمْيكُنْ مُحُتَبًا وكا مَأدُونَا لَه أي : رضيت بالمقام معه على 
0 اد لم رامين وعدم الكسب إما لزمانةٍ ونحوهاء أو لِأَنَهُ 

قال لي ذ َوه وَفِي كول عَلَى الكيي)؛ لقرينة العجز ؛ لِأَنَ إِذْنَهِ لهذا 
الوراك للخووة وفي قولٍ ثالث : فعلن: الاك يرنهه4 لجان باركن الجناية 
وطرده القاضي أبو حامد المروزي في الكسوب. 

قال: (وَلَهُ الْمُسَائَرَةُ به وَيَُوثٌ الِاسْتَمْتَاعٌ) ؛ لأَنَهُ مَالِكُ الرَقَبَةَ قَيِقَدُمُ حَقَهُ 
كما له المسّافرة بِأَمَتِهِ الْمُرَوّجَةٍ. 

قال الشَافِعِنُ في «الأم» : وإذا أذن له بالنكاح؛ فَلَهُ 
حيث شاء. أى: له أن يسفره فى أشغاله» وإن أقام السيد. 

وعبارة المصنف توهم أمرين : 

أحدهما: أن له المسافرة به» وإن لم يتكفل بالمهر والنفقة؛ لأنه إنما 
شرط التكفيل في استخدامه بهاء إذا لم يسافر به. والحكم في الحالين سواءً. 

الثاني: قوله: «وَيَفُوتٌ الِاسْتِمْتَاعٌ» يفهم أنه ليس للعبد استصحابهاء 
ا 


أن 


ا فِرَ بِهِ» ويرسله 


بل ه.و داو إبفا 


)١(‏ في نسخة: (يحمل على غير مهر المثل). 
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وَإِذَا لم يُسَافرٌ لَزِمَهُ تَخْلِيتَهُ ليلا للاستمتاع. 

قلت: والأسفار مختلفة» ديك السير فى يعضها ليلذ والسكون 
نهارًاء فيراعى في كل سفرٍ ما تقتضيه تقتضيه عادته. 

قال الْبَعَوِيُ يكو الكرَاء فى كشيه: فَإِنْ امْتَتَعَتْءْ أو كَانَتْ رَقِيقَةَه فمنعها 


ا ال ا فَالنَمَقَهَ بِحَالِهَاء وإذا 
مكن من استصحابها ؛ فلا تفويت» وهو المفوت على نفسه كالحر. 

قال الرَّافِعِيُ: والسيد يتكفل بها؛ فإن لم يفعل» ففيما يغرمه الخلاف؛ 
يعني: فيما إذا استخدمه حضرًاء وسنذكرهء قال: هذا هو المنقول» ورواه 

وحكى الإمام عن العراقيين: أنه ليس للسيد استخدامه في الحضرء ولا 
أن يسافر به» ما بقيت عليه مؤنة من مؤن النكاح» وجعل المسألة خلافية بين 
الأصحابء. ولا يكاد يتحقق فيها خلاف. انتهى. 

قال شارح: هذا كما قاله العراقيون وغيرهمء متفقون على ذلك. 
يصرّحون بأن السيد لم يضمن ذلك» ويتسلط على استخدامه في الحضرء 
واستصحابه في السفرء فيجب تأويل ما نقله الإمام على ما إذا كَانَ السَيْد 
مَعْسِرًا عاجرًا عن بذل ما يجب للزوجة» انتهى. 

وقال شارح : كيل إنكار الرَافِعِيٌ على الإمام ثبوت الخلاف في 
العسالةه إن أرا انه ل يشترط الدفع. وأنه لا بد من الضمان والالتزام قبل 
الستقفرء والاستخدام بلا نزاع. فكلام جماعة من المراوزة ينازعه. ويقتضي أنه 
لا حاجة إلى ضمان والتزام» كما نقله الإمام» وهو ظاهر كلام القاضي 
الحسين والفورانيّ» فإِنْ أراد أنه لا حاجة به إلى الضمان» ولا الالتزام أولاء 
وأن المراد بالضمان التزام السيد ذلك عند السفر والاستخدام؛ فكلام 
العراقيين صريحٌ أو كالصريح. إنه لا بد من الضمان أولاء كما قاله الإمام 
عنهم» انتهى. 

قال: (وَإِذَا لَمْ يُسَافِرٌ؛ لرِمَهُ تَحْلِيَهُ َبَلّا لِلاسْيِمْتَاع)؟ لأنه وقته لمثله. 
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قال الشيخ أبو حامد وأتباعه: إلا أن تكون الزوجة في منزل السيد» فلا 
يلزمه أن يخليه بالليل كذلك؛ لِأَنَهُ مُتَمَكْنٌ مِنْ الِاسْتِمْتَاع بها في مَنْْلِه. 

وتابعهم الْمَاوَرْدِيُ. وخصّص ذلك بما إذا كان استخدام السيد بالنهار, 
فإن كان استخدامه بالليل؛ كالزْجّاجٍ والحداد. صار الليل زمان استخدامه 
لعبده» والنهار زمان إرساله للاستمتاع. وما قالوه ظاهرء فيما إذا كان يخدم 
سيده نهارًا في منزله» بحيث يلج على زوجته كل وقت بلا حائل» أمّا لَوْ كَانَ 
يَسْتَحُدِمُهُ في سُوقِهِ أو زَرْعِهِ أَوْ محله أو رَعْيِهِ مثلاء فلا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهَا مَنْزِلَ 
اسار د هه 

إشارة: لا يلزمه بجانبه من أول الليل» كما يُفهمه كلام المصنف وغيره؛ 
بل وقت النوم على العادة عند الفراغ من خدمته أول الليل» كما سيأتي في 
الآمّة. 

ونصٌ (الأم: وليس له إذا كان معه بالمصر أن يمنعه امرأته فى الحين 
الذي لا خدمة له عليه فيه. وله أن يمنعه إياها فى الحين [الذي له عليه فيه 
الخدمة». انتهى . وسيأتى ما يقنضى ذلك أيضًا. 

وعبارة القاضي أبي الطيب في «المجرد)»] ليس له منعه من الاستمتاع بها 
في أوقات لا خدمة له عليه من الليل؛ لأن منعه منها في هذا الوقت للإضرار 
دون حق الاستخدام. فلم يجز له. انتهى. 

قال: (وَيَسْتَحْدِمُةُ تَهَارًَا إنْ تَكَفَلَ الْمَهْرَ وَالتَمَقَة وَإِلَّا مَبُخْلِيهِ لِكَسْبِهِمَا) 
أي: وإن يتكفلهما ؛ فعليه تخليته لكسبهما لحقٌّ الزوجية» والمراد بتكفلهما : 
الالتزام بهما وأداؤهماء وليس على حقيقة ضمان الديون والمتّجَه عند إعساره 
أن التزامه لا يفيد؛ لأن فيه تفويت حقها عليها من غير بدل» وحينئلٍ فالمتّجه 
ألا يجوز له استخدامه وتسفيرهء إلا بعد أداء ما وجب لهاء وهذا ظاهرٌ فى 
|المهميو: 

وأما الموسر؛ فقد يقال: حقها يتعلق بأمر متوقع» قد لا يقع» وبالتزامه 
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وَإِنْ اسْتَحْدَمَهُ بلا َكَفْل لَرِمَهُ الكل م مِنْ أَجْرَةٍ مِئْلٍ وَكُلُ الْمَهْرِ وَالتَمَقَةّ وَقِيلَ: يَلْرَمُهُ 


ار وَالْتْفْقَة. 


صار الحق مستقرًا كفداء الجاني» وكذا السفر إن كان الصداق باقيًا حالاء 
والنفقة واجبة» اتجه المنع إلى الدفع والالتزام. نعم لو كان المهر قد أدي. أو 
كان مؤجلا ولم تكن نفقة واجبة؛ فإن سافر به» أو سفره ليلا أو نهارًاء 01 
أدى وظيفة يومه. فالمتّجه هنا جواز السفر من غير تقديم دفع. ولا التزام؛ 

لا دين الآن» وإنما يتحدد؛ لأن الدين الثابت المؤجل لا د بمنع السفر؛ ؛ وإن 
قرب محله فالنفقة التي لم تجب بعد أولى. 


> م قير 


قال : (وَإِنْ اسْتَحُدَمَةُ) أي : أو حبسه ولم يستخدمه؛ كما قاله الْمَاوَرْدِيُ 
(بكا تَكَهّلٍ لَزِمَهُ الكل مِنْ أَجْرَة مِئْل وَكُلَ الْمَهْرِ وَالتَمَقَةقِِ كما لو باع الجاني» 
وصححناه يلزمه الفداء فل ررد وما نحن فيه أولى ؛ لأنه بإذنه في النكاح 
ل نه فإذا فوته طولب بها من سائر أمواله. 

(وَقِيِلَ: يَلْوَّمُهُ الْمَهْرُ وَالتَّمَقَة) أي : ما كانا؛ لأنه ربما كسب ذلك اليوم 
اتفاقاء ما بقي بالجميع» وعلى الوجهين المراد نفقة مدة الاستخدام ونحوه 
فقط. وقيل : نفقة مدة النكاح. 

إشارة: قال شارح في بعض نسخ «المحرر) : نقل الخلاف قولين» وهو 
4 

قلت : ليس بوهم؛ بل نقله قولين القاضي أبو الطيب والفوراني» والْعَرَالِي 
فى «بسيطه) و«وسيطه) أعرض هذا الشارح على الرَافِعِيٌَ في نقله كلام 
«الوجيزاء وترجيحه لزم الأقل» وزعم أنه لم يذكر في «الوجيزاء وليس كما 
قالء أوضحته في «الغنية»» وكلام الرَّافِعِي مطابق لكلام الْغَرَالِيء وذكر أنه 
يجتمع في المسألة خمسة أوجه. جميع ما سبق في الكسوبء أما العاجز عن 
الكسب؛ فالظاهر أن للسيد السفر به» واستخدامه حصرًا من غير التزام شيء. 
أو لا معنى لتعطيله بلا فائدة» ولم أرَ فيه تصريحًاء لو قال السيد: أنا أمنعه 
الكسب وأكفيه أمر النفقة والمهر. 

قال ابن الْقَمّلان: فله ذلك» فإن أمنعه وأعطيه أجرة المثلء نُظِرَ إن كانت 
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وَلوْ نح فاسدا وَوَطَىَ فمهر مثل في ذَمَتِهِ» وَفِي قَوْلٍ في رَقبِتِه. 


تكفيه جازء وإن لم تكفه. فهل يقبل ذلك منه؟ فيه وجهان. 

قال: (وَلَوْ نَكحَ فَاسِدًا وَوَطِئَ فَمَهْرٌ مِثْلٍ فِي وميه وَفِي قَوْلٍ فِي رَقبَيِو) 
قضية إطلاقه أن الحكم ما ذكره» سواء كان النكاح بإذن سيده أم بغير إذنه. فإن 
ذلك لا يتعلق بكسبه بحال» فيقول الي رض سي اك لوي 
يشرطه. ووطئ. لزمه مهر المثل في ذمته على «الجديد». كما لواه تقرف اف 
استقرض مستقلا. 

والثاني : ردرسات أر انور مساق بريه لد يلات 16 لي 
رقبته» كديون الإتلافات» ومنهم من لم يثبت هذا القول» ولو نكح أَمَةَ بغير 
إذن سيده» ولا سيدهاء وهي بالغة عاقلة ووضقها فطريقانء. القطع بتعليقه 
برقبته» وبها قال ابن الحدادء وهي أشبه؛ لأن المهر للسيد»ء ولم يرض بذلك. 
وفيل : على القولين في الكتاب» ونسبها الفوراني إلى عامة الأصحاب» 
وارتضاها المعال وي لا ا لأن لفعلها تأثير في المهرء وإن كان للسيد. 
والخللاف قريب من سقوطه بمطاوعتها زانية» قال الفغال: ولو أذن له السيد في 
النكاح. فنكح فاسدًا ودخل» فأقوال: 

أحدها: أن المهر فيما في يديه من المال» فإن لم يكن مال ففي كسبه. 
فإن لم يكن له كسب ففي ذمته» يتبع به إذا عتق. 

والثاني: أنه في رقبته كالجناية. 

والثالث: وهو مخرّج أنه في ذمتهء انتهى. 

وهذا الثالث هو الصحيح؛ لأن الإذن إنما يتناول النكاح الصحيح على 
المشهور»ء وإن جعلنا الفاسد داخلا في [إذنه تعلق بالكسب كما في الصحيح. 
ولو صرّح السيد له بالإذن في الفاسد. 

قال الرافعينٌ وغيره: فالقياس تعلقه بالكسب وينبغى أن يكون] المراد 
كالجير فى 'الكاع المعو( أن صن بالكسب سح 3 ع3 ا ايل يكعلق 
بما في يد المأذون بالذمة وغيرهاء كما سبق» وأبدى ابن الرّفعَة نظرًا في ذلك. 
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نتمات : 

منها: ما ذكره من التعلق بذمته» على القول المشهور المنسوب إلى 
«الجديد» محله فى كبيرة عاقلة سلمت نفسها مختارةً» أما لو كانت حرةٌ طفلة» 
أ كاد هون ١‏ أو سعكيدا :ل الرعجه قولف بوقعي رأ نميا رمسم بان 
كانت رقيقة وسلمها سيدهاء فموضع تأمل. 

ومنها: يظهر أنه لو كانت بكرًا. 

وقلنا: لا يندرج أرش البكارة في المهر أنه يتعلق برقبته قطعّاء وهذا 
واضح. 

ومنها : ادّعى العبد إذن سيده فأنكر» قال القاضى الحسين فى «الفتاوى) : 
الوجه انتدوع البير فى السية» إنكسبي هذا القيد سيدق مرف 
ونفقتي ؛ ليتبع القاضي البيئة. ا 

قال ابن الرّفعَة: أو يدعى العبد أنه يلزمه تخليته ؟ ليتكسب المهر والنفقة؛ 
بناة على الجدين وانجد الوجييق على القديمء لآن العبة ركرة حول الذية 
بذلك. 

قال: (وَإِذَا رَوّجَ آَمتَهُ اسْتَحُدَمَهَا نَهَارًا وَسَلَمَهَا لِلرّوْج لَْلَا) المراد أنه يلزمه 
تسليمها إلا بالليل» وأن له استخدامها نهارًا. 

قال الرَّافِعِنُ معللًا: لأنه يملك منفعتي الاستخدام والوطءء فإذا زالت 
إحداهما بقيت الأخرى» فيستوفيها في وقتهاء وهو النهارء وهذا كما أنه لو 
اخرها ندا انيت حر ته ان وساهياة بساك امف ار ل 
انتهى. 

وفيه نظرٌء لأن عدم تسليمها للمستأجر ليلا ليس لما ذكر؛ بل لأن العرف 
لا يشمل ذلك» وإن كان السيد لا يملك الاستمتاع بها له إمساكها ليلاء وأيضًا 
فلا خفاء أنه لو أجرها للإرضاع لزمه تسليمها ليلا ونهارّاء وأنه لا فرق في 
مسألتنا بين المحرمة عليه وغيرها. 
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قال في «أصل الروضة»: فلو أراد السيد أن يسلمها نهارًا بدلا عن الليل لم 
يكن له" انتهى : 

وسبق عن الْمَاوَرْدِي في العبد: أنه لو كان وقت خدمته للسيد بالليل» أن 
له استخدامه ليلاء وإرساله نهارّاء وقد يأتي مثله هنا. 

وقال ابن الرّفْعَة : قد لا يأتي فيما يجيء فيه» إذا كانت حرفة الزوج نهارًاء 
انتهى. 

ويتجه أنه لو كانت حرفة الزوج والسيد ليلا جواز ذلك للسيد جزمًا؛ لأن 
نهار الزوج وقت سكنه. ولهذا جعلوه عماد القسم في حقهء ولو كان الزوج 
وحده كذلك» ورضي السيد بتسليمها نهارّاء فذاك» وإلا فليس له طلبها نهاراء 
وتعطيل خدمتها على السيد. 

تنبيهان : 

أحدهما: مقتضى كلام المصنف وغيره أن جميع الليل محل للتسليم. 
حتى يجب من غروب الشمسء والوجه حمل كلامهم على أنه يلزمه تسليمها 
ليلا على الوجه المعتاد» لا من أوله؛ بل له استخدامه في أوله على العادة. 
وبه صرّح القاضي أبو الطيب في «كتاب النفقات». 

وعبارة «الشامل»: وَإِذَا رَّوّجَ أَمَتَهُ كان عليه إرسالها إلى زوجها حين يفرغ 
من استخدامها بحكم العادة» ونقل ابن الرّفْعَة وغيره عن «مختصر الْبْوَيْطنَ) : 
أن التسليم في الليل يكون وقت الفراغ من الخدمة» وذلك بعد ثلث الليل 
الآأول. 

قال ابن الرّفعَة: ولم أرَ ذلك في غيره» نعم. 

قال ابن الصباغ: وذكر ما قدمته وهذا من الشَّافِعِي ذه على سبيل 
التقريبء, ولعله أراد ليل الشتاء لا مطلقّاء ولفظه: ولا بَدّ من المملوكة من 
وقت تترك فيه عند القيلولة في الصيفء. وبعد ثلث الليل الأول» وليس 
للمملوكة أول الليل ولا آخر الليل» ولا أول النهار ولا آخره؛ لأنه يحتاج 
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ل انتهي: 

ذكره في آخر النفقات». والظاهر أنه أراد به غير المزوجة» لا كما فهمه ابن 
الرّفعَة وغيره» ولهذا قال: ولا آخر الليل» وهذا إنما يكون فيمن هى عبدة» 
نعمء يشبه أن يختلف الحال في المزوجة باختلاف الحال في البلاد. 
والأزمان» والساعاتء» والعادات. 

الغانى: ما سبق فى غير المكاتبة كتابة صحيحة» أما هى فمستقلة» وقد 
يقال له: منعها منه نهارّاء إذا كانت يفوت منه تحصيل النجوم» ثم رأيت من 
قال: هل تسلم إليه ليلا ونهارًا؟ 

قال الْمَاوَرْدِيُ : نعم» وحكى القاضي الحسين فيه وجهين» وربما سبق في 
اعتكافها كلام ينبغي مراجعته» وأما المبعّضة فإن كان ثم مهايأة فالقياس أنها 
في نوبتها كالحرة» وفي نوبة سيدها كالقنة» وإن لم يكن مهايأة فهذا موضع 
تأمل» ولم أرَ فيه نضّاء ولينظر فيما لو كانت قنة لا كسب لهاء ولا خدمة فيها 
لزمانة. او عمونء أو خبل وغيرهاء عل يقال على الميك تتنايمها ليلا 
0 
والقان : يسدق بالقيك 0 د 
فعليه قال القاضي أبو الطيب بعدد الساعات» ويكون لها من النفقة بقدر ذلك 
الخساب: 

وقال الْمَاوَرْدِيُ: يجب عليه عشاؤها؛ لأنه يراد لزمان الليل» وعلى السيد 
غداؤها؛ لأنه لزمان النهار. كانه سن الكسوة ها لد يندلا وعلى السيد 
ما تلمسه نهارًا. 

واعلم أن ظاهر نصه في «الْبُوَيْطيّ' قد يُعَضّد هذا الوجه أو الوجه الثالث 
الآتي لفظه. وكل وقتٍ حجب سيد الأمّةٍ الأمَةَ عن الزوج بلا حاجة إليها. » فله 
نفقة عليه» وكلما أباحها فعليهء ثم قال : وإذا حجب الأمّة عن الزوج في 
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وَلَوْ أخلى فِي ذَارِهِ بَيْتَا وَقَالَ لِلرَّوْجٍ تخلو بها فيه لَمْ يَلْرَّمْهُ في الْأَصَحّ وَلِلسَيِّدِ 


السَّمَرُ بها ا 


أوقات. لم يحتاجوا إليهاء وحبسوها عمدًاء فالنفقة على السيد» انتهى. 
ا الثالث: ويحكى عن الشيخ 5 ممعحمل » و امور الذي : أنها 
لكيه 5 النفقة بحصول التسليم الواجب شرعاء ونص «الْبْوَيْطِيَ) إلى 9 


م 


افرب 

قال: (وَلَوْ أَلّى فِي دَارِه بَبْتَاء وَكَالَ لِلرّوْج : تَخْلُو بها فيو لَمْ يَلْرَمْهُ ني 
الأصَحٌ) لأن الحياء والمروءة يمنعانه من ذلك» وعلى هذا فلا نفقة عليه جزمًا. 

والثاني: يجاب السيد جمعًا بين حقها من إدامة يد السيد. وتمكين 
الزوج؛ فعلى الأصمٌٌ لو كانت محترفة» فقال الزوج: دعوها تحترف عندي 
للسيدء ولم يجب على الأصمٌء خلافا لأبي إسحاق والرافعي قال: وللسيد 
أخذها عنده؛ لأنه قد تبدو له في الحرفة» ويريد استخدامهاء انتهى. 

وقال في «شرح التعجيز»: لا يلزمه ذلك؛ لأنه نقص من جانبه» وقال 
الإمام الرَافِعِي : لأنه قد يريد استخدامهاء وهذا ضعيف؛ إذ قد قال الإمام: إنه 
إن أراد ذلك لم يمنع وجهًا واحدّاء انتهى. 

وهذا التضعيف ضعيف ؛ [لأنه قد يريد استخدامها فى أمر آخرء لا يحتمل 
التأخير إلى إحضارها من منزل الزوج](". 1 

تنبيهات: نقلا الخلاف في صورة الكتاب في «الروضة» و«الشرحين» 
قولين: لو كان زوجها ولد سيدهاء وكان لأبيه ولاية إسكانه؛ لسفهه أو مرودته 
ييخشىئ غلية فين انتفزاده 6 :فيشيه أن للسند ذلك على القولين أو الوجهية» وقد 
عللوا الراجح بأن الحياء والمرودة يمنعانه من دخول دار السيد»ء وهذا المعنى 
منتفف في حق ولده مع ضمه عدم الاستقلال» فتأمله. 


يض دع 


قال: (وَلِلِسّيّدِ السَّفْرٌ بهَا)؛ لأنه مالك [رقبتها] ”'' فيقدم جانبه على جانب 


(0) في نسخة: (ومنفعتها). 
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2 ه و ٠‏ دس 

وَلِلرُوج صحبتها. 
0 

ل اع ع له ,مس لل ا 


وَالْمَذْهَتٌ أن اليد لو فَتَلَهَا أو فتلت نفْسَها فيل ذخول شفط مُهْرْعَاء وأن الجر 
َو قَتلَتْ تَفْسَهَاء أو قَتَلَ الَأَمَةَ أَجِتبِنٌ أو مَانَتْ قَلّاء كما لَوْ هَلَكْنَا بَعْدَ دُحُولٍ. 


مالك المنفعة» هكذا وجهه الرَافِعِي» وبعض المتأخرين» وعلله الشيخ أبو 
حامد وغيره بأنه يملك رقبتها ومنفعتها. 

قلت: ويستثنى من إطلاق المصنف المستأجرة» والمرهونة» والمكاتبة 
كتابة صحيحة» فإن ذلك يتوقف على رضا المكتري» والمرتهن» والمكاتبة. 
والظاهر أن الجانية المتعلق برقبتها مال كالمرهونة» إلا أنه يلزم السيد الفداء. 

و اجو اا امسر بيات راود اراق عماارة م 
يلزمه : تفققيها» وأما المهرة فإن كان بعد الدخول. فقد استقرء وعليه تسليمه. 
وإلا لم يلزمه تسليمه» وله استرداده إن كان قد سلمه. 

قال: (وَالْمَذْمَبٌ أن السَّبّدَ لَوْ فَتلَهَا أَوْ فَتَلَتْ نَفْسَّهَا قَبْلَ مُخُولٍ سَقَط 
مز مَهُرُمَاء وَأَنْ الْحْرَةَ لَه قَتَلَتْ نَفْسَهَا ٠‏ أذ كل المة ميك أ مَاَثْ كاد كَمَا لَوْ 
مَلْكَنَا بَعْدَ دُخُولٍ) قال الشَّافِعِنُ فى «المختصر): لو قتل أمته» أو قتلت 
وو حي باسحو رالوس ا 0 واععلت 
الأصحاب على طريقتين» وذهب ابن سَرَيْجَ إلى تخريجهما على قولين : 

أحدهما : لا مهر مطلقًا؛ لأن الفسخ جاء من قبلهاء فأسقط المهر كالردة» 
والرضاع. 

والثاني: يجب؛ لأنها فرقة وقعت بالقتل كالموت» وخالفت الرضاع. 
والردة للتهمة باختيار الفرقة ة بخلاف القتل» وقرر جماعة النصين» وقيل: إن 
قثْل الأمّة نفسها ملحق بقل الأجنبي ؛ لأن المهر ليس لهاء وفرقوا بوجوه: 

أحدها: أن الحرة في حكم المقبوضة» يفاك الام فإنها في قبضة 
السيد. 

والثاني: لأن المقصود من نكاح الحرة للألفة والمواصلة دون الوطءء 
وذلك حاصل قبل الدخول» والمقصود من نكاح الآمّة الوطء؛ لأنه لا يجوز 
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أن يتزوجها إلا من خوف العنت» وذلك حاصل قبل الدخول. 

والثالث: أنه قد استفاد بميراث الحرة» فجاز أن يغرم مهرهاء بخلاف 
الأمَة مَة» وأما إذا قتل الأَمّة ة أجنبيء. أو ماتت؛ فالمذهبء. وبه قال جمهور 
الأصحاب: عدم السقوط كالحرة» ولو قتلها. 

وقال الإصطخري بالسقوط في الحالين؛ لأنها ليست في قبضته» فلا 
يستقر بموتها وقتلهاء بخلاف الحرة» ولو قتلها الزوج. 

قال الْمَاوَرْدِيُ : استقر مهرها باتفاق الأصحاب. 

وقال الرَافِعِنُ: لو قتلها الزوج فالحكم ببقاء المهر أظهرء وفيه وجه: أنه 

فائدة: قال الرَافِعِنُ في أثناء الكلام: والظاهر في قتل السيد الأمّة سقوط 
المهرء وفي سائر الصور وجوبه» وإطلاقه يقتضي أن يكون الراجح فيما إذا 
قتلت الأمّة نفسها الوجوبء» وهو مخالف لما في الكتاب» ولما سبق عن 
النصٌّ» وليس مراده ذلك» فإن حكم قتلها نفسها حكم قتل السيدء على ما 
صرّح به من قبل» وإن كان بعضهم فرّق بينهما؛ فاعلم. 

فرعان: إذا قتل الأمّة ة أجنبي» وقلنا احبر ار 
«شرح الجيليٌ» عن عبد الجبار البصري أنه حكى في «شرح المختصر) : 
الزوج يرجع به عليه» قال: وهو غريب لم يذكره غيره» إذا قلنا: يسقط 4 
بقتل السيدء فتزوج رجل أمّة والده» ثم وطئها الأب قبل الدخول. 

قال الْبَعَوِيُ: وجب أن يسقط المهر؛ لأن قطع النكاح جاء من مستحق 
المهر قبل الدخول. 

قال : (لَوْيَاعَ مُوَوَّجَةَ َالْمَهْرٌ لِلْبَاِع) أي : سواء كان المسمى صحيحًا أم 
فاسدًا جرى الدخول قبل البيع. أم بعده؛ لأنه لزم بالعقد. والعقد كان في 
ملكه» نعم! يستثنى ما لو فوضهاء ثم جرى الفوض أو الدخول بعد البيع. 
فالمفروض أو مهر المثل للمشتري على الأصح؛ لوجوبه في ملكه. قالا: ولو 
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فإن طلقت قبل دخولٍ فيِصفه له. 

وى يلس سم رمع له َه م همه اماه 

وَل رَوْجَّ أَمَنَهِ بِعَبْدِهِ لم يَجِبٌ مَهْر ]. 


مات أحد الزوجين بعد البيع» وقبل الفرض والدخول؛ وحكمنا بوجوب 
المهرء ففي من له المهر هذا الخلاف ولو طلقها بعد البيع» وقبل الفرض 
والدخول, فالمتعة للمشتري» ولو أعتقها فالمهر على التفصيل في البيع» إن 
جعلناه للمشتري فهو للعتيقة» وهذا كلهء وما قبله في النكاح الصحيح» فلو 
نكحها فاسداء ثم باعهاء ثم وطئها الزوج فمهر المثل للمشتري؛ لأنه وجب 
بوطء وقع في ملكه. وإن وطئ قبل البيع فهو للبائع ؛ لما ذكرناه. 

قال: (َإِنْ طَلّْقَتْ قَبْلَ دُخُولٍ فَنِضفهُ لَهُ وَلَوْ رَوّحَ أَمَتَهُ بعَبْدِِ لَمْ يَحِبْ مَهْرٌ) 
لآن السيد لا يجب له على عبده دين بدليل جنايته عليه» وإتلافه. هذا هو 
المذهب المشهورء وقيل: يجب. ثم يسقطء ولو أعتقها السيد أو أحدهما فلا 
مهر بحال» وإن جرى الدخول بعد العتق؛ لأن المهر لم يثبت في الابتداء» فلا 

قال الشيخ أبو علي: ويجوز أن يقال: إذا أعتقهاء أو أعتقه» ثم دخل بها 
يجب المهرء وإن لم يجب ابتداءً كما في المفوضة. ولا يأتي هذا الاحتمال» 
إذا قلنا: إنه وجب ثم سقطء كما لو أبرأت عنه» ثم دخل. 

فرع: يستثنى مما أطلقه المكاتب كتابة إلى بعضه؛ الحر كالحر يجب 
قسطهء ولم أر فيه نقلاء وبالله التوفيق. 

يتلوه كتاب الصداق في الحُر والذي يليه» وحسبنا الله ونعم الوكيل» 
وصلى الله على سيدنا محمد وَكة. 


كات الْوَّدِيعَةٍ لما م اما ا شاو ال ا ا ل ا 21 
كِتَابٌ قَسْم المَيْءِ وَالْعَييِمَةٍ 15255000 
كَِابُ قَسْم الْصَّدَقَاتِ 10000 
كات الاح ااا 111110101010100 


مايبرو 


بَاب ما يَحْرُمُ مِنْ الكاح 00000 


باب يككاح الْمُشْركُ 1157070007( 
باكدالخا نوالا عقاف :وكات الغله مسع م 5352111 


1ه 


أ (18!اناالاا-ا8 017ا0 


ل 4 لاال-1ا8 5814 


24 
81-5 358017 810210111 51111148 
41-8111101 الذ»رآ1 الفط 8111 4111/4170 
(.1] 7/83 .0آ) 


لا 1 011آاط 


30 000101116 


دارالكنب الغلميقة 


086 11010 8111181 


أْسسّها وت رفت بؤضك ستنة 1971 بَيرّوت - لكان 
 -0‏ أنارأ8 1971 تناه لبزة8 ألة 1101313130 بط .أو 
قطنا - طأنامرزء8 1971 وسملترة8 ألط لددقطامال] نهم ءأاطع 


